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الصرفء الكفالة والضمان 
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الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
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بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة 2 7 الفصل: حقيقة الإحارة ج:ه ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 - وفى المضمرات: الاجارة اسم للاجرة» وهى كراء الاحير وقد 
اجره إذا أعطاه احرته» وفى الهداية: الاحارة عقد على المنافع بعوضء وفى الزاد: 
يريد بالعوض عوضاً هو مالء وفى الوقاية: هى بيع نفع معلوم بعوض دين أو عين» 
م: هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين فصلا. 


بنسم الله الاتحمن الرحيم 
- فجاء ته إحد يهما تمشى على استحياء قالت: إن أبى يدعوك ليجزيك 
أحرما سقيت لنا فلمًا جاءه » وقصّ عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظلمين» قالت: 
إحديهما: يابت استاجره إن خير من من استأجحرت القوىٌ الامين قال: إنى أريد أن انكحك احدى 


ابنتى هتين على أن تأحرنى ثمنى حجج (الآية سورة القصص رقم الآية © 75-1-/710- ) 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة - 5 الفصل:١‏ بيان الألفاظ التى تنعقد... ج:© ١‏ 


ع 
الفصل الأول 
فى بيان الالفاظ التى ينعقد بها الاحارة 
ع 
وفى بيان أنواعها 
ته اء 
وشرائطهاء و حكمها 

7 - وأما بيانألفاظهافنقول: الاجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر 
ولا تنعمّد بلفظين احدهما يعبر عن المستقبل» نحوان يقول احرنى فيقول الاخر 
احرت» وتنعقد بلفظ العارية أيضا حتى أن من قال: لغيره أعرتك هذه الدار شهرا 
بكذاء أوقال: كل شهر بكذا وقبل المخاطب ذلك كان إحارة صحيحة» فأما 
العارية فلا تنعقد بلفظ الاحارة حتى أن من قال لغيره: احرتك دارى هذه بغير شئ 
كان إحارة فاسدة لا عارية . 

/ا55- وفى باب العوض فى الهبة من شرح الصدر الشهيدءإذا وهب 
منفعة الدار من احر شهرأبعشرة دراهم أو أعاره عينا شهرا بعشرة دراهم حكى أبو 
الطاهر الدباس عن أبى حنيفة أنه لايلزمه قبل استيفاء المنفعة» وبعد استيفاء المنعفة 
تعتبر إحارة » وذكر شمس الائمة الحلونى أن الاجارة تنعقد بلفظ الهبة والصلح . 
بلفظ الهبة» وفى باب العطية من هبة الاصل إذا قال: دارى هذه لك هبة احارة كل 
شهر بدرهمءأو قال: إحارة هبة فهى إحارة فى الوحهين »ولم يذكر فى الكتاب أن 
هذه الاحارة تكون لازمة» وذكر الخصاف أنها لاتكون لازمة حتى كان لكل 
واحد منهما أن يرجع منهما لكل القبضء ويكون لكل واحد منهما ان يفسخ قبل 
القبضءوإذاسكنها يجب عليه أحر المثل. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاجارة ه الفصل: ١‏ بيان الألفاظ التى تنعقد... ج:© ١‏ 

5":- وفى الخانية: رجحل قال لغيره: اشتريت منك خدمة عبدك هذا 
شهرا بكذا كانت فاسدة» وإذا قال: لغيره بعت منك منافع هذه الدار كل شهر 
بكذاء أوقال هذا الشهر بكذاء ذكر فى العيون أن الاحارة فاسدة» وذ كر شمس 
الائمة الحلوانى فى شرح كتاب الصلح أن فيه اتلاف المشائخ» وهذا لان القياس 
يأبى حواز الاحارة لان محل حكم الاجارة المنفعة »وأنها معدومة والمعدوم لا 
يصلح محلا لحكم العقد و اضافة العقد إليه إلا أن الشرع ورد بجوازها إذا باشر 
العقد على العين بلفظ الاحارة » أو باشره على المنفعة بلفظ الاحارة »ولفظ الاحارة 
لا تختص بتمليك الأعيان. 

-٠‏ وكل لفظ لا يختص بتمليك الأعيان فلا يلحق بلفظ 
الاحارة» والبيع يختص بتمليك الأعيان فلا يلحق بها » والعارية والهبة والتمليك لا 
يختص بتمليك الأعيان» فلحق بها »و عن هذا قلنا:إذا قال: اجرتك منافع هذه الدار 
شهرا بكذاء أووهبت لك منافع هذه الدارشهرا بكذاء أو ملكتك منافع هذه الدار 
شهرا بكذا يجوز. 

0١‏ :: وفى الخانية: ولو قال احرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا 

يجوزء وذكر فى بعض الرواية أنه لا يجوز» وذكر شيخ الاسلام حواهر زاده أنه إذا 
اضاف الاجارة إلى المنفعة جاز أيضاء. 
؟5- ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب الصلح فى اخر باب الصلح فى 
العقارإذا ادعى رجحل شقصا من دار فى يدى رجحل فصالحه المدعى عليه على 
سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جازء فلو اجره يعنى هذا الببت 
المصالح عليه من الذى صالحه جازء عند أبى يوسف خلافا لمحمد. 

1- وهذا بناء على أن محمدا يعتبر هذا العمّد احارة » وليس 
للمسقاخر أننيواخدمن الاجر 

614- ولو باع المدعى هذالسعنى من رحل لم يجز» بعض 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ‏ 6" الفصل: ١‏ بيان الألفاظ التى تنعقد... ج:© ١‏ 
مشائخناء قالوا: إنما لم يجز بيع السكنى لترك التوقيت لا لان الاحارة لا تنعقد 
بلفظ البيع والشراء» وفى الكبرى: قال القاضى فخرالدين المعروف بقاضى -حان: 
والفتوى على أن الاجارة لا تنعقد بلفظ البيع والشراءء وفى العتابية: والأظهر أنها 
تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت. 

65 ::- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال الرحل لغيره: أعطيتك 
هذا العبد لخدمتك سنة بكذا جاز» وهذه احارة منه » وفيه أيضا عن أبى يوسف رجل 
دفع ثوبا إلى رحل ليبيعه على ان مازاد على كذا فهوء قال: هذا على جهة الاحاراة وهذه 
احارة فاسدة لوضاع الثوب من يده ضمن » وفى الظهيرية: والحرإذا قال: بعنك نفسى 
شهرا بكذا بعمل كذا فهو إجارة صحيحة » وفى الولوالجية: ولو قال: احرتك بغير شئ 
لايكون عارية ولا يتغير به أول الكلام. 

11 م: وتنعقد الاحارة بالتعاطى بيانه فيما ذ كره محمد فى 
احارة الاصل» إذا استأحر قدورا بغير أعيانها لا يجوز للتفاوت بين القدور من 
إحارة مبتدأة بالتعاطى. 

7 ::- وفى اليتيمة: سألت يوسف بن محمد عن رجل يدخل السفينة» 
أو يحتجمء أو يفتصد » أو يدحل الحمامء أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع له الأجرة 
وثمن الماء فقال: يجوز استحساناء ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك . 


1 ::- أخرج البخارى من صحيحه عن انس بن مالك عقال: حجم رسول الله صلى 
من خراجه . (صحيح البخارى» البيوع» باب من اجرى الامصار 794/١‏ برقم 5١١59‏ ف )57١١‏ 

واعرج أيضاً تعليقا: واكترى الحسن من عبداللّه بن مرداس حماراً فقال: بكم؟ فقال 
درهم » صحيح البخارى» البيو ع » باب من أجرى الأمصار 914/١‏ تحت رقم البار: 45 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ‏ 7 الفصل: ١‏ بيان الألفاظ التى تنعقد... ج:© ١‏ 

-:"3١‏ وفى الفتاوى الخلاصة : ولا تنعقد بالتعاطى» ولا بقوله بمن 
كر و كردىء فقال: كردم » وإن كان مرادهما الاجارة » ولو ذهب إلى الصكاك 
ليكتب له صك الاحارة الطويلة بين الحدود ومال الاجارة وأمر الصكاك بأن 
يكتب وبين أيام الفمسخ»فكتب الصكء» والحضور كتبوا الشهادة »ولم يجر بينهما 
عقد الاجارة لا تنعقد الاجارة بينهما بخالاف خط الامر وخط الاقرار. 

١ 8‏ م: وأما بيان أنواعها فنقول إنها نوعان» نوع يرد على منافع 
الأعيان كاستيجار الدور والاراضى والدواب والثياب وما اشبه ذلك » ونوع يرد 
على عمل المحترفين للاعمال كالقصارة والخياطة وما اشبه ذلك. 

3- وأمابيان شرائطها »فنقول يجب ان تكون الاجرة 
معلومة» والعمل إن وردت الاجارة على العمل» والمنفعة ان وردت الاجارة على 


56 :- أخعرج مسلم فى صحيحه عن حنظلة بن قيس ,أنه سأل رافع بن حديج 
عن كراء الارض» فقال نهى: : رسول الله صلى اللّه عمليه وسلم عن كراء الأرضء قال : فقلت : 
أبالذهب والورقء قال: اما بالذهب والورق فلابأس به- صحيح مسلمء البيوع » باب كراء الارض 
بالذهب والورق ١7/5‏ برقم 41 .١8‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح فى رجل استأجر بيتا اشهراًء أوقال: إلى أجل 
فسكنه »ثم اراد أن يخرج منه »فقال: إذا اتى بالمفاتيح فقدبرئ» وعليه أحرماسكن .(مصنف ابن أبى 
شيبة» البيوع» الرحل يستأجرالدار شهراً 49/١١‏ 4 برقم 7/855؟) 

وأخصرج البخمارى فى صحيحه تعليقا: واكترى الحسن من عبداللّه بن مرداس حماراًءفقال: 

بكم فقال: بدانقين فركبه ثم جاء مرة أحرى» فقال الحمار الحمارءف ركبه ولم يشارطه فبعث إليه 
بنصف درهم» صحيح البخارى » البيو ع » باب من أجحرى الأمصار 7915/١‏ .رقم الباب : 968 

5::- أخرج أبوداؤد فى مراسيله عن أبى سعيد الدرىءأن رسول اللّه صلى 
الّدعليه وسلم نهى عن استيجار الأجير حتى يبين له أجرهء مراسيل أبى داؤد ٠١/‏ 

وأخمرج البيهقى فى سئنه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا يساوم الرجل على 
سوم أخيه» ولا يخطب على خخطبة أخيه ولا تناحشوا ولا تبايعو بالقاء الحجر» ومن استأجر أجيراً 
فليعمله أجره- السنن الكبرى» الإجارة» باب لا تجوز الاجارة حتى تكون معلومة 59/9 برقم 5ه ١١/‏ 
قول المصنف: والمنفعة ان وردت الاجارة على المنفعة: راحع إلى تخريج رقم المسئلة 5١91١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة /١‏ الفصل: ١‏ بيان الألفاظ التى تنعقد... ج:© ١‏ 
المنفعة» واعلام المنفعة ببيان المحل والاجل وبيان المسافة واعلام العمل ببيان 
محل العمل ءواعلام الاحرة ان كانت الاجرة دراهم,أودنانير ببيان القدر وبيان 
الصفة أنه جيد أوردئ. 

-3١‏ ويقععلى نقد البلد الذى وقع فيه الاحارة حتى ان من 
استأحر دابة بالكوفة إلى الرى بدارهم فعلى المستأحر نقد الكوفة . 

0١ 5‏ وإن كان فى البلد نقود مختلفة » فإن كانت النقودالمختلفة 
فى الرواج على السواءء ولا فضل للبعض على البعض أى لا صرف للبعض على 
البعضء فالعقد جائزء ويعطى المستأحر أى النقود شاءء وإن كانت الاحرة 
مجهولة لان هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» وإن كانت النقود فى الرواج على 
السواء» وللبعض صرف على البعض فالعقد فاسدء وإن كان احدهما أروج فالعقد 
جائز ويصرف إلى الاروأنج» وإن كان للاخر فضل عليه بحكم العرف. 

3١75‏ وفى المضمرات: وإن كانت النقود مختلفة يقع على 
الغالب» وإن احتلفت الغلبة فالاحارة فاسدة إلا أن يبين احدهما . 

14- م:وفى نوادر بشر عن أبى يوسف إذا كانت الاجرة فلسا 
فغلا أو رخص قبل القبض فالاحر الفلس لاغير » وإن كسدت فعليه قيمة المعقود 
عليه » وكذلك كل شئ مما يكال أو يوزن مما ينقطع إذا استأحر شيا منه» وجعل 
اجله قبل انقطاعه فهو مثل الفلس» وإن كانت الاحرة مكيلا أو موزونا أو عدديا 
متقارباء فاعلامها ببيان القدر والصفة» ويحتاج إلى بيان مكان الايفاء إذا كان له 
حمل مؤنة » وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج إليهء وهذا قول أبى حنيفة» وقال 
أبو يوسف: لايحتاج إلى ذلك فى الاحوال كلها ء وفى شرح الطحاوى: وعندهما 
بيان مكان الايفاء ليس بشرطء والاحتلاف فى هذا نظير الاختلاف فى السلم غير 
أن عندهما فى باب السلم يتعين موضع العقد للتسليم » وهنا لا يتعين» ولكن فى 
إجارة الأرض» والداريسلم عند الأرضء والدار المستأجرة» وفى العمل بيده حيث 


يوقية الخما: 
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65 ::- وفى نوادر هشام عن أبى يوسف رحل استأحر أرضا بطعام 
إلى احل » ولم يسم اين يقبض الطعام؛ قال: هو جائزفى قولى» وقول أبى حنيفة 
وقال: محمد وهذا بخلاف السلم فى قول أبى حنيفة » وفى المضمرات: ولا 
يحتاج إلى بيان الأحل فإن بين صار مؤحلاء كالثمن فى البيع. 

5 م: وإذا كانت الاجرة عروضاء أوثيابا ليشترط فيه جميع شرائط 
السلمء وفى هذا كله إذا كانت الأجرة عينا فاعلامه بالاشارة» وفى شرح الطحاوى : 
ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والاجل. 

7- م: وأما إذا كانت الاجرة حيوانا لا تجوز الا إذا كان عيناء 
وفى المضمرات: وإذا كانت الاحرة من العبيد والجوارى وسائر الحيوانات فلا 
يك 1ن يكون معينا متشارا إليه: 

-١‏ م:وإذا كانت الاحرة منفعة» إن كانت من جنس المعقود 
عليه لا يجوز عندنا حلافا للشافعى» وإن كان من حلاف جنس المعقود عليه جاز 
تاكعلاف# نيان الأول إذا امقاحرسكق وار سكى ذا بياة الثاتن إذا اسعاجر 
سكنى دارب ركوب دابة . 


١ 7‏ أنخرج البخخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم المدينة المنورة » وهم يسلفون بالثمر السنتين والفلاثء فقال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه 
وسلم: من اسلف فى شيىء ففى كيل معلوم»ووزن معلوم إلى أجل معلوم - صحيح البخارى - 
المسلم- باب السلم فى وزن معلوم 594/١‏ برقم //١١ف‏ 57140 

18917 5ت جرع البخارى فى مسيم عن ابن عبان » أن نقزالمن اتساب وشو ل الله 
صلى اللّهه مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض رحل من أهل الماء»فقال : هل فيكم من راقء ان فى الماء 
رحلا لديغا أو سليمهء فانطلق رجحل منهم فقر بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك» وقالو احذت على كتاب اللّه احرا حتى قدموا المدينة» فقالوا يا رسول اللّه! احذ على كتا 
ب الله احراء فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله صحيح 
البخارى» الطب» باب الشرط فى الرقية بقطيع من الغنم 5/١‏ 5 برقم: ١ه‏ ه» ف: 01717 الاجارات» 
باب مايعطى فى الرقية على إحياء العرب "١ 4/١‏ برقم: 7١7١‏ ف: 77175 
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648-:- وفى المضمرات: إذا استأحر أرضا ليزرعها بزراعة أرض 
أخرىء أو دارا ليسكنها بسكنى دار أخرى » والركوب بالركوب والملبوس 
بالملبوس والخدمة بالخدمة لا يجوز عندنا خلافا للشافعى هى من مسائل الاصل. 
::-ولو اعطى البقر وأخذ الحمار جاز لاحتلاف الجنس» وكذلك 
استيجار السكنى بالخدمة» أو بالركوب جائز 

-١١‏ وفى الخلاصة الخخانية: وخدمة العبد والأمة جنس واحد فإن 
حدم احدهما دون الاحر فى رواية يجب اجر المثل» وفى رواية لايجب شئ. 

0 من:وفى فتاوى أبى الليث: لاحير فى معاوضة الثيران بالثيران 
للاكداس لانها استبدال منفعة بمنفعة من جنسهاء ثم إذا قوبلت المنفعة بمنفعة كانت 
من جنسها حتى فسد العقدء واستوفى الاجر المنفعة كان عليه اجر المثل فى ظاهر 
الرواية» وعن أبى يوسف أنه لاشىء عليه؛ وفى الكبرى: والفتوى على ظاهر الرواية. 

-:31١3703‏ ولو كان عبد واحد بين اثنين فتهي فخدم احدهماء ولم يخدم 
الاخرفلا أحرله» وقال: أبوالحسن فى جامعه: إذا كان عبد واحد بين اثنين اجراحدهما 
نصيبه من صاحبه ليخيط معه شهرا على أن يصوغ نصيبه مع هذا شهرا فإن هذا لايجوز 
فى العبد الواحدء وإنما يجوز فى العملين المختلفين إذا كانا فى عبدين. 

4 - وأما بيان حكم الاحارة» فنقول حكم الاحارة وقوع 
الملك فى البدلين كما فى بيع العين إلا أن الملك فى البدلين فى بيع العين يقع معاكما 
فرغا من العقد الا لمانع»وفى الاحارة يقع الملك فى البدلين ساعة فساعة عندناء 
وفى الكافى: على حسب حدوث المنافع. 

هم -:١١‏ والعين جعلت خلفاً عن المنفعة فى حق إضافة العقد فيرتبط 
الايجاب بالقبول عند الاضافة إلى العين ثم عمل العقد المنعقد يظهر اثره فى حق 
المنفعة ملكا واستحقاقا بالعقد حال وجود المنفعة» وهذا كالسلم فانه تقام الذمة 


-:"١‏ أخرج عبد الزراق فى مصنفه الحسن: إذا احتلفا فلابأس به إلى أجل يقول: 
الغنم بالبقرء والبقر بالإبل واشباه هذا . مصنف عبد الزراق» البيوع4 باب بيع الحيوان بالحيون 


١ 5115 برقم:‎ 
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التى هى محل للمسلم فيه مقام المعقود عليه فى حكم جواز السلم؛ وعند الشافعى 
تجعل المنافع المعدومة موجحودة حكما ضرورة تصحيح العقد. 
ومما يتصل بهذا الفصل 
بيان ما يصلح أحرة» وما لا يصلح 

5 ::- والاصل فيه أن ما يصلح أن يكون ثمنا فى البياعات يصلح أن 
يكون اجرة فى الاحارات عندناء وما لايصلح أن يكون ثمنا فى البياعات لا يصلح 
اجرة فى الاجارات إلا المنفعة فإنها تصلح اجرة إذا احتلف الجنس» ولا تصلح ثمنا . 

7- وفى الكافى: وما صلح أن يكون ثمنا فى البيع كالنقود 
والمكيل والموزون صلح أن يكون اجرة فى الإحارة» وما لايصلح ثمنا يصلح احرة 
أيصا كالاعيان مثل العبيد والثياب لأن الأحرة عوض مالى» وكل ماصلح عوضا 
يصلح اجرة» أما الثمن فما يجب فى الذمة فيختص بما ثبت فى الذمة. 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضا 

3- إذا اضاف الاحارة إلى وقت فى المستقبل بأن قال: أحرتك 
دارى هذه غداءأو ما اشبهه فإنه جائزءفلو أراد نقضها قبل مجيئئ ذلك الوقت فعن 
محمدفيه روايتان» فى رواية قال: لايصح النقضء وفى رواية قال يصحء و كذلك إذا اراد 
الاحر بيع الدار قبل مجئ ذلك الوقتء وفى الخانية: أو وهب قبل مجئ ذلك الوقت فيه 
روايتان» فى رواية قال: ينفذ بيعه» وفى رواية قال: لا ينفذء وكذلك إذا احر مكان البيع 
فى رواية تنفذ اجارته » ويبطل المضافء وفى رواية قال: لا تنفذ كما فى البيع» وفى 
الذخيرة: ذكر شمس الأئمة السرحسى والاصح أن الاجارة المضافة لازمة قبل وقتهاء 
والقدورى ذكر هذه الرواية عن محمدء ولم يذكر الرواية الأخرى عنه. 

378- و صورة ماذكره القدورى إذا عقد عقد الاحارة على وقت 
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مستقبل ثم أراد المواحر بيع الدار قبل حضور وقت الاجارة فللمستأحر أن يمنعه 
عن ذلك» وذكر شيخ الاسلام عن محمد فى مسثئلة البيع» والاجارة روايتين كما 
ذكر شمس الائمة الحلوانى فى رواية ينعقد البيع» وتبطل الاحارة المضافةءقال: 
وبه يفتى» وفى رواية لا ينعقد. 

3<- وفى أو ل اجارات المنتقى ابن سماعة عن محمد رجحل قال: 
لاحر احرتك دارى غدا بدرهم, ثم باعه اليوم» أو وهبه» قال: ما صنع من ذلك فهو 
جحائزء وتنتقض الاحارة إن حاء غد والدار ليست فى ملكهء وإن رد عليه بقضاءء 
أورجحع فى هبته قبل مجئ الغد رجعت الاجارة على حالهاء وإن رجع عليه بملك 
مستقبل بطلت الاجارة. 

١0ح‏ وفى الخانية: رحل قال لغيره: اجرتك دابتى هذه غدا 
بدراهمء ثم اجرها اليوم لغيره إلى ثلاثة أيام » فجاء الغدء واراد المستأحرالأول أن 
يفسح الاجارة الثانية فيه روايتان عن اصحابناء فى رواية تفسخ الاجارة الثانية» وبه 
أحذ نصيرء وفى رواية ليس له ان يفسخء وبه اذ الفقيه أبوجعفر الفقيه أبوالليث 
وشمس الائمة الحلوانى وهو قول عيسى بن ابان» وعليه الفتوى. 

5 - وفى التفريد: ولوعقد الاجارة على وقت لم يأت بان قال: 
فى رمضان اجحرتك دارى سنةء أولها غرة المحرم جاز عندنا . 

-::١43‏ وفى الولوالجية: ولو اجرداره اجارة مضافة بان يقول: 
اجرتك دارى هذه شهر شوال» وهما فى رمضانء ثم باعه من اخر فالبيع موقوف 
على إحازة المستأحر» ولو دل شوال له أن يسكن الدار» وان لا يجب عليه تسليم 
الدار مالم يجيئ ذلك الوقت . 

1 م: وفى فتاوى أبى الليث: إذا قال لغيره إذا جاء رأس 
الشهر فقد اجرتك هذه الدارء وإذا جاء غد فقد احرتك هذه الدار يجوز وإن 
كان فيه تعليق» وفى الخانية: وقال أبو القاسم الصفار لا يجوز. 
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ه1- وفىالوقاية: وصحت الاجحارة وفسخها المزارعة » 
والمعاملة» وال وكالة»والكفالة» والمضاربة» والقضاءء والامارة» والايصاءء والطلاق» 
والعتاق » والوصية» والوقف مضافة لاا لبيع» واحازته »وفسخه» والقسمة» والشركة 
والهبة» والنكاح » الرجعة» والصلح عن مال وابراء الدين. 

57- وإذا قال: إذاحاء رأس الشهر فقد فاسختك هذه الاحارة 
لايجوزء وفى الخانية: ولو احرداره كل شهر بكذاء ثم قال: إذا حاء رأس الشهر فقد 
ابطلت الاجارة قال الفقيه أبوبكر البلحى: كما يصح تعليق الاحارة بمجئ الشهر 
يصح تعليق فسخها بمجئ الشهرء وغيره من الاوقات» وقال شمس الائمة 
السرحسى قال بعض اصحابنا: اضافة الفسخ إلى الغد وغيره من الأوقات صحيح 
وتعليق الفسخ بمجئ الشهرء وغير ذلك لا يصح » والفتوى على قوله. 

1 1 2 
وفى الذخيرة ومما يتصل بهذا الفصل أيضا 
17:- رجل اجر داره من رجل شهرا بعشرة» ثم ان الاجر قال 
للمستأجر قبل مضى الشهر لا تسكن فى دارى شيئاً من الشهر الداخحل واشهد عليه 
أنه إن اقام الشهر الداخل فيها فاجر الشهر الداخل عشرون فاقام الشهر الداخل كان 
عليه كرون :درهما اجر الذار فال مكاتها . 

34- وعلى قياس هذه المسقلة إذا أراد المغصوب منه الدار 
تخويف غاصب الدار حتى يرد الدار عليه فجاء بشاهدين عدلين إلى الغاصب» 
واشهد هما على الغاصبء وقال للغاصب بحضرتهما ان رددت الدار علىء والا 
احذت منك كل شهر كذا اجرة الدار فهذ اشهاد صحيح» وإذا لم يرد الغاصب 
الدانيعة كلك #السشضوت مه سدق الاجر السقيد علي الغاصت» 
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الفصل الثانى 


ع 
حي ياك مث بعضيا اجر 
8 - قال محمد فى الجامع الصغير فى رجحل استأحر بيتا 
شهرا بدرهم,ء ثم قال كلما سكن يوما اخذ من الاجر بحساب ذلك » وكذلك 
الكراء إلى مكهء و كذلك فى إجارة الارض. 

- يجب بأن يعلم بان الاجرة لا تملك بنفس العقدء ولا يجب 
إيفائها إلا بعد استيفاء المنفعة إذا لم يشترط التعجيل فى الاجرة» سواء كانت 
الاجرة عينا أو ديناء هكذا ذكر محمد فى الجامع» وفى التحرى» 

65- وذكرفى كتاب الاجارات أن الاحرة إذا كانت عينا لا 
تملك بنفس العقدء و تكون بمنزلة الدين المؤحلء فعامة المشائخ على أن 
الصحيح ما ذكر فى الجامع. وفى كتاب التحرى» وبعضهم قالوا ما ذ كر فى 
الاحارات قول محمد أولاء وما ذكر فى الجامع والتحرى قوله اخراء و كان 
أبوحنيفة أولا يقول لا يجب ايفاء شئ من الاجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة 
سواء كانت الاحارة معقوحة على المدة كما فى اجارة الدار العبد» أو على 
قطع المسافة كما فى كراء الدابة إلى مكان أو على العمل كما فى القصار» 

48 3::- أحرج عبد الرزاق فى مصنف عن قتادة وحماد فى رحل قال رحل: 
اكترى منك إلى مكة بكذ او كذاء فإن سرت شهرا أوكذا وذا فلك زيادة كذا وكذاء فلم يربا به 
بأساء وكره أن يقول: اكترى منك بكذا وكذا على أن تسير شهراً فإن سرت أقل من شهر نقضت 
من ذلك كذا وكذاء مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الشرط فى الكراء 59/8 برقم: ١ 47٠.٠‏ 

- أخرج ابن ماجة فى سننه عن عبد اللّه بن عمر قال : قال رسول اللّه صلى 
برقم: 47 4 27 السنن الكبرى 7/5 4 برقم: ١١/514‏ 
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والخياط»ء والصباغ» وهو قول زفر» ثم رحع »وقال: إن وقعت الاحارة على مدة 
كما فى اجارة الأرض الدواب العبدء أو على قطع المسافة كاستيجار الحمال» 
والدابة فانه تجب الاجرة بحصة ما استوفى إذا كان مما استوفى حصة معلومة 
من الاجر ففى الداريوفى احرة يوم فيوم» وفى الزاد: إلا أن يبين وقت 
الاستحقاق بالعقد فحينئذ يكون بمعنى التعجيل. 

5 - وفى قطع المسافة إذا سافر مرحلة فمرحلة يجب عليه حصة 
مااستوفى» قال القدورىء وهو قول أبى يوسف ومحمد. 

-:7١3‏ وفى شرح الطحاوى: ثم الاحرة لا تخلو أما أن تكون 
معجلة أو مؤجلة أو منجمة أومسكوتا عنهاء أما إذا كانت معجلة فانه يملكهاء وله 
أن يطالبه بهاء وأما إذا كانت مؤجلة فليس له أن يطالبه بها مالم يمض الاجرء وإن 
كانت منجة فانه يطالبه عند كل نجم والمنجمءوهو ان يشترط فى كل نجم كذا 
وكذاء فإذا مضى نجم تجب عليه الاحرة التى شرط» وإِن كان مسكوتا عنها فإن 
أباحينفة كان يقول: أولالا يطالبه بالاحرة مالم يستوف المنفعة كلهاء ثم رحع » 
وقال: يطالبه عند مضى كل يوم؛ وهو قول أبى يوسف ومحمد. 

1:- والمواجرإذا قبض الاحرة كلهاء ثم انتقضت ما بقى من 
الاحارة كان له بحساب ما استوفى من المنفعة» والباقى يرد على المستأحر» وفى 
إلاجارة التى تنعقد على العملء ويبقى له اثرفى العين فانه لا يجب عليه إيفاء الاجر 
الابعدايفاء العمل كله» وإن كانت حصة ما استوفى من العمل معلومة إلا أن 
يكون يعمل الخياط» الصباغ فى بيت صاحب المال حينئذ يكون الجواب فيه 
كالجواب فى الحمال على قوله الأخرء يجب على المواجر إيفاء الاحر بقدر ما 
استوفى من المنفعة إذا كانت له حصة معلومة من الأجر كمافى الحمال. 


5- أخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن الثورى قال: سثل الشعبّى عن رجحل 
استأجر دابة إلى مكان فقضى حاحته دون ذالك المكانءقال: له من الأجحربقدر ذالك المكان الذى 
انتهى إليه ‏ مصنف عبد الرزاق» البيوع باب الرحل يكرى الدابة ١7/4‏ 7 برقم 591 ١‏ 

-:71١5 5‏ راجع إلئ تخريج رقم المسئلة 7١5925‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة  ١"‏ الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأحر ج:5 ١‏ 

5 :: وفى الهداية: وليس للقصار والخياط أن يطالب باحرة حتى 
يفرغ من العملء وكذا إذا عمل فى بيت المستأحر لا يستوفى الاحر قبل الفراغ» 
قال: إلا أن يشترط التعجيل. 

5 وفى نوادر يشرعن أبى يوسف فيمن استأجر داراء فسكنها 
شهراء قال: لا يلزمه شئ من الاجر حتى يستكمل سكنى الشهرء وهو قياس مالو 
استأجر حمالاً ليحمل له شيئا من السوق إلى منزله فانه لا يلزمه شئ من الأحر حتى 
تبلغ الحمول إلى منزله » وكان القياس فيما إذا كارى دابة إلى مكة هذا ولكن 
استحسنء وقال: إذا سافر نصف الطريقء أو ثلثه لزمه التسليم بحساب ذلك قال 
القدورىء وهو قوله الآخر. 

7 - وفى شرح الطحاوى: ومن استأجر رجلا على أن يحمل له شيئا 
مسافة معلومة فهذا لايخلو اما أن يستأحره ليحمله إلى موضع بعينه» أو استأجره ليحمل له 
شيمًا بعينه» أما إذا استأحره ليحمله إلى موضع كذا فحمله بعض الطريق» ثم طالبه بالاحرة 
بمقدار ماحمل فله ذلك» وكان عليه أن يعطيه حصته من الاجر» ولكنه يجبر على ان يحمل 
إلى المكان الذى شرط فإذا حمل استوفى جميع الاجرة» ولو استاحره ليحمل له حمولة من 
مكان إلى مكان فحمل بعضها فطلب حصته من الاجر ذكر الطحاوى أنه ليس له ذلك ما 
لم يحمل جميع الحمولة » لا فرق بينهما فى ظاهر الرواية» وفى كلا الموضعين له أن يطابيه 
بالاخرة بمقدارما خمل» وبجر على حمل الياقى ويعطئ الباقى.من الابخرة.ء 

3- وإذا شرط فى عقد الاجارة تعجيل البدل» وجب تعجيله» 
وفى التجريد: وله حق فسخ العقد إن لم يعجل» ولو شرط فى عقد الاجارة أن لا 
يسلم الاجر إلا بعد انقضاء مدة الاجارة» فذلك جائز. 


-:7١ 8‏ أخرج الترمذى فى سننه عن ابن عوف المزنىٌ أن رسول الله صلى لله عليه 
وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالاء أو احل حراماء والمسلمون على شروطهم 
الا شرطا حرم حلالاء أو أحل حراما. سنن الترمذى» الحكام, باب ما ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الصلح بين الناس 755١ /١‏ برقم 4 4سنن أبى داؤد اقضية باب فى الصلح ؟/ 5٠5‏ برقم 514 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاجارة  ١١7‏ الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأحر ج:ه ١‏ 

8: وفى الفتاوى: وإذاا عجل الاجرة إلى رب الدار لا يملك 
الاسترداد»ء ولو كانت الاجرة عينا فاعارهاء أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل 
لزومها روايتان. 

- قال: وللمواجر حق حبس المنافع إلى أن يستوفى الاجرء وإذا 
عجل الاجرة من غير شرط ملكها وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن 
من استيفاء المنافع إذا كانت الاجارة صحيحة »حتى ان من استأجر داراء أو حانوتا 
بمدة معلومة» ولم يسكن فيها فى تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب له الاجرة» 
ولولم يتمكن من السكنى بأن منعه المالك أو أحنبى لا يجب الاجرء وكذلك إذا اجر 
دارا وسلمها إليه فارغا إلا بيتا كان مشغولا بمتا ع الاجرء أو سلم إليه جميع الدار ثم 
انتتزع بيتا منها من يده رفع من الاحرة بحصة البيت» لكن يشترط التمكن من الاستيفاء 
فى المدة التى ورد عليها العقد فى المكان الذى أضيف إليه العقد. 

ذ*- فاماإذا لم يتمكن من الاستيفاء اصلاء أو تمكن من 
الاستيفاء فى المدة فى غير المكان الذى أضيف إليه العقد» أو تمكن من الاستيفاء 
فى المكان الذى أضيف إليه العقدحارج المدة لايجب الاجر حتى أن من استأحر 


-::١‏ قول المصنف: واذ عجل الأحرة من غير شرط ملكها: أحرج ابن أبى 
شيبه فى مصنفه عن ابن عوف قال: كان رجحل آجر نفسه سنة بالف درهم قال: فقال لى: سل 
محمدا فانهم قد عجّلوا لى فسألته؟ فقال: لا اعلم به بأساًء مصنف ابن أبى شيبه» البيوع»فى الرحل 
يستأحر فيعجّل له شئ 545/١١‏ برقم 77601/7. 

قول المصنف حتى أن من استأجر داراً أو حانوتا الخ: أخرج عبدالرزاق» مصنفه عن 
سفيان قال: إذا قلت: اكترى إلى مكان كذا لطعام لى» فذهب الكراء معه. فلم يحمله على ابله 
قال: له احر مثله. مصنف عبد الرزاق» البيوع الرحل يكرى الدابة 8/ 5 7١‏ برقم 5911 ١‏ 

0١‏ - قول المصنف: حتى أن من استأجر دابة يوماً الخ: أحرج عبد الرزاق فى 
مصنفه عن الثورى فى رجحل استأجر من رحل ثوبا كل يوم بدرهم فلبسه شهراإلا يومين» قال: يأحذ 
من أجر اليومين لانه منعه منفعته والأجر والدابة بمنزلة ذلك - مصنف عبد الرزاق» البيوع باب 
الرحل يكرى الدابة 7١1/8‏ برقم 5917 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ١/6‏ الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأجر ج:© ١‏ 
دابة يوما لاجل الركوب فحبسها المستأجر فى منزله» ولم يركبها حتى مضى اليوم 
فإن استأحرهالل ركوب فى المصر يجب عليه الاجر لتمكنه من الاستيفاء فى 
المكان الذى أضيف إليه العقد. 

5 <- واذ استأجرها للركوب خارج المصر إلى مكان معلوم 
لايجب الاجر إذا حبسها فى المصر لعدم تمكنه من استيفاء المنافع فى المكان 
الذى أضيف إليه العقد لأن المكان الذى أضيف إليه العقدحارج المصرء 
ولايتحقق التمكن خارج المصر من الركوب والدابة فى بيته فإن ذهب بالدابة إلى 
ذلك المكان فى اليوم» ولم يركب يجب الاجر لتمكنه من الاستيفاء فى المكان 
الذى أضيف إليه العقد فى المدة. 

-١‏ وإن ذهب إلى ذلك المكان خارج المصر بعد مضى المدة 
بالدابة» ولم يركب لا يجب الاجر وإِن تمكن من الاستيفاء فى المكان الذى أضيف 
إليه العقد. 

14- وفى الهداية: فإن غصبها غاصب من يده سقطت الاجرة» 
وإن وحد الغصب فى بعض المدة سقط بقدره. 

65- وفى الكافى: وهل ينفسخ العقد؟ ذكر الفضلى والقاضى 
فخرالدين فى الفتاوى أنه لا تتتقض الاحارة . 

5- وفى الفتاوى النسفية: سئل عمن استأجر سكنى حانوت 
مدة معلومة باحرة معلومة» وانتفع بها زماناء ثم خرب الحانوتء وتعطل وكان 
يمكنه أن ينقل السكنى إلى موضع اخرء وينتفع بها فلم يفعل حتى مضى زمان 
والسكنى فى يده» هل تلزمه اجرة هذه المدة؟ قال: نعم: 

17- وسثئل عمن استأحر مكاريا ليحمل كذا وقرا من الحنطة من 
موضع إلى موضع باحر معلوم فحمل بعض الطريق فخخوفوه فرجع؛ وأعاد الحمل 
إلى الموضع الأول» هل يستحق شيئا من الاجر؟ فقال: لا. 

- وفى فتاوى آهو: قال: لاحر اين سبوى سررا برتابدروازه عرج 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة  ١4‏ الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأحر ج:5 ١‏ 
بكذافحملهافإذاهى حمر هل تجب الاجرة ؟قال: لا عند أبى يوسف»ء وعند 
محمد. كذلك إن علم أنه حمرء والافله الاجرء أما له احرة أرض فزرعهاء ولم 
يحصدها أو لم يدرك الزرع» ولم يأحذ من الاحر شيئا حتى مات» هل لورثته أن 
يطلبوا ذلك من المتولى بقدرما لزم لهم افتى بلا. 

8 ::- وفى النوازل: إذا استأحر دابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى راجلا 
فإن كان بغير عذر فى الدابة فعليه الاحر» و إن لم يركبها لعلة فى الدابة» أو لمرض بها 
بحيث لم يقد ر على الركوب لا اجرعليه؛ وهكذا ذكر فى العيون: عن أبى يوسف. 

:: وفى نوادر هشام:» قال: سألت محمداً عمن اكترى محملا 
لي ركبه إلى مكة فخلفه أهله من غير عذرء ولم يركبه فلا احرله» وكذلك لو استأحر 
قميصا ليلبسه إلى مكة» وكذلك لو استأحر المحمل شهرا ليركبه إلى مكة» 

١‏ :: هذا كله فى الاجارة الصحيحة» أما فى الاجارة الفاسدة تشترط 
حقيقة استيفاء المنفعة لوجوب الاجرةو بعد ما وجد الاستيفاء إنما يجب الاجر إذا 
وحد التسليم إلى المستأحر من جهة المواجرء أما إذا لم يوجد التسليم لا يجب الاحر. 

-::3١ 5‏ بيانه فيما ذكر فى الجامع» رجحل اشترى من اخر عبدا فلم 
يقبضه حتى اجره من البائع شهرا كانت الاجارة باطلة. 

-:7١377‏ وفى الفتاوى: استأجر ثوبا ليلبسه كل يوم بدانق» فوضعه فى بيته» 
ولم يلبسه حتى مضى عليه شهور فعليه بكل يوم دانق ما دام فى الوقت الذى يعلم أنه لو 
لبسه لكان لا يتخرق فإذا مضى وقت يعلم أنه لو كان لبسه لتخرق سقط عنه الاحر. 

4 3- وروى عن محمد نحو هذاء وهو نظير المرأة إذا لم تستعمل 
الكسوة» أنه إذا مضى من الوقت مقدار ما لو استعملها استعمالا معتادا لتخرقت 
الكسوة كان لها ولاية المطالبة بكسوة أخرى» وما لا فلا. 


-:3١17‏ أسخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل استأحر من رحل ثوبا 
بمنزلة ذلك. مصنف عبد الرزاق» البيوع باب الرجل يكرى الدابة 7١/8‏ برقم 4915 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة  ”<٠‏ الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأحر ج:5 ١‏ 

5 ::- وفى الذخيرة: استأحر قميصا ليلبسه» ويذهب إلى مكان كذا 
فلم يذهب إلى ذلك الموضع» ولبسه فى منزلهءقال أبوبكر: هو مخالفء ولا أجر عليه 
وقال الفقيه أبو الليث: عندى أنه غير مخالف» وعليه الاحر» فى الكبرى: وقال القاضى 
فخرا لدين: إن كان لبس الثوب فى بيته مثل اللبس فى ذلك المكان فى الضرر بالثوب» 
أو دونه» فالجواب كما قاله الفقيه أبو الليث: وإلافكما قال أبوبكر. 

-:53١15‏ وفى اليتيمة: سئل الخجندى عمن اجر ابنه الصغير من رحل 
لطرد الدواب» والعصافير من الارزن» ونحوها اياماً معلومة باحر معلوم فاستكمل 
أيامه» ثم الاب لما طالبه بالاحرة قال: إنه لم يطرد الدواب والعصافير كما ينبغى 
فانى اضمنه النقصانء ثم ادفع إليه الاحرة» هل له ذلك؟ فقال: عليه ان يوفيه 
احرتهءثم يدعى عليه» ومثل هذه الدعوى لا بطال الاجر لا تسمع» ولايسقط اجره 
بتقصير فى الحفظ بعد تسليمه فى المدة. 

117 - وسعل على بن احمد عمن اشترىق من احر شجرة قائمةء 
وتركهافى موضعها حمس سنين» فازدادت الشجرة فى تلك المدة» ثم اراد أن 
يقلعهاء فقال: صاحب الارض إدفع إلى احرة فى هذه المدة» هل له ذلك؟ فقال: لا 
احر له فى تلك المدة. 

3 وسكل والدى عن رجل رهن عند رجل دارا له بمال» واتاح 
له السكنى فيهاء فمات الراهن» فهل يجب على المرتهن احرة من وقت الوفاة إلى 
وقت فكاك الرهن؟ فقال: لا يجب الاحرء قيل له: وإن تعذر احتماع الورثة لغيبة 
بعضهم فيهم صغار أيش يفعل هذا المرتهن حتى يصل إلى ماله» قال يرفع الامر إلى 
القاضى حتى يرى رأيه فى ذلك. 

8 ::- وسكل على بن احمد عن رجل له أرض غليظة» قال لرحل 
اخر إن قلعت غلظها حتى يبقى بعد ما بين مقدارها من التراب فاعطيك كذا 
فتراضيا بذلك فاعطاه ما ضمن منه» ثم أن العامل عمل بعض عمله» هل لصاحب 
الارض أن يلزمه جميع العمل؟ قال للعامل اجر عمله الذى وجد منه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة  5١‏ الفصل: ” بيان أنه متى يجب الأجر ج:ه ١‏ 

::- وفى الولوالجية: رحل دفع ثوبا إلئ قصار ليقصره باحر 
معلوم فجحد القصار الثوب» ثم جاء به مقصوراً واقر بذلك فهذا على وجهين إن 
قصره قبل الجحود له الاحرة» إن قصره بعد الجحود لا احر له 

-+0١‏ ولوكان صباغا ء والمسئلة بحالها إن صبغه قبل الجحود لا 
اجر له وإن صبغه بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب» واعطاه 
قيمة مازاد الصبغ فيه وإن شاء ترك الثوب وضمنه قيمة ثوب أبيض. 

5- ولو دفع غزلًا إلى نساج والمسكلة بحالهاء إن نسج قبل 
الجحود له الاجر وإن نسج بعده لا احرله» والثوب للنساج» وعليه قيمة الغزل كما 
إذا كان حنطة وطحنها. 

3- رجل استأجر من رجل دابة إلى مكان معلوم فلما بلغ نصف 
الطريق انكر الاجارة لزمه من الاجر ما قبل الانكارء ولا يلزمه مابعده وهذا قول أبى 
يوسف» وقال محمد لايسقط عنه الاجر بنفس الانكار. 

641- رجل استأجر عبدا سنة معلومة فلما مضت نصف السنة جحد 
الاحارة» ومضت السنة على ذلكء وقيمة العبد يوم العقد ألفان ويوم الجحود ألف 
فهلك العبد فى يده بعد ما مضت السنة فا لاحرة لازمة» ويجب كل الأحرء ويجب عليه 
قيمة العبد» وينبغى أن يكون هذا على قول محمدء أما على قول أبى يوسف كما جحد 
فقد اسقط الاحر. 

6 >:- رجل قال لاخر: احرتك دارى هذه يوما بكذا أو سنة الا يوما 
مجانا فسكن المستأحر سنة فعليه الاجر فى يوم واحد والسنة إلا يوما مجانا. 

5 وفى الحاوى: سئل عمن اجرمنزلا للرجحل» وهذا المنزل 
وقف على الاجر وعلى أولاده» فلما آجر انفق المستأحر فى عمارة هذا المنزل 
بأمر المواجرء قال: إن كان ولاية على الوقف كا ن على المستأجر أجر المثل فى 
المدة التى كانت فى يده يرجع بما انفق على الوقف. إن كان له ولاية على 
الوقف» وإن لم يكن كان المستأحر متطوعاء ولا يرجحع على المواحر . 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة  7١5‏ الفصل: ” بيان أنه متى يجب الأجر ج:ه ١‏ 


م ومما يتصل بهذا الفصل 


حبس العين بالاجرة 

-::١ 7‏ قال: محمد رجحل دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بدارهم, أو إلى 
قصار ليقصره» فقصرة» أو صبغه فقال لا اعطيك حتى تعطينى الاحرء فله ذلك عند 
علمائنا الثلاثة » وقال زفر ليس له ذلك. 

4- يجب أن يعلم أن كل صانع ليس لصنعه اثر قائم فى العين 
كالحمال والملاح والغسالء لايكون له أن يحبس العين بالاجر الاجماع» وكل 
صانع لعمله اثر قائم فى العين كالصبا غ» وما اشبهه إذا فرغ من العمل فله أن يحبس 
العين بالاحر عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر. 

-:3١8‏ وفى الفتاوى الخلاصة: الاسكافء ومن لعمله اثر فى العين» 
فانه يحبس العين لا ستيفاء الاحر إلا إذا كان الاجر مؤحلاء وقيل للنساج حق 
الحبسء و كذا لو صر العين بعمله شيئا اخر بحيث لو فعل الغاصب ينقطع حق 
المالكء وهذا كله إذا عمل فى دكانه» أما إذا حاط الخياط» أو صبغ الصباغ فى 
فك المنها حر ليين له أن كيه حدن يشتوق الابعرة. 

واما القصارإن كان يقصر بالتشاشيجء أو ببياض السفر 
البيض كان له حق الحبسء» فأما إذا كان يبيض الثوب لا غير» احتلف المشائخ 
فيه» منهم من قال: له حق الحبسء» ومنهم من يقول: لايكون له حق الحبس» 
وفى الخلاصة الحانية: فأما القصار إذا قصر الثوب فإن ظهر اثر عمله فى الثوب 
باستعمال التشاشجة فى الثوب والدق كان له حق الحبس» وإن لم يكن عمله 
إلاإزالة الدرن احتلفوا فيه والاصح أن له حق الحبس على كل حال. 

1 - وإذا ثبت له سق الحيس الاجر عتدنا لم يضر بالحيسن 
متعديا فبقى العين عند أبى حنيفة أمانة فى يده كما كانء فإذا هلك بغير صنعه لا 
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يضمن شيئا إلا أنه يسقط الاحرء وأما عند أبى يوسف محمد فالعين كان مضمونا 

على القصار الصباغ بسبب القبض إذا حصل الهلاك بأمريمكن التحر زعنه فبقى 
بعدالحبس مضمونا كما كان فإذا هلك كان لصاحبه الخيارإن شاء ضمنه غير 
معمول.وإن شاء ضمنه معمولا وإذا ضمنه قيمته معمو لا اعطاه الاجر» وهكذا 

الجواب لو اتلف الاحير يتخير صاحب الثوب إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا 

يعطيه الاحرء وإن شاء ضمنه قيمته معم ولا وأعطاه الاحر . 

65- وفى شرح القدورى : وقال أبى يوسف فى الحمال إذا 
طلب الاجر بعد ما بلغ المنزل قبل أن يضعه ليس له ذلك» ولو هلك العين فى يد 
الأحيرمن غير صنعه» ومن غير أن يحبسه بالاجرء فإن كان لعمله اثر فى العين كما 
فى الصباغ والخياط سقط الاحرء فإن لم يكن لعمله اثر فى العين كالحمال 
والمكارى لايسقط الاجر. 

١١7‏ وفى المضمرات: فإن حبس العين من ليس له حق الحبس 
فهلك ضمنه ضمان الغصبء والمواجر مخير إن شاء ضمنه قيمته معمولاء وأعطاه 
الاجر» أن شاء ضمنه غير معمولء ولا يعطيه الاحر. 

)- وفى الخلاصة الخانية: ولو هلك قبل الحبس عند أبى حنيفة 
لا يضمنء وعلى قولهما إن هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه لا يضمن وإن هلك 
بسبب يمكن الاحتراز عنه يضمن. 

65 :: وفى الذخيرة: حكى عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد أنه 
كان يقول: المتولى إذا احر الوقف مدة معلومة كماهو الرسم ببخارى» وعجل 
الاحرة المستأحرة» ثم انهما تفاسخا العقد ليس للمستأحر أن يحبس المستأحر 
إلى أن يستوفى الاجر. 

1157 م: وفى فتاوى أبى الليث: نساج نسج ثوب رجحل فذهب به 
إليه» وطلب منه أن يقبض منه الثوب» ويعطيه الاحرءفقال له صاحب الثوب: اذهب 
إلى منزلك حتى إذا رجعنا من الجمعة سر إلى منزلى» ووفرت عليك الاجر فاحتلس 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة ‏ 15" الفصل: 5 بيان أنه متى يجب الأحر ج:5 ١‏ 
النوب من يد النساج فى الرجعة» قال: ان كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه» 
ولوذهب بهلميمنعه الحائك من ذلكء فإن دفع إلى الحائك على وجه الرهن 
هلك الثوب بالاحر كما هو حكم الرهن» إن دفع إليه على وجه الوديعة هلك على 
الامانةء والاحر على حاله لانه سلم العمل إلى صاحب الثوب فتقرب عليه الاجر» 
وإذا كان فى الابتداء لو أراد صاحب الثوبء أنه يذهب بالثوب لم يكن يدعه 
النساجء فكذلك يرد صاحب الثوب عنده» فقد احتلف علمائناء قال بعضهم: 
يضمن وقال بعضهم: لا يضمن. 7 

-١07‏ وفى الفتاوى : استأجر حمالا ليحمل له حملا إلى بلد فحمله» 
فقال له صاحبه» امسكه عندك فامسكه فهلك لا ضمان عليه بلا خلافء ولو كان هذا 
قصارافامره بامساكه يعنى ليوفى الاحرة »“فهلك فهو على الاختلاف» وعلى قياس 
مسئلة النساج يجب أن تكون هذه المسئله على التفصيل أيضا. 

3 وفى الفتاوى العتابية: ولو جاء الحائك بالثوب إلى صاحبه» 
فقال له رب الشوب» امسكه حتى افرغ من العمل» أو حتى اعطيك الاجرة فسرق 
منه لا يضمن. 

"١ 8‏ وفى الخانية: والسمسار إذا باع ما أمر من الثياب» وامسك 
بامر صاحب الثياب الثمن حتى ينقده الاحر فسرق منه الثمن لا يضمن فى قولهم» 
وكذلك صاحب الحمولة إذا قال للحمال امسك الحمولة حتى اعطيك الاجرة 
فسرقت الحمولة لا يضمن الحمال فى قولهم. 
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م ومما يتصل بمسائل الحبس 

4+" لدت إذا اسار الربح] هن اخردارا بذين كان للمستاأعرعلل 
الاحر يجوزء وكذلك لو استأحرعبدا بدين كان للمستأحر على الاجر يجوزء فإن 
فسخ الاجارة فاراد المستأحر أن يحبس المستأجر بالدين السابق كان له ذلك. 

-١‏ وفى الحاوى: وسئل عمن له على رجحل مال فاستأحر المقرض 
دار المستقرض مدة معلومة باجررة معلومة» وجعل الاجرة ببعض الدين قصاصاء 
ومضت مدة الاجارة» هل للمقرض أن يحبس الدار بالدين» ومتى سكن هذه الدارهل 
عليه الاحرة؟ قال: ليس له المنع» و لااجرة عليه بعد انقضاء مدة الاجارة. 

- وفى السغناقى: ولو تزوج امرأة على سكنى دار سنة فسلم 
الدار إليها لم يكن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المنفعة. 

٠0“‏ وفى الولوالحية : إذا اجر داره وعجل الاجرء ولم يسلم إلى 
المستأحر حتى مات الاجحرء وانفسخ العقد لايكون للمستأحر ولاية الحبس 
ليستوفى الاجرة المعجلة. 

06- مم: ولوكانت الاحارة فاسدة وفسخا الإجارة بحكم 
شسناة السيب فازاة التتاجر أن يح التيناك بالتريخ الستابق لشن له.ذلك» 
وفى الفتاوى الخلاصة: فى الاجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء 
الاحرة المعجلة. 

ه..- فإن مات الاجر والاحر عليه دين كان قبل العقد ففى الاحارة 
الجائزة لما ملك المستأحر حبس العبد كان أحق به من الاخر حال حياته» فلا يكون 


أحق به من غرماء ه بعد موته فى الاجارة الفاسدة لكنه يكون أسوة لغرماءه 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ + -كتاب الاحارة ‏ ” الفصل:"” اوقات التى يقععليها عقد... ج:0 ١‏ 


الفصل الثالث 
فى الأوقات التى يقع عليها عقد الاجارة 


5< وفى المضمرات: ويصح العقد على مدة معلومة أى مدة 
كانت يريد به قصرت المدة كاليوم» ونحوه»ء أو طالت كالسنين» وإنما قال: أى 
مدة احتراز» عن مذهب الشافعى حيث لم يجوز الاجارة اكثر من سنة واحدة فى 
احد أقاويله» وفى اكثر من سنة» له قولان. 

7 376:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحر دارا إلى الأبدء أو إلى مدة 
لايعيش إلى تلك المدة غالبا لم يخر. 

-:37٠‏ م:إذا استأحر دارا شهرا بأحر معلوم» أو استأجرها سنة» أو كل 
شهر فابتداء المدة من حين وقع العقدء واذا تعين الشهر الذى يلى الاجارة ينظر إن 
وجدت الاجارة فى الوقت الذى يهل فيه الهلال يعتبر الشهر بالهلال» وإن وحدت 
الاحارة فى وسط الشهر يعتبر الشهر بالايام» هذا إذا وقعت الاجارة على شهر واحد» 
وإِن وقعت الاجارة على كل شهرء و كان ذلك فى وسط الشهر يعتبر الشهر الذى 
يلى العقد بالايام» كذلك كل شهر بعد ذلك بلا خلاف» وإن وقعت الاجارة على 
اثنى غعشر شهراء أو مااشبه ذلك من الاشهر المسماة» وكانت الاحارة فى وسط 
الشهر» فعلى قول أبى حنيفة يعتبر جميع الشهور بالايام» وعلى قول أبى يوسف» 
ومحمد يعتبر الشهر الأول بالأيام» ويكمل من الشهرالاخرء وباقى الشهور بالاهلة. 

48*- وفى الذخيرة: فإن استأحرها سنة مستقبلة» ذلك حين يهل 
الهنلال تعبير الستة بالأهلة اثى عش ر شهراء وإن كان ذلك فى بعض الشهر تعتبر 
السنة بالأيام ثلاث مائة ستين يوما فى قول أبى حنيفة احدى الروايتين عن أبى 
يوسفء وفى رواية أخرى عنه» وهو قول محمد يعتبر الشهر الأول بالأيام» ويكمل 
من الشهر الأخير» وباقى الشهورء وذلك احد عشر شهرا بالأهلة, 
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-٠‏ وروى الحسن بن زياد عن أبى يوسف فى رجحل استأحر 
منزلا كل شهر بثلاثة دراهم مثلا قال: فى قياس قولى الاجارة فاسدة لكنى 
استحسن ان احيزها فى أول شهرء وأما فيما عداه فلكل واحد منهما أن يفسخه» 
قال الحاكمأبو الفضل: اراد بقوله فى قياس قولى القياس على ما إذا اشترى كل 
قفيز من هذا الطعام بدرهم فانه على جميع الطعام عندهماء وعمل كلمة كل فى 
الشمؤل» والاضاطة فالفياس أن يعمل كلمة كل ههنافى الشمول 
والاحاطة.ويتناول جميع الشهور إلا انها لو تناولت جميع الشهور فسد العقدء لان 
جميع الشهور مجهولة» ولكنه استحسنء وقال يجوز العقد فى الشهر الأول بصفة 
اللزوم» وفيما عدا ذلك يثبت العقد بطريق إلاضافة» فى العقد المضاف لكل واحد 
من المتعاقدين فسخ العقدء فإذا لم يفسخ حتى دحل الشهر الثانى لزم العقد فيه. 

-١‏ وفى الولولجية: فإن اراد احدهما أن يفسخء وأبى الاخر 
ذلك» ففى أى وقت يفسخ حتى ينفسخ قالوا: فيه بأقاويل» والصحيح منها أن 
يفسخ فى اليوم الأول من الشهرء والثانى والثالث . 

00- وفى الاصل: إذا استأحر الرجل من الاخر دارا كل شهر بعشرة 
دراهم, فإن ابا حنيفة قال: هذا جائز» ولكل واحد منهما أن ينقض الاحارة فى رأس 
الشهر» فإن سكن يوماأو يومين لزم الاحارة فى الشهر الثانى» واختلفت عبارة 
المشائخ فى تخريج المسئلة بعضهم قالوا: اراد بقوله هذا جائز أن الاحارة فى الشهر 
الأول جحائزة» فاما فيما عدا ذلك من الشهر فالاجارة فاسدة لجهالة المدة» إلا أنها إذا 
جاء الشهر الثانى لم يفسخ كل واحد منهما الاحارة فى رأس الشهر جازت الاجارة 
فى الشهر الثانى» وفى الهداية: وظاهر الرواية» انه ييقى الخيا رلكل واحد منهما فى 
الليلة الأولى» ويومهاء وفى العتابية: وله الفسخ فى اليوم الأول» والليلة الأولى من 
الشهر الثانى» وفى الملتقط: وهوالمختار» وبعضهم قالوا لا بل الاحارة حائز فى الشهر 
الثانىءوالثالث كما جازت فى الشهر الأول» وفى السغناقى: وبعض المتأحرين» يقول 
الخيار لكل واحد منهما حين يهل الهلال» حتى إذا مضت الساعة فالعقد يلزمهاء وهو 
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القياس» ولكن فيه نوع حرج فلدفع الحرج قال الخيار لكل واحد منهما فى اليوم 
الأول من الشهر. 

61- وهذا كماقال: محمد فى كتاب الأيمان إذا حلف الرجل 
ليقضين دين فلان رأس الشهرء فقضاه فى الليلة التى يهل فيها الهلال» أو فى يومها 
لايحنث استحساناء ثم إذا كان لكل واحد منهما أن يفسخ الاجارة رأس الشهر» 
إذا فسخ احدهما الاحارة من غير محضر من صاحبه هل يصح؟ من مشائخنا من 
قال: أنه على الخلاف على قول أبى حنيفة ومحمد لايصحء وعلى قول أبى يوسف 
يصحء ومنهم من قال: لا يصح الفسخ هنا إلا بمحضر من صاحبه بلاخللاف. 

5 7080- وفى شروط الحاكم احمد السمر قندى أن احد المتعاقدين 
فى باب الاجارة إذا فسخ العقد فى مدة الخيار يصح فسخه سواء كان بحضرة 
صاحبه» أو بغيبة صاحبه» ولم يذكر فيه خلافا. 

- فإذا استأجر دارا سنة كل شهر بكذاء فليس لواحد منهما 
فسخ الاجارة قبل اكمال السنة بغير عذرء 

655 :م وفيهأيضا: إذا استأحر دارا كل شهر بكذاء فعجل احرة 
شهرين أو ثلاثة» و قبض الاحر ذلك لا يكون لاحدهما ولاية الفسخ بقدر ما 
ماعجل» وكان التعجيل منهما دلالة العقد فى الشهر الثانى والثالث. 

7- وفى الهداية: وإن استأحر داراً سنة بعشرة دراهم حازء وإن 
لم يشو قسط كل شهرمن الأجرةء قي يعر ادداء الجدة هما سمى و إن لو يمه 
شيئا فهو من الوقت الذى استأجره. 

مم من قال فى الاصل: إذا استأحر عبدا ليخدمه كل شهر بكذاء 
فإن له أن يستخدمه من السحر إلى ما بعد العشاء الأخيرة» والقياس أن يستخدمه 
اناء الليل والنهارءواطراف النهار. 

5 وقال: ايها فى رججل مكارى رخلايوما إلى الليل يعطل 
معلومءفإن على الاجير أن يعمل بعد صلوة الغداء إلى غروب الشمسء» والقياس أن 
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يعمل من وقت طلوع الفجر الثانى عملا باسم اليوم إلا أن ما بعد طلوع الفجر الثانى 

0<- وقال محمد: والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصر 
وليس لهم ذلك» وإنما قال: ليس لهم ذلكء لأن اسم اليوم يطلق على هذا الزمان 
من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما بعد طلوع الفجر إلى ما بعد 
صلوة الغداء صار مستثنى عن الاحارة بعرف غالبء لأن الاحراء لايعملون قبل 
العصرء وبعضهم إلى غروب الشمسء وليس احد الوجهين باغلب من 

-<١‏ وإذا تكارى دابة من الغدوة إلى العشى يردها بعدزوال 
الشمسء قالوا: هذا فى عرفهم. فاما فى عرفنا الاحارة لاتنتهى بزوال الشمس» 
وإنما تنتهى بغروب الشمس لان اسم العشاء فى عرفنا إنما يطلق إلى ما بعد غروب 
الشمسء وكذلك إذا قال بالفارسية اين خر بمزدكرفتم تاشبانكاب» فهذا إلى 
غروب الشمس فى عرفنا. 

370:- قال: إذا تكارى دابة يوما ليركبها فانه يركبها من حين طلوع 
الفجر إلى وقت غروب الشمس عملا بحقيقة اسم اليوم» وإن استأحر دابة ليلاء 
فانه يركبها عند غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 

7 778:- وفى الخانية: رجحل استأجر اجيرا يوما ليعمل له كذاء قالوا: 
وإن كان العرف إنهم يعملون من طلوع الشمس إلى الغروب فهو على ذلك» وإن 
كان العرف مشتركا فهو على طلو ع الشمس إلى غروبها اعتبارا لذكر اليوم» وإن 
تكارى دابة نهارا لم يذكر هذا فى الكتاب» قال بعضهم: يركبها من طلوع الشمس 
إلى غروبها . وقال بعضهم هذا إذا كانا من اهل اللغة يفرقان بين اليوم والنهارء أما 
العوام فلايفرقون بين ذلك فيكون الجواب فيه كالجواب فى اليوم» وإن استأجحر 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة  3*٠‏ الفصل:” اوقات التى يقع عليها عقد... ج:5 ١‏ 
إلى العشى تنقضى الاجارة بدحول وقت الظهر. 

- وفى فتاوى أبى الليث: رجل اعطى رحلا درهمين ليعمل له 
يومينء فعمل له يوما واحدا وامتنع عن العمل فى اليوم الثانى» فإن كان سمى له عملا 
فالاجارة جائزة. ويجبر على العمل وإن لم يعمل حتى مضى اليوم الثانى لا يطالب 
بالعملء وإن كان سمى له العمل الا انه قال يومين من الأيام فالاجارة فاسدة لجهالة 
الوقت» وله أحر مثله إن عمل. 

5 1- وفى فتاوى الفضلى: إذا استأحر رحلا يوما ليعمل كذا فعليه 
أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة» ولا يشتغل بشئ اخر سوى المكتوبة. 

075- وفى فتاوى أهل سمرقند: قد قال: بعض مشائخنا ان له أن 
يؤدى السنة أيضاء واتفقوا أنه لا يؤدى نفلاء وعليه الفتوى. 

7- وفى غريب الرواية قال أبو على الدقاق: المستأحر لا يمنع 
الأحير فى المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من الأحر بقدر اشتغاله بذلك» إن كان 
بعيداء وإن كان قريبا لم يحط عنه شئ من الأجرء فإن كان بعيدا فاشتغل قدر ربع 
النهاريحط عنه ربع الاحرء فإن قال الاجير: حط من الربع مقدار اشتغالى بالصلوة 
لم يكن له ذلك» ثم قال: يحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلوة. 

- وفى الناصرى: نجار استوجر إلى الليلءفعمل لاخر دوارة 
بدرهم, وهو يعلم فهو اثم, وإن لم يعلم فلاشئ عليه وينقص من أجر النجار بقدر 
ماعمل فى الدوارةء وكذ إذا وجد الأجير مكانا خيرا من الأول من حيث الطعام 
ونحوه» أو كان الأول بدرهم والثانى بدرهمين لم يجز له أن يعمل لغيره وإن كان 
يدفعه مائة درهم. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة  ١‏ الفصل:” اوقات التى يقع عليها عقد... ج:5 ١‏ 


م الفصل الرابع 
فى تصرف الاجر فى الاجرة 

48- إذا ابرأ المواجر المستأحر من الاجرة» أو وهبها منه» أو 
تصدق بهاعليهء وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة» ولم يشترط تعجيل الاحرة فى 
العقدلميجزفى قول أبى يوسف عينا كانت أو ديناء والاحارة على حالها لا 
تنفسخء وقال محمد: أن كانت الاجرة دينا حاز ذلك» قبل المستأحر أو لم 
يقبلءولا تنتقض الاجارة» وإن كانت عينا فوهبها منه» وكان ذلك قبل أن يتقابضاء 
فإن قبل الهبة تبطل الاحارة» وإن رد لم تبطل» وعادت الاجارة على حالها. 

0- وفى الفتاوى العتابية: ولو ابرأه عن الاجرء أو وهبه منه» فإن 
كان ديناء وشرط التعجيل صح بالاحماع, والعقد بحالهءوإن لم يشترط التعجيل 
لم يصح فى قول أبى يوسف لانه أبراء قبل الوجوب»وعند محمد يصح ويتضمن 
ذلك شرط التعجيل والعقد بحاله» ولو ابرأ عن الكل إلا درهما صح بالاحماع لانه 
بمنزلة الحط» ولو كانت الاجرة عينا لا يصح الابراء . 

-<١‏ وفى الملتقط: ولو شرط التعجيل أو مضت المدة تجوز 
البرائة بالاتفاق» م: وإذا كانت الاحرة ديناء ووهبها له أو أبرأه منهاء وقبل 
المستأحر ذلك أو لم يقبل لاتبطل الاحارة » وفى الظهيرية: حازت الهبة والابراء » 
ولاتبطل الاحارة» وقال أبو يوسف: البراءة تبطل فى الوجوه كلهاء والاجارة باقية» 
ولو وهب بعض الاجرة» أو ابرأه عن بعض الاجرة جاز بلا حلاف. 

- ذكرالحاكم الشهيد فى المنتقى رجل اجر أرضه من رجحل 
بدراهم معلومة» وقبض الاجرة فلم يزرع المستأجر الأرض حتى وهب الأجر الاجرة 
للمستأحرء ودفعها إليه ثم انتقضت الاحارة بوجه من الوجوه كان للمستأجر أن يرجع 
على الاحر بما أعطاه من الاجر بما أعطاه من الاجر إلا بحصة ما مضى من السنة» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4 -كتاب الاجحارة ‏ “5 الفصل:4 تصرف المؤاجرفى الاحرة ج:© ١‏ 
والأرض فى يد المستأحرء ولو كان وهب له قبل القبض لم يرحع بشئ. 

370:- وفى الصغرى: إذا وهب المستأجر الاحرة فى الاجارة 
الطويلة من الاجر قبل انفساخ الاجارة لا تصح. 

74 7:- وفى النوادر: ولو مضى من السنة نصفهاء ثم قال: وهبت منك 
جميع الاجرء أو قال ابرأنك عن جميع الاجر فانه ييرأعن نصف الاجر فى قولهم جميعاء 
وأما فى النصف الباقى فلايجوز فى قول أبى يوسفء ويجوز فى قول محمد وقال على 
بن احمد: سمعت نصيربن يحيى فى رجلء قال: اجرت منك دارى غدا بكذاء ثم قال 
المستأحر قد ابرأتنك من الأجرعفانه يبرأ قال الفقيه: هذا يوافق قول محمد. 

370:- وإذا تصارف الاجر والمستأجر بالاحرة فأحذ بالدراهم دنانير 
فإن كان ذلك بعد استيفاء المنفعة» أو كانا شرطا التعجيل فى الاجرة حتى وجحبت 
الاحرة حازت المصارفة اجماعاء إن كان قبل استيفاء المنفعة» ولم يشترطا التعجيل 
فالمسئلة على الخلاف» على قول أبى يوسف الأول» وهو قول محمد يجوزء وعلى 
قول أبى يوسف الاحر لايجوزء وفى الظهيرية: وفى قوله الاحرالصرف باطل إذاافترقا 
قبل إيفاء العمل» 

5<- وهذاإذا كانت الاحرة ديناء فاما إذا كانت الاجرة عينا بأن 
كانت نقرة بعينافاعطاة المستأجر مكانه دنانير لا يجوز» سواء كان قبل استيفاء 
المنفعة أو بعدهاء وسواء كان قبل اشتيراط التعجيل أو بعده » فرع محمد فى الاصل 
على مسئلة المصارفة. فقال: إذا وقعت المصارفة بالاحرة على نحوما ذكرناء وقد 
عمد عقدالاجارة على حمل شئ بعينه بعشرة دراهم فمات قبل أن يحمل شيئاء أو 
بعد ما سار نصف الطريق» واجاب بانه يرد الاح ركله على المستأحر إن لم يكن حمل 
شيئاء وإن سار نصف الطريق رد عليه نصف الاجرء وذلك حمسة دراهم. 

3707:- وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبى يوسف الأول» وهو 
قول محمد وأماعلى قوله الاخر الصرف لم يصح. ولم تقع المقاصة » ولم يصر 
المستأحر موفيا الاحر» فإن مات الحمال قبل أن يحمل شيئا كان على ورثة 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4 -كتاب الاجارة ‏ “5 الفصل:4 تصرف المؤاجرفى الاجحرة ج:© ١‏ 
الحتمالرهالديتازعلى المستاجر+ وإنمات فى نصف الطريق فإن ورئة الحمال 
تزه البقار هلق المعا جك :ولورثة الجا لض الكددا تدصت الاجر 

- وفى الفتاوى العتا بية: ولو كانت الاجرة دراهم فأحذ 
مكانها دقيقا أو زيتا أوعرضا اخر جاز» ولو استقرض رجل من رب الدار عشرة 
دراهم فامره بان يقبض من المستأجر اجرة شهرين عشرة» فإن أحذ منه الزيت» 
والدقيق جازء وإن أخذمنه الدينار مكان الدراهم» فإن مضى شهران جاز بالاجماع 
لانه صرف فيما هو واجبء وإن لم يمض فهو على الخلافء ولرب الدار على 
المستقرض عشرة دراهمء ولو كانت الاجرة عبدا وهو فى يد المستأ جر فقطعت 
يده بعدمامضى نصف المدة» ونصف السنة فالآجر بالخيار إن شاء تركه عليه» 
وإن شاء أحذ الآحر مثل ما مضى لا نفساخ العقد من الاصلء وإن شاء أحذ نصفه 
لنصف ما مضى» واجر المثل لنصف اجرهء ثم يأخذ النصف الاخر من العبد» وسكن 
المستأجر ثلاثة أشهر أخحرى» وإن كانت الاحرة ثياباموصوفة فى الذمة يجوز إذا 
بين طولها عرضهاءورقعهاء واحلهاء ولو شرط التأجيل فى الاجرة وهو دين لازم» 

8- مم وفى نوادر أبى سليمان عن محمد رجل اجر أرضه من 
رحل بالف درهم وقبضهاء وزرعهاء أو لم يزرعها فلم تمض السنة حتى أخذ رب 
الأرض من المستأجر نخمسين دينارا بالاجرة» ولم يكن شرط فى العقد تعجيلا 
فهو جائزء فإن انتقضت الاحارة فى شئ من السنة رد رب الارض على المستأحر 
من الدراهم التى أحربها الأرض بقدر ما بقى من السنة» ولم يرد من الدنانير شيئاء 

-<٠‏ وهذاقول محمد وهو قول أبى يوسف الأول» وعلى قول 
أبى يوسف الاحر يرد رب الأرض من الدنانير التى أحذها عن المستأحر بقدر ما 
بقى من السنة»ء فالحاصل أنه إذا شرط فى العقد تعجيل الاحرة فتصارفابالاجر» 
وأحذ رب الدار بالدراهم دنانير فالعقد صحيح بلا حلاف» وإذا لم يشترط فيه 
تعجيل الاحرة فتصارفا حاز الصرف فى قول أبى يوسف الأولء وهو قول محمد» 
وفى قوله الأحر لايجوز الصرف. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الاحارة ‏ 515 الفصل:؟ تصرف المؤاحرفى الاحرة ج:© ١‏ 

0١‏ - وإذا باع بالاحر ثوبا أو طعاماء وكان ذلك قبل استيفاء 
المنفعة» وقبل اشتراط التعجيل جاز البيع. 

5 - بعد هذا اختلف المشائخ فى كيفية وقوع المقاصة» قال: 
بعضهم : يقع على الشراء بثمن مؤجل بسبب تأجيل الاجر فإذا وجب الاجحروحل 
الدينار تقاصاء وقال بعضهم: يقع الشراء بثمن حالء ويثبت اشتراط تعجيل الاحر 
من المستأحر للحال فتقع المقاصةبينهما للحال لا فى الثانى» وثمرةالاختلاف 
تظهر فيما إذا اتتقضت الاجارة» وبقى الشراء فمن يقول الشراء يقع بثمن مؤجل لا 
يكون للمستأجر حق مطالبة الاجير بالثمن للحال» ومن يقول الشراء يقع بثمن 
حال للمستأحر حق مطالبة الاجير بالثمن للحال » ولو أحذ بالاحرة رهناء أو 
كفيلا حاز فى قولهم جميعا. 

778:- وفى الذخيرة: استأجر من اخر شيئا احارة طويلة مرسومة 
صحيحة بدراهم معلومة» واعطى مكان الدراهم دنانير» ثم تفاسخا العقدء فالاجحر 
يطالب بالدراهم,ء ولو كان العقد فاسدا وباقى المسئلة بحالها يطالب الاحر 
بالدنانير لابالدراهم. 

4- قال محملد: إذا استاحر الرحل دارا بثوب بعينه» وسكنها فليس 
لرب الدارء أن يبيع الشوب قبل أن يقبض لا من المستأحر ولا من غيره » وكذلك كل 
شئ يتعين بالتعيين كا لعروض والحيوان وغيره؛ وإن كانت الاجرة شيئا من المكيل أو 
الموزون بغير عينه موصوفا فلابأس أن يبيعه قبل أن يقبضه لانه ثمن. 

هع ٠‏ ::- وهذا إذا وجبت بالاستيفاء » أو اشترط التعجيل وإن اشترى به 
منه شيما بعينه حاز » قبض ذلك فى المجلس أو لم يقبض» إن اشترى به منه شيئا بغير 
عينه لابد أن يقبض ذلك الشى فى المجلس حتى لايقع الافتراق عن دين بدين . 

ان رذ امس كر دارا بعد ع ستاو اعنووونية الواز العد 
قبل أن يقبض العبد من المستأحر وقبل أن يسلم الدار المستأحرة فعتقه باطل» 
وفى الحانية: إلا أن يكون تعجيل الاحر شرطا فى الاجارة» أولم يكن شرط فى 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ‏ 56 الفصل:4 تصرف المؤاحرفى الاحرة ج:© ١‏ 
الاحارة لكنه عجلء» وفى الحاوى: وقال الشافعى: عتق فى الاحوال كلها. 

٠١7‏ 1- وإن كان رب الدار قد قبض العبد إلا أنه لم يسلم الدار إلى 
المستأحر بعد حتى اعتق العبد حاز اعتاقه» فإن انهدمت قبل أن يقبضها االمستأحر» 
أو غرقت » أو استحقت فعلى المعتق قيمة العبد. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو قبض الاجر الاجر بغير إذن 
المستأحر. وهو عين وباعه» ثم مضت المدة نفذ البيع» ولو انفسخت الاجارة رجع 
المستأحر على الاحر بقيمة ذلك العين. 

8- ولو كانت الاجرة عبداء فعجله واعتقه الاجر أو مات فى يده 
ثمانفسخت الاجارة رجع المستأجر بقيمته» وإن مضى نصف المدة ثم انفسحت 
رجحع بنصف قميته» إن كان العبد فى يد المستأجر يملكه الاجر شيئا فشيئا إن سلم الدار 
إليه فإذا مضى شهر اعتقه عتق من الاجر بحصة الشهرء والباقى من المستأحر وينفسخ 
فى الباقى» ولو سكن المستأحر الدار فى بقية المدة يجب اجر المثل» وكذلك لو مات 
العبد فى يد المستأجر وسكن المستأجر الدار يجب اجر المثل. 

- ولو كان بالاجحر كفيل يبرأ الكفيل» و كذا اذ استحق العبد 
بعد قبض الاجرء أو رده بخيار عيب أو رؤية» وقد سكن المستأجر الدار يجب أجر 
المثل لانفساخحها من الأصل. 

35م : ومن باع عبدا بالثوب»واعتق مشترى العبد العبد» وهلك 
الثوب قبل التسليم يجب على معتق العبد رد قيمة العبد» ولو سكن المستأجر الدار 
شهراء وهلك العبد بعد ذلك فى يد المستأحر قبل التسليم إلى رب الدار فإن على 
المستأحر احر مثل الدار يعنى بحصة الشهرء بخلاف ما إذا كانت الاجارة فاسدة 
من الابتداء فانه لا يزاد احر المثل على ما يخص الشهر من قيمة العبد. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ‏ 156 الفصل:© الخيارفى الاجارة والشرط فيها ج:© ١‏ 
الفصل الخامس 


-٠‏ وفى الزاد: ويصح شرط الخيار فى الاجارة» وفى احد قولى 
الشافعى لايجوزء وفى الفتاوى العتابية : وثبت فى الاجارة خيار الرؤية وخيار 
الشرط ثلاثة ايام» وفى السغناقى: وصورته رجحل تكارى دار سنة على أنه فيها 
بالخيار ثلاثة ايام فهو جائز عندناء ثم إن كان ابتداء المدة من وقت العقد فالمنفعة 
لاتدحل فى ضمان المستأجر بالاستيفاء» وما تلف قبل ذلك يتلف لا فى ضمانه 
فلايمنعه من الفسخ » وإن اشتغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا. 

5 770:- وفى الفتاوى العتابية:وإن كان الخيار لرب الدار فسكن فيه 
فلا اجر» ويضمن ماانهدم بسكناهء 

5 - م: ذكر الصدر الشهيد فى الفتاوى الصغرى: إذا استأجر الرحل 
رحلا تابست ديك روئين بسازد ببدل معلوم ففعل ذلك بالعشرة» وامتنع عن الباقى» 
قال إن كان قد اراه القدور وقت الاستيجار يجبر على الباقى وإن لم يره لايجير 

ات تال - وعلى هذا استأحر رحلا تابست روز زنديجى مالد ففعل 
ذلك بالعشرة» وامتنع عن الباقى فهو على الوجهين الذين ذكرهماء واصل المسئلة 
ماذكر محمد فى الاجارات ان من شارط قصارا على أن يقصر له عشرة اثواب 
ببدل معلومء ولميره الثياب» ولم تكن عنده كان فاسداءوإذا أراه الثياب كان 
جائزاء وإذا سمى له جنسا من الثياب ذكر شيخ الاسلام خواهر زاده فى شرحه أن 
هذا نظير ما لم يرها يعنى يكون فاسدا. 

5- وذكر شيخ الاسلام شمس الائمة السرحسى فى شرحه ان بالغ 
فى بيات صفته على وجه يصير مقدار عمله معلوما فهو بيان» وارائته الثنياب سواء 
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فيجو ز أن يكون قول شمس الائمة فى مسئلة القدرء والزند بيجى كقوله فى القصار 
-:1:7٠‏ وفى نوادارابن سماعة: عن أبى يوسف قصار شارطه رجحل 
على أن يقصر له ثوبا مرويا بدرهم فرضى به القصار فلما رأى القصار الثوب قال: 
لا أرضى به فله ذلك» قال: وكذلك الخياط» والاصل فيه أن كل عمل يختلف فى 
نفسه باحتلاف المحل يثبت فيه خيار الرؤية عند رؤية المحل» و كل عمل 
لايختلف باختلاف المحل لايثبت فيه خيارء الرؤية عند رؤية المحل» والقصارة 
تختلف باحتلاف المحلء» وكذلك الخياطة فلاحل ذلك اثبتنا حيار الرؤية فيهما. 

0 - قال: ثمة ولو استأحر رحلا ليكيل له كر حنطة» فلما رأى الحنطة 
قال: لاأرضى به فليس له ذلك» وكذلك لو استأجررحلا ليحتجم له بدانق» ورضى به 
فلما كشف عن ظهره قال: لا أرضى به فليس له ذلك لان العمل ههنا لايختلف. 

48- وذكرالحاكمالشهيد فى المنتقى: رجحل استأجر رجلا 
بدرهم ان يحلج له قطنا معلوماء وسماه فهو جائز إذا كان القطن عنده» وفى 
الفتاوى الخلاصة: ولم يكن القطن معيناء و كذالك إذا قال: على أن يقصر لى مائة 
ثوب مروى جازء إذا كانت الثياب عنده » والاصل أن الاستيجار على عمل فى 
محل هو عنده جائز » وفى محل ليس عنده لايجوزء وفى الذخيرة: ولايجوز بيع ما 
ليس عنده.قال: وهو بالخيار إذا رأى الثياب» ولاخيار له فى مسئلة القطن. 

- وفى نوادر هشام: رجحل استأحر غلاما سنة بدار له فاستعمل 
الغلام نصف السنة» ونظر اجر الغلام إلى الدارء ولم يكن راهاء فقال: لاحاحة لى 
فيهاء قال: له ذلكءوله اجر مثل غلامه . 

-0١‏ وفى الذخيرة: رجحل استأحر كرمالميره وقد كان باع 
صاحب الكرم الاشجار قبل الاحارة حتى صحت الاجارة كما يأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى كان للمستأجر خيار الرؤية فى الكرم؛ ولو تصرف فى الكرم تصرف 
الملاك بطل خياره كما فى البيع» ولو أكل الثمار من الكرم فقد قيل لايبطل نيار 
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الرؤية»ولو قيل يبطل فله وجه أيضاً ويثبت حيار العيب فى الاجارة كما فى البيع إلا 
أن فى الاحارة ينفرد المستأحر بالرد قبل القبض» وبعد القبضء فى البيع ينفرد 
المشترى بالرد قبل القبض» وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو الرضاء . 

5-5 وفى الفتاوى الخلاصة: خيار العيب فى الاجارة يفارق البيع 
فى أنه ينفرد بالرد بالعيب قبل القبض» وبعده لا وفى الاجارة » ينفرد بالرد المستأحر 
بالرد قبل القبض و بعده. 

50 - م: وروى ابراهيم عن محمد رجل اجر من رجحل دارا شهورا مسماة 
ببدل معلوم أنه بالخيار فيها شهرا ودفعها إلى المستأجر فسكنها المستأجر قبل اجازة رب 
الدار الاحارة فلا احرفيما سكن» وإنما يجب عليه الاجر فيما يسكن بعد احازة المالك» 
وجعل خيار الاحارة كالمعدوم فى حق الحكم كما فى باب البيع. 

46- وفى الخخانية: رجحل اجر دابته على أن يكون الخيار ساعة من النهار 
فركبهاء فسرقت فإنها يضمن قيمتها.ولا يضمن الاجرءوإن كان الخيار للمستأجر. كان عليه 
الاحر ولايضمن قيمة الدابة. 

17:- م: وعن ابراهيم عن محمد أيضاً رجل قال لغيره: استأجرتك اليوم 
على أن تنقل هذا الدن إلى موضع كذاء وذلك لاينقل إلا فى ايام كثيرة قال: هذا على 
اليوم ولايكون على العمل فالاصل أن المستأجر متى جمع بين العمل وبين الاضافة إلى 
الزمان فى العقدء ومثل ذلك العمل مما لايقدر الاجير على تحصيله فى ذلك الزمان كان 
العقد على الزمان» وكان استحقاق الاجر معلقا بتسليم النفس فى ذلك الزمان. 

05- وفى النوادر: إذا قال لاخر: اجرتك هذه الدار كل شهر 
بدرهم على ان اهب لك اجر شهر رمضا ن» أوقال: على أن لااجر عليك فى شهر 
رمضان فهذه اجاره فاسدة. 

1- وفيه ايضاً: احر حماما سنة ببدل معلوم على أن يحط عنه 
اجر شهرين للتعطيل فالاجارة فاسدة» لان هذا الشرط بغير مقتضى العقد لان 
مقتضاه أن لايلزمه احرة أيام التتعطيل شهرا كان أو اكثرء أو أقلء وحط اجرة 
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شهرين يخالف مقتضى العقد حتى لو قال: على أن مقدار ما كان معطلا فلا احر 
عليه فيه يجوز لان هذا الشرط يوافق مقتضى العقد. 

5-4 وهو نظير ماقال فى الجامع الصغير اشترى زيتا على أن يحط 
عنه لاحل الزق حمسون رطلا لايجوز» ولو قال على أن يحط مقدار وزن الزق جاز. 

8 ”::- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل استأحر حماما على أنه إن 
لم يأته لاأحر عليه فسدت الإحارة. 

- وفيه أيضا: استأحر حجاما على أنه إن نابته نائبة فلا اجر له 
فالإحارة فاسدة. 

-5١‏ وفيه ايضاً: حانوت احترق فاستأجره رحل كل شهر بخمسة 
دراهم على أن يعمره» ويحسب بنفقته» فعمره فهذه الاحارة فاسدة» فإن سكن 
المستأجر الحانوت فعليه اجر المثل بالغا ما بلغ»وللمستأجر النفقة التى انفقها فى 
العمارة واحر مثله فى قيامه على العمارة» وفيه أيضا حانٌ بعضه حراب. 

1:3 وفيه: حوانيت عامرة استأحر رجل العامرة كل شهر بخمسة 
عشردرهماء والخراب كل سنة بخمسة على أن يعمر الخراب بماله» يحسب نفقته 
من جحملة الأجرء فاعلم بان استيجار الخراب ليعمره وينتفع به بعد ذلك فاسد إذا 
شرط أن تكون العمارة للأحر كما مر» وللمستأحر على المواحر نفقته» واحر مثله 
فيتس اعتيل» وللية لحر أن تتضره العوانيت :الى اغمرها المشتاخر لماقسدك 
الاحارة» وأما الحوانيت العامرة فالاجارة فيها جائزة لعدم المفسد. 

737:- وفيه أيضا: من آجر مرجلا شهراً ليطبخ فيه العصير» واشترط على 
المستأحر أن يحمله إلى منزل المواحر عند الفراغ فالاحارة فاسدة» قال: وإن لم يشترط 
ذلك على المستأجر لا تفسد الاجارة» وإذا فرغ من عمله قبل مضى الشهر فعليه الاحر إلى 
تمام الشهر» وفى الفتاوى العتابية: فإذا مضى الشهر فعليه الاجر إلى تمام الشهر» وفى 
الحاوى: إن لم يشترط فعليه اجر شهر فرغ فى نصف الشهر أو فى آخره. 

37/4:- م: وإن استأحر كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأحر 
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عنه ردها إلى صاحبهاء أولم يردهاء وفيه أيضا: رحل استأحر حباباء وكيزاناء وقال 
له المواجر: مالم تردها على صحيحة فلى عليك كل يوم درهم فقبضهاء فالاحارة 
فى الحباب فاسلة» وفى الكيزان جائزة يريد به إذا سمى للحباب اجرا معلوما 
فيجب فى الكيزان المسمىء وفى الحباب اجر المثل» وقيل بفساد الاحارة فى 
الكيزان» وقيل لاتفسد إلاجارة فى الكيزان الا إذا علم ان لها حملا ومؤنة تجحرى 
المماكسة فى حملها ونقلها. 

١١‏ :- وفى الخانية: استأحر حبابا وكيزاناء وقال له المواحر: مالم 
تردها على صحيحة وفلى عليك كل يوم درهم فقبضهاء وقدانكسرت فالاجارة فى 
الحباب فاسدة» فى الكيزان جائزة يعنى إذا سمى للكيزان اجرة» وللحباب كذالك 
فيجب فى الكيزان حصة ماسمى إلى وقت كسره؛ فى الحباب يجب أجر المثل. 

5-<- قال القاضى فخرالدين: الفتوى على أنه لاتفسد الاجارة فى 
الكيزان إلا إذا علم أن لها حملاء ومؤنة تجرى المماكسة فيهاء وكذا لو لم يسم 
أجرة الحباب» واحرة الكيزان » فالعقد فاسدة» وإن لم يكن للكيزان حمل مؤنة . 

3-7 وفى الأصل: رجحل تكارى من رجل دارا سنة على انه بالخيار 
فيها ثلاثة ايام» فإن رضيها أحذها بمائة درهم, وإن لم يرضها أحذ بخمسين درهما 
فذلك فاسدةء فإن سكنها وجب عليه اجر المثل فى الثلاثة الايام» وبعد الثلاثة 
الايام » ولايضمن ماانهدم من سكناه لا فى مدة الخيار» لابعد مضى مدة الخيار» 
بخلاف مالو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار. فانه يضمن المستأحر قيمة ما 
انهدم من سكناه فى مدة الخيار » وإن قال: انا بالخيار ثلاثة ايام فإن رضيها أحذ 
بمائة درهم كانت الاحارة جائزة» وقال الشافعى بأنه يفسدها فإن سكنها فى 
الثلاثة الايام فد لزمته الاحارة» وكان عليه احرما سكن » ولاضمان عليه ماانهدم. 

5::- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجر أرضا على انها كذا جريباء 
وكانت أقل» أو اكثر فهى بالمسمىء وله الخيار فى الأقل؛ ولو قال: كل جريب بكذا 
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يلزمه الاجر بحسابه» ولو استأحر دارين فانهدمت احدهما قبل القبض فله الخيار. 
6/. ؟75:- وفى التفريد: ولو احرداره سنة» ولم يسلم مدة من السنة ثم 
أراد أن يسلم احبر المستأحر على قبضهء ولاخيار له » 
556 وفى الحاوى» وفى فتاوى النسفى: سثل عمن استأجحر طاحونة 
على أن ماسمى من الاجر ايام جرى الماء وانقطاعه ايضا قال: هذا شرط فاسد يفسد العقد. 
ا اح :- رجل استأجر ثوار من رجل يطحن كل يوم عشرين قفيزاء 
فوحده المستأحر لا يطحن إلا عشرة اقفزة كان المستأحر بالخيار إن شاء رضى به 
كذلككء وإن شاء رده » فإن رضى به لزم احر عمل كل يوم بتمامه» وإن كان عليه 
35- وفى الخلاصة: وتعليق الاجارة بانفساخ أحرى باطل» كما لو 
اجر دابة من انسانء ثم قال لغيره: ان انفسخت الاجارة بينا احرت منك فانه لايجوز. 
777:- وفى جامع الفتاوى: لو استأحر على أن يضرب له من هذا 
التراب أو من تراب عندى فى موضع كذا كل يوم الف لبنة بهذا الملبن» سمى ملبنا 
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وفى الاحارة على أحدالشرطين» 
أوعلى الشوطيق» أو اكثر. 


64 - الأصل أن الاجارة إذا وقععت على احد الشيئين» وسمى 
لكل واحد احرا معلوما بأن قال: احرتك هذه الدار بخمسة أو هذه الأحرى 
بعشرة» أو كان هذا القول فى حانوتين أو عبدين» أو مسافتين مختلفتين نحو أن 
يقول إلى واسط بكذا. أو إلى كوفة بكذا فذلك كله حائز عند علمائناء وكذلك 
إذا خيره بين ثلاثة اشياء» وفى الكبرى: بأن قال: احرتك هذه الدار بخمسة دراهم » 
أو هذه الاخحرى بعشرة» أو هذه الثالثة بخمسة عشرة» و كان ذلك القول فى 
الحوانيت الثلاثة» أو العبيد» أو المسافات المختلفة بأن قال: هذه الدابة إلى واسط 
بكذاء أو إلى كوفة بكذاء أو إلى بغدادبكذا فذلك جائز عند اصحابناء وإن ذكر 
اربعة اشيماء لم يجزءو كذلك هذ فى انواع الصبغة» والخياطة» وإذا ذكر ثلاثة 
حازءوإن زاد عليها لم يجز. 

5 - ولو قال للخياط: ان خطته فارسيا فلك درهم» وإن خطته 
روميافلك درهمانء أو قال للصباغ: إن صبغته بعصفر فلك درهم. وإن صبغته 
بزعفران فلك درهمانء فهذا جائز. وفى الكبرى: عند زفر العقد فاسدء هو قول أبى 
حنيفة الأول» وفى الخخانية: وكذا لو قال لراد الابق ان رددته من موضع كذا فلك 
كذاء وإن رددته من موضع كذا فلك كذا. وإن رددته من موضع كذاءفلك وكذاء 
ولوقال للخياط:ان خحطت هذا الشثوب فلك درهمء وإن خطت هذا الثوب 
الأاخرفلك نصف درهم.ء ولو قال: احرتك هذه الدار على انك إن اقعدت فيها 
حدادا فالاحرة عشرة» وإن اقعدت فيها خياطا فالاحرة خحمسة جازء فى وقول أبى 
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حنيفة الاحر» وفى السغناقى: واماقولهالأول فكقولهماء م: وقالأبو 
يو سف»ومحمك: الاحارة فاسلة. 

65-<- وفى الكبرى: وعلى هذا الخلاف كل ما يجب اجره 
وجب اجرهاء م: وعلى هذ إذا اجر دابته من انسان إلى مكان معلوم على انه ان حمل 
عليها حنطة فالاجرة عشرة» وإن حمل عليها شعيراء فالاجرة حمسة جاز فى قول أبى 
حنيفة الاخر حلافا لهاء وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على إنه ان 
فى قوله الاحرحلافا لهما. 

7767:- واحتلف عبارة المشائخ على قول أبى حنيفة فى تخريج 
مسملة الدابة والدار انه إذا سلم الدار» ولم يسكنء وإذا سلم الدابة» ولم يحمل 
عليها شيئاء ولم يركبهاء بعضهم قالوا:يجب أقل المسميين» وبعضهم قالوا: إذا 
بان يجعل التسليم له بأولى من الاخر» فيجعل النصف لهذاء والنصف لاخر 
فيجب نصف اجر الحدادة» ونصفاجرالقصارة» ونصف اجر الحمل» 
ونصف احرالركوب. 

"::- قال فى الجامع الصغير: إذا استأجر من اخر دابة إلى الحيرة 
بنصف درهم. فإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهم فهو حائز» ذ كر المسئلة مطلقة 
من غير ذكر حلاف» فيحتمل أن يكون هذا قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبى 
حنيفة خاصة» وفى الجامع الصغير الحسامى: والذى ذكر عن أبى حنيفة قوله 
الاخر» فأما قوله الأول فكقولهماء فى الجامع الصغير العتابى الصحيح أنه على 
الاختلاف الذى ذكرناء وفى الخلاصة الخانية» وقال: بعضهم يجب الأول 
وينصف الفضل. 

37>8:- وذكر الكرخى مثل هذه الصورة» وفصل الجواب تفصيلاء 
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وضوزةاها ذكر الكرعيى» إذا اماك واي ل كوتسمو يعاد إلى ضور ضمي 
وإلى الكوفة بعشرة» فإن كانت المسافة إلى القصر نصف المسافة إلى الكوفة 
فالعقد حائز» وإن كان أقل أو اكثرء فالعقد فاسد . 

5-6 وهذا على أصل محمد,أما على أصل أبى حنيفة فالعقد 
جائز فى الوجحهين. 

١0-د‏ م: ذكر الحاكم الشهيد فى المنتقى ان من استأحر دابة على 
أنه إن أتى عليها الكوفة فعشرة» وإن اتى القصرء وهو المنتتصف فخمسة فهو جائزء 
قال: وإن أتى القصرء وهو المنتصف بستة لايجوز. 

5-01 ابن سماعة عن محمد فى رجل استأجر رجلا على عدل 
زطى و عدل هروىء وقال: احمل اى هذين العدلين شئت إلى منزلى على انك إن 
حملت الزطىء فلك اجر درهمء وإن حملت الهروىء فلك احر درهمين» فحمل 
الهروى والزطى جميعا إلى منزلىء فالاحارةجائزة» وايهما حمل أول مرة فهو الذى 
لاقاه الاحارة» وهو متطوع فى حمل الاخر ضامن له إن ضاع فى قولهم جميعاء 
وإن حملها جحمل» فعليه نصف احر كل واحد منهما » وعليه ضمان نصف كل 
واحد منهما عند أبى حنيفة إن ضاعاء وعلى وقولهما ضمنهما إن ضاعا. 

7- وفى نوادر هشام عن محمد: إذا قال لغيره: إن حملت هذه 
الخشبة إلى موضع كذاء فلك درهم, وإن حملت هذه الحشبة الأخرى إلى ذلك 
الموضعء فلك درهمان» فحملهما حملة إلى ذلك الموضع فله درهمان» وإنه يخالف 
رواية ابن سماعة فى العدلين» ولو قال للخياط: إن خطته اليوم فلك درهمء وإن خطته 
غداءفلك نصف درهم, فالشرط الأول صحيح فى قول أبى حينفة » حتى انه لو خاطه 
فى اليوم الثانى يجب اجر المثل» وقال: أبويوسف و محمد: الشرطان جائز ان حتى لو 
خاطه فى اليوم الأول فله درهم» ولو نخاطه فى اليوم الثانى فله نصف درهم؛ وقال زفر: 
الشرطان باطلان هكذا ذكر المسئلة فى الجامع الصغير»ء وفى الخلاصة الخحانية: 
والقياس أن لايجوز هذا العقد وهو قول زفروقول أبى حنيفة الأول. 
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64م م: وذكر فى اجارات الأصل إذا دفع الرحل إلى رحل ثوبا 
ليخيط له قميصاء وقال له: ان حطته اليوم فلك درهم » وإن لم تفرغ منه اليوم فلك 
نصف درهمء وذكر الخلاف على نحو ما ذكر فى الجامع الصغير» حكى الفقيه عن 
أبى القاسم الصغارء أنه قال الصحيح موضوع ما ذكر فى الجامع الصغيرء أما على 
ماهو موضوع كتاب الاجارة ينبغى ان تفسد الاجارة فى اليوم» والغد جميعا بلا 
حلافء فإن خاطه فى الغدء فله احر مثله لايزاد على درهمء ولا ينقض من نصف 
درهم فهذا يشير إلى أنه يجوز أن يزاد على نصف درهم,ء وهو رواية الأصل» 
والجامع الصغير» وروى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ان له احر المثل 
لايزاد على نصف درهم,؛ فصار عن أبى حنيفة فى المسئلة روايتان» و صحح القدروى 
رواية ابن سماعة» ولو خاطه فى اليوم الثالث» فله اجر مثله فى قولهم جميعا. 

6 - واحتلفت الروايات عن أبى حنيفة فى ذلك» روى عنه أنه لا 
يزاد على الدرهم؛ ولا ينقص من نصف الدرهم, وعنه رواية أخرى انه لايجاوز به نصف 
درهم؛ وينقص عن نصف درهم إن كان اجر مثله أقل من نصف درهمء وفى الكبرى: 
هو الصحيح عن أبى حنيفة» واختلفت الروايات فى ذلك أيضاء قال: وقال القدورى فى 
شرحه: والصحيح عندهما انه ينتقص عن نصف درهم, ولايزاد عليه. 

65- وفى الفتاوى العتابية: ولو خاط نصفه اليوم» ونصفه غدا فله 
نصفهء وفى الغد اجر المثل لاينقص عن ربع درهمء ولايزاد على النصفء وعندهما 
ثلثة الارباع» وإن بدا بالغد ثم باليوم» فعندابى حنيفة الصحيح هو الشرط الأول 
فقطء م: ولو قال: إن حطته اليوم فلك درهمء وإن خطته غدا فلااحر لكء قال: 
محمد فى الإملاء» إن خاطه اليوم فله درهمء وإن نخاطه فى اليوم الثانى فله اجر 
مثله لايزاد على درهم فى قولهم جميعا. 

7 ::- هذا الذى ذكرنا إذا جمع بين الأمرين» فأما إذا افرد العقد على 
اليوم» بأن قال: إن حطته اليوم فلك درهمء ولم يزد على هذاء فخخاطه فى الغد هل 
يستحق الأجر؟ لم يذكر محمدا هذ الفصل فى شئ من الكتب» وكان الفقيه أبو بكر 
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البلخحىء» يقولان على قولهما يستحق اجر المثل إن خاطه فى الغد بلاشبهة» وأما 


بان عليه الأجر. 

0- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: إن خطته اليوم» فلك درهم» 
وإن خحطته غدا فلاشئ لك فسد العقد لانه شرط القمار فيه» وقيل: يصح العقد فى 
اليوم» ويفسد فى الغدء ولو قال: ما حطته اليوم فبحساب درهمء وما حطته غدا 
فبحساب نصف درهم يفسد لانه مجهولء كذا لو قال: ماخطته من هذه الثياب 
روميا فكذاء وما خطته فارسيا فكذا فهو فاسد لجهالة العمل» لو قال: استأحر تك 
غدا التخيطه بدرهم فخاطه فى اليوم فلا اجرله» لان الاضافة صحيحة. 


ومما يتصل بهذ الفصل 

8- إذا جمع فى عقد الاحارة بين الوقت والعمل» قال محمدفى 
الجامع الصغير: رجحل استأجر حبازا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم دقيقا هذا اليوم 
بدرهم, فهو فاسدء وفى الكافى: عند أبى حنيفة» م: وفى احارات الأصل عن أبى 
يوسف و محمد انه جائز. 

<- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجحر رحلا ليخيط له هذا 
الغوب قميصا اليوم بدرهمء لم يجز عند أبى حنيفة » ولو قال: ليخيط لى قميصاء أو 
ليخبز لى قفيزاء ولم يقدر جاز بالاتفاق» ولو قال: ليخيط قميصا من هذا الثوب 
فى هذا اليوم جاز. وروى إذا قال ليخيط لى قميصاء ويفرغ فى اليوم, أو ليفرغ فى 
اليوم حاز. ولو قال: بشرط أن يفرغء أو على أن يفرغ فى اليوم لايجوز. 

-١‏ وكذاروى إن استأجر دابة ليدحله بغداد إلى شهر كذاء ولو قال: 
على أن يدخل بغداد لايجوزء وفى الأول لو ادحله فى بغداد فى أكثر من شهر يطرح من 
الاحر بحسابه» وعن محمد استأجره ليحمل هذا إلى موضع كذا اليوم» ومعلوم أنه 
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لايمكنه حمله اليوم فهو على الحمل دون الوقتء ولو استأجرها ليركبها إلى بغداد 
ثلاثة أيام» أو ليحمل طعامه إلى موضع كذا اليوم لم يجز عند أبى حنيفة. 

:> :وك الجارات. الأصز:إذا اشاح الريح هن اخراتورا 
ليطحن عليه كل يوم عشرين قفيزا فهذه الاحارة جائزة» ولم يذ كر فيها خلافاء فمن 
مشائخنا قال: هذا الجواب يجب أن يكون قولهماء أما على قول أبى حنيفة ينبغى 
ان تفسد الاحارة على قياس مسملة الخبزء لأنه جمع بين الوقت والفعل فى 
المسئلتين جميعاء و كان المعقود عليه مجهو لاء ومنهم من قال: لابل هذه الاجارة 
جائز » على قول الكل . 

-<٠‏ وفى الأصل: أيضا لو شرط على الخبار أن يخبز له هذه 
العشرة المخاتيم دقيق» وشرط عليه أن يفرغ عنه اليوم تجوز هذه الاجارة عندهم 
جميعاء وإن ذكر الوقت والعمل. 

4/- قال فى الاصل أيضا: وإذا دفع الرجل عبده إلى حائك 
ليعلمه النسجء وشرط عليه أن يحذقه فى ثلاثة أشهربكذا وكذا فهذا لايجوزء 
وكان ينغى أن يجوز هذا العقد على قولهماء وإن لم يكن التحذيق فى وسعهء 
والاصل عند أبى حنيفة أنه إذا جمع بين الوقت والعمل فى عقد الاحارة» إنما 
يفسد العقد إذا ذكر كل واحد منهما على وجه يصلح معقوداعليه حالة الانفراد 
للوقت والعمل إذا ذكر العمل على وجه لايجوز افراد العقد عليه لايفسد العقد. 

ه- بيانه فيما إذا تكارى رجل رحلا يوما إلى الليل ليبنى له 
بالجحص والاجرء جاز بلا خلافء وإن جمع بين الوقت والعملء وكان ذكر البناء 
لبيان نوع حتى لو ذكر العمل على وحه يجوز إفراد العقد عليه بأن يبين مقدار 
البناء لاتجو ز الاحارة عند أبى حنيفة. 

5-: وإذا استأجر الرحل رحلا كل شهر بدرهم على أن يطحن له 
كل يوم قفيزا إلى الليل فهو فاسدء ذكر المسئلة من غير حلاف فهذا الجواب مستقيم 
على قول أبى حنيفة مشكل على قولهماء فمن مشائخنا من قال: بهذه المسئلة ثبت 
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رجوعهما إلى قول أبى حنيفة» ومنهم من قال:ما ذكر فيما تقدم استحسان على قولهما. 

4 ا وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحر كل شهر يطحن له ولم 
يقدر يجوز بالاتفاق» ويكون اجير وحدء ولو استأجر ليطحن له كل شهر قفيزا 
عشرة مخاتيم دقيق» ولم يذكر الوقت يجوز. 

محم م: قال: محمد فى إملائه »قال أبوحنيفة:إذا اكترى ابلا إلى 
مكة على أن يدحله إلى عشرين ليلة كل مرحلة بعشرة دنانير» ولم يزد على هذاء 
فالاحارة جائزة» فإن وفى الشرط أحذ الاجر الذى شرط له» وإن لم يف ما شرط 
فلهاجرمثله لايزاد على ما شرط لهء وهو قول أبى يوسف و محمدء فى التجريد: 
لايزاد على المشروط فى قولهم جميعاء 

8<- وفى الكبرى: قالأبوحنيفة: إذا دفع إلى حياط ثوبا ليقطعه» 
ويخيطه قميصا على أن يفرغ منه فى يوم كذاء فالاحارة جائزة . 

٠م‏ م: وروى بشرعن أبى يوسف فى الرحل يستأجر الدابة 
إلى الكوفة اياما مسماة» أو قال: استأحرتك اليوم لتخيط هذا القميص» وفى 
الكبرى» أو قال: لتخبز هذا القفيز من الدقيق بدرهمء م: فالعقد فاسدء فرواية أبى 
العمل» وذكر المدة بعد ذلك للاستعمالء و كان المعقود عليه معلوماء وهو 
العمل فيجوز على قول أبى حنيفة فبعد ذلك إذا عجل فقد وفى بالشرط فاستحق 
المسمىء وإذا لم يعجل فلم يف بالشرط» فيجب أجر المثل» وموضوع رواية 
أبى يوسف أنه ذكر المدة أولاء فعلم أن المدة مفقودة بالعمل» وذكر العمل 
يصلح مقصوداء وكان المعقود عليه مجهولا عند أبى حنيفةفلم يجز. 
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:-0١‏ وفى الكبرى: وهذا كله على قول أبى حنيفة أما على قولهما 
فالاجارة جائزة فى الوجهين» ذكر الكرخحى التوفيق بين الروايتين» قدم أو آخر» ذكر 
محمد فى الجامع الصغيرعن أبى حنيفة فى الرحل استأحر رحلا ليخبز له هذه 
المخاتيم هذا اليوم كله بدرهمء قال هذا فاسد» فقد ذكرنا فى أول هذا الفصل 
مسئلة الجامع الصغير. 

05- وهى مااستأجر خبازا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم دقيق 
هذا اليوم» انه لم يجز على قوله» وإن ابتدأ بذكر العمل فعلم أن ما ذكره الكرحى 
ليس بصحيح. وإن فى المسئلتين روايتين على قول أبى حنيفة» وقد قيل: الفتوى 
على قول أبى حنيفة على الفساد» سواء ابتدأ بذكر المدة أو بذكر العمل إذا لم يتم 
العقد على المذكور أولا بأن لم يذكر الاجرة معه» فاما إذا تم العقد على المذكور 
أولا بأن ذكر الاجرة» ثم ذكر الثانى لايفسد العقد عند أبى حنيفة» سواء ابتدأ بذكر 
العمل المدة»وصورة ذلك إذا قال للخباز: استأحرتك اليوم بدرهم على أن تخبز لى 
كذاء أو قال استأحرتك على أن تبز لى كذا بدرهم اليوم فهذه الاحارة جائزة عند 
أبى حنيفة فى الوجحهين جميعاء 

-3١‏ ولوقال: استأحرتك اليوم على أن تخبز كذا بدرهم, أو قال: 
استأحرتك على أن تخبز لى اليوم كذا بدرهم فهذه الاحارة عند أبى حنيفة لا 
تجوز فى الوحهين جميعا. وروى محمد عن أبى حنيفة أنه إذا قال فى اليوم يجوز 
كيف ما كانء بخلاف ما إذا قال اليوم. 

-::7١١‏ وفى فتاوى أبى الليث: إذا تقبل الرحل من رجل طعاما على 
أن يحلمه من موضع إلى موضع إلى اثنى عشر يوما بكذاء فلم يحمله فى اثنى عشر 
يومابل حمله فى اكثر من ذلكء قال: لايلزمه الاحر كمن استأجر رجلا على أن 
يخيط ثوبه فى يومه بدرهم؛ فخخاطه فى الغدء وهذا الجواب مستقيم على قول أبى 
حنيفةغير مستقيم على قولهما. 
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الفصل السابع 
فى اجارة المستأجر 

:9551 قال محمد للمستاجرة أذايو اجر اليك المتستا حر مر غيرة: 
وفى شرح الطحاوى: الا للحداد والقصارء والطحانء ومااشبه ذلك مما وهن 
البناء» والحيطان» فإن احر بأكثر مما استأحر به من جنس ذلكء ولم يزد فى الدار 
شيغاو لاآ جر معة شيعا من ماله اخرمن ثالة مما يجوز عقد الاتحارة علية لايظيب له 
الزيادة» وفى شرح الطحاوى: ويتصدق بهء أما إذا زاد فى الدار شيئا بأن حصصهاء 
أو طينهاء أو ما اشبه ذلك » أو اجر مع ما استأحر شيئا من ماله يجوز أن يعقد عليه 
عقد الاحارة يطيب له الزيادة,و كذلك إذا احره بمجلس اخر يطيب له الزيادة. 

365- وذكر الخصاف فى كتاب الحيل أنه إذا كان المستأجر دارا 
فكنسهامن التراب» ثم احرها بأكثر مما استأحر لايطيب له الزيادة » وإن اجرها 
باكثر مما استأجر قال عند الاجارة على أن اكنس الدار يطيب له الفضل . 

7- ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب الحيلء وإن كان 
المستأجر أرضا فعمل بها مسناة فذلك زيادة» ويطيب له الفضلء وكذلك كل ما 
عمل فيها عملا يكون قائما فذلك زيادة» ويطيب له الفضلء وإن كرى أنهارهاء 
ذكر الخصاف أنها زيادة توجب طيب الفض ا قال القاضى الإمام أبو على 
النسفى: أصحابنا فى هذا مترددون بعضهم يعدون هذا زيادةءوبعضهم لايعدون 


إذا استأحر الرحل الشيئئ أن يواجره بأكثر مما استأحره» مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والاقضية 
١‏ برقم 575.0 وأ حرج عبدالرزاق عن ابراهيم وابن سيرين وشريح والشعبى وحماد 
أنهم كرهوا أن يستأجر الرحل الغلام» ثم يواحره بأكثر مما استأحره. مصنف عبد الرزاق . البيوع 
برقم 45177 ١‏ 
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هذا زيادة» وهو نظير مالو استأحر أرضا لايمكن زراعتها لما فيها من التراب» فرفع 
التراب ثم اجرها بأكثر مما استأحر فإنه لا يطيب له الفضلء» وفى الفتاوى العتابية: 
و كذا للخياط أن يواجر العبد المستأحر بأكثر إذا زاد معه إبرة» 

6- وفى شرح الطحاوى: قال: ومن استأجر دارا فليس له أن 
موكيا مع وس قطي تسد لابلا ينا ابراه دفولا ال عدر 
منقولء أما إذا كان منقولا فانه لايجوز له ان يواجرها قبل القبضءوابا إذا كان غير 
منقول فاراد أن يواحرها قبل القبض» فعلى الاحتلاف الذى ذكرنا فى البيع» فعند 
أبى حنيفة» وأبى يوسف لايجوزء وعند محمديجوز وقيل: بأن الاحارة لاتجوز 
بالاتفاق وفى البيع احتلاف. 

#8 حوفن توادر شرع أبن يوسق إذا استاجر الرخل بتي 
صفقة واحدة» وزاد فى احدهما شيئاء وفى بعض النسخ» وأصلح فى احدهما 
شيغاله أن يواحر هما بأكثر مما استأحرهماء ولو كانت الصفقة متفرقة» فليس 
له أن يواجحرهما بأكثر مما استأجرهماء فإذا اجر المستأحر الدار من احره لايجوز» 
وفى الفتاوى العتابية: وما يأحذه المستأحر من الاحر يحسب من رأس ماله. 

م م: وهل تنفسخ الاجارة الأولى بهذه الاجارة الثانية مع ان 
الثانية لم تصحح احلتف المشائخ فيه» بعضهم قالوا: تنفسخ »قال الشيخ الإمام 
شمس الائمة هذا غلطء لان الثاني فاسل» والأول صحيح» وفى الفتاوى العتابية: 
لكن إن قبضها رب الدار سقط الأجر عن المستأحرما دامت فى يديه» وللمستأحر 
ان يطالب بالتسليم» وكذا إذا أعارها من رب الدارء والفاسد لايقدر على دفع 


3368":- يؤيدالمسثلة ما اخرحه عبد الرزاق: أحبرنا الثورى» وسأله عن الرحل 
ورحل عن مجاهد: أنهم كانو يكرهونه الا أن يحدث فيه عملا. مصنف عبد الرزاق . البيوع 
4 إببرقم ١49171‏ 
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الصحيح,» وفى الخللاصة: وهو الأصح» م: وعامتهم علق أن لاتنفسخ الأولى 
كالفاية ولكن إذا قيض الاجر الأول المنهاجرعن المسعا جر الأو لح انتهيث 
مدة الاحارة الأولى تنتهى الاحارة الأولى» ولكن بمضى المدة الأولى لان الثانية 
ناسخة لها حتى أن بعد مضى بعض المدة» لو استرد المستأحر الأول المستأحر من 
الاجر الأولء واراد أن يسكنها بقية المدة فله ذلك» كذلك على هذا حكم الاجرة» 
إذا أذ الاحر الأول المستأجر من المستأجر الأول بحكم هذه الاجارة » ودام 
على ذلك حتى انتهت المدة فلاأحر على المستأجر الأول» وإن لم يقبضه منه فعلى 
المستأحر الأول الاجحر. 

01- قال الفقيه أبو الليث: ذكر فى كتاب المزارعة» إذا دفع أرضه 
مزارعة» ثم أن رب الارض أحذها مزراعة من المزارع فالمزارعة الثانية باطلة» 
والأولى على حالها كذا فى الاحارة» وفى الحاوى: فإن سكنها الاحر بحكم هذه 


الاحارة لاأجحرعليه. 
5م م: ولوان المستأحر أعارالمستأحر من المالك لايسقط عنه 
الأجر بلا خلااف بين المشائخ. 


وف المنتقق» نايع عو نتحيك ربخل امنا جردراه من حل ثم 
أن المستأحر اجرها من صاحبهاء أو أعارها منه فذلك نقض الاجارة الأولى. 

)376 وفى الظهيرية: رجحل استأجر داراء ثم قبضها » ثم أعارها من 
الاجرء قال أبوبكر البلخى: لايسقط الاحر عن المستأجر. 

5-6 وذكرفى المنتقى: ان اعارة المستأجر من الاجر نقض 
الاحارة» وكذا الاحارة» والصحيح أن لايكون نقضاء ولكن لايجب الاجر على 
المستأجر مادام فى يد الأحر. 

515::- وفى الفتاوى العتابية: ولو اجرها المستأحر من رب الدار أو 
ابنه »أو مكاتبه» أو عبده المديون يجوز ولاتنفسخ الاجارة الأولى باتفاق 
الروايات» وإن لم يكن على العبد دين لايجوز فإن سمله إليه لاتنفسخ الاجارة» 
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وعن محمد أن المستأجر: إذا آجر الدار من رحلء ثم أن ذلك الرجل أجحرها من 
رب الدار يجوزء والصحيح أنه لا يجوزء ولاتنفسخ الاجارة الأولى والثانية» 

7- وفى الصيرفية: اجر داره» ثم أن المستأجر اجرها من الاجر 
ثم مات المالك تنفسخ الاجارتان»هو الصحيح. 

م م: ولو استأجر ارضاء ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة» ان كان 
البذرمن قبل رب الارض لم يجز وهذه مناقضة» وفى الظهيرية: فى ظاهر الرواية» م: وإن 
كان البذر من قبل المستأجحر جازء وفى الخحانية: جحازت المزارعة» ولاتبطل الاجارة» 

8- وذكرابن رستم فى نوادره» عن محمد أنه لايجوز دفع 
الأرض المستأجرة مزارعة إلى رب الأرضء سواء كان البذر من جهة رب الاارض 
أومن جهة المستأجرء ولو استأجر رب الارض بالدراهم ليعمل فى الارض جازء 
وفى الفتاوى الخلاصة: وقدروى لنا بعض أصحابنا عن حسن بن زيادءبأنها 
فاسدة» وفى شروط السمرقندى: إن كان البذر من المستأحر حاز. 

3-6 م: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد رجل استأجر من اخر 
دارا أو أرضاء فزاد المستأجر فيها بناء» ثم احر ها من الاجرء أو اعارها منه كان هذا 
نقضا للاجارة الأولى. قال: فى فصل الاجارة فى نوادر ابن سماعة» وعلى رب الدار 
حصة بناء المستأجحر من الاحرء وقال الحاكم الشهيد: هذه المسئلة دليل على 
جواز اجارة البناء وحده» 

-3١‏ وفى فتاوى الفضلى: استأحر من رجحل دارا اجارة طويلة» 
ثم احرها من الاحر مشاهرة لا تصح الاحارة الثانية» وما يأحذه المستأجر 
الأول من الاجر الأول» فهو محسوب من رأس المال» وفى الخخانية: إذا كان 
من جحنسهه والاجارة الأولى تنتقض فى الشهر الأول من الاجارة الثانية» فاما 
فيما بعد الشهر الأول شك الفضلى فى انتقاضهاء ثم قال: كلما دخل شهر بعد 
شهر يجب أن تنتقض الأولىء وفى الحاوى: قال القاضى الإمام الاحارة الثانية 
تنقض الأولى» وإن كانت فاسدة» 
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355" وفى اليتيمة: سئل يوسف بن محمد عن قيم آجر دارا الوقف 
من اخرء وفى الدار رحل اخر»ء وقد انقضت مدة احارته » وهى مشغولة بمتاعهء هل 
تصح احارته من الثانى؟ فقال: يجوز العقد وابتداء المدة من حين يسلمها فارغة. 

33:- م: وإذا احر المستأجحر من رجلء ثم أن المستأجر الثانى 
اجره من المالك كان القاضى أبو على النسفى يحكى عن استاذه» إنه يجوز» 
وهكذا ذكر الحاكم الشهيد فى المنتقى عن محمدء قال شمس الائمة الحلوانى: 
ذكو اين شماعة عن محمد أن الاجارة من المائلك لاتحوزةسيواء "كان المشها جنر 
الأول الجر ةذ ألجره الثانى» قال: وعليه عامة المشائخ» 2 وفى الفتاوى 
الخلاصة الصحيح أنه لايجوز وهو المروى عن محمد وعليه الفتوى» 

4ه م: الغاصب إذا اجر المغصوب من غيره» ثم أن المستأحر 
اجره من الغاصبء أنحذ منه الاجرة كان للغاصب أن يسترد منه ما دفع إليه من 
الاحرء وفى الفتاوى الخلاصة: الغاصب إذا اجرالمغصوبء ثم اجاز المالك فالاحر 
فيما مضى قبل الاجحارة للغاصب لانه هو العاقد» وفيما يستقبل للمالك لانه 
فضولى فى حق المالكء قال أبو الليث وهذا كما لو احرالمولى عبده سنة» ثم 
اعتقه وسط السنة» فاجاز العبد الاجارة فاحر ما مضى من السنة للمعتق» وما وجب 
بعده للمعتق. 

5-5 وذكر فى انحر اجارات القدورى أن الاحارة عندنا تتوقف 
على الاجازة كما فى سائر العقود» فإن احاز المالك قبل استيفاء المنفعة جاز 
بعد انقضاء المدة» فالاجر الماضى والباقى للمالك عند أبى يوسفء وقال محمد 
اجرة ما مضى للغاصبء واجرة ما بقى للمالك. 
أنى كنت احزت عقده لايقبل قوله إلا ببينة» ولو قال كنت أمرته يقبل» وفيه إذا 
استأحر أرضا أو دارا احارة طويلة ثم ان الاحر آجحرها من غيره احارة طويلة 
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لاتنعقد الاحارة الثانية اصلا حتى أن الاحر مع المستأجر الأول إذا تفاسخا 
الاحارة الأولى لايؤمر بتسليمها إلى المستأحر. 

77 7:- م: وإذا استأجر احارة فاسدة فاجر المستأجر من غيره اجارة 
صحيحة جازء إليه اشار فى اجارات الفقيه أبى الليث» وفى النصاب: هو الصحيح» 
وفى السراجية» وبه افتى ظهير الدين المرغينانى» ومن المشائخ من قال: لايجوز. 

5-4 واستخحرج الرواية من مسئلة ذكرها فى كتاب الاجارات» 
وصورتها رجل دفع داره إلى رجحل على أن يسكنها ويرمهاء ولا اجرلها فآجرها هذا 
المستأجحر من رجلء وانهدمت من سكنى الثانى ضمن الثانى بالاتفاق لانه صار 
غاصباء فهذا اشارة إلى أن الاجارة الثانية لم تصح» وعامة المشائخ على أنه يملك 
قالوا: وما ذكرفى كتاب الاحارات ليس برواية فى هذه المسئلة» لانه ذلك ليس 
باجارة بل هو عارية» لانه ما ذكر المرمة على سبيل الشرط لانه لم يذكر كلمة 
للشرطه إنما ذكر على سبيل المشورة» فإن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» فكان 
الأول مستعيرا لامستأحراء والمستعير لايملك أن يواجرء ولان مسثلتنامن تلك 
المسئلة ان لو ذكر المرمة على سبيل الشرط» ولو كان هكذا حتى كان العقد 
الأول احارة فاسدة لايجب الضمان على الثانى» وتصح الاحارة من الثانى ثم 
علي قول سن وقنو ل يآة المسعاحر اتحارة فاده يعلاك أن يواجر هن غيرة 
اجارة صحيحة إذا احر كان للأول أن ينقض الثانى كما إذا اشترى شيئا شراء 
فناستن! واحره مردظيره اخارة جائزة ركزالات ها إذا اط ف شراء فانيتد ادو باه 
من غيره بيعا صحيحاً. 

وى الصغرى: د كزع أبن تضير فن التوازل أن المستاجحر 
احارة فاسدة إذا قبض الدار ليس له أن يواجرها من غيره لكن لو اجرها يستحق 
الاحر على المستأجر الثانى» ولايكون غاصبا بما احرو المستأجر فى الاجارة 
الفاسدة إذا لم يقبض المستأحر حتى مات الاجر وانقضت المدة فاراد احداث 
اليد عليه لايكون له ذلك كما فى الاجارة الصحيحة. 
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حم م: المستأجر إذا احر من غيره» أو دفع إلى غيره مزارعة» ثم 
ان :الشسع ا ادل فسخ العقد الأول» هل ينفسخ العقد الثانى؟ احتلف المشائخ 
فيه» والصحيح أنه ينفسخ اتحدت المدة» أو احتلفت» وفى الصغرى: وتفسير اتحاد 
المدة أن تكون أيام الفسخ فى الثانى ايام الفسخ فى الأول. 

-<0١‏ وفى الابانة: اجر دابة بعينها من رحلء ثم اجرها من غيره» 
وسلم فجاء الأول واراد أن يقيم البينة على الاحارة فإن كان الاجر حاضرا تقبل 
عليه البينة» وإن كان غائبا لاتقبل. 

-::7١‏ وفى الخانية: ولو احر ثم باع وسلم فجاء المستأحرء وادعى 
الاحارة قبلت بينته على المشترى» وإن كان الاجر غائبا. 

0- م وفى فتاوى الفضلى: استأحر الرحل من غيره موضعا 
احارة طويلة ثم ان المستأحر احره من عبد الاجر فإن كان بغير إذن مولى العبد لم 
يحسب على المستأجر ما أحذ من العبد من رأس ماله» وأما إذا كان العبد استأحر 
باذن المولى فقد توقف الشيخ الإمام فيه» والصحيح أن يقال استيجار العبد باذن 
المولى كاستيجار المولى بنفسه. 

5١5‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: رجل اجر داره من رجحل كل شهر 
بدرهمء وفى الخانية» والظهيرية: وسلم. م: ثم باعها من اخر» وكان المشترى يأحذ 
احرة الدار من هذا المستأحرء وأتى على ذلك زمان وقد كان وعد المشترى البائع 
انه ان رد الشمن عليه رد عليه داره» ويحسب عليه ما قبض من المستأجرء ثم جاء 
البائع بالدراهم واراد أن يحسب الاجر من ذلك قال: لما طلب المشترى الاجر من 
المستأحر كان ذلك اجارة منه» وصار بمنزلة احارة مستقبلة» وجميع ما اذ من 
الاحر فهو للمشترىء» وليس للبائع من الاحرة لا قليل» ولا كثير. 

-::7١ 5‏ وفى الجامع: وليس للبائع أن يجعل ذلك من الثمن» وما قال 
المشترى للبائع أن يجعله محسوبا من الثمن عند رد الدار كان وعدا فلايلزمه 
الوفاء بذلك حكماء فإن انجز وعده كان حسناء وإلا فلا شئ عليه» م: وإن كان 


الشرط فى البيع» فالبيع فاسد. 
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5- الاجر إذا اجر من رجل اخر لاتنعقد الاجارة الثانية فى حق 
الاحر حتى لو سقط حق المستأجر الأول لايلزمه التسليم إلى المستأجر الثانى . 

-::3١ 7‏ وفى الخانية: ولو احرء ثم باع من اخرلزم البيع فى حق الاجر 
فإذا انكر بيعه كان له أن يحلفهء ولو أن المدعيين ادعيا الاحارة فاقر المدعى عليه 
باحارة احدهماء لم يكن للاحر أن يحلفه . 

3<- رجل استأجر حانوتا مشاهرة وقبضء» واحر من غيره احارة 
طويلة رسمية» وأمر صاحب الحانوت المستأحر احارة طويلة أن يقبض اجر 
الحانوت من المستأجر الأول. فقبض» ومات صاحب الحانوت» قال الشيخ الإمام 
أبوبكر محمد بن الفضل: ما قبض المستأحر اجارة طويلة من المستأحر الأول 
كانت له اجرة الشهر الذى وقعت فيه الاجارة الطويلة. 

48- وقال: القاضى الإمام أبو على النسفى: إنما يسلم للمستأحر 
الغانى ما أحذ من المستأجر الأول إذا اخذها فى حياة صاحب الحانوت امام 
مايأحذه بعد موت صاحب الحانوت لايسلم له. 

- وفى الابانة: استأحر قيمة إلى مدة له أن يواجرها من غيره لان 
هذا مما لايختلف الناس فيه بمنزلة البيت» وإن اتخذها مطبخا ضمن إلا إذا كان معدا 
لذلك حيمة المسيح» وإن استأحر دابة ليس له أن يواجر غيره» ولا أن يعيره. 
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فى انعقاد الاحارة بغير لفظء وفى الحكم ببقاء 
الاحارة» أو انعقادها مع وجود ما ينافيها 


-:١‏ قال: إذا استأحر الرحل من اخر داراء وفى الفتاوى الخلاصة: أو 
حماماء م: شهرا فسكنها شهرين فعليه اجر الشهر الأول» وليس عليه فى الشهر الثانى 
احرء هكذا ذكر فى عامة الروايات» وفى الفتاوى العتابية: ويضمن إن انهدم بسكناه 
فى الشهر الأخرء ويصدق أنه انهدم فى الشهر الأول. ولم يضمن» م: وذكر فى بعض 
الروايات أنه يجب عليه الأحر فى الشهر الثانى أيضاء وفى الفتاوى العتابية: وقبل إن لم 
يقصد الغصب فى الشهر الثانى يجب الأجر لأنه فى معنى الاجارة» وفى مدة الانتقال 
يجب اجر المثل إلى أن ينتقل قال: مشائخنا ما ذكر فى عامة الروايات محمول على 
ماإذا لم تكن الدار معدة لاستغلالء لأنها إذا لم تكن معدة للاستغلال لاتثبت الاجارة 
فى الشهر الثانى لانصاء ولاعرفا » وما ذكر فى بعض الروايات محمول على ما إذا 
كانت الدار معدة للاستغلال» فالعقد فى الشهر الثانى إن لم يثبت نصا فقد ثبت عرفاء 
والنابت عرفا كالثابت نصاء وفى الفتاوى الخلاصة: قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. 
م» وفى الفتاوى العتابية: ولا يصدق أنه سكنها غصبا. 

- م: وعن هذا قلنا إذا سكن الرجل فى دار رجل ابتداء من غير عقد 
فإن كان الدار معدا للاستغلال تجب الأجرة» وإن لم يكن معدا للاستغلال لايجحب 
الاحرء إلاإذا تقاضاه صاحب الدار بالاحر» وسكن بعد ماتقاضاهء قالوا: وفى المعدة 
للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن إذاسكن على وجه الاجارة عرف ذلك منه 
بطريق الدلالة» اما إذا سكن بتأويل عقدء أو تأويل ملك كبيت أو حانوت بين رحلين 
سكن أحدهما فيه لايجب الأحر على الساكن» وإن كان ذلك معدا للاستغلال. 
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51 771:- وذكر محمد فى باب اجارة الحمامء إذا استأحر حماما ليعمل 
فيه شهرا فعمل فيه شهرين فلا أحر عليه فى الشهر الثانى. قال شمس الائمة الحلوانى: 
هذه المسئلة دليل على أن فى مسئلة الدار لايجب الاجر بدون العقدء فإن كانت الدار 
معدة للاستغلالء قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده: الجواب فى الحمام 
كالجواب فى الدار» وما ذكر فى الحمام محمول على ما إذا لم يكن الحمام معدا 
للكراءء والإنسان قد يبنى الحمام للكراء» وقد يبنى لحاجة نفسه ثم يواحره شهرا 
بعارض أمر ءوعلى هذا الاعتبار لاتكون مسئلة الحمام مخالفة لمسئلة الدار. 

32- وفى الفتاوى: خانٌ نزل فيه رجحل يكون نزوله بأحر 
ولايصدق على انه سكن بغير احر» وهذا بناء على أن الخان غالبا يكون معدا 
للكراء فسكناه رضا بالاحر» وبه كان يفتى محمد بن سلمة» وأبو نصر بن سلام » 
والفقيه أبوبكرء والفقيه أبوالليث» وكان نصير يقول لايجب الاجر بنزوله الا ان 
يتقاضى عليه صاحب الخانء فإذا تقاضاه » وأجابهء ولم يخرج الأن يجب الأجرء 
ولكن من حين نزل » وبعض مشائخ زماننا قالوا: الفتوى على لزوم الأجر إلا إذا 
عرف بخلافه بان يصرح أنه نزل بطريق الغصبء أو كان الساكن معروفا بالظلم» 
والغصب مشهورا بالنزول فى مساكن الناس لا بطريق الاحارة» وفى المضمرات: 
أو كان صاحب جيش يعلم أنه لايستأحر مسكناء م: فحينئذ لايجب الأحر. 

5-٠5‏ وذكر بعد هذامايخالف هذا القول» فقال رجحل له حوانيت 
مستغلة جاء انسان» وسكن فى واحد منها يلزمه احرا المثل» ولو قال الساكن: كنت 
غاصبا لايصدق فهو كمن دخل الحمام من غير أن يصرح له صاحب الحمام بالإذن» 
وقال: دخحلت على وجه الغصب لايصدقء وفى الكبرى: وإن كان هذا المستغل 
للصغير ينظر إلى احر المثل» وإلى ضمان النقصان فأيهما كان انظر للصغير يجب. 

-:!١ 57‏ وفى اليتيمة: سئل على بن احمد عن رجل استأجر دارا من رجل 
سنة باجرة معلومة» مضت المدة» ثم سكنها سنة أخرى بغير اجارة» ودفع له الاجرة 
بهذه السنة الثانيةهل له ان يرجع عليه» ويسترد منه هذه الاحرة؟ فقال: لايسترد ما دفع. 
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17١7‏ :- م: وفى الفتاوى: أيضا مقصرة يعمل فيها القصارون» ولرجحل 
فيها احجار يواجرها منهم جاء قصار» وعمل فيها ولم يشارط صاحب الأحجار 
بشئء فإن لم يكن المعروف عندهم ان من شاء عمل عليهاء وأدى الأجر فلا أجر 
عليه إذا عمل بغير اذن رب الاحجار» ولو كان معروفا عندهم ان من شاء عمل 
عليهاء وأدى الأحر فعليه الأجر لأن المعروف كالمشروطء ثم إن كان لهذا 
الحجر أحرة معلومة فيما بيهم يجب ذلك» وإلا يجب اجر المثل. 

1357 وفى المنتقى: عن محمد صاحب الدارء إذا قال للغاصب» 
هذه دارى فاحرج منهاهء فإن نزلتها فهى عليك بكذا فجحدها الغاصب ثم أقام 
المالك عليه البينة بعد اشهر فلا اجر له» ولو كان مقرا بالدار للمدعى » وباقى 
المسئلة بحالها كان سكناه رضابالاجارة ويجب الأجري 

774:- وفيه أيضا: اكترى دارا سنة بألف درهم فلما اتتهت السنة» قال 
رب الدار: ان فرغتها اليومء وإلا فهى عليك كل شهر بالف درهم,» وفى الفتاوى 
الخلاصة: والمكترى مقرله بالدار» م: فانا نجعمل فى قدرما ينقل متاعه فيها باحر 
المثل فإن فرغها إلى ذلك الوقت وإلا جعلناها بعد ذلك بماقال المالك. 

5-6 وفى الكبرى: لو سكن دار صبىء أو وقف بدون الاجارة» قال: 
بعض الناس يجب اجر المثل» والصحيح أنه يصير غاصبا عند من يرى غصب الدار والعقار. 

-0١‏ وفى النوازل: وسمل عن رجحل سكن حانوت ابن اخيه مع 
شريكه ليتجر فيه» وابن اخيه صغير لا وصى له هل يجب عليه الاحر؟ قال: إن كان 
قد سكناه بغير عقد احارة» أو دلالة فلايجب الاحر. 

2-35 وفى اجارات النوازل: رجل استأجر حانوتا كل شهر بثلاثة 
دراهم مثلا فلما مضى شهران» قال له صاحب الحانوت: إن رضيت بكل شهر 
بخمسة دراهم, وإلا نفرغ الحانوت ولم يقل المستأجر شيئاء ولم يفرغ بل سكن 
فيه»ء فعليه لكل شهر خمسة سكناه رضابما قال صاحب الحانوت ولو قال 
المستأحرء لاارضى بخمسة وسكن لايلزمه إلا الأحر الأول. 
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1- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: أحرتك شهرا بكذاء وبعده إن 
سكنت فكل يوم يدينار فسكن فعليه بعد الشهر لكل يوم دينار» ولو قال رب الدار بعشرة» 
وقال المستأحر بخمسةعو تركه حتى سكن فهو بخمسة» فلو اصر كل واحد على مقاله» 
ومع ذلك سكن فيه يجب اجر المثل: لأنه لم يرض كل واحد منهما بقول صاحبه. 

4 ::- وفى الخانية رجحل أراد ان يستأحر غلاما فقال: صاحب الغلام: هو 
بعشرين» وقال المستأجر: هو بعشرة وافترقا على ذلك فانه يكون بعشرين» ولو قال 
المستأحر: بل بعشرة» وقبض الغلام؛ قال بعضهم: يجب اجر المثل لايزاد على عشرين» 
ولاينقص من عشرة» والصحيح أنه يلزمه الأحر الذى صرح به المستأحرء ولو قال: 
احرتك سنة بالف كل شهر بمائة فقبل» فهو اجارة بالف ومأتين كل شهر بمأثة» والاخر 
يكون ناسخا للأولء قال: الفقيه هذا إذا كان قصداء أما إذا كان غلطاء فالأجر هو الأول. 

6 - ولوسكن الدار بعض المدة» ثم جحدء وقال هى ملكىء أو قال: 
غصبتهاء أو قال: عارية» وهى ليست بمستغلة» ثم أقيمت عليه البينة» فلا اجر عليه من 
حين جححد فى قول أبى يوسف لأنه غاصبء عند محمد ثبت الأجر لانه ثبت إن الدار 
كان فى يده بأحرء ولو كان مكان الدار دابة» أو عين اخر» والمسئلة بحالها كان الرد 
على المستأجر بعد انقضاء المدة» يضمن لو هلك قبل الرد لأنه غاصب بزعمه » وإن 
رضى وارث الأجحر أن يكون على الاجارة أو طلب منه الأحر» فسكن يجب الاحر» 
والقول قول من يريد ابقاء الاحارة من الورثة» أو الغرماء» 

655- م وفى فتاوى اهل سمرقند: إذا قال لغيره: بكم تواجر هذه 
الغرارة شهرا فقال: بدرهمين فقال المستأجر: لابل بدرهمء وقبضهاء مضى الشهر يجب 
اجر المثل: لايزاد على درهمين» ولاينقص من درهم؛ والصحيح أنه يجب درهم. 

77- وفى فتاوى أبى الليث: ومن رعى غنم انسان إذا قال الراعى 
لصاحب الغنم: لاارعى غنمك بعد هذا إلا ان تعطينى كل يوم درهما فلم يقل 
صاحب الغنم: شيئاء وترك غنمه معه لزم بكل يوم درهم » وترك غنمه عنده رضا بما 
قاله وفى الملتقظ: وكذا فى احارة الدور. 
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7 م وفيه أيضا: رجحل استأجر احيرا ليحفظ نهره كل شهر بكذاء ثم 
مات المستأجر فقال الوصى للاجير: اعمل عملك على ما كنت تعملء فانا لا احبس 
عنك الأحرء فأتى على ذلك أيامء» ثم باع الوصى الضيعة» فقال المشترى للاجير: اعمل 
عملك فانا لا احبس عنك الاجر فمقدار ما عمل الاجير فى حياة الأول يجب الاحرفى 
تركته. و من حين قال له الوصى: اعمل عملك يجب على الوصى. ومن حين قال له 
التمشعرق امل عمالاك يجن على المشعريء الاآن الزاجي قن قر كة#المري المشمى 
من الميت» أما إذا علما ذلكء وامراه ان يعمل على الشرط فعليهما المسمى. 

33- وفيهأيضا: رجحل استأحر من رجحل حمارا بعشرة بعضها 
جحيادء وبعضها زيوف» فقال المكارى فى الطريق انا اطلب الكل جياداء فقال 
المستأحر بالفارسية:” جنال كنم كه توحواهى “فهذا وعد منه» ولايلزمه بذلك 
شئ» كذالو استزاده فى الأحر واجاب بذلك. 

71-<- وفى الفتاوى الخلاصة: رحل استأحر رحلا ليحفظ كرمه» 
ثم باع الكرمء فقال المشترى: اعمل عملك فاعطيك الأجر تنعقد الاجارة. 

::١‏ مء قال فى الاصل: وإذا استأجر دابة إلى مكان مسمى فمات 
صاحب الدابة فى وسط الطريق كان للمستكرى أن يركب الدابة إلى المكان 
المسمى بالأجر» فإذا وصل إلى ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضى» ثم إذا ركب 
المستكرى الدابة إلى ذلك المكانء وأنفق عليها فى الطريق كان ذلك متبرعا حتى 
لايرجع على ورثة المكارى بذلك » 

7- وكذلك استأجر المستكرى رجلا يقوم على الدابة»كان اجره 
على المستكرىء ولا يرحع بذلك على ورثة المكارى» ثم إذا وصل إلى ذلك المكان 
رفع الأمر إلى الحاكم. وإذا انتقضت الاحارة بقيت الدابة فى يده بغير احارة» فيرفع 
الامرإلى القاضى ليقضى القاضى بما هو الأصلح لورثة الميت» فإن رأى القاضى 
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الصلاح فى أن يواجر منه ثانيا بأن عرف المستأجر ثقة اميناء رأى الدابة قوية حتى 
عرف ان الورثة يصلون إلى عين مالهم متى آجر منه فعل» وإن رأى الصلاح فى بيع 
الدابة»بان اتهم المستأحرء أو رأى الدابة ضعيفة ظاهراء فعلم أن الورثة لا يصلون إلى 
عين مالهم؛ وإن وصلو يلحقهم ضرر عظيم يبيع الدابة» ويكون بيعه حفظا للمال على 
الغائب لاقضاء على الغائب » وإن كان المستأحر قد عجل الأجر إلى رب الدابة 
وفسخ القاضى الاجارة فباع الدابة فادعى المستأجر ذلك» فالقاضى يأمره باقامة البينة 
على دعواه» وينصب القاضى وصيا عن الميت حتى يسمع البينة. 

4أ- ذكر محمد فى السير الكبير مسئلة السفينة» إذا انتقضت مدة 
الاحارة» والسفينة فى وسط البحرء ومسئلة الزق الذى فيه الزيت إذا انتقضت مدة 
الاحارة فى المفازة» ولايجد المستأحر سفينة أحرىء أو زقا اخحر» وأبى الاحر أن 
يواحر منه» وقد حضرهم الإمامء إن الإمام يجعل ذلك المستأحر كل يوم بكذاء 
فشرط أن تكون هذه الاحارة من الإمام» وقد ذكر ابن سماعه فى نوادره هذه 
المسئلة عن محمدء» ولم يشترط أن يكون المواحر هو الإمام بل يشترط أن يقول 
المستأجر استأحرت هذه السفينة كل يوم بكذاء أو احد من أصحابه ورفقائه » فإن 
رأى الامر بعد ذلك أن يعطيه السفينة» أو الزق استعان المستأحر بأعوانه » ورفقائه 
حين يترك السفينة والزق عليه إلى أن يجد سفينة أحرى وزقا اخر. 

2492138 ورهنده التمسعلة قبي أن من سكن دازغيره لا يتحئ الأجرء 
إذا كان صاحب الدار يأبى ذلكء وإن كان الدار معدة للاستغلال إلا إذا استأحر 
الساكن بنفسهه فيقول: استأحرت كل شهر بكذاء ثم ليس فى مسئلة السفينة» 
والزق احتلاف الروايتين ما ذكر فى السير محمول على ما إذا حضر الإمام» 
وماذكر فى نوادر ابن سماعة محمول على ما إذا لم يحضر الإمام. 

57- م: وفى الأصل: إذا انقضت مدة الاجارة» وفى الأرض رطبة 
قلعت» ولو انقضت مدة الاحارة» وفى الأرض ذرع لم يدرك تترك فى يده إلى ان 
يستحصد الزرع» ولو مات الاجرء أو المستأحر فى وسط المدة تترك الارض فى يد 
المستأحرء أو ورثته بالاحر المسمى. 
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77 - وفى الخانية: وإن انقضت ملة الاجارة» والزرع بقل» فى 
القياس يؤمر المستأحر بقلع الزرع» وفى الاستحسان يقال له إن شئت» فاقلع الزرع 
فى الحالء وإن شئت فاتركه فى الأرض إلى أن يدرك» وعليك لصاحب الأرض 
احر مثل الأرض» ولو استأحر أرضا وزرع فيها رطبة» أو غرس فيها شجراء ثم 
انقضت مدة الاجارة» قال بعضهم يضمن رب الأرض للمستأجر قيمة الاشجار 
مقلوعة» وقال بعضهم: يطالب رب الأرض المستأجر بقلع الأشجار وتفريغ الارض 
لا تبقى الاحارة ههناء وليس لرب الأرض ان يتملك الأشجار على الغارس بالقيمة إذا 
لم يكن فى قلعها ضرر فاحش بالأرض» فإن كان فى قلع الاشجار ضرر فاحش بالارض 
فحينئد كان له أن يتملك الأشجارء وعليه قيمتها مقلوعة دفعا للضرر عن نفسه. 

- وفى السعناقى: وفى الغصب يلزم على الغاصب قلع الزرع 
فى الحال من غير نظر الإستحصادء وفى العارية إذا اعار الأرض ليزرعها ووقت 
لذلك وقتاء أولم يوقت فلما تقارب حصاده» أراد أن يقلع زرعه» ففى القياس له 
ذلكء» وفى الاستحسان لايأحذها صاحبها إلى أن يحصد المستعير زرعها. 

489 مم وفى المنتقى: إذا انقضت مدة الاجارة وفى الأرض رطاب 
تركت فيها بأحر مثلها حتى تجزء وهو على أول جزة تدرك بعد انقضاء الاحارة» وقال 
فى الموت إذا مات المواجرء وفى الأرض رطاب تركت بالمسمى حتى تجزء ومن هذا 


-<- أنخرج البيهقى فى سننه عن يحي بن عروة عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء من احيا أرضاً ميتة» فهى له » وليس لعرق ظالم حقء قال: فاختتصم رجلان من بياضة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا فى أرض الاخرء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصاحب الأرض بأرضهه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ء قال: قال عروة: فلقد احبرنى الذى 
حدثنى قال: رأيتهاء وانه ليضرب فى أصولها بالفؤسء وانه لنخل عم حتى أخرحت. السنن الكبرى» 
الغصبء باب ليس لعرق ظالم حق 7/8 ٠‏ ه برقم ١١1784‏ 
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الجنس إذا استأحر من احر زقاقاء وجعل فيها خلاء ثم انقضت مدة الاحارة فى 
الصحراء جعل عليه بأجر مثلها إلى موضع يجد فيه زقاقاء ولو مات المواجر قبل مضى 
المدة لايجعل عليه بأحر مثلهاء ولكنها تترك على الاحارة الأولى. 

- وروى ابرهيم عن محمد فى رجل استأجر أرضا سنة وزرعهاء 
ثم اشتراها المستأحرء ورجل اخر حتى انقضت مدة الاجارة يترك الزرع فى الأرض 
حتى يستحصدء ويكون للشريك على صاحب الزرع اجر مثل نصف الارض. 

-١‏ وفى الأمالى: عن أبى يوسف إذا انتقضت مدة االاجارة» والزرع 
بقل فلم يختصموافيه حتى استحصاء فله من الأحر بحساب ذلك» ولايتصدق رب 
الزرع بالفضلء وإِن انقضت مدة الاجارة» ولم ترج الأرض الزرع فسخحت الاجارة» 
وردت الأرض على صاحبهاء فإن حرج بعد ذلك ردت إلى صاحب البذرء فيكون له 
الزرع» وعليه اجر مثل الأرضء وكذلك لو لم يختصموا حتى يستحصد. 

65- وفى الفتاوى العتابية: ولو حرج الزرع بعد انقضاء المدة 
تصدق به فإن زرع فيها المواحرء ثم حرج الزرع» وتصادقا أنهما سواء فنصفان» 
وإن كان احدهما غالبا فهو لصاحب الغالب اى الاكثر ويضمن للاخر مثل ماله. 

8" :- وفى فتاوى اهل سمرقند: إذا استأحر ارضاء وغرس فيها اشجارا 
ثمانقضى وقتهاء فعلى المواجر قيمة الأشجار مقلوعة » والصحيح انه إذا اتقضت 
المدة» فلرب الأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه إذا كان فيها غرسء» بخلاف ما 
إذا كان فيها زرع حيث يترك بأحرء وليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار على 
الغارس» وفى الكبرى: بالقيمة إذا لم يكن فى قلعها ضرر فاحش بالأرض. 

3”65:- وفيه أيضا: استأحر من اخر بيتاء ووضع فيه حباب خل» 
فاانقضت مدة الاحارة» والمستأجر يأبى تفريغ الحانوت» فإن كان الخل بلغ مبلغا 
لايفسد بالتحويل يؤمر بالتحويلء» وإن كان يفسد لايؤمر بالتحويل» ويقال 
للمستأحر: إن شت فرغ الحانوت» وإن شئت فاستأجره منه إلى وقت أدراكه» 
والمراد من قوله استأحر الحكم بأحر المثل عليه» لاالاستيجار ابتداء يبدل مسمى» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاحارة ‏ "5 الفصل:/ انعقاد الاحارة المستأحر ... ج:5 ١‏ 
ولومات المواحرء أو المستأحرقبل انقضاء المدة» ولم يتيسر التفريغ يبحب 
المسمى استحساناء والقياس أن يجب اجر المثل كما بعد انقضاء المدة. 

5 ؟"::- وفى فتاوى اهل سمرقند: إذا انتقضت مدة الاحارة» ورب 
الدارغائب فلم يرد المستأحر الدار بل سكن فيها سنة» ثم حضر رب الدار لايلزمه 
الأحر لما بعد انقضاء المدة» وفى الخانية: وكذا لو انقضت المدة» والمستأحر 
غائبء والدار فى يدا امرأته لأن المرأة لم يسكنها بأحر. 

65ح م: ولو مات المواحر فسكنها المتسأحر اختلف المشائخ 
فيه منهم من قال يجب الأجر ومنهم من قال هو غاصب فى الشهر الأول 
بعدالموت ويلزمه الأحر فى الشهر الثانى» إذا طلب صاحب الدار الأحرء وقيل إذا 
سكن بعد الموتء أو انقضاء المدة فلا أحر عليه قبل الطلب» وفى الكبرى: 
والفتوى على جواب الكتاب أنه لاأجر عليه قبل الطلب» وإذا سكن بعد الطلب 
فعليه الأحر فيما سكن بعد الطلب سواء كان فى الشهر الأول» أو فى الشهر الثانى. 

07 - وهذا القائل يقول: لا فرق فى هذا بين الدار المعدة للاحارة» وغير 
المعدة للاجارة» والأصح أنه يلزمه الأجرء إذا كانت الدار معدة للاستغلال على كل حال. 

- وفى الخانية: قال رضى اللهدعنه: وينبغى أن لايظهر 
إلانفساخ ههنا مالم يطالب الوارث بالتفريغ سواء كان معدا للاستغلال» أو لم 
يكن لأن موت احد العاقدين يوجب انفساخ الاحارة عندنا خلافا للشافعى. وإذا 
كان مختلفا فيه لايظهر ما لم يطالبه الوارث بالتفريغ» أو بالتزام اجر اخر. 

358 م وفى الأمالى: عن محمد رجل استأجر ارضا بدارهم 
معلومة سنة وزرعهاء ثم مات المواحر قبل أن يستحصد الزرع» واختار المستأحر 
المضى على الاحارة حتى يستحصد الزرع» و بالاحر كفيلء قال لايبرأ الكفيل من 
احرما بقى إلى أن يستحصد الزرعء و كذا لو لم يمت الاجرء ولكن مات 
المستأحرء واختار ورثته ترك الزرع فى الأرض حتى يستحصد لم يبرأ الكفيل من 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الاجحارة 3" الفصل: انعقاد الاحارة المستأحر ... ج:© ١‏ 
الكفالة» فإن قال المواحر لاأرضى إلا أن يكون الأجحر على ورثة الميت ليس له 
ذلك» ولو انقضت السنة» ثم مات المستأحر والزرع بقل» واحتار ورثته ترك الزرع 
بأحر المثل فالأحر عليهم فى مالهم دون مال الميت » 

- وفى الذخيرة: استأحر أرضافزرع فيها زرعاء ثم انهما 
تفاسخا عقد الاحارة» والزرع بقل» هل تترك الارض فى يد المستأحر بأحر المثل 
إلى أن يستحصد الزرع» فقد قيل: لاتترك» وقد قيل: تترك . 

-<0١‏ وفى الكبرى: استأحر دارا من مديونه » وقاص بعض 

الدين بالأحرء فإذا انقضت المدة ليس له أن يحبس الدار بمابقى من دينه» ولو 
سكن بعد مضى المدة لااجحر عليه فيما سكنى بعد مضى المدة. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 1/١‏ الفصل: 4 مايكون الأحيرمسلمامع ج:ه ١‏ 
م: الفصل التاسع 
فيما يكون الأحير مسلما مع الفراغ منه 


وما لايكون 

65- قال محمد فى الجامع الصغير: عن أبى حنيفة رحل استأحر 
رحلا ليخبز له الخبز» فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير عمله فلا ضمان 
عليه وله الأحرء وهذا إذا كان الخباز يخبز فى بيت المستأجرء وهذا فى قولهم 
جميعاء أما عند أبى حنيفة فلأنه لم يهلك من علمه» وأما على قولهما فلأنه هلك 
بعد التسليمء وذكر القدورى فى شرحه فى هذه المسألة أن عليه الضمان على 
قولهمهء وإذا و جب الضمان عندهما كان لصاحب الدقيق الخيار»إن شاء ضمنه 
دقيقا مثل دقيقه ولا أحر له» وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا وأعطاه الأحر. 

5-7 قال القدورى فى شرحه: ولا ضمان عليه فى الحطب والملح 
عندهما وإن لم يخرج الخبز من التنور» حتى احترق فلا أحر له. وفى السغناقى: 
عل كا سال سوام كان ف مث الجا كن اوقبي الاخن: 

14:: وفى القدورى: إذا استأجر رحلا ليبنى له بناء فى داره» أو فيما 
هو فى يده أو يحفر له بثراء أو قناة فى داره» أو نهرا فعمله» ولم يفرغ منهء حتى 
انهدم البناء وانهارت البثر فله الأحر بحصة ما عملء فان كان ذلك فى غير ملكه 
ولاهو فى يدهء فلا أحر لهء حتى يفرغ منه ويسلمه إليه. 

ه6- وقال الحسن بن زياد إذا أراه موضعا من الصحراء ليحفر فيه 
بغراء فهذا بمنزلة مالو كان فى ملكه ويدهء قال: وهو قياس قول أبى حنيفة» فإنه 
تثبت يده عليه بالتعيين» وعن محمد أنه لايصير قابضا إلا بالتخلية وهو الصحيح. 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 14 الفصل: 1 مايكون الأجيرمسلمامع ج:ه١‏ 

757 وفى الفتاوى العتابية: ولو حفر بعضه فللمستأحر أن لايتسلم» 
حتى يتم» كذا روى عن محمدء م: وفى الأصل: يقول: وإذا استأحر ليحفر بثرا فى 
الجبانة: فحفرها فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبه» قال مشايخنا: إن محمدا 
سلم هذه الإجارة» ولم يشترط بيان موضع الحفرء قالوا: وهذا اشارة إلى أن بيان 
الموضع فى غير ملكه ليس بشرط. 

3737: وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحره ليحفر له بثراء أو سردابا 
لابد أن يبين الموضع وطول البعر وعمقه ودوره» وفى السرداب يبين طوله 
وعرضه وعمقهء فان كان فى بيت المستأحرء أو فى فناء داره فكل ما يحفر يصير 
وله إلى المينا رد 

55- وفى الينابيع: حتى لو انهار البئرء أو دحل السيلء أو الريح ألقت 
فيها التراب وسواها مع الأرض لايسقط شئ من أحرته» ولو حفر بعده فوحده 
صلباء أو حجراء أو ماءاً فإن أمكن حفرها للحفارين تحفر ولا يخير وإلا فله 
الفسخ» وكذا إن وجده رحوة جدا فخاف أن ينهار فله أن يفسخ. 

8 : وقال فى الأصل: وإذا استأحر رحلا ليضرب له لبنا فى داره 
وعين الملبن» أو سمى ملبنا معلوما فالإحارة جائزة» وإن لم يعين الملبن ولا 
سمى ملبنا معلوماءفإن كانت بلدة ملا بينهم مختلفة» وكل الملابين فى 
الاستعمال على السواءء» فالإحارة فاسدة» وإن كانت بلدة لأهلها ملبن واحد أو 
ملابين مختلفة إلا أنه غلب استعمالهم لواحد منها تجوز الإجارة» فان لبنه 
وأصاب المطر اللبن فافسده قبل أن يدفعه فلا أحر له» وإن كان يعمل فى داره 
فرق بين هذا وبين ماإذااستأحر حياطا ليخيط له ثوبا فى داره فخاط بعض 
الثوب فسرق يستحق الأحر بقدره. 

- وكذلك إذا استأحر حفارا ليحفر له بثرا فى داره فحفر بعضه 


فانهار يستحق الأجر بقدر ما حفر. 


الفتاوى التاتارحانية اتا ند لك .1 00 نك حلاف تتفت ج:ه ١‏ 
فانهدم فانه يستحق من الأجر بقدره» والفرق بين هذه المسائل وبين مسئلة اللبن أن 
قدرما وجد من العمل وقع مسلما فى تلك المسائل إلا أن هذا القدر من العمل فى 
ا ا ايا م الجا ا ا 
الشوب وقبل الخيط سرق الثوب لايستحق بإزاء عمل شيئاء وإن وقع ذلك القدر 
مسلما لأنه يعمل فى داره. 

356- وكذلك إذا استأجر رجلا ليخبز له دقيقا معلوما فى داره فنخحل 
الدقيق وعجنء ثم سرق قبل أن يخبز لايستحق أجراء وكذلك قدر ما حفر حفرة ألا 
ترى أنه لا يحتاج إلى إحداث فعل آخر فيما حفر» وفى البناء كذلكء فإذا تم الفعل 
الذى صار الأجحر مقابلا به» وقد وقع مسلما إذا كان يعمل فى داره استحق الأجر 
بقدرهء وإن هلك بعد ذلك فعلى قياس مسثئلة اللبن. 

ا ا اه 
أبى حنيفة وشرج وجمع على قولهما ولو كان كذلك يستحق الأجر بعد ماعمل 
إذا كان يعمل فى داره كذا هناء فأما إذا نصبه وسواه بعد الجفاف ولم يشرجه 
تأعنانة المطر :تا سيد فق قرل الى يفة رجاه اللداعيةاله الجر إذا ان يسما 
فى داره» وعلى قولهما لا أحر له مالم يشرجه واجمعوا على أنه إذا كان يعمل فى 
دار نفسه لايستحق الأجحرء وإن وجد بعض الاعمال مالم يسلم إلى المستأحر 
منصوبا عند أبى حنيفة ومشرجا عندهما. 

4 - وحاصل الخلاف بينهم أن التسليم بما ذا يتم؟ قال أبو حنيفة: 
بالنصب والتسوية بعد الجفاف» وقالا: بهذه الأشياء وبالتشريج أيضاء وفى الينابيع: 
فإن تلف بعد التشريج فهو من مال المؤاجر بالإحماع. 

5< وفى القدورى: الخياط إذا خاط فى بيت المستأحر فإن خاط 
بعضه لم يكن له أجرء وإن هلك فلا ضمان عليه» فلم يوجب الأجر بخياطة بعض 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة ١‏ الفصل: 41 مايكون الأجيرمسلمامع ج:ه١‏ 
الشوبء وإنه يخالف ما ذكر فى الأصلء قال: وإن فرغ منه فله الأحر» وعلى قولهما 
إذا هلك قبل الفراغ من العمل أو بعده قبل التسليم إلى المالك فهو ضامن فالمحل 
مضمون فى يد الأحير عندهماء فلا يخرج عن الضمان إلا بالتسليم إلى المالك» 
فإذا هلك كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه ولا أحر له» وإن شاء 
ضمنه مخيطا وأعطاه الأجر. 

57 - وفى الأصل: إذا إستأحر رحلا يضرب له لبنا بملبن معلوم 
ويطبخ له فى أتون المستأجر ببدل معلوم فهو بمنزلة الخخباز» وإخراجه من الأتون 
من تمام عمله» حتى لو هلك قبل الإخراج بعد ما نضج وكف عنه النار» فإنه لاأجر 
له ولو هلك بعد ما أخحرج من الأتون فله الأحرء وهذا إذا كان العمل فى دار 
المستأحرء فأما إذا كان العمل فى دار نفسه فلا أحر له» حتى يسلمه إلى المالك 
كما فى مسكلة الخبز» واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة "ا الفصل: ١١‏ جوازإحارة الظئر ج:©8١‏ 


الفصل العاشر فى إجارة الظئر 

7-<- القياس يأبى جواز إجارة الظثر لأنها ترد على استهلاك العين 
مقصودا وهو اللبن فهو بمنزلة ما لو إستأجر شاة أو بقرة مدة معلومة بأحرة معلومة 
ليشرب لبنها لكنا جوزنا ها استحسانا لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أحورهن بالمعروف) وهذالعقد لايرد على العين وهو اللبن مقصوداء وإنما يرد 
على فعل التربية والحضانة وحدمة الصبىء واللبن يدحل فيه تبعا لهذه الأشياء ومثل 
هذا جائز كما لو استأحر صباغا ليصبغ الثوب فإنها جائزة. 

3- وطريق الجواز أن يجعل العقد واردا على فعل الصباغ والصبغ 
يدخل فيها تبعا فلم تكن الإحارة واردة على استهلاك العين مقصوداء حرج على هذا 
فصل البقرة والشاة لأن هناك عقد الإجارة يرد على استهلاك العين مقصودا. 

8<- وفى الهداية: وقيل: إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة» 
ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لاتستحق الأجرء والأول أقرب إلى الفقة» وفى الكافى: 
والصحيح هو الأولء وفى التجريد: ولا بد من أن تكون المدة معلومة وما جاز فى 
استيجار العبد للخدمة جاز فى الظئرء وما بطل هناك بطل ههنا. 

مد م إذا حازت هذه الإحارة ينظر بعد هذا ان لم يشترط فى 
عقد الإجارة أنها ترضع الصبى فى منزل الأب» ولم يكن العرف فيما بين الناس 
أنها ترضع الصبى فى منزل الأب فلها الخيار إن شاء ت أرضعت الصبى فى منزل 
الأب» وإن شاءت أرضعته فى منزلهاء وإن لم يشترط عليها الارضاع فى منزل 
الأب لا نصا ولا عرفا فلا يلزمها ذلك» وإن شرط عليها الإرضاع فى منزل الأب 


7 3>57:- قول المصنف لقوله تعالى: فان أرضعن لكم الآية: سورة الطلاق رقم الآية: . 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة "لا الفصل: ١١‏ جوازإحارة الظئر ج:©8١‏ 

-:-١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولهم أن يمنعوا زوجهاء وكان ينبغى 
أن لا يصح هذا الشرطء وكذلك إذا لم يشترط ذلك عليها صريحاء لكن كان 
العرف الظاهر فيما بين الناس أن ترضع الظئر الصبى فى منزل أبيه لزمها ذلك» 
ولو ضاع الصبى من يدها أو وقع فمات أو سرق شئ من حلى الصبى أو ثيابه فلا 
ضمان على الظقر» وطعام الظفر وكسوتها على الظثر إذا لم يشترط ذلك فى عقد 
الاججازة على المسعاجر. 

5-ح ثم إذا استأحرها بالدراهم فلابد من بيان قدرها وصفتهاء 
وإن استأحرها بمكيل أو موزون فلابد من بيان قدره وصفته» وإن استأحرها 
بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلمء وقد مرذلك فى صدر الكتاب» وإن 
استأجحرها بطعامها وكسو تهاء ووصف ذلك جاز بالاتفاق» وإن لم يصف فالقياس 
أن لايجوزء وهذا قول أبى يوسف ومحمد والشافعى» وفى الاستحسان يجوز وهو 
قو ل أبى حنيفة» وإذا صحت الإجارة كان لها الوسط من الطعام» والكسوة» وفى 
المضمرات: أما إذا كان الثياب معلومة الجنس والطول والعرض والرقة» وضربوا 
لذلك أجلاء وسموا لها كل يوم من دقيق معلوم يجوز بالإحماع. 


71 - أخخرج البخخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالعمر السنتين والعلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
فى وزن معلوم 59/2/1١‏ برقم: 5١84‏ ف:0٠5751.‏ 

أخحرج ابن ماجة فى سننه عن أبى هريرة يقول: نشأت يتيماء وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا 
لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رحلى أحطب لهم إذا نزلوا واحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذى 
جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة إماما. سنن ابن ماجة» الرهونء باب إجارة الأجير على طعام بطنه 
5 برقم: 445 7. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 75 الفصل: ١١‏ جوازإجارة الظئر ج:80١‏ 
الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم مقدرة» ثم يدفع الطعام مكانهاء ولو سمى 
الطعام وبين قدره جاز أيضاء ولا يشترط تأجيله ويشترط بيان مكان الإيفاء عند أبى 
حنيفة حلافا لهماء وفى الخلاصة» الخانية: أما فى الكسوة لابد من بيان الأجل» 
فان بين الأحل يجوز عند الكل م: والذى يجب على الظثر بعد الاستيجار 
الإرضاع والقيام بأمر الصبى فيما يصلح من رضاعه وغسل ثيابه. 

3614- وفى المضمرات: يريد به أن تمضغ له الطعام» ولا تأكل 
شيئا يفسد لبنهاء ويضربه» م: وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو 
على الظئر» وكان ذلك عرف ديارهمم, أما فى عرف ديارنا مايعالج به الصبيان 
على أهله» وفى المضمرات: والفتوى على أنه ليس عليها الدهن والريحان. 

مد م: وطعام الصبى على أهله إن كان الصبى يأكل الطعام» وعلى 
الظثر أن تهيئه» وفى الينابيع: وعليها أيضا طبخ طعامه» م: والمرجع فى ذلك 
العرفء وفى الفتاوى العتابية: وليس على الظثئر من أعمال أبوى الصبى شئ إلا أن 
تتبرع ولا تترك الصبى وحيدا. 

65- م: وليس على الظئر ولا للمسترضع أن يفسخ هذه الإجارة إلا 


535"-: أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر قال: سألت الزهرى عن رحل 
اكترى من رجحل إلى مكة» فاشترط عليه نفقته قال: إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاماء 
مصنف عبد الرزاق 7١5/4‏ برقم: 4 5915 .١‏ 

553715:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحكم قال: سألته عن رجحل آجر غلامه 
سحة: قآراد أث يحرج قال كله أن يأ عذه قال: وسالت بحماذ#فقال: لأياعذه إلامن مصرة سنت 
ابن أبى شيبة» البيوع. فى الرجل يكرى من الرجل ١57/١١‏ برقم: .7١1/05‏ المحلى لابن حزم 
الإجحارات 17/ 4 تحت رقم المسئلة .١791١‏ 

ونقل المحلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة 
فأبى أن يخرج. قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء. المحلى لابن حزمء الإجحارات 
٠١‏ تحت رقم المسئلة: 1791. 


الفتاوى التاتارحانية 14٠‏ -كتاب الإحارة 68 الفصل: ١١‏ جوازإحارة الظئر ج:8١‏ 
بعذر كمافى سائر الإحارات» والعذر لأهل الصبى أن لايأحذ لبنهاء أو يتقيأء 
وكذلك إن حبلت لأن الحبل يفسد اللبن» وكذلك إذا مرضتء وكذلك إذا كانت 
سارقة» وكذلك إذا كانت فاجرة بينة الفجور. 

7- وفى السغناقى: بخلاف ما إذا كانت كافرة لأن كفرها فى 
اعتقادهاء ولا يضر ذلك بالصبى ولا يبعد أن يقال عيب الفجور فوق عيب 
الكفرء ألا ترى أن نساء بعض الرسل كانت كافرة كامرأة نوح ولوط عليهما 
السلام» وفى الخانية: وإذا ظهرت الظئر كافرة» أو زانية» أو مجنو نة» أو حمقاء 
كان لهم أن يفسخوا الإحارة. 
وكذلك إذا كانت سيئة الخلق بذية اللسان» والعذر من جانب الظئر أن تمرض 
مرضا لا تستطيع معه الارضاع إلا بمشقة يلحقهاء و كذلك إن حبلت» وكذلك 
إذا آذوها بالسنتهم ولم يكفوا عنهاء وكذلك إذا لم تكن معروفة بالظكورة وهى 
لاتعرف بذلك أن تكون هذه أولى إحارة منهاء وفى الفتاوى العتابية: أو لاتعلم 

8أ- م وإن كان الصبى قد ألفها ولا يأحذ لبن غيرها وهى لاتعرف 
بالظئورة كان لها الفسخ أيضا فى ظاهر الرواية» وروى عن أبى يوسف أنه ليس لها 
الفسخ إذا كان يخاف على الصبى من ذلكء قال شمس الأئمة الحلوانى 


17:: أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم قال: لابأس برضاع 
الزانية» أو لبن المجوسية. مصنف ابن أبى شيبة» النكاحء ماقالوا فى الرضاع بلبن اليهودية 
8 برقم: 107978. 

قول المصئف: ”الاترى أن نساء بعض الرسل كانت كافرة“ كما قال اللّهِ تعالى: ضرب اللّه 
مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. سورة التحريم رقم الآية: .٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 1 الفصل: ١١‏ جوازإحارة الظقر ج:8١‏ 
والإعتماد على رواية أبى يوسف» وتأويل قول محمد إذا كان الصبى يعالج 
بالغذاء من الفانيذ والسمن ونحو ذلك مما يعالج به الصبيانء أو يأحذ لبن الغير 
بنوع حيلة» أما إذا كان لايعالج بالغذاء» ولا يأخذ لبن غيرها فجواب محمد 
كجواب أبى يوسف وعليه الفتوى. 

5-٠‏ وفى العيون: وإذا استأحر ظثرا للصبى شهرا فلما انقضى الشهر 
أبت أن ترضعه. والصبى لايقبل ثدى غيرهاء قال محمد: أحبرها على أن ترضعه 
بأحر مثلها قال يحتمل أن يكون هذا الجواب فى المعروفة لهذا العمل» وإن كان 
لها زوج معروف فأجرت نفسها للظئورة بغيرإذن الزوج ذكر فى الأصل مطلقا أن 
للزوج حق الفسخ قيل: هذا إذا كان الزوج ممن يشينه ذلك لشرفه» أما إذا كان 
الزوج ممن لايشينه فليس له حق الفسخ وقيل له: حق الفسخ فى الحالين وهو 
الصحيح كما أن المرأة إذا كانت من الاشراف» وأهل البيوتات فأجرت نفسها 
للظئورة كان للأولياء حق الفسخ لدفع العارعن انفسهم. 

-١‏ وفى الكافى: وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللافى حقه 
وفى السغناقى: ولأنها فى الارضاع والسهر تتعبء وذلك ينقص جمالهاء وجمالها حق 
الزوجء فكان له أن يمنعهاء م: وإن كان زوجها مجهولا لايعرف أنها امرأته إلا بقولها 
فليس له أن ينقض الإحارة» م: وإذا كان لها زوج معروف» وقد استوجرت شهرا 
فانقضى الشهر والصبى لايأخذ لبن غيرها إن كانت أحرت نفسها بغير إذن الزوج 
فللزوج أن ياباه» وإن خيف أن يموت الصبى» وإن كانت آجرت نفسها باذن الزوج 
فليس للزوج أن يمنعها إذا كان الصبى لايأحذ لبن غيرهاء وفى المضمرات: وبه يفتى 


3535:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الضححاك قال: إذا كان للمرأة صبئ 
مرضع فهى أحق به ولها أحرة رضاع مثلها إن قبلته» وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل 
شيبة» الطلاق» ماقالو: فى الحرة تجبر على رضاع ابنها 9/ ١5١‏ برقم: 45 .١96‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة /ا/ا الفصل: ١١٠١‏ جوازإحارة الظئر ج:86١‏ 
الصبى أن يمنعوه عن غشيانها مخافة الحمل أن يضر ذلك بصبيهم فلهم أن 
يمنعوه عن ذلك فى منزلهمء وإن لقيها فى منزله فله أن يغشيها ولا يصح للظئر 
أن تمنعه عن ذلك. 

37377 :- وفى الظهيرية: وإذا حبلت كان لهم أن يفسخوا الإحارة ولهم 
أن يمنعوا أقرباء ها عن المكث فى منزلهمء وأما الزيارة فينظرإن كان يؤدى ذلك 
إلى الاحلال بتعاهد الصبى كان لهم حق المنع» وليس عليها أن تمكث فى بيتهم 
إذا لم يشترطوا ذلك عليها. 

65م م: وكل مايضر بالصبى نحو الخرو ج عن منزل الصبى زمانا 
كثيراء أو ماأشبه ذلك فلهم أن يمنعوها عنه وما لايضر فليس لهم منعها عنه» ومعنى 
قوله كل مايضر الصبى لامحالة» أما ماكان فيه وهم الضرر فليس لهم منعها عنه. 

65- وفى المضمرات: ذكر فى الباب الثانى والعشرون من شرح 
أدب القاضىء وإذا لم يكن للصبى أو لابيه مال» ولا يقبل الصبى ثدى غير الأم» هل 
تجبر الأم على إرضاعه أم لا؟ قال الحلوانى فى ظاهر الرواية: أنه لاتجبر عندنا 
وروى عن أبى حنيفة فى النوادر: أنها تجبر» قال القاضى خانء وبه يفتى. 

65م م وفى الأصل: إذا استأحر الرجل ظثرا لولده الصغير» ثم 
مات الرجل لاتنتقض إحارة الظثرء و كان الفقيه أبو بكر البلخى يقول: إنما 
لاتبطل احارة الظئر بموت الأب إذا كان للصبى مال» وإذا لم يكن له مال تبطل 
بموت الأب» ومنهم من قال لا بل فى الحالين جميعا لاتبطل الإحارة بموت 
الأب واطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه» ثم قال محمد: وأجرة الظئر فى 
ميراث الصبى قيل أراد به أحر ماتستقبل من المدة بعد موت الأب» أما ما وجب 
من الأحر حال حياة الأب يستوفى من جميع التركة» وقيل: الكل يستوفى من 
نصيب الصغير وهو الصحيح. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 7 الفصل: ١١‏ جوازإجارة الظئر ج:©8١‏ 
أرضعته شهورا مات أب الصغيرء فقالت عمة الصغير للظئر أرضعيه» حتى نعطيك 
الأحر فارضعته شهوراء قال: إن لم يكن للصبى مال حين استأجرها الأب فمن 
يوم مات الأب الأحر على العمة» ثم ينظر إن كانت العمة وصية الصغير رجعت 
بذلك فى مال الصغيرء وما لا فلاء وإن كان للصبى مال يوم استأحرهاء فالأحر 
كله فى مال الصبى. 

- وفى الظهيرية: ولو لم يكن للصغير مال حين استأجرها الأب» 
نم امنا الشعيزمالا: قال رطئ اللدعنة: سغل والدض عن هذه الستعلة قآل: قيل: 
أجر مامضى على الأب» وأحر مابقى فى مال الصغير. 

8م م: وإن ماتت الظثر انتقضت الإحارة كما إذا مات الاجيرء 
وكذاإذا مات الصبى» وإذا استأجر الرحل ظثرا لترضع صبيين له» فمات أحدهما 
فانه يرفع عنها نصف الأجرء وليس لأب الصبى إقامة صبى آخر مقام الصبى. 

-<- ولو استأحر ظثفرين ترضعان صبيا واحداء فماتت احداهما 
فللأخحرى نصف الأجر إن كان لبنهما واحداء وإن كان لبنهما متفاوتا فبحساب 
ذلكء فالحاصل أن الأحر يتوزع على لبنهماء وفى الفتاوى العتابية: ويقسم الأجر 
عليهما نصفين» ولا يعتبر بكثرة ارضاع إحداهما. 

١م‏ م: وإن آجرت الظئر نفسها من قوم آخر ترضع صبيا لهم» ولا 


33766 - أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحكم فى الرحل يؤاحر داره عشر 
داره سنين 557/١١‏ برقم: 776557 . 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال: البيع والموت يقطع الإجارة أما فى الموت 
فقضى به الشعبى» وأما نحن فنقول: فى البيع. مصنف عبد الرزاق» البيوع؛ باب البيع يقطع الإجارة 
برقم: 48817 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 14٠‏ -كتاب الإحارة 74 الفصل: ١١‏ جوازإحارة الظقر ج:8١‏ 
يعلم بذلك أهلها الأولون» حتى يفسخوا هذه الإحارة فارضعت كل واحد 
منهماء وفرغت فقد أثمتء وهذه خيانة منهما ولها الأحر على الفريقين» 
ولاتتصدق بشئ منه»ء وفى الفتاوى العتابية: والأحر طيب لها ولا ينقص من 
ماتخلفت وهو نظير ما إذا دفعت الظثر الصبى إلى حادمتهاء حتى أرضعته فلها 
الأحر كله استحساناء وفى الخانية: والأصح أنها لاتستحق الأحر. 

م: وهو نظير من استأجر قصارا ليقصر له ثوباء أو خياطا 
ليخيط له ثوباء ولم يشترط عليه العمل بنفسه فعمل بغيره» فإنه يستحق الأحر 
كذا هناء فأما إذا شرط عليها الإرضاع بنفسها فدفعته إلى خادمتهاء حتى 
أرضعته» هل تستحق الأحرء فقد احتلف المشايخ فيه» والصحيح أنها لا 
تستحق الأحرء وإن أرضعته بلبن شاة» أو غذته بطعام» حتى انقضت المدة 
فلا أحر لهء وفى الفتاوى العتابية: اتفاقا. 

5353037 : م: وإن جحدت الظثر ذلك وقالت: ماارضعته بلبن البهائم» 
وإنما ارضعته بلبنى» فالقول قولها مع يمينها استحساناء وإن قامت لأهل الصبى 
بينة على ما ادعو فلا أحر لهاء قال شمس الأئمة الحلوانى: تأويل المسئلة أنهم 
أشهدوا أنها ارضعته بلبن الشاة» وما ارضعته بلبن نفسهاء أما لو اكتفوا بقولهم ما 
أرضعته بلبن نفسها لاتقبل شهادتهمء وإن أقاما البينة أخذت ببينة الظئر. 

3- وإذا استأجر الأب أم الصغير لارضاعه فهو على وجهين» إما 
إن استأجرها حال قيام النكاح» أو بعد الطلاق» وأما إن استأجرها بمال نفسه» أو 
بمال الصغيرء فإن استأحرها حال قيام النكاح بمال نفسه لايجوز» وفى الحانية: 
فإن ارضعته ذكر القدورى» وشمس الأئمة السرحسى: أنه لاأحر لها. 

م: واحتلفت عبارة المشايخ فى تخريج المسئلة» بعضهم 
قالوا: إرضاع الصبى حال قيام النتكاح واحب عليها ديانة» وإن لم يكن واجبا عليها 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة /٠١‏ الفصل: ١١‏ جوازإجارة الظئر ج:0 ١‏ 
حكماء وكما لايجوز استيجارها لايجوز استيجار حادمتهاء وفى الخانية: لترضع 
ولدا منهاء وكذا لايجوز استيجار مدبرتهاء ولو استأجر مكاتبة لها حاز» ولو استأجرها 
بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد أنه يجوزء وفى الخحانية: ويكون لها الأحر 
وبعض مشايخنا احذوا بهذه الرواية» م: وهو مشكل على العبارات كلها. 

5- هذا إذا استأحرها حال قيام النكاح, وأما إذا إستأحرها بعد 
الطلاقء فإن كان الطلاق رجعيا لايجوزء وإن كان الطلاق بائنا ففى ظاهر الرواية 
يجوز وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لايجوز. 

: وفى الخخانية: وإن كانت المعتدة عن طلاق بائن أو ثلاث فى 
ظاهر الرواية تصح الإحارة» وتستحق الأجرء وعند أبى حنيفة فى رواية لا أحرلها 
كما لو استأجرها قبل الطلاق» م: هذا إذا استأحرها لا رضاع ولده منهاء فلو 
استأحرها لا رضاع ولده من غيرها يجوز وفى الخخانية: وكان لها الأحر لأن ذلك 
غير مستحق عليهاء وفى جامع الفتاوى: وزاد الخصاف فقال: إن كان استأجرها 
بمال الصبى وهو ابنه من غيرها جاز. 

- وفى الظهيرية: ولو استأحرها بعد انقضاء المدة لارضاع ولده 
تدا بعان :قاذ التزولسها يقد ذللف قبل اتناو فدة الاجعازةفالوضن الله عدن قال 
والدى: لارواية لهذه المسئلة» وسألت الشيخ الأحل ظهير الدين المرغينانى قال: 
لاتبطل الإجارة. 

حم م: ولو استأحر الرحل أمه أو ابنته» أو أخته ترضع صبيا له جازء 
وفى الخانية: ويجب الأحر. م: وكذلك كل ذات رحم محرم منه» وفى التجريد: 
وإذا استأجر الأب الظثر للولد أرضعته عند الأم. 

5-٠‏ وإذا لقط لقيطا فاستأجر له ظثرا فالأحر عليه» وهو متطوع؛ وإرضاع 
اليتيم على من يجب عليه نفقتهء فإن كان اليتيم لاوارث له» فالرضاعة فى بيت المال. 

50١‏ م: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا استاجر ظثرا لترضع ولده سنة 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة /١‏ الفصل: ١١‏ جوازإجارة الظئر ج:5 ١‏ 
بماثة درهم على أنه إن مات الصبى قبل ذلك فالدراهم كلها للظئر» فهذا شرط 
يفسد الإحارة» فان مات الصبى قبل ذلك فلها بقدر ما ارضعت أجر مثلهاء وترد 
البقية إليل المميدا ره 

35 وفى فتاوى الفضلى: إستأجر ظثرا لترضع ولده سنة على أن أحرتها 
ليلة ويوما خمسون درهماء وباقى السنة ترضع مجاناء فارضعت شهرين ونصفاء ثم مات 
الولد يحسب لها من ذلك أجر مثلها على رضاع شهرين ونصفء ويرد الباقى. 

7::- وفى الفتاوى العتابية: ثم بعد الفرقة الأم أحق به إن كانت 
ترضع بغير شئ» أو ترضع بمثل ما ترضع به غيرهاء وإن كانت تطلب أكثر فغيرها 
أولى» وللمكاتبة أن تؤاحر نفسها ظثراء أو أمتها لأنها من الكسب» وكذلك 
للمكاتب والعبد المأذون أن يواحرواء فإن عجز المكاتب انتقضت عند محمد» 
وعند أبى يوسف لاتنتقض» ولو استأحرت المكاتبة ظئراء ثم عجزت. 

5 5 777:- م: وفى فتاوى أبى الليث: مسلمة ترضع ولدا الكافر بالأحر فلا 
بأ يهافقا صب أن غلا رض اللماعمد اجر نفسيه ين كائرة ليسقى لها الماومن بز 
كل دلو بتمرة. 

5 177:- وفى السراجية: ولا بأس بأن يستأحر المسلم الظثئر الكافرة» أو 
التى قد ولدت من الفجور. 


5350355:- حديث على أخحرجه أحمد عن مجاهد بألفاظ آخر فانظر: عن مجاهد قال: 
قال على: جعت مرة بالمدينة جوعاشديداء فخرحت أطلب العمل فى عوالى المدينة فإذا أنا بامرأة 
قد جمعت مدراء فظننتها تريد بلّه فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوباء 
حتى مجلت يداى ثم أتيت الماء فاصبت منه» ثم أتيتها فقلت: بكفى هكذا بين يديها وبسط 
اسماعيل يديه وجمعهما فعدت لى ستة عشر تمرة» فأتيت النبى صلى اللّه عليه وسلم فأحبرته فأكل 
معى منها. مسند أحم قديم ١70 /١‏ برقم: 5 .1١١17‏ 

5 775:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم قال: لابأس برضاع الزانية أو لبن 
المجوسية. مصنف ابن أبى شيبة» النكاح» ماقالوا فى الرضاع بلبن اليهودية 9/ 57/١‏ برقم: 1179571. 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإحارة 65/, الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 


م الفصل الحادى عشر 
فى الاستيجار للخدمة 

5- قال محمد فى الأصل: ويكره للرجل أن يستأحر امرأة حرة أو 
أمة يستخدمها ويخخلو بهاء وفى النوازل: حرة آجرت نفسها من رجل ذى عيال فلا 
بأس به» ولكن يكره أن يخخلو بها لما فيه من احتمال الوقوع فى الفساد» وفى الكبرى: 
قال القاضى فخخر الدين: ماذكر فى النوادر تفصيل لما قال فى الكتاب وبه يفتى. 

377 وفى الفتاوى الخلاصة: لو استأحر امرأة لتخدمه لايجوز» ولو 
كانت المرأة أمة حاز» م: وقال أبو حنيفة: إذا استأحر الرحل امرأته لتخدمه كل 
شهر بأحر مسمى لايجوز كما لو استأجرها لتعمل من أعمال البيت من الخبز 
والطبخ» وإرضاع ولده منها. 

5- وفى الخانية: رحل استأحرها لغسل ثيابه» قال: ينبغى أن يكون 
لها الأجر كخياطة الثوب» وفى الصيرفية: استأجر امرأته لتخبز له خبزاء فإن كان 
للأكل لايجوز وللبيع جائز. 

618 م: ولو استأحرها لتخدمه فيما ليس من جنس خدمة البيت كرعى 
دوابه» وما أشبه ذلك يجوزء لأن ذلك غير مستحق عليهاء ولو استأحرت امرأة زوجها 
ليخدمهاء وفى الفتاوى الخلاصة: أو ليرعى غنمهاء م: قال: هو جائزء هكذا ذكر فى 
ظاهر الرواية» وروى أبو عصمة سعدبن معاذ المروى عن أبى حنيفة أنه باطل. 


1535355 أخحرج الحاكم فى مستدركه عن ابن عمر حديثا طويلا طرفه هذا: إلا 
لايخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. المستدرك للحاكمء العلم ١55 /١‏ برقم: 7/1 
قديم١/4١١.‏ سنن الترمذىء الرضاعء باب ماجاء فى كراهية الدخول على المغيبات 77١ /١‏ 
تحت رقم: .١١8١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 65 الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 

-- وذكر فى كتاب جعل الآبق أن المرأة حين استأحرت 
زوجها فله أن لايخدمهاء ومتى رفع إلى القاضىء فالقاضى يفسخ العقد 
وابتقهسنة من مسا ينا هن قال لسن :فرح المصفلة الخدللا ف الرو ايقيرو» لحق 
تأويل ماروى أبو عصمة أنه باطلء أنه سيبطل» ومنهم من قال: لاءبل فى 
الأحر قال القاضى فخرالدين وبه يفتى. 

١ه‏ م واتفقت الروايات أن الأب إذا آجر نفسه للخدمة من ابنه 
لايجوزء حتى كال له أن يفسخ من غير قضاء ولا رضاءء واتفقت الروايات فى الزوج 
أوالأب إذا حدما أنهما يستحقان المسمى نص على هذا فى المزارعة» فانه قال: فى 
المزارعة كل من لايجوز أن يستأجر للخدمة فله أجر المثل إلا الوالد والزوج. 

؟ 775 1:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجر الابن اباه» أو المرأة زوجها 
يجوزولا يجبرعلى الخدمة» وله أن يفسخ» ولو فعل يجب الأحر ويستوى إن كان 
الأب والزوج مسلماء أو كافراء أو عبدا. 

777:- م: وفى الفتاوى: امرأة قالت لزوجها اغمز رحلى على أن لك 
على ألف درهم فغمز الزوج رجلها إلى أن قالت لا أريد الزيادة» فالإحارة باطلة» 
وهذا الجواب موافق رواية أبى عصمة» ويخالف ظاهر الرواية» ثم الزوج أو الأب 
إذا كان نخدم كان له المسمى إتفقت الروايات فى ذلك. 

1 <- ولواستأحرالرحلابنه للخدمة» أو استأحرت المرأة ابنها 
للخدمة لم يجزء وإذا حدمه فلا أحر له» إلا إذا كان الابن عبدا للغير» أو مكاتبا 
للغير» فاستأحره أحدهما من المولى ليخدمه. 

هه - وفى الظهيرية: ولو كان الابن مكاتباء فاستأجره أبوه جازء 
سواء كان الاب محتاجا أو لم يكن» وكذلك لو كان الابن كافرا والأب مسلماء 
أو على العكس لم يجز ذلك فى الخدمة. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 65/ الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:0 ١‏ 

هتحت م: وإن كان الابن حرا فاستأجره أحدهما ليرعى غنما له» أو 
استأجره لعمل آخر وراء الخدمة يجوزء وإذا استأجر الابن أمه» أو حده»ء أو حدته 
للخدمة لايجوز» ولو خدم فله المسمى ويستوى فى ذلك أن يكون الابن حرا أو 
عبداء مسلما أو كافراء ويجوز الاستيجار للخدمة فيما بين الاخوة وسائر القرابات» 
ومن مشايخنا من قال: إذا استأحر عمه للخدمة» والعم أكبر أو استأجر أخاه الأكبر 
للخدمة لايجوز. 

17 17:- ويكره للمسلم أن يواحر نفسه من الكافر للخدمة» ويجوز إذا 
فعل» وفى الفتاوى الخلاصة: وللزرع والسقى لايكره. وفى فتاوى الفضلى: 


357:- أخرج البخارى فى صحيحه عن مسروق ثنا حباب قال: كنت رجلا قينا 
فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لى عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا واللّه لاأقضيكء حتى تكفر 
بمحدد ققلت: أما والله حتى تموت» ثم تبعث قلا قال: واتى لميتء ثم مبعوث قلت: نعم قال: 
فأنه سيكون لى ثو مال وولد» فاقضيك فانزل الله أفرأيت الذذى كفر بآيغنا وقال لأوتينٌ مالا 
وولدا. صحيح البخخارىء الإحارات» باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك 7١ 5 /١‏ برقم: 
0 

وأحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال: إذا اسلم عبد الذمى رفع إلى الإمام فباعه 
فى المسلمين ودفع ثمنه إلى مولاه وقال الحسن: لايخدم مسلم كافرا. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع» فى عبد الذمى أو أمته تسلم 57١ /١١‏ برقم: 757519. 

قول المصنف: ”فيما سوى الخدمة» أخرج الترمذى فى سننه عن محمد بن كعب القرظى 
قال: حدثنى من سمع على بن أبى طالب يقول: حرجت فى يوم شات من بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أحذت إهابا معطوناء فجربت وسطه فأدخلته عنقى» وشددت وسطى فخرمته 
بخوص النحل» وإنى لشديد الجوع» ولو كان فى بيت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم طعام 
لطعمت منهء فحرجت التمس شيئاء فمررت بيهودى فى مال له» وهو يسقى ببكرة له» فاطلعت عليه 
من ثلمة من الحائط» فقال مالك: يا أعرابى هل لك فى دلو بتمرة؟ فقلت: نعمء فافتح الباب» حتى 
أدخل ففتحء فدخلت فأعطانى دلوه» فكلما نزعت دلوا أعطانى تمرة» حتى امتلأت كفى أرسلت 
دلوهء وقلت حسبى فأكلتهاء ثم جرّعت من الماء» فشربت» ثم جئت المسجد فوجدت رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم فيه. سئن الترمذىء صفة القيامة ؟/ 4// برقم: ١551؟.‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإحارة ©66/, الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 
والأحير فى سعة من ذلك ما لم يكن فى ذلك إذ لال. 

- وفى الحاوى: سثل أبراهيم بن يوسف عمن آجر نفسه من 
النصارى ليضرب لهم الناقوس كل يوم بحمسة» ويعطى كل يوم فى عمل آخر 
درهمين لايواجر نفسه منهم» ويطلب الرزق من طريق آخر. 

49- وفى النوازل: سئل أبو بكر عن رجحل آجر نفسه من 
المجوسى ليوقد لهم النار» قال لابأس به قيل: ايش الفرق لأبى يوسف ومحمد 
درو هذا وق الذي اجر نفسه فى عمل الغعمر للتضارىءقال: لآن"النان يجوز 
التصرف فيهاء والانتفاع بهاء والخمر ليس كذلكء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو 
آجحر نفسه ليحمل الخمر يكره. 

- م: ولو استأجر الرحل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر مسمىء 
فله أن يستخدمهمن السحر إلى ما بعد العشاء الآخرة» والقياس أن يكون له 
استخدامه آناء الليل والنهار من الشهر كله» وإذا استأحر الرجل عبدا شهرين 
شهزا بخسسة وشهرا بمعة» كان الشهر الأول بخمسة والشهر القاتى بسعة» 
وفى الجامع الصغيرالحسامى: حتى لو عمل فى الأول دون الثانى استحق 
حمسة دراهمء ولو عمل فى الثانى دون الأول استحق ستة دراهم. 

0١‏ م: وإذااستأحر عبدا بالكوفة ليستخدمه» ولم يعين مكانا 
للخدمة كان له أن يستخدمه بالكوفة» وليس له أن يستخدمه حارج الكوفة» 


4 1:- قول المصئف: ”ولو اجر نفسه ليحمل الخحمر يكره“ أخخرج الترمذى فى ستنه 
عن أنس. بن مالك قنال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحم ر عنشرة عاضرها ومعتضرهاء 
وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشترى لهاء والمشتراة له. 
سنن الترمذىء البيوع» باب ماجاء فى بيع الخمر والنهى عن ذلك /١‏ 437 ؟ برقم: 1 1701. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 66/ الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8 ١‏ 
عليه على -خدمة عبده ستة كان له أن يخرج بالعبد إلى أهله» قال الشيخ شمس الأئمة 
الحلوانى: لم يرد بقوله له أن يخرج بالعبد إلى أهله إن سافر به» وإنما أراد به أن يحرج 
به إلى أهله فى القرى» وافنية البلدة قال محمد: وهذا كما قلنافى باب الإحارة. 

75- من إستأحر عبدا ليخدمه ليس له أن يسافر بهء وفى الهداية: إلا 
أن يشترط ذلكء» م: وله أن يخرج إلى أهله فى القرى وافنية الدار» وكان الشيخ 
شمس الأئمة السرخحسى يفرق بين مسئلة الصلح وبين مسئلة الإحارة» وكان يقول: 
فى مسئلة الصلح لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد» وليس للمستأحر أن يسافر 
بالعبد المستأجر للخدمة» وحكى عن الفقيه أبى اسحاق الحافظ أنه كان يقول: 
لارواية عن محمد فى فصل الإحارة. 

64- قال محمد وليس للمستأجر أن يضرب الغلام بحلاف الدابة» 
فإن لمستأجر الدابة للركوب أن يضرب الدابة لأنه لايمكن استخخراج السير منها 
بدون الضربء فيكون مأذونا فيه. 

2- وفى الذخيرة: ذكر مسئلة ضرب الدابة مطلقة هناء 
وفى الأصل: وليس لمستأجر الدابة أن يضربها أصلا فى قول أبى حنيفة» ولو ضربها 


614 - أخرج مسلم فى صحيحه عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن أبى مسعود 
الأتصارق فنال: كسك أضرت غلاما لى قشمعت من علفى صوتا اغلم أباامسعود لله أقدرعليك 
منك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فقلت: يارسول اللّه هو حر لوجه اللّه 
فقال: أمالو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. صحيح مسلممء الأيمان» باب صحبة المماليك 
؟/ ١ه‏ برقم: .1١569‏ 

وأعرص شحاف ممتيش يعو عابر بن عيذ الله آنه كان برعل تحمل لاقد اع 
فأراد أن يسيبه قال: فلحقنى النبى صلى اللّه عليه وسلم فدعالى وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. 
صحيح مسلمء المساقاة باب بيع البعير 78/57 برقم: 5 .1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإجارة 6077م الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:0 ١‏ 
فعطيت ليضمنء ولو دفع المستأحر الآحر إلى العبدء فإن كان العبد هو العاقد 
فقد برئ عن الآحرء وإن لم يكن عاقدا لايبرأء وإن حصل الرد إلى من يده يد 
المولى من حيث الحكم. 

35- وإذا استأجر الرحل عبدا للخدمة فله أن يكلفه ما هو من انواع 
الخدمة» وفى تجنيس خواهر زاده: من غسل ثوب وخبز وعلف دابة» واستقاء من 
البئره وفى الفتاوى العتابية: وحلب شاته ولا يكلفه الخياطة» ولا ما أشبههاء وإن 
كان يحسنها لأنه ليس من أنواع الخدمة» وله أن يواحر من غيره للخدمة» م: وله أن 
يكلفهأن يخيط له ثوباء وان يخبز له» هكذا ذكر فى الكتابء قالوا: وهذا إذا كانت 
خياطة» وخبزا لابد للمستأحر منه» فأما إذا أراد أن يعقد خحياطا يخيط ثياب الناس» أو 
يعقد حبازا ليخبز للناس» وفى الفتاوى العتابية: أو قصاراء أو نجارا ليس له ذلك. 

77- م: وطعام العبد على صاحبه» وليس على المستأجر من ذلك 
شىئىء قال: وإذا نزل بالمستأجر ضيفان فعلى العبد المستأحر أن يخدمهم» وإن 
تزوج العبد المستأحر امرأة بعد ما استأحر العبد» فعلى العبد أن يخدم المستأحر» 
ويخدم المرأة أيضا. 

135 - وفى المنتقى: رواية ابراهيم عن محمد رجل آحر عبدا له سنة» 
ثم أن العبد أقام بينة أن المولى كان أعتقه قبل الإحارة» فالأحرة للعبد» ولو قال 
العبد: إنى حر وقد فسخت الإحارة» ولم يكن له بينة ودفعه القاضى إلى مولاه» 
وأحبره المولى على العملء ثم أقام بينة أنه حرء وإن المولى أعتقه قبل الإجارة فلا 
أجر للعبد ولا للمولى» ولو لم يقل: فسخحت الإجارة كان الاحر للعبد ولو كان غير 


5*7 7:- أعرج مسلم فى صحيحه عن أبى هزيزة عن النبى ضلى الله عليه وسلم أنه 


صحبة المماليك 7/ 07 برقم: .١5507‏ مسند أحمد قديم 417/١‏ 27 جديد برقم: ./1/178. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة /6/ الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:0 ١‏ 
بالغ فادعى العتق وقد آجره المولى» وقال: قد فسخحتء ثم عمل وباقى المسئلة 
بحالها فالأحر للعبد. 

8 :- وفى القدورى: وإذا آجر الرجل عبده سنة فلما مضت ستة أشهر 
أعتقه فعتقه جائز» وكان العبد بالخيار إن شاء مضى على الإحارة» وإن شاء فسخء وإذا 
أحاز لم يكن له ينقص بعد ذلك» واحرما مضى للسيد. وفى الفتاوى العتابية: إن لم يكن 
عليه دين» وما بقى للعبد» وفى التجريد: وقال الشافعى: ليس له أن يفسخ» وإن كان 
المولى حين آجر العبد استعجل الأجرة» ثم أجاز العبد بعد العتق» فالأجرة كلها للسيدء 
ولو كان العبد هو الذى آحر نفسه بإذن المولى» ثم عتق بعد ما مضى مدة فله حق 
الفسخ والعبد هو الذى يلى قبض الأحرة» وفى الفتاوى العتابية: وإن كان قد قبض 
المولى جميع الأجر قبل عتقه» فذلك له إن لم يكن على العبد دين» وإن كان صرفه إلى 
غرماء فما فضل يكون له» لأنه كسب عبده» وإن أجر العبد نفسه بغير إذن المولى إن سلم 
من العمل يصح ويجب الأحر» وصح قبضه وليس للمستأجر أن يسترد الأحر منه» ولو 
عتق لا خيار له» لأنه باشر بنفسه فما يجب بعد العتق فله باتفاق الروايات» وإن هلك من 
العمل قبل أن يعتق لم تصح الإحارة» وضمن المستأحر قيمته للمولى ولا أجرله. 

- وفى الهداية: ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه فى أول 
الشهرء ثم جاء آحر الشهر وهو آبق» أو مريض» فقال: ابق أو مرض حين آجرته 
فال المولى: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتينى بساعة» فالقول قول المستأحرء وإن 
جاء به وهو صحيح فالقول قول المواحر» وفى الكافى: ومن غصب عبدا فآحر 
العبد نفسه» وسلم من العمل صحت الإجارة. 

-١‏ وفى الجامع الصغير الحسامى: يجوز للعبد قبض الأحر 


”5 :-- أخصرج البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك قال: جر سيول اومن 
اللّهِ عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخحففوا عنه 
من خحراجه. صحيح البخارى» البيو ع4 باب من أجرى الأمصار 7915/١‏ برقم: 7١59‏ ف: 571١١‏ 
الإحارتء باب ضريبة العبد ٠ 4/١‏ “برقم: 771757 ف: 771/17. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 64/, الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 
بالإحماع؛ م: وإن أذ العبد الأحر فأخذ الغاصب الأجر منه فأكله لايضمن عند 
أبى حنيفة» وقالا: يضمن ولو وجد المولى الأجر قائما أخذهء م: ولو آجر المكاتب 
عبدهء ثم عجز ورد فى الرق فالإجارة باقية فى قول أبى يوسفء وقال محمد: 
تنتقض الإحارة» ولو استأحر عبداء ثم عجز بطلت الإحارة فى القولين. 

5”- ولو آجر الرحل عبدأ له» ثم استحق» وأجاز المستحق الإجارة» 
فإن كانت الإحارة قبل استيفاء المنفعة حاز» وكانت الأحرة للمالك» وإن أحاز 
بعد استيفاء المنفعة لم تعتبر الإجارة» والأجر للعاقد» وإن أجاز فى بعض المدة 
فالأحرة فى الماضى والباقى للمالك فى قول أبى يوسفء وقال محمد: أجر ما 
مضى للغاصبء وما بقى فهو للمالك. 

7- وفى فتاوى أبى الليث: إذا آجحرت المرأة دارها من زوجها 
وسكناها جميعاء فلا أجر لها وهو بمنزلة استيجارها لتطبخ أو لتخبز» ولو استأجر 
الرجحل غلاما ليخدمه فرفع الغلام شيئا من متاع البيت ووقع من يده شئ على شئ 
آخر من متاع البيت فكسره فلا ضمان على الغلام» ولو وقع على وديعة كانت عند 
المستأجر وكسرها فالغلام ضامن. 

34:- وفى اليتيمة: ذكر الس رحسى فى باب إجارة الرقيق أنه إذا 
استأجر عبدا للخدمة فله أن يواحر من غيره للخدمة؛ لأن هذا مما لايتفاوت الناس 
فيه عادة كسكنى الدارء ولأن العبد عاقل لايعتاد إذا كلف فوق طاقته. 

ه7-<- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجحر الذمى مسلما للخدمة لا 


يجوز ويفسخء ولو خدمه يجب الأجر لإكرامه فى هذا. 


7375:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عمر فى رجحل استأجر أجيراء فأحره 
يح باكر 1/1 ابر ا 

وأخعرج أيضا عن الحكم قال: إذا استأجر الرجل الدار فآجر بعضها وأسكن بعضهاء قال: لا بأس. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» باب من رص فى ذلك إذا عمل فيه بشىء 595/١١‏ برقم: /7701/71. 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإحارة 53٠‏ الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 


مم. ومما يتصل بهذا الفصل 
إحارة الصبى والإستيجار له 

85:5 إذا آجر الأب أو الجدء وفى الخانية: أب الأب» وهو الوصى 
فى عمل من الأعمال فهو جائز» ولا يجوز إحارة غيرهم إذا كان له واحد منهم» 
وإن لم يكن له واحد من هؤلاء» فآحر ذو رحم محرم منه فى حجره حاز بطريق 
التهذيب والرياضة» فان لصاحب الحجر ولاية تهذيب من كان فى حجره» وإن 
كان فى حجر ذى رحم محرم فآجر من هو أقرب كالصبى إذا كان فى حجر العمة 
أو الأخء أو الأم فآجرته الأم حاز فى قول أبى يوسفء وقال محمد: لايجوز وللذى 
ولى الإحارة على الصغير أن يقبض الأحرة» وليس له أن ينفقها عليه. 

7377:- وفى الخانية: إذا لم يكن له ولاية التتصرف فى ماله كما لو 
وهب للصغير مال» كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة» وليس له أن ينفقها على 
الصغيرء وفى الفتاوى العتابية: ولا ينفق عليه إلا الأب» وقيل: يجوز أن ينفق مالابد 
للصغير منه» وإن كان أطلق القاضى يجوز مطلقا. 

م-د م: وللأب والجد ووصيهما إحارة عبد الصغير وسائر أمواله» 
فأما غير هؤلاء ممن الصغير فى حجره لايملك إجارة مال الصغير» وعن محمد: أنه 
قال: استحسن أن يواجروا عبده» قال و كذلك استحسن أن ينفقوا عليه مالابد منه» 
وفى الكبرى: قال فخر الدين: يفتى أن لهم انفاق مالابد للصغير منه. 


33:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مجاهد قال: فى مال اليتيم إن اتجحرت 
فيه» فربحت فلهء وإن ضاع ضمنتء وإن وضعته فهلك فليس عليك. 

وأحرج أيضا عن إبراهيم قال: لابأس أن يعمل الوصى بمال اليتيم قلت لابراهيم: إن 
توى يضمن قال: لا. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع» فى مال اليتيم يدفع مضاربة ١51١/١١‏ 
برقم: 51107/52511785 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإحارة 53١‏ الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 

89م م: ولو آجر الأب والجدء أو وصيهما الصغير» ثم بلغ الصغير 
فهو بالخيار» إن شاء مضى على الإجارة» وإن شاء فسخء فرق بين هذا وبين ما إذا 
آحروا عبد الصغير» ثم بلغ الصغير حيث لايكون له ولاية الفسخ. 

-:33٠‏ وفى الصيرفية: إذا آجر ولده الصغير بالنفقة والثياب له سنة فانفق 
عليه» ومضت السنة قال للأب أن يطالب بأحر مثله» لأن الإحارة وقعت فاسدة» وما 
وقع للصبى فهو متبرعء وفى الفتاوى: له أن يطالب اكر آن مقدار حامه حرج نه كرده 
باشدء م: وإن آجر الوصى نفسهء وفى الخحانية: أو عبده الصغير لايجوز. 

-١‏ وفى الذخيرة: كان الشيخ الاحل شمس الأثمة الحلوانى 
يقول: كان القاضى الإمام يقول: على قياس مسئلة المضاربة ينبغى أن يقال: 
للوصى أن يواحر نفسه فى عمل من أعمال اليتيم بأقل الأحرء وإن للوصى أن يجعل 
نفسه مضاربا لليتيم فى ماله» والمضاربة احارة» والمضارب أجير رب المالء قال 
وبه قال بعض مشايخنا: قال: والصحيح أنه لايجوز بخلاف المضاربة. 

5- وفى جامع الفتاوى: الوصى إذا آجر نفسه من الصغير يجوز 
عند أبى يوسف ومحماء وعند أبى حنيفة لايجوزء ولو استأحر الوصى الصغير 
لنفسه فينغى أن يجوز فى قول أبى حنيفة. 

78- وفى الخانية: حاز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف إذا كان 
بأحرة لايتغابن بمثلهاء وأما الأب إذا استأحر الصغير لنفسه لاشك فى حواز 
هذه الإحارة» وأما إذا آجر نفسهء وفى الكبرى: أو عبدهء م: للصغير بمثل أحر 
المثل ذكر فى عامة الرويات أنه يجوز عندهم جميعاء وذكر فى بعض 
الروايات أنه لايجوزء هكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرحه» وكذلك الوصى إذا 
استأحر من نفسه لم يجز. 

64- وكذلك العبد المحجور إذا آحر نفسه لم يجزء فإن عمل فهذا 
على وجهين: أما إن سلم من العمل» وفى هذا الوجه القياس أن ل ايجب الأجر» 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 535 الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 
وفى الاستحنيان: يعت الآخر الحممى: وأما إتهلك الممجهور من العمل 
وفى هذا الو جه إن كان المحجور صبيا فعلى عاقلة المستأحر ديته» وعليه 
الأحر فيما عمل قبل الهلاك» وإن كان المحجور عبدا فعلى المستأحر قيمته 
ولا أحر عليه فيما عمل له العبد. 

6<- وفى الخانية: ولو كان وصياليتيمين فاستأحر لاحدهما 
مال الآخر لايجوز كمالو باع مال أحدهما من الآخرء م: قال فى القدورى: 
وأحد الوصيين يملك أن يواحر الصبى فى قول أبى حنيفة» ولا يواحر عبده» 
وقال محمد: يواجر عبده. 

657::- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحر الوصى رجلا ليعمل لليتيم 
يجوز بأحر المثل» وإن زاد على أحر المثل بالغا ما بلغ ولو أسكن داره انسانا غصبا 
لايجب الأحرء وقيل: ينظر إلى نقصان الدار و إلى الأحر فأيهما كان خيرا للصبى 
يجب ذلكء فعلى هذا لا تجوز الإاجارة الطويلة المرسومة لدار الصبى. 

5:7 م: وفى المنتقى: وإذا لم يكن أب الصبى حائكا فليس لمن 
كان الصغير فى حجره أن يسلمه إلى حائك الوصى إذا آجر منزل اليتيم بدون أجر 
المثل يصير غاصبا بالسكنى فلا يلزمه الأجر» ذكر الفضلى فى فتواه: أنه يجب أن 
يصيرغاصباغلى أصول غلهائنا ول يليه الأحن 

- ذكر الخصاف فى كتابه أن المستأحر لايكون غاصبا بل 
يلزمه أحر المثل» ولو كان سمى فيه الأحر وجب المسمى ولايزاد عليه» 
والقاضى الإمام أبو عبد اللّه السغدى كان يفتى بقول الخصافء حتى حكى عنه 
أنه قال: ولو غصب انسان دار صبى يجب عليه أحر المثل فإذا افتاه فى الغصب 
فما ظنك فى هذاء والفتوى على أنه يجب أحر المثل فى هذه الصورة بالغا ما بلغ 
إلا إذا انتقض المنزل بسبب سكنى المستأحرء وكان ضمان النقصان انفع لليتيم 
من أحر المثل» فحينئذ يجب ضمان النقصان أما بدون ذلك يجب أجر المثل» 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 535 الفصل: ١١‏ الاستيجار للخدمة ج:8١‏ 
يجب أجر المثل إلا إذا انتقض بسبب سكناه» وضمان النقصان أنفع للصغير» 
تكعديحن فنا ن النقصضان: 

8- وفى وصايا الفتاوى: رجحل اقعد صبيا مع رحل يعمل معهء 
فاتخذلههذاالرجحل كسوة» ثم بدا للصبى أن لايعمل معه» قال:إن كان أعطاه 
كرباسا والصبى هو الذى يكلف خحياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإحارة 45 الفصل: 5 ١‏ صفة تسليمالإحارة ج:0 ١‏ 
الفصل الثانى عشر 


5-3 إذا وقععقد الإجحارة صحيحا على مدة» أو مسافة وجب 
تسليم ماوقععليه العقد دائما مدة الإحارة» فإن عرض فى بعض المدة» أو 
المسافة ما يمنعالانتفاع سقط الأحر بقدر مدة المنع» وذلك بأن يغصب 
غاصبء أو يحدث فيه مرض أو اباق» أو يغرق الأرضء أو ينقطع عنها الشرب» 
وإن احتلفا بعدانقضاء مدة الإحارة فى تسليم ما استأحر فى مدة الإحارة» 
فالقول قول المستأحر مع يمينه. 

1١‏ - وفى التجريد: والبينة بينة المواحرء ولو اتفقا أنه سلم فى أول 
المدة أو المسافة» واحتلفا فى حدوث العارض فقال المستأجر : عرض لى مامنعنى 
الإنتتفاع به من مرضء أو غصبء أو إباق وجحد المواجر ذلكء فإن كان ذلك 
العارض قائما عند الخصومة» فالقول قول المستأحر مع يمينه» وإن لم يكن قائما 
فالقول قول المواحر على علمه» وفى التجريد: والبينة بينة المستأحرء ولو اتفقا أن 
المنع قد عرض واحتلفا فى مدة بقاء المنع» فالقول قول المستأحر. 

5*<- وفى الفتاوى الخلاصة: استأجحر منزلا من دار» وفى الدار 
سكان فادخله الدار» وخلى بينه وبين المنزل» فقال بعد مدة: حال بينى وبين المنزل 
فلان يحكم الحال إن كان فيه الغاصب فلا أحر عليه» وإن كان ساكن هو يجب. 

م م: قال فى المنتقى: عن أبى يوسف المستأجر إذا جاء بالعبد 
المستأجر مريضاء أو قال قد أبق» أقام رب العبد بينه أنه كان عمل كذا وكذاء وأقام 
الستاحريدة أنة كان قذابى يومقله أو" كان مريطا هالبيئة وينة العبك: 

14<- وفى الأصل: رجحل تكارى من رجل منزلا فقال: دونك المنزل 


الفتاوى التاتارخانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 46 الفصل: ١7‏ صفة تسليم الإحارة ج:8١‏ 
فانزله معناه بالفارسية اينك حانه» جحائ فرود» آمدن فرود أى بنشير» إلا أنه لم يفتح 
الباب فجاء رأس الشهر يطالب صاحب المنزل بالأحر فقال المستأحر لم تفتح لى 
ولم أنزله» فإن كان يقدر على فتحه فالكراء واحب» وإِن كان لايقدر على فتحه لا 
يجب الكراء» فقال شمس الأثمة الحلوانى: وكسر الغلق ليس بشئ» حتى لايكون 
للآحر أن يحتج على المستأحرء فيقول هذا كسرت الغلق ودخحلت فى الباب. 
6<- وإذا استأحر دابة سنة فلم يسلمها إليه» حتى مضى شهر وقد 
طلب التسليمء ثم تحاكمافليس للآحر أن يمنع المستأحر من القبض فى باقى 
المدة قالوا: هذا إذا لم يكن فى مدة الإحارة وقت يرغب لأجله فى الإجارة ويتخير 
فى قبض الباقى ولو سلم الدار إلا بيتا كان مشغولا بمتاع الآجر دفع عنه من الأجر 
بحساب ذلكء وفى الفتاوى العتابية: وله الخيار فى الباقى ليفرق الصفة عليه فإذا 
قرع البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة» م: بخلاف ما إذا انهدم بيت منهاء أو حائط 
منهاء وسكن المستأجر فى الباقى حيث لايسقط شئ من الأجر. واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 41 الفصل: ١١‏ رد المستأجر على المالك ج:65١‏ 
الفصل الثالث عشر 
فى المييناتل الس تقعلو بعرت السيا جر عن امالك 


15- قال محمد: ليس على المستأحر رد ما استأجر على المالك» 
وعلى الذى آجر أن يقبض من منزل المستأحرء وفى الملتقط: وإذا استأحر من 
رجحل وشرط الرد على المستأجر فالاجارة فاسدة. 

7 م: قال محمد فى الأصل: وإذا استأحر رحى وطحن عليه شهرا 
بأحر مسمى فحمله إلى منزله» فمؤنة الرد على رب الرحىء وأراد بالرحى رحى اليد 
ويقال بالفارسية: دس آسء ثم قال: المصر وغير المصر فى ذلك سواء فى القياس 
فى الإحارة والعارية» ففى الإحارة تجب مؤنة الرد على رب المال» وفى العارية 
تجب مؤنة الرد على المستعير قال مشايخنا: تأويل هذا إذا كان الإخراج بإذن رب 
المالء فأما إذا حصل الإخراج بغير إذن رب المال فمؤنة الرد على الذى أخرجه 
معي كان ارسيها حراروق الور ا حيسف لاشكاء ررحم اللايكن أل تكرن 
مؤنة الرد فى الأجير المشترك عليه. 

4- قال ابن سماعة فى نوادره: عن محمد رجحل استأحر من آخر 
دابة أياما معلومة يركبها فى المصرء فانقضت الأيام فامسكها فى منزله لم يجئ 
صاحبهاء يأحذها فنفقت فلا ضمان عليه من قبل أنه ليس عليه الرد فى الإمساك» 
فلو أن المستأحر ساق الدابة ليردها على المواجحر فى منزله مع أنه ليس عليه الرد» 
فهلكت فى الطريق لاضمان عليه. 

8- ولو ذهب المالك إلى بلد آحرء وذهب هذا الرحل بالدابة ليردها 


348::- أخرج عبد الرزاق عن حماد قال: من اكترى فتعدى فهلك فله الكرى الأول» 
والضمان عليه» وإن سلم فلا شئ إلا الكراء الأول قال معمر: وقال ابن شبرمة: له الكراء الأول والضمان 
وكراء ماتعدى. مصنف عبد الرزاق» البيو ع4 باب الكراء يتعدى به // "١‏ برقم .١5955‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 947 الفصل: ١١‏ رد المستأحر على المالك ج:5 ١‏ 
على المالك» فهلكت فى الطريق كان عليه الضمان» فيصير بالإخراج عن البلدة غاصبا. 

- ولو استأجرها من موضع مسمى إلى موضع مسمى يذهب 
عليها ويجئء فإن على المستأحر أن يردها إلى الموضع الذى استأجرها فيه» وهذا 
الشرط معتبر وهو بمنزلة بيان مكان الإيفاء فى السلم» فإن ذهب بها إلى منزله 
وامسكها ضمن إذا هلكتء ولو قال: اركبها إلى موضع كذاء وارحع إلى منزلى» 
فليس على المستأجر أن يردها إلى المكان الذى استأحرها فيه» وعلى الآجر بأن 

-<0١‏ وفى الذخيرة: وعن أبى يوسف فيمن استأجر دابة من مصر إلى 
مصر فأمسكها فى بيته فهلكت قال: إن أمسكها مقدار مايمسكها الناس ليهيؤًا 
أمورهم فلا ضمان والأحر ثابت» فإن أمسكها أكثر من ذلك حرجت من الإحارة 
وهى مغصوبة عنده» وعن محمد أنه قال بالضمان من غير هذا التفصيل. 

0-5 م: وفى المنتقى: استأجر دابة وردها إلى دار المستأجر» 
وادخلها مربطها فربطهاء واغلق عليها فلا ضمان يعنى إذا هلكت أو ضاعتء كل 
شئ يفعل بها صاحبها إذا ردت عليه» فإذا فعله المستأحر برئ» ولو أدحلها دار 
صاحبهاء أو أدحلها مربطهاء ولم يغلق عليها فهو ضامن يعنى إذا هلكت وضاعت» 
وستأتى هذه المسائل فى مسكئلة إحارة الدواب. 


فان تعدى فجاوز عليها الوقت فعطبت» قال شريح: يجتمع عليه الكراء والضمان. السنئن الكبرى» 
الإحاره» باب لاضمان على المكترى 9/ 45 برقم: ١1/813748‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 54/6 الفصل: 5 ١‏ تجديدالإحارة بعد ج:ه ١‏ 


فى نويد الالعارة يكوا والديانة فيها 


33778:- وإذا زاد الآجحرء أو المستأحر فى المعقود عليه» أو المعقود به» 
فهذاعلى وجهين: إن كانت الزيادة مجهولة لاتجوز الزيادة» سواء كانت الزيادة 
من الآجرء أو من المستأحرء وإن كانت الزيادة معلومة إن كانت من جانب الآجر 
تجوزء سواء كانت الزيادة من جنس ما آجرهء أو من حلاف جنس ما آجره» وإن 

776:- وفى الخانية: المستأحر إذا زاد فى الأجر بعد مامضى بعض 
المدةء لاتصح الزيادة ويصح الحط. 

- وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الصلح: إبراهيم عن 
محمد استأجر من آخر أرضا باكرار حنطة» فزاد رحل للمؤاجر كرا فآجره المؤاحر 
منه» فذهب المستأجر الأول فزاده كرا وجدد الإحارة» فالإحارة هى الثانية 
ووضعها فيما زاذ المستاجر الأول على المستاأجر الثاني فى الأججر وسلمها رت 
الدار للأول بهذه الزيادة» وبالأحر الأول» وذكر أن الإجارة الأولى لاتنتقض» وهذه 
زيادة زادها فى الأحرء وحاصل الجواب أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض 
الأولى» وإذا لم يجدد لاتنتقض الأولى» وتكون الثانية زيادة. 

5605- وفى الحاوى: سثل عمن غصب داراء ثم آجرهاء ثم اشتراها 
لي وأحرها ثانيا قال: الإحارة ماضية» و إن استقبلها فهو افضل وأطيب. 

57- وفى الملتقط: ولو آحردابته غدا بدرهمء ثم آجرها اليوم من 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإجارة 34 الفصل: ١5‏ تجديد الإحارة بعد ج:ه ١‏ 
انسان إلى ثلاثة أيام ليس للأول أحذ الدابة كذلك عن عيسى والفقيهين. 

- وفى الينابيع: ولو كانت الأرض المستأجرة وقفاوقد 
استأحرها بمدة طويلة» إن كان السعر بحاله لم يزدهم ينقص جازء وإن غلا أجر 
مثله ينفسخ العقد ويجددالعقد ثانيا. 

48م م: وعن محمد استأجر رحلا شهرا ليعمل له عملا مسمى 
بأحر معلوم» ثم أمره فى خلال الشهر بعمل آخر بدرهم مثلا فالإجارة الثانية ناسحة 
للإحارة الأولى بالقدر الذى دحل فى الإجارة الأولى» حتى لايكون له الأحران بل 
يرفععنه بحصة ذلك القدرء فإذا فرغ من العمل الثانى لزمه أجرهء وذلك درهم 
وتعود الإجارة الأولى» واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجحارة ٠٠١‏ الفصل: ١6‏ بيان مايجوز من الإحارات ج:8١‏ 


فى بيان ما يجوز من الإحارات وما لايجوز 

وهذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة 

55٠‏ وفى الفتاوى العتابية: ثم الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل 
بان لايعين محل العملء وقد يكون لجهالة قدر المنفعة بأن لايبين المدة» وقد 
يكون لجهالة البدل» وقد يكون بشرط فاسد مخالف لمقتضى العقدء فالفاسد 
يجب فيه أحر المثل» ولا يزاد على المسمى إن سمى فى العقد مالا معلوماء وإن لم 
يسم يجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ» وفى الباطل لايجب الأحر والعين غير 
مضمون فى يد المستأحر سواء كانت صحيحة أو فاسدة أو باطلة. 

-5١‏ وفى السغناقى: وإذا كان المسمى بعضه معلوما وبعضه 
مجهولا كمافى مسئلة المرمة» والنائبة» يجب أجر المثل بالغا مابلغ» أراد بتلك 
المسكلة ماإذا تكارى رجحل من رجحل دارا كل شهر بعشرة على أن ينزلها فيه» وأهله 
على أن يعمل الدار ويرم ما كان فيه خرابء وما نابتها من نائبة من جهة السلطان» 
أو غيره قال: الإحارة فاسدة. 

05<-5- وفى النسفية: سكل عمن قال آجرتك هذه الدار بحدودها 
وحقوقها بكذا درهما موصوفا نصفها كذا إلى غرة شهر كذا من سنة كذا على أن 
تسكنها بنفسك إن شئت» وذكر شرائط الصحة هل تصح هذه الإحارة فقال: لا 
لأنه لم يبين أول المدة» وكانت مجهولة فلابد من أن يقول: من وقت كذاء أو من 
هذه الساعة إلى وقت كذا لتصير المدة معلومة. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ٠١١‏ الفصل: ١5‏ بيان مايجوز من الإحارات ج:5 ١‏ 

17:- وفى الخانية: الإحارة إذا كانت فاسدة ووجب أجر المثل 
هل يجب بالغا مابلغ ينظر إن كان فاسد الإحارة بجهالة المسمى من الأحرء أو 
لعدم التسمية يجب أجر المثل بالغا مابلغ» وكذا لو استأحر داراء أو حانوتا سنة 
بمائة درهم على أن يرمها المستأحر كان على المستأجر أجر المثل بالغا مابلغ» 
وأما إذا كان فساد الإحارة بحكم شرط فاسدء وتجوّزا ذلك كان له أجر المثل 

1 771: م: قال محمد فى الأصل: إذا إستأحر الرجل قدرا بعينه 
يبين واحدا منهما لايجوزء لمكان الجهالة» وكذا فى إجارة الموازين والمكائيل 
ينبغى أن يبين المدة» أو مقدار مايكيله أويزنه» وإن لم يبين واحدا منهما لايجوز 
لمكان الجهالة. 

7 - قال فى الأصل: إذا إستأحر الرحل نصيبا من دار غير مسمى 
بأن قال لغيره: استأحرت منك نصيبك من هذه الدار» أو من هذا العبدء أو من هذه 
الدابة» ولم يبين نصيبه لايجوز على قول أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف يجوز 

5- قال: رجحل استأحر أرضاء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو ذكر أنه 
يزرعهاء ولكن لم يذكر أى شئ يزرعهاء فالإحارة فاسدة بجهالة المعقود عليه» لأن 
الأرض تستأحر لزراعة الحنطة» وتستأحر لزراعة الشعير ولزراعة الذرة» ولزراعة 
الأرزه والتفاوت فى ذلك فى حق الأرض تفاوت فاحشء فما لم يبين شئ من ذلك 
لايصير المعقود عليه معلوما. 

35735:- يؤيد المسألة ما أخرحه عبد الرزاق عن الثورى فى رحل يكترى من رجحل 


إلى مكة» ويضمن له الكرى نفقته إلى أن يبلغ» قال: لا» إلا أن يوقت أياما معلومة» وكيلا معلوما من 
الطعام» يعطيه أياه كل يوم. مصنف عبد الرزاق» البيوع 8/ 4 ١؟‏ برقم: 5518 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ٠١”‏ الفصل: ١0‏ بيان مايجوز من الإحارات ج:8١‏ 

5-7 وفى خحزانة الفقه: استيجار الأرض لايجوز مالم يسم 
مايزرع فيهاء أو يقول: على أن يزرع فيها مايشاءء م: فإن زرعها نوعا من هذه 
الأنواع ومضت المدة» فالقياس أن يجب أجر المثل» وفى الاستحسان يجب 
المسمىء وينقلب العقد حائزاء وعلى هذا إذا استأحر دابة إلى بغداد ليحمل 
عليهاء ولم يذكرأىٌ شئ يحمل عليها فالاحارة فاسدة» فإن اختصما قبل أن 
يحمل عليها شيئا ابطل القاضى الإحارة» وإن حمل عليها مايحمل الناس على 
مثلهاء وهلكت فى الطريق فلا ضمانء وإن بلغ ذلك المكان المسمى فعليه 
أجر المكل قياسا:والمسمن استسنانا. 

وفى الفتاوى العتابية: وإن استأحر دابة للركوب» ولم 
يعين الراكبء أو ثوبا للبس» ولم يعين اللابس» أو ارضا ولم يعين من يزرعها. 
وفى شرح الطحاوى: أو استأحر قدرا للطبخ» ولم يبين مايطبخ فيه» لم يجزء 
فإن عين ذلك قبل الفسخ صار جائزاء 

89- وفى شرح الطحاوى: فإن اختصما قبل العمل» فان القاضى 
يفسخ العقد بينهماء وإن استعمله قبل الفسخ يتعين أول الراكب» وأول اللابس» 
وكذلك إذا طبخ فى القدرء أو زرع فى الأرض قبل الفسخ يتعين وحازت الإحارة» 
ويجب المسمى من الأحر. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط أن يزرعها حنطة فزرعها 
رطبة ضمن النقصانء ولا أجر عليه» ولو استأجر دابة ليركبها فى حاحته لم يجز 
إلا أن يقول: فى حاجته إلى موضع كذاء أو لحاجته فى المصر جاز» لأن المصر 
كله مكان واحد. 

5١‏ وفى الأصل: استأجر خرابا ليسكن فيهء أو أحد زوجى 
الباب ليسد الباب» أو أحد زوجى المقراض ليقطع الثوب لم يجز؛ لأن انتفاع 
لايتأتى إلا بغيره. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ٠١5‏ الفصل: ١6‏ بيان مايجوز من الإحارات ج:6 ١‏ 

حم م: قال وإذا استأحر الرحل ابلا إلى مكة ليحمل عليها محملا 
فيه رجحلان» وما يصلحهما من الوطاء والدثرء وقد رأى المكارى الرحلين» ولم ير 
الوطاء والدثر فهو فاسد قياسا بجهالة المجهولء» وفى الاستجسان يجوز» 
وينصرف ذلك إلى مايحتاج إليه مثلهما فى طريق مكة من الوطاء والدثر. 

7 - وفى التفريد: ولكل محمل قربتان من ماءء أو راويتان من أعظم 
مايكون» وذلك معلوم عرفا والمعلوم عرفا كالمعلوم شرطاء ولو اكترى محملا إلى 
مكة فحمل رجلين بغطاءء أو دثر لابد» وإن يرى الرجلين لأنه مقصود» ولا حاجة 
إلى بيان الوطاء والدثرء ولو شرط حمل القرب من الماء ينبغى أن يبين» لأنه مقصود 
فى البادية» ولو شطر هدايا مكة يحملها ولم يبينها جاز استحساناء وذكر فى 
الشروط لابد من بيانهاء وإن اختلفا فى وقت الخروج يعتبروقت خحروج القافلة 
لايلتفت إلى من يريد الحروج قبل وقته بأيام كثيرة يريد تطويل السفر على صاحبه؛ 
وتكثير المؤنة» وكذا لايلتفت إلى قول المكارى إذا ذكر وقتا يخاف فوت الحج 
غالباء ولو شرطا شيئا يجريان على موجب شرطهما. 

7 7377:- ولا بأس بكراء مكة قبل أيام الحج بشهرء أو سنة لأنه فى معنى 
إجارة مضافة» وإذا مات المكارى فى بعض الطريق فللمستأجر أن يركب إلى تمام 
المدة معناه: إلى أن يجد قاضيا يواحرها منهء أو من غيره» و كذا فى السفينة إذا مات 
المواحرفى بعض الطريق. 

6ح م: وكذلك إذا استأحر زاملة يحمل عليها كذا من الدقيق والسويق» 
وما يصلهما من الخل والزيت» ويعلق عليها من المعالق من المطهرة» وما أشبههاء ولم 
يبين شيئا من ذلك فهو على القياس والاستحسان الذى ذكرناء وإذا استأجر ابلاء أو 
حمارا ليحمل عليها الحنطة» ولم يبين مقدار الحنطة» ولا أشار إليهاء ذكر شيخ الإسلام 
أنه لايجوز» وذكر شمس الأئمة الحلوانى: أنه يجوزء وينصرف إلى المعتاد» وهذا القول 
أشبه بمسئلة المحمل والزاملة» وفى الفتاوى العتابية: وعليه الفتوى. 
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65- وفى الخانية: رجحل استأجحر بعيرا للحمل فحمل البعير فى 
العرف هو الوسق وهو بالأمناء مائتان» وأربعون مناء وفى الصغرى: ذكر فى العشر 
وهذا يجب أن يكون حمل الحمار. 

37- وفى الفتاوى العتابية: إذا تكارى زاملة تحمل كذا من الدقيق 
والسويق» وكذا من الخل والزيت والمعاليق لابد من بيان كيل الدقيق» لأنه مقصود 
ولا حاجة إلى بيان وزن الخل والزيت والمعاليق» لأنه تبع. 
العقدء لم يجز إلا إذا عين وقبل المستأحر جازء ولو استأحر دابة إلى حسون» 
ولم يعين الحسونء أو إلى فرغانة» ولم يعين موضعها لم يجز» وقيل: إلى 
سمرقند يجوزء لأنه اسم لعين البلدة» وإلى حجاز لايجوز لأنه من كرمينية إلى 
وردب» وفى الولوالجية: والمختار للفتوى أنه يجوزهء لأنه يراد به عند الإحارة 
المدينة عرفاء فإن بلغه إلى أقصاه يجب أجر المثل بالغا مابلغ ولا ينتقص عن 
المسمى» وإن بلغه إلى أدناه يجب أجر المثل» ولا يبلغ إلى المسمى إن كان أكثر. 

8 وفى الظهيرية: رحل استأحر دابة من سمرقند إلى بخارى ولم 
يسم رساتيقها ولا قصبته» ولا بقعة بعينها قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: 
الإحارة فاسدة» لأن بخارى اسم القصبة مع سوادها. 
فالإاحارة فاسدة» واعلم بأن فارس وخراسان والشامء وفرغانة وبغداد اسم الولاية 
بالإحماع؛ وبلخ وبخارى وسمرقند وأوزجند اسم القصبة» وفى كل موضع هو 
اسم الولاية إذا بلغ الأدنى له أحر مثلها لايزاد على المسمى» وإن ركب إلى 
الأقصى له أحر مثلها لاينتقص عن المسمى» وفى كل موضع هو اسم البلد إذا رأى 
الدار يجب عليه أن يأتى بيته. 
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-١‏ قال محمد: إذا استأجر دابة ليطحن عليها كل شهر بعشرة 
دراهم ولم يسم ما يطحن و كم يطحن عليها كل يوم جاز» وله أن يطحن عليها 
مقدار ماتحمل الدابة وتطيق» وما يطحن مثلها قدرا فى العرف. 

5- قال: وهو نظير مالو استأحرها ليحمل عليها جاز» وله أن 
يحمل قدر ما تحملء قال استأحر دارا أو بيتاء ولم يسم الذى يريدها له» القياس أن 
تفسد الإجارة» وفى الاستحسان: لاتفسد. 

:- وإذا دفع الرجحل إلى سمسار درهما وأمره أن يشترى له كذا 
وكذاعلى أن يكون الدرهم المدفوع له» أو دفع إليه ثوبا وأمره أن يبيعه» ويكون 
هذا الدرهم له» أو استأحر رجلا آحر بدرهم ليبيع له» أو يشترى له فهذا فاسد. 

737:- والحيلة فى ذلك من وجهين: أحدهما أن يستأحر يوما إلى 
الليل بأحر معلوم يبيع له ويشترىء والثانى أن يأمره أن يبيع له واشترى» ولا يشترط 
له شيا فيكون معينا له» ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجرء ثم فى 
السمسارء وفى جميع ذلك ما كان فاسدا من ذلك إذا باع واشترى» فله أحر المثل 
لايجاوز به المسمى» كما فى سائر الإحارات الفاسدة ويطيب له ذلك. 

- وفى الصغرى: وإن كان أجحر المثل مختلفا من الناس من 
يمعمب: ونديو مج بيشاهل فى شل هد يجبا الوضط: 

7 وفى اليتيمة: ذكر واه رزاده فى باب الإحارة الفاسدة أن 
استيجار البناء وحده ممن ليس له أرضه لايجوزء لأنه لايمكن الإنتفاع بمجرد البناء 


5 355:- يؤيد المسألة ما أخرحه عبد الرزاق من طريق الثورى: إذا اكترى رجحل 
رجحل من رج لء» ولم يسم مايحمل» ولم يوقت» قال: يحمل على الدابة ما شاءء ولايتعدى ما 
يرى الناسء أنه يحمل» ويردف إن شاءء ويركض كما يركض الناسء فإن سمى شيئا لم يعده» 
وإذا اكترى دابة فاكراها غيره ضمنء وإن كان مثل شرطه. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب 
الكرى يتعدى به 4/ 7١7‏ برقم: 49579 .١‏ 
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من غير أرض ذكر الحلوانى» و كان القاضى الإمام يحكى عن استاذه قال رضى اللّه 
عنه: هو أبو بكر محمدبن الفضل البخارى لو كان قرية من قرية بخارى أنه يجوز 
ويفتى بجواز إجارة البناء دون الأرض بعرف الناس. 

5337:- وذكر الس رخحسى أن فى الإجارة الفاسدة بالتمكن من 
الإستيفاء لايجب الأحر كمافى النكاح الفاسدء وذكر فيه أن المستأحر فى 
الإجارة الفاسدة إذا هلك فأنه لايضمن كما فى الإحارة الصحيحة. 

5 وسمل الحسن بن على المرغينانى عمن عمله نقش الثياب 
ونقشه بدم الشاة المختلط مع النقش الأسودء ولا يصلح فى هذا العمل شئ غير 
الدم ويأحذ اأجره بهذا العمل هل تطيب له هذه الأجرة؟ فقال: نعم» وسئل عمن 
قال: دفعت لك هذا الحمارء وسثل أيضا عن بذر مشترك مبذور بين صاحب 
الأرض وغيره» واستأحر الشريك الأرض من صاحب الأرض مشاعا هل يجوز 
على قول أبى يوسف ومحمدء والشافعى؟ فقال: لا. 

- وسثل أيضا عمن استأجر دالية إحارة صحيحة» وهى التى يعمل 
فيها الحمرء ثم انقطع الماء مدة هل تسقط عنه الأحرة مدة الانقطاع؟ فقال: نعم. 

م وإذا استأجر نهرا يابسا ليجرى فيه الماء إلى أرض له؛ أو 
إلى رحى ماء له» أو إستأحر مسيل ماء ليسيل ماء ميزا به» أو استأجر ميزابا ليسل فيه 
غسالته» أو بالوعة ليصب فيهابوله والنجاسات لايجوز. 

-0١‏ قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: العرف المعتمد فى جنس 
هذه المسائل أن الإحارات جوزت بخلاف القياس لحاحة الناس» وهذه ليست 
من إحارات الناس» فيعمل بالقياس» وروى عن محمد إذا استأحر موضع أرض 
معروف ليسيل ماء ه فهو جائز. 

5- وفى الذخيرة: استأحر طريقا ليمر فيه فهو فاسد فى قول أبى 
حنيفة» وعلى قولهما يجوزء فك أنه استأحر جزء شائعاء وكانت المسئلة على الخلاف» 
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حتى لو بين مكانا معلوما تجوز الإجارة بلا حلاف» وكان الشيخ الإمام أحمد 
الطواويسى يقول: إذا لم يبين مكانا معلوما ينبغى أن لاتجوز الإجارة بالإجماع. 

438 777:- وفيها: لو استأحر موضع أرض مدة معلومة» أو استأحر السطح 
مدة معلومة» ولم يقل شيئا حاز» وله أن يسيل الماء فيها. 

55":- وفى الحاوى: ومن رضى بأجر الماء لغيره فى أرضهه أو 
بمروره فى أرضه» واطلق له ذلكء ثم بدا له فله منع ذلكء ولو باع الأرض قبل المنع 
فللمشترى ما كان لبائعه» عن محمد أنه قال لابأس للمستأحر أن يبنى بيتاء أو رباطا 
فى الدار المستأجرة إذا كان لايضر بالدار. 

65م م: ولو استأجر ميزابا لي ركبه فى داره كل شهر بأحر معلوم 
جازء ولو استأحره وهو فى الحائط ليسيل الماء فيه» لم يجز. 

3*5- وفى الخانية: ولو استأحر بكرة» أو دلواء أو رشاء ليسقى غنمه 
لايجوزء فإن ذكر لذلك وقتا معلوماء أو شهرا جاز» وإذا استأحر موضعا من حائط 
ليضع عليه جذعاء أو استأحر موضع كوة من الحائط بعينها ليدحل عليه منها 
الضوءء والريح أو استأحر حائطا ليبنى عليه سترة» أو إستأحر موضع وتدٍ فى 
الحائط ليعلق به الأشياء» أو إستأجر موضع ميزاب فى حائط لايجوز» بعض 
مشايخنا قالوا: إنما لايجوز إذا لم يبين موضع البناء» والجذع والكوة والوتد» حتى 
يكون المعقود عليه مجهو لاء أما إذا بين ذلك يجوزء ومنهم من قال: إنما لايجوز 
إذا لم يبين مقدار الجذع» والكوة والميزاب والوتد» حتى لايجوز لمكان الجهالة» 
أما إذا بين حازء ومنهم من قال: لايجوز على كل حال. 

7::- وإِن استأحر موضعا معلوما ليتد فيها الأوتاد يصلح بها الغزل كى 
ينسج جازء ولو استأجر حائطا ليتد فيه الأوتاد يصلح عليها الابريسم لينسج به شعراء 
أو ديياجحا لايجوزء كذا ذكر بعض مشايخناء وفى عرف ديارنا ينبغى أن يجوز لأن 
الناس تعاملوا فى ذينك الفصلين» وفى الذخيرة» وفى نواد هشام: استأحر وتدا يوتد 
به جازء معناه ميخ بمزد» كرفت تا بخخانه برد وبر ديوار خانه حود سخب كند. 
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::- م: وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغ إليها فله رضاه يعنى 
مايرضى به من الأجر فالإحارة فاسدة لجهالة البدل» وكذلك إذا استأجرها بحكمه» 
أو بحكم صاحب الدابة» وكذلك إذا تكارى دابة بمثل ماتكارى به أصحابه كانت 
الإحارة فاسدة قالوا: وهذا إذا لم يكن ماتكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل 
كان مخحتلفا بأن كان بعض أصحابه تكارى مثل هذه الدابة بعشرة» وبعضهم تكارى 
بأقل من ذلكء وبعضهم بأكثر» فأما إذا كان معلوما بأن كان أصحابه يتكارون مثل 
هذه الدابة بعشرة لايزيدون» ولا ينقصونء وقد عرف ذلك كان العقد جائزاء وإن 
كان ذلك مختلفا فعليه وسط من ذلكء يريد به أن أحر مثل هذه الدابة يختلف 
باحتلاف الأحوال قديكون عشرة» وقد يكون أقل من عشرة» وقد يكون أكثر من 
عشرة» فعليه الوسط من ذلك نظرا للجانبين» ومراعاة لكل الطرفين. 

41 ::- وفى الظهيرية: رحل إعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين» ولم 
يعين العمل لم تصح الإجارة» وإن عمل يوماء وامتنع عن العمل فى اليوم الثانى 
لايجبر على العمل لفساد الإحارة» وفى الخانية: وإن كان سمى له عملا معلوما 
جازت الإجارة» وبعد مامضى يوم لايطلب منه العمل. 

3- وفى الظهيرية: وإن دفع إلى رحل درهمين ليعمل له كذا يومين 
من الأيام كانت الإجارة فاسدةء بخلاف ما إذا استأجره يوماء فإنه تنصرف الإجارة 
إلى اليوم الذى يلى العقد. 

١١‏ وفى العيون: قال هشام: سألت محمدا عن رجحل استأجر أرضا 
بألف درهمء وأحر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير أرضه أو آجره أرضا ومنحه 
من الثمرة جاز لأنه هرب من الحرام. 


77 7:- أمرج البيهقى عن أبى سعيد العدري أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
نهى عن استيجاء الأجير يعنى حتى يبين له أجره. السنن الكبرى للبيهقى» الإحارة» باب لاتجوز 
الإحارة» حتى تكون معلومة 9/ 79 برقم: © .١١/25‏ 
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م وخ اجر 
يفسل العقك فبة لمكان الفوط 

::- وفى الهداية: الإحارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع قال 
محمد: رجل استأجر من آخر عبدا شهرا بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن 
يعمل بقدر الأيام التى مرض من الشهر الداحل لاتجوز هذه الإجارة. 

:- رجل تكارى من رجحل بيتا شهرا بعشرة دارهم على أنه إن 
سكن يوماء ثم خرج فعليه عشرة دراهم كانت الإحارة فاسدة» وإذا تكارى دابة 
على أنه كلما ركب الأمير ركب هو معه» فهذا فاسد أيضا لجهالة المعقود عليه» 
وفى الخانية: وعليه كلما ركب الأمير أحر مثله. 

5 777:- وفى الفتاوى العتابية: وأما مايفسد بالشرط الفاسد بأن شرط 
على المستأجر تطيين الدار» ومرمتهاء أو على أن يعمرها ويحسب من الأحرء أو 
يرجع به على الآجر» وشرط عليه أن يغلق باباء أو يدحل سقفها جذعاء وقيل: يجوز 
استحساناء ولو دفع إليه الدار ليرمها ويسكنها فهو اعارة. 

5م م: وإذا تكارى دابة بالكوفة إلى بغداد بحمسة دراهم إن بلغه 
وإلافلا شئ له فالإحارة فاسدة» وفى الأصل: إذا استأحر أرضا بدراهم مسماة 
وشرط خراجها على المستأجرء فإنٌ هذا لايجوز. 

5-5 وإعلم بأن هذه المسئلة على وجهين: إما إن كان الخراج 
حراج مقاسمة كلها بأن كان الخراج نصف ماتخرجه الأرضء أو ما أشبهه» 
أوبعضها بأن كانت وظيفة كل جريب درهم وسدس مايخرج منهاء أو ما 
أشبهه» أ وكان الخراج خراج وظيفة بأن كانت وظيفة كل حريب درهمء فإن 
كان الخراج حراج مقاسمة كلها أو بعضها فعلى قول أبى حنيفة لايجوزء 
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وعندهما يجوز العقدء وإن كان الخراج حراج وظيفة كلها فالعقد جائز بلا 
حلاف بين العلماء» م:ومن مشايخنا من قال: ينبغى أن لايجوزء وإن كان 
الخراج حراج وظيفة» وفى المضمرات: فى ملتقط الملخص الفتوى على أنه 
لايجوز مطلقاء وفى الولوالجية: وكذا لو آجرها واشترط العشر على المستأجر عند 
أبى حنيفة» لأن العشر على الآحر عنده» فصار هذا عنده» والخراج عندهم سواء. 

7 م: ولو كانت أرضا عشرية فآحرها وشطر العشر على 
المستأحر جاز فى قول أبى يوسف ومحمدء وعلى قول أبى حنيفة لايجوزء 
وفى الصيرفية: المستأحر دفع الجباية بغير أمر الآحر يرحع عند النسفى. 

5- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال أدٍ خراجها ولا أحر عليك فهو 
إحارة فاسدة» وكذلك إذا شرط فى الدابة إن بدا له أن يرجع عن بعض الطريق» 
فعليه تمام الأحرء أو شرط إن لم يبلغه إلى موضع كذا اليوم فلا أحر عليه فسد كله 
وعليه أحر مثل ماركبء وكذلك أن شرط العلف على المستأجرءوإن لم يعلف 
حتى مات فلا ضمان عليهء أو شرط عليه إن يرد العين إلى الآجحرء وله حمل ومؤنة» 
وإذ لم يكن له حمل ومؤنة جاز» أو شرط عليه أن يرده بلا عيب» أو شرط عليه 
ضمان العين لو هلك أوبعيب. 

8 :- ولا يجوز إذا شرط على البناء أن يدخل فى البناء كذا عددا من 
لبن نفسه» أوشرط على الخياط أن يخيط قباء ويبطنه» أو يحشو من عنده» ولو فعل 
يجب أجر المثل» وقيمة اللبن والقطن والبطانة» وهذا بخلاف النداف والحذاء. 

5-5 ولواستأجر لقطع الأشجار فى قرية كذا على أن يعطيه أحر 
الذهاب والمجئ فسدء ولو فعل يجب أجر المثل» وله أجحر مثل الذهاب ولا 
يجب أحر المجئع. 

١0م‏ م: قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل استأحر أرضا بدراهم 
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على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعهاء فهذا جائز» وإن شرط عليه أن يثنيها؛ 
أو يكرى أنهارهاء أو يُسر قنهاء فإنه فاسد. 

05- واختلفوافى تفسير التشنية: قال: أن يرها مكروبة» فإن كان 
تفسيره هذا فهو شرط مخالف للعقد» وقال بعضهم: تفسير التشنية أن يكريها 
مرتين» ثم يزرعهاء وفى الجامع الصغير الحسامى: هو الصحيحء فإن كانت تفسيره 
هكذا فالفساد يختص بديارهم؛ وكذا فى ديار نَسَفَء فأما إذا كان الأرض بلدة 
تحتاج إلى تكرار الكراب» فاشتراط التشنية لايفسد» وكذا إذا شرط عليه أن 
يُسرقنهاء فإن كان السرقين من عند المستأحر فقد شرط عليه عينا هو مال» فإن 
كان ييقى منفعته إلى العام الثانى يفسد العقدء وان كان لايبقى منفعته إلى العام 
القابل لايفسد العقدء وذكر شيخ الإسلام إذا شرط على المستأحر أن يردها 
مكروبة» فإن كان شرط أن يردها مكروبة بكراب فى مدة الإحارة» فالقعد فاسدة. 

3338- وإن شرط أن يردها مكروبة بكراب يكون بعد الإجارة» 
فالمسألة على وجهين: )١(‏ إما إن قال صاحب الأرض: آجرتك هذه الأرض 
بكذا وبان تكربها بعد مضى المدة» ففى هذا الوحه العقد جائز» (؟) وإن قال: 
آحرتك بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة» وفى هذا الوجه العقد 
فاسدء وإن أطلق الكراب إطلاقا ينصرف إلى الكراب بعد العقد» ويصح العقد» 
ولكن جواب هذا الفصل يخالف ظاهر ماذكرها هناء ولا يظن به لأنه قال ذلك 
جزاء فالظاهر أنه على رواية أخحرى بخلاف ما ذكر هناء وفى الصغرى: واستفدنا 
هذه التفاصيل من جهته» وهى صحيحة وبها يفتى» أراد بقوله من جهة الإمام 
حواهرزادهء وكذلك إذا شرط كرى الأنهار على المستأحر يفسد العقد» ومن 
مشايخنا من فرق بين الجدَاوٍلٌ والأنهار فقال: اشتراط كرى الجد اول صحيح 
والأول أصحء وفى الكافى: وليس المراد بكرى الانهار الجداول فى الصحيح» 
فإن اشتراط كرى الجداول صحيح. 
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65-م- م: وإذا تكارى دارا من رجحل سنة بمائة درهم على أن لا 

يسكنهاء فالإحارة فاسدة» وقال: فيمن استأجر دارا وشرط على المستأحر أن يسكن 

هو بنفسه؛ ولا يسكن معه غيره أن الإحارة حائزة» وللمواحر فى هذا الشرط منفعة. 

6- قال شيخ الإسلام لابد من التأويل إذا لايجئ بينهما فرق 
فنقول: تأويل الصورة الثانية أنه لايكون فى الدار بيئر بالوعة ولا بئر وضوء» ومتى 
لم يكن فيها بئرفلا منفعة للمواجر فى هذا الشرطهء وتأويل الصورة الأولى: أنه كان 
فى الدار بئر وضوء أو بثر بالوعة» وإن كان كذلك كان لرب الدار فى هذا الشرط 
نوع منفعة» فإنه شرط لايقتضيه العقد» ثم إذا فسدت الإحارة فى الصورة الأولى» 
فسكن فيها المستأحر فعليه أحر المثل بالغا مابلغ. 

5- رجحل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة على أن ينزلها هو 
بنفسه» وأهله على أن يعمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ويعطى أجر حارسهاء 
وما نابتها من نائبة من جهة سلطانء أو غيره فالإحارة فاسدة قالوا: هذا الجواب 
صحيح فى العمارة» والنوائب لأن العمارة على رب الدار» وأنها مجهولة فى نفسه 
فصارهو بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهو لاء فأما أجر الحارس فهو على 
الساكن فلايكون بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهولا فلا يفسد العقدء فإن لم 
يسكنها فلا أحرعليه» وإن سكن فله أحر مثلها بالغا مابلغ لايجاوز به المسمى 
المعلوم, و كذلك إذا كان المسمى بعضه مجهو لا وبعضه معلوما كما فى مسئلة 
المرمة والنائبة يجب أجر المثل بالغا مابلغ. 

7- هذا هو الكلام فى طرف الزيادة على المسمىء وأما الكلام فى 
طرف النقصان عن المسمى نقول: إذا كان المسمى كله معلوم القدر» وفسد العقد 
سببن الحرمة الأسباب ينقصن تمن المسيمي حي أنه إذا كان أخر امكل خمسة 
والمسمى عشرة يجب خمسة» وإذا كان المسمى بعضه مجهولا وبعضه معلوما 
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لاينقص عن القدر المعلوم كما فى مسثئلة النائبة» والمرمة فإنه لاينقص عن القدر 
المعلوم» حتى أن فى مسئلة النائبة والمرمة إذا كان أجر المثل خمسة تجب عشرة» 
وهو القدر المعلوم من المسمى. 

5-5 وفى الصيرفية: سثئل القاضى جمال الدين عمن قال: إعمل إلى 
سنة تادختربتو دهم فعمل له ثلاث سنوات قال: تجب عليه أحر مثل سنة واحدة» 
وإن وفئ بالشرط لأن الخدمة لاتصلح أن تكون أجرة» استأحر راعيا ليحفظ 
الاغنام المغصوبة يصحء وإذا قبض المستأحر بحكم الإحارة الفاسدة» أو الجائزة» 
فهو أحق من سائر الغرماء. 
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فى قفيز الطحان وما هو فى معناه 


58:-- صورة قفيز الطحان أن يستأحر الرحل من آخر ثورا ليطحن 
بها الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقهاء أو يستأحر انسانا ليطحن له 
الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه» أو ما أشبه ذلك» وفى الفتاوى العتابية: أو يذبح 
شاة بدرهم ورطل من لحمهاء م: فذلك فاسدء طء وفى الكافى: وكذلك إذا 
استأحر رحلا ليحمل طعاما بقفيز منه» أو استأجر حمارا ليحمل عليه طعاما 
بقفيز منه» وفى الفتاوى العتابية: ولو فعله فله أحر المثل لايزاد على المسمى» 
وفى الكافى: وهذا بخلاف ما لو اشتركا فى الاحتطاب فاحتطب أحدهما 
وجمعه الآخر فإنه يجب الأجر بالغا مابلغ عند محمدء وفى الهداية: وهذا 
بخلاف ما إذا استأحره بحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث يجب الأجر. 

م: والحيلة فى ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب 
الحنطة قفيزا من الدقيق الجيدء ولم يقل من هذه الحنطة» أو ب يشترط ربع هذه 
الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب فى 
الذمة والأحر كما يجوز أن يكون عينا مشارا إليه يجو ز أن يكون دينا فى الذمة» ثم 
إذا جحاز حينئذ يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاءء وإنما بي يشترط أن يقال ربع هذه 


548::- أحرج الطحاوى فى مشكل الآثارعن أبى سعيد الخدرى قال: نهى 
رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان» مشكل الآثار» باب بيان 
وسكت ها رو تن ولول اللداسلئ اللاسليه سكرام نيك عن قفيز ايسان الرنه ) 
برقم:7/11. سئن الدار قطنىء البيوع» 7/ ؟ 4 برقم: 253757 السئن الكبرى للبيهقىء البيوع» باب 
النهى علخ عنسح: لفحل 1 :ف "برقي 7 1 1متلتد أبوايعان الموصلى 449/1 برقي 8 1 
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الحنطة من الدقيق الجيد ليكون الاجر معلوم القدر» وفى الخانية: وكذا لو استأجر 
رحلا ليجنى هذا القطن بعشرة أمناء من هذا القطن لايجوزء ولو قال: بعشرة أمناء 

محم م: ولو استأحر حانوتا بنصف ماربح منه» فالإجارة فاسدة» 

5 ::- وإذا دفع الرحل إلى حائك غزلا لينسجه بالنصفء أو ما 
أشبه ذلك فالإجارة فاسدة» وفى العتابية: عند علمائناء وفى السراجية: وبه افتى 
الشيخ الإمام الس رحسىء ومشايخ بلخ كنصر بن يحيى ومحمد بن سلمة» 
وغيرهما كانوا يفتون بجواز هذه الإحارة فى الثياب لتعامل أهل بلدهم فى 
الثياب» والتعامل حجة يترك به القياس» ويخص به الأثر» وفى الظهيرية: وبه 
أحذ الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلوانى والقاضى الإمام أبو على 
النسفى» وفى الفتاوى العتابية: قال السيد الإمام الشهيد: انا لانأخذ باستحسان 
مشايخ بلخ» وإنما نأحذ بقول أصحابنا المتقدمين» م: وإذا فسدت الإجارة كان 
مثله لكن لايجاوز به قيمة المسمى إلا إذا كان الفساد بجهالة المسمى بأن جعل 
الأحرة دابة أو ثوباء فيكون للأحير أحر مثله بالغا مابلغ. 

737737:- وفى الهداية: إذا استأحر الرحل حمارا يحمل طعاما بقفيز منه» 
فالإحارة فاسدة» ولا يجاوز بالأجر قفيزاء م: قال: وإذا دفع الرحل إلى رجحل أرضا 


535:- يؤيد المسألة ما أخرجه ابن أبى شيبة عن الشعبى» والحكم عن إبراهيم: 
أنهم كرهوا أن يدفع الرحل الثوب إلى النساج بالثلث» قال: وكان عطاء لايرى بذلك باسا. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والاقضية» فى الرحل يدفع إلى الحائك الثوب 7٠١ /١١‏ برقم: .7١191/١‏ 

وأحرج أيضا عن الحسن: أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع. مصنف ابن 
أبى شيبة 7٠١/١١‏ برقم: 7191/8. 
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ليكرسها أشسجاراة أو تكترها سن غتن نفسه إلا أن الأرطن» والأشجان بيتهما 
نصفين» فالعقد فاسد. 

4- وفى شرح القدورى: وإذا دفع الرحل إلى رجحل دابة ليعمل 
عليها بالنصف» فإن تقبل الطعام» ثم حمل عليها كان الأحر كله للمتقبل» 
ولصاحب الدابة أحر مثل الدابة» ومن آجر الدابة ليحمل عليهاء فهو لرب الدابة 
ولهذا أجر مثل عمله. 

ه73 - وفى الولوالجية: ولو استأجحر عبدا مأذوناء أو غير مأذون 
بنصف ما أكتسب على هذه الدابة فالإحارة فاسدة» وله أجر المثل» وإن كان العبد 
غير مأذون»ولم يستأحره من مولاه إن سلم الغلام فله الأحر وإن لم يسلم كان 
ضامنا بقيمته» ولا أحر عليه. 

35::- وإن تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه 
فقال: رضاى عشرون درهما فله أحر مثلها إلا أن يكون اكثر من عشرين» فلا يزاد 
عليهاء وينقص من عشرينء فإنه لم يشترط لصاحب البدل مع العشرين منفعة 
أحرى» وفى مثل هذه الإحارة ينقص عن المسمىء أما لاينقص عن المسمى إذا 
شرط مع المسمى لصاحب البدل منفعة أخرى. 

7 ”:: م: وفى مضاربة الأصل: وإذا دفع رجحل إلى رجل دابة ليعمل 
فانياء يو جره عن أن مازوق اللامويش فيوييها تين اجر هارو اعد عاديا 
فإن جميعغلة الدابة تكون لصاحب الدابة» وللعامل أحر مثل ماعمل فيما عمل» 
وأنها إحارة فاسدة بعد هذا ينظر إن آجر العامل الدابة من الناس وأخذ الأجر كان 
الأحر كله لرب الدابة وللعامل أحر مثل عمله. 

5-8 وهذا بخلاف ما إذا كان العامل لايواحر الدابة من الناس» 
وإنما يتقبل الأعمال من الناس» ثم يستعمل الدابة فى ذلكء فإن الأحر يكون 
للعاملء وعلى العامل أجر مثل الدابة. 
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أن مارزق اللّه تعالى فى ذلك من شيئ فهو بيننا نصفين» فهذا فاسد بعد هذا القول 
إذا استعمل البعير والراوية» وباع الماء كان الثمن كله للعامل» وعلى العامل أحر 
مثل البعير والراوية» وهكذا الجواب إذا أعطاه شبكة ليصيد بها على أن ماصاد من 
شئ فهو بيننا فما أصطاد يكون للصائدء وعليه أحر مثل الشبكة لصاحب الشبكة. 

5٠‏ وإذا تكارى الرحل بعيرا ليحمل عليها أمتعة نفسها ويبيعها من 
الناس على أن يكون أجر البعير نصف مايحصل بتجارته» فهذه الإجارة فاسدة» 
وجميع مااكتسب المكترى فهو له» وعليه لصاحب البعير أحر مثل عمله. 

-١‏ وإذا دفع الرحل إلى رجل بيتا ليبع فيه البرعلى أن مارزق اللّه 
تعالى فى ذلك من شئ فهو بيننا نصفين فقبض البيت» وباع فيه البر فأصاب مالاء 
فإن جميع ذلك لصاحب البر» ولصاحب البيت عليه أحر مثل البيت. 

365- وإعلم بأن هذه الإحارة فاسدة لأنه لم يذكر فيها مدة» وإذا 
فسدت الإجارة كان على العامل أجر مثل البيت» و كان ما أصاب العامل من المال 
لهء ولو كان صاحب البيت دفع إليه البيت ليواجر ويباع فيه البرعلى أن مارزق الله 
تعالى من شيئع فهو بينهماء فهذا فاسدء فإذا آجر البيت وأحذ أجره كان الأجر كله 
لصاحب البيت» وإذا استوفى عمله كان لرب البيت أجر مثل عمله. 

37:- وفى الفتاوى العتابية: إذا قال حذ الألف واشتر به طعاماء أو 
أكثر السفينة شهرا فغص فى البحر فما وجدت فبيننا» فهذا ليس باستيجار وعليه 
قيمة الطعام,ء وأحر السفينة» ولو قال: استأحرتك كل يوم بدرهم فهو فاسدء وأما 
ماصاده فللمستأحرء وللعامل أحر مثل عمله» ولو استأجر عبدا بنصف ربح مايتجر» 
أو رحلا يرعى غنما بلبنها وصوفها لم يجزء ويجب أجر المثل» ولو قال آجرتك» 
ولم يذكر الأحرء أو آحره بميتة» أو دم أو قال: آحرتك هذه الدار على أن تؤذن» 
أوتؤم بمسجدى لم يجزء ويجب عليه أحر المثل بالغا مابلغ» وكذا إذا جعل الأحر 
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45 ::- وفى الخانية: ولو دفع سمسما إلى دهان ليعصره على أن 
يكون بعض الدهن له لايجوز. 

65<- وفى فتاوى الفضلى: استأحر رجلا ليحصد له القصب فى 
الاحمة على أن يعطى له أجره خمس حزمات من قصب هذه الأحمة لايجوز» وإن 
عين حمس حزمات» وقال: استأحرتك بهذه الحزمات الخمسة يجوز ولو لم 
يضف الأحر إلى قصب الأجمة بل قال: استأحرتك على أن تحصد هذه الأحمة 
بخمس حزمات من القصب لايجوزء بخلاف تذرية الكدس واجتناء القطن حيث 
يجوز إذا ذكر فى الأحر حنطة» أو قطنا من غير أن يضيف إلى حنطة الكدس أو 
القطن المجتنى» وإن كان لايجوز إذا أضيف إليهما. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة ١١4‏ الفصل: © ١‏ فساد الإجارة إذا كان ج:ه ١‏ 
فى فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولا بغيره 

65- قال محما: إذا استأحر الرحل أرضا فيها زرع» أو رطبة» 
أوقصبء أو شجرهء أو كرم مما يمنع الزراعة» فهذا فاسد» وفى الفتاوى العتابية: 
والصحيح أنه يصح لكن لايجب الأجرما لم يسلم فارغاء أو يبيع ذلك منه» م: والمراد 
من الزرع المذكور فى هذه المسئلة الزرع الذى لم يدرك بحيث يضره الحصاهء أما إذا 
أدرك الرزع بحيث لايضره الحصادء ذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الإجارات: أنه 
يجوز» ويؤمر الآحر بقلع الزرع» وهكذا ذكر الصدر الأجل الشهيد. 

7- وهو نظير مالو آجردارافيها متاع الآحرء فان الإحارة 
جحائزة» ويجبر الآحر على التفريغ كذاء هنا هكذا روى عن محمد» وفى 
الظهيرية: وعليه الفتوى» وفى الخانية: إلا أن يكون فى التسليم ضرر فاحش 
فكان له أن ينقض الإحجارة» هكذا ذكر الكرحى رواية عن محمد أنه يجوز» 
ويؤمر بالتفريغ والتسليم؛ وعليه الفتوى. 

محم م: وذكر الإمام أبو على النسفى فيما إذا استأحر بيتا مشغولا 
بأمتعة الآحر كنا نظن أن الإحارة حائزة» والتسليم لايصح» وكنا نفتى به حتى 
وجدت رواية عن محمد أن الإجارة لاتجوزء ومن آجر أرضا فيها زرع لايجوزء 
فإن فرغها وسلمها لايصح أيضاء ثم أن محمدا نص على فساد هذا العقدء 
وهكذا حكى عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى أن هذا العقد فاسد» 
وبعض مشايخنا قالوا: أنه موقوف إلى أن يفرغ الأرضء والحاكم الشهيد مال 
إلى ظاهر ماذكر محمد. 

8 وفى القدورى: إذا استأحر أرضا سنة فيها رطبة فالإجارة 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة ١١٠١‏ الفصل: © ١‏ فساد الإجارة إذا كان ج:ه ١‏ 
فاسدة» فان قلع رب الارض وسلمها أرضا بيضاء فهو جائز» فان احتصما قبل ذلك 
فابطل الحاكم الإحارة» ثم قلع الرطبة لم يعد العقد» وإن مضى من مدة الإحارة شئ 
قبل أن يختصماء ثم قلع الرطبة» فالمستأحر بالخيار إن شاء قبضها على تلك 
الإحارة» وطرح عنه أجر ما لم يقبضء وإن شاء ترك» هذا حملة ماذكر القدورى. 

5-0 ثمالزرع إذا لم يدرككء وأراد جواز الاحارة فى الأرض» 
فالحيلة فى ذلك أن يدفع الزرع إليه معاملة» إن كان الزرع لرب الأرض على 
أن يعمل المدفوع إليه فى ذلك بنفسه» وأخحوانه وأعوانه على أن ما رزق اللّه 
تعالى من الغلة فهو بينهما على مائة سهم» سهم من ذلك للدافع» وتسعة 
وتسعون سهما للمدفوع إليه» ثم يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذى له إلى 
مؤنة هذه الضيعة» أو إلى شئ أراد» ثم يؤاجر الأرض منهء وإن كان الزرع لغير 
رب الأرض ينبغى أن يؤاجر الأرض منه بعد مضى السنة التى فيها الرزع فتجوز 
الإحارة مضافة إلى وقت فى المستقبل. 

-0١‏ وحيلة أمرى إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه» 
بشمن معلوم ويتقابضانء ثم يؤاحر الأرض منهء وفى الفتاوى الخلاصة: وإن كان 
لغيره يؤاحر بعد مضى السنة فلو احر مع هذا بدون الحيلة» ثم سلم بعد مافرغ 
وحصد ينقلب جائزا. 

40- وكذلك الحيلة فى الشجر والكرم يدفع الأشجار والكرم 
معاملة» أو يبيع الأشجار والكرم منه» ثم يؤاجر الأرض منه» ثم أن بعض مشايخخنا 
زيفوا حيلة بيع الأشجار والكرمء وكانوا لايجوزون إجارة الأراضى فيها أشجار 
وكرم بهذه الحيلة» وكانوا يقولون: بيع الأشجار هنا بيع تلجئة لابيع رغبة» ومن 
المشايخ من يقول: يحكم الثمن إن كان الثمن الذى قوبل بالأشجار مثل قيمة 
الأشجارء أو أكثر مايستدل به على أن بيع الأشجار بيع رغبة فتجوز الإجارة بعد 
ذلك وما لافلاء و كان الحاكم عبد الرحمن الكاتب» والشيخ الإمام اسماعيل 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة ١١5١‏ الفصل: © ١‏ فساد الإجارة إذا كان ج:ه ١‏ 
إلا أن المستأحر يمنع من قلع الأشجار لمكان العرف والعادة. 

*9" 5 وكان الطحاوى رحمه اللَّهِ يقول: بصحة بيع الأشجار 
وبصحة هذه الإحارة بشرط أن يبيع الأشجار بطريقهاء ويبين طريقها معلوما لها من 
جانب الأرض» أما بدون ذلك لايجوز البيع» ولا الإجارة بعده» ومن المشايخ من 
زيف حيلة بيع الأشجار من وجه آخرء فقال: فى بيع الأشجار مطلقا يدخل 
موضعها من الأرض فى اليبع على أصح الروايتين» وإذا دحل لايمكن تجويز إحارة 
ذلك الموضع ثم إذا فسخت الإحارة» وكان فيها بيع الأشجار لايشترط فسخ بيع 
الأشجار نصا بعد فسخ الإجارة بل ينفسخ البيع فى الأشجار بطريق الدلالة والفسخ 
مما يغبت بطريق الدلالة. 

74- وفى الخانية: رجحل اشترى الثمار على رؤس الأشجاره ثم 
استجار الأشجار ليترك الثمار إلى أن يدرك وقتا معلوماء لم يكن عليه أجر الاشجار» 
وفى الذحيرة: الإحارة باطلة ويطيب له مازاد فى الثمار. 

65 : م: وإذا اشترى ثمرة فى نخحلء ثم استأجر النخل مدة ليبيعها 
فيهالم يجزء و كذلك إذا اشترى أطراف الرطبة دون أصلهاء ثم استأجر أرضها 
لابقاء الرطبة لا يجوز» ولو اشترى نخلة فيها تمر ليقلعهاء ثم استأجر الارض ليبقيها 
حازء وكذلك لو اشترى الرطبة بأصلها ليقلعهاء ثم استأجرهاليبيعها حاز» ولو 
ل 

65- وفى اليتيمة: سئل والدى عن رجل استأجر من رجحل أرضا 
لاحل المبطخة بمقدار 5 وعندها من التراب والسرقين لاصلاحهاء ولم يبين 
المدة ولا ثمن السرقين من أجر الأرض» هل يصح هذا الاستيجار بهذا القدر فقال: 
لايصح قيل له: لو أن المستأجر أنفق فيها لرفع الفاليذ من البذو مايحتاج إليه فى 
ذلكء ثم تبين أن ذلك الاستيجار فاسدء هل تلغوا نفقته أم له أن يضمن رب 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١١5‏ الفصل: © ١‏ فساد الإجارة إذا كان ج:ه ١‏ 
الأرض» فقال: نعم.ء ولا يضمن له رب الأرض قيل له: لو لم يكن له التضمين فى 
الشرع هل له يده على اتلاف اليقطين وافساد ما اصلح فقال: له يد على اتللاف 
اليقطين» فأما إفساد ما اصلح فَسَّفَةٌ» و وتخبث» فلا يمكن من ذلك. 

7- وسئل القاضى على السغدى عن أرض مشتركة بين الأب 
والابن» والابن غائب» وهو عاقل بالغ أراد الأب أن يواحر نصيبه» ونصيب الابن من 
الأراضى بأمر القاضى ثلاث سنين بأحر مسمىء هل له ذلك؟ فقال: يجوزء وهذا 
هو حيلة فيما إذا انفسخت الإجارة بموت المستأحر والآحر غائب» وأرادت الورثة 
أذ ذلك بالاجارة» فإنه ينبغى لهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضىء حتى يؤاجرها منهم 
بأجر مسمى ثلاث سنين لايجوز أكثر من ذلك. 

0 - وسثئل بعضهم عن رحل فى يده أرض وقف عليه ما عاش» 
وبعده على زيد وآجرها عشر سنين» وقبض الأحرة فعاش خمس سنين» ثم 
مات» هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى؟ 
فقال:انتتقضت الإجارة» فيسترد الدار من يد المستأحر» ويرحع بما بقى من 
الأحرة فى تركة الآجرء فان لم يكن له تركة فهو سمسران لحقه» لو شاء اللّه 
لابتلاه بأشد من هذاء وفى الينابيع: ولو استأحر كرما ليأكل ثمرتهء لم يجز. 

8 ::- وفى الذخيرة: أرض فيها رطبة اشترى رجل ما على الأرض من 
الرطبة ليحصدهاء ثم استأحر أرضا لايجوزء وكذا إذا كان فى الأرض شجرة» 
فاشترى ما على الأرض ليقطعهاء ثم استأجر الأرض لايجوز. 

5-٠‏ ولو اشترى رجحل قصيلا ليقطعه» أو أطلق العقد حتى صح 
الشراء» ثم استأجر الأرض مدة معلومة ليترك القصيل جازء فان تركه هذا 
المستأحرء حتى بلغ الزرع يجب الأجر للبائع وطابت الزيادة له لصحة الإحارة» 
ولو كان المشترى للقصيل استأحر الأرض إلى أن يدرك» ولم يذكر مدة معلومة» 
فالإجارة فاسدة» فإن تركه فى الأرض» حتى أدرك لزمه أجر المثل» بخلاف النخيل 
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حيث لايجب الأجر هناك أصلاء قال: ويطيب له من الزرع بقدر الثمن» وما غرم 
من الأحر و يتصدق بالفضلء هذا الذى ذكرنا قياس قول أبى حنيفة ومحمدء أما 
على قول أبى يوسف تطيب الزيادة فى الوجوه كلها. 

-<١‏ وفى الكافى: ولو استأحر المشترى البائع لحفظ المبيع قبل 
القبض فسدتء لأن الحفظ واجب عليه بلا أجحر» وصح استيجاره لتعليم عمل نحو 
الخياطة» ولو استأجر الراهن المرتهن» أو المالك الغاصب للحفظ لايصح» وإن 
استأحرهما لتعليم عمل جاز. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١55‏ الفصل:© ١‏ مسائل الشيوع فى الإحارة ج:5 ١‏ 
مسائل الشيو ع فى الإحارة 


7 737:- وفى الخانية: إحارة المشاع فيما يقسم وفيما لايقسم فاسدة 
فى قول أبى حنيفة» وعليه الفتوى» وفى التهذيب: إحارة المشاع فاسدة فيما يقسم 
وفيما لايقسم حلافا لهماء والفتوى على قولهماء وفى الكافى: وصورته أن يؤاحر 
نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك» أو يؤاحر نصف عبد» أو 

7ح م: قال محمد: فى رجحل آجر نصف داره مشاعا من أجنبى لم يجزء 
يجوز بلا حلاف فى ظاهر الرواية» وفى الفتاوى الخلاصة: سواء كان مشاعا يحتمل 
القسمة» أو لا يحتملء مم: وروى فى النوادر: عن أبى حنيفة أنه لايجوز. 

: - ولو استأجر داره من رحلء ثم تقايلا العقد فى نصفه لا يبطل 
العقد فى النصف الثانى بلا حلاف فى ظاهر الرواية» وفى النوادر: عن أبى حنيفة أنه 
تبطل الإحارة فى النصف الثانى. 

ه ٠.‏ ؟5!:- وفى التهذيب: والشيوع الطارى لايفسدها اجماعا كما لو 
وفى النصاب وفى الصغرى: وحوازها فى المشاع أن يلحقها حكم حاكم ليصير 
متفقا عليه» أو حكم حكم إن تعذرت المرافعة إلى القاضىء أو يعقد العقد فى الكل 
أولاء ثم يفسخ فى نصفهء أو ربعه بقدر مااتفق عليه العاقدان. 

5 375:- م: وإذا اجر دراه من رجلين يجوز بلا خلاف» وفى الكافى: 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١50‏ الفصل:© ١‏ مسائل الشيوع فى الإحارة ج:6 ١‏ 
تبطل الإحارة فى نصيبه» وتبقى فى نصيب الحى صحيحة: و كذلك إذا آجر 
الرحلان دارا من رحل فمات أحد المؤاجرين بطلت الإجارة فى نصيبه» وفى 
نصيب الحى صحيحة» وفى الكافى: فى ظاهر الرواية» وفى الخحانية: فإن رضى 
وارث الميت وهو كبير أن تكون حصته على الإجارة» ورضى به المستأحر جاز» 
وإن كان هذا إحارة المشاع فى نصيبه لكنها من الشريك» وكذا إذا مات احد 
المكاريين بطل الكراء فى نصيبه» ويبقى فى نصيب الآخر. 

7 : وفى الجامع الصغير العتابى: رجلان آجرا دارهما من رجحل 
حاز بالا حماعء ولو فسخ أحدهما برضاء المستأحرء أو مات أحدهما لايبطل 
فى النصف الآخر. 

35:- م: وإذا كانت الدار بين رحلين آجر أحدهما نصيبه من أجحنبى» 
فقد احتلف المشايخ فيه على قول أبى حنيفة» بعضهم قالوا: لايجوز» وهكذا روى 
الحسن فى جامعه عن أبى حنيفة. 

8 - ولو استأحر علو منزل ليمرفيه إلى حجرته لم يجز فى قول أبى 
حنيفة» وعندهما يجوزء قال الشيخ احمد الطواويسى: ينبغى أن لاتجوز هذه 
الإحارة احماعاء وذكر محمد فى النوادر: فى مواضع أنه يجوزء قال القاضى 
أبوعل السق ويه كان فى هنا . 

<- وفى العتابية: لو كان البناء لرجل والعرصة لرجل آخرء آجر 
صاحب البناء بناء ه لامن صاحب العرصة» احتلف المشايخ فيه» قال: والفتوى على 
أنه يجوزء وفى الفتاوى الخلاصة: أماامن صاحب العرصة لااشكال أنه يجوزء لو 
استأحر العرصة دون البناء يجوز. 

-5١‏ وفى اليتيمة: سمل الحسن بن على عمن قال لآخر: جرت 
منك نصف هذه الدار مشاعاء وهذه الدار الفارغة بكمالهاء هل تصح فى الفارغة» 
أم لاتصح فيهماء فقال: لاتصح فى الفارغة. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١51‏ الفصل:© ١‏ الاستيجار على الطاعات ج:0 ١‏ 


روكت 
فى الاستيجار على الطاعات 

3-5 وإذا استأحر الرجل رجلا ليعمله القرآن» أو ليعلم ولده القرآن 
لايجوزء ومعنه أنه لاينقعد أصلاء حتى لايجب للأجير شئ بحال من الأحوال» 
وفى الظهيرية: ولا أحر فى ذلك» بين لذلك وقتا أو لم يبين. 

05 م: ومشايخ بلخ جوزوا الإستيجأر على تعليم القرآن إذا 
ضرب لذلك مدة» وأفتوا بوجوب المسمىء وعند عدم ذكر الاستيجار أصلاء 
أو عند الاستيجار بدون ذكر المدة أفتوا بوجوب أجر المثل» قالوا: وإنما كره 
تعليمالقرآن بالأحر فى الصدر الأولء لأن حملة القرآن كانوا قليلاء وكان 
التعليم واحباء حتى لايذهب القرآن» وفى زماننا كثر حملة القرآن فلم يكن 
التعليم واجبا فجاز الاستيجار عليه. 


193215:- أحرج أبو داؤد عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل 
الصفة القرآن والكتاب» فأهدى إلى رحل منهم قوساء فقلت: ليست بمال» وأرمى عنها فى 
سبيل الله لآتين رسول الله ضلى الله عليه وسلم قلا سألنهه فأتيته ققلت: يارسول اللّه! رحل 
امل لد رسا كن كدت اعلجه الكتابويوالقوا نه و لمي ندال توارس عنيا فن جيل الله 
تعالى» قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها. سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى 
كسب المعلم ؟/ 486 برقم: .5141١5‏ 

قلت: الفتوى على تعليم القرآن بالأحرة كما سيأتى حكم الجوازء فأنظر إلى رقم المسكلة: 415 7؟. 

517 7537:- أحرج ابن أبى شيبة» عن الوضين بن عطاء قال كان بالمدينة ثلاثة معلمين 
يعلمون الصبيان» فكان عمر بن الخطاب يرزق كل رجحل منهم حمسة عشر كل شهر. مصنف ابن 
أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى أجر المعلم 58/١١‏ برقم: .5١717/‏ 

وأحرج أيضاعن الحكم قال: ماعلمت أن أحدا كرههء يعنى أحر المعلم. مصنف ابن 
اوبشييةة اناري بريه 1 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة /17؟١‏ الفصل: © ١‏ الاستيجار على الطاعات ج:0 ١‏ 
المتأخحرون من أصحابنا يجوزون ذلك» ويقولون إنما كان المتقدمون قالوا: 
يكره ذلك لآنة كان الشعلمين عطياك مر ويت المزال» و كانوا مسشغييه عمال 
بدلهم من أمر معاشهومء» وقد كان فى الناس رغبة فى التعليم بطريق الحسبة» 
وللمتعلمين مروة فى المجازاة بالاحسان من غير شرطهء أما اليوم ليس لهم 
عطيات من بيت المال» والتعليم يشغلهم عن اكتساب مالا بدلهم من أمر 
المعاش» وانقطع رغبة المتعلمين فى الاحسان فتجوز الإحارة» ويجبر المستأجر 
على دفع الأحرة ويحبس لها وبه يفتى. 

١ ١5‏ وفى الخانية: حكى عن محمد بن سلام أنه قال: اقضى بتسمير 
باب الوالد بأحرة المعلم» وفى المضمرات: وفى الملتقط: ولو امتنع أب الصبى من 
أداء الوظيفة التى يجب عليه فى المراسم: جود حلوى وينجشبنهى وعيدى» فالشيخ 
الإمام الأحل الاستاذ يكتب على الفتوى معلمى را بدرهمى خوشنود كند. 

3757:- والحيلة فيه أن يستأحر المعلم مدة معلومة» ثم يأمره بالتعليم 
ولو استأحر فيعلم ولده الكتابة» أو الخطء أو النجومء أو الطبء أو التعبير» جحاز 
بالاتفاق» م: وكذلك يجبر المستأجر على الجائزة المرسومة» وهذا استحسان 
أيضا استحسن المشايخ» و كذا يفتى بجواز الاستيجار على تعليم الفقه فى زماننا. 

17- وفى الصغرى: وفى الاستيجار لتعليم الجرز روايتان» فى رواية 
الملتقط لايجوزء وفى رواية القدورى يجوز و كذا الاستيجار على الحج والغزو 
وسائر الطاعات لايجوزء وفى المضمرات: وصورة الاستيجار على الحج أن يقول: 
استأحرتك أن تحج عنى بكذاء وكان شمس الأئمة الحلوانى» والقاضى ركن 
الإسلام على السغدى لايفتيان بجواز الاستيجار على تعليم القرآن» وهكذا حكى 
عن الشيخ أبى الفضل. 

7 وفى المضمراتء فى الخلاصة» وفى الأصل: لايجوز الاستيجار 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ -كتاب الإحارة ١5‏ الفصل:© ١‏ الاستيجار على الطاعات ج:0 ١‏ 
على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأدب والتدريس والتذكير والحج والغزو» 
وعند أهل المدينة يجوزء وبه أخحذ الشافعى» وبه أذ نصير وعثمان وأبو نصرء وبه 
كان يفتى الفقيه ابو الليث. 

1568:- وفى الكبرى: تعليم الفرائض وحساب الوصايا وغير 
ذلك بالأحر جائز. 

- وفى الذخيرة: والاستيجأر على تعليم الشعر والأدب لايجوزء 
هذا كله إذا لم يذكر لذلك مدة معلومة» فأما إذا ذكر لذلك مدة معلومة بأن 
استأحر شهرا ليعلم ولده الشعر أو الأدب يجوزء وكذا على سائر الأعمال نحو 
الخط والهجاء وسائر الحرف إذا استأحره عليه إن بين لذلك مدة يجوز» ويستحق 
المسمى إذا سلم نفسه تعلم أو لم يتعلم» وإن لم يبين لذلك وقتا ينعقد فاسداء حتى 
يستحق أجر المثل إذا تعلم. 

2-3١‏ وفى الصغرى: ولو شرط أن يحذقه فى ذلك العمل فهو غير 
جائزء لأنه ليس فى وسعهء والحذاقة لمعنى فى المتعلم دون المعلمء ولأن الحذاقة 
ليس لها حدتنتهى إليه» و كان مجهولا جهالة تفضى إلى المنازعة. 

035 وفى الروضة للزندويستى: كنا ديه الى مي وداه 
الخيزاخيزى يقول: فى زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأحرء وسيأتى 
بيان الحيلة للجواز على قول الكل فى فصل الاستيجار على تعليم الأعمال. 

47 77:- وفى النوازل: استأحر مؤدبا مشاهرة كل شهر بتسعة دراهم 
يعلم صبيين» أحدهما العربية والآخر القرآن» فقال المؤدب: أنا لست من يأتيه تعليم 
القرآن» فاستأحر معلما وضم الصبى إليه بما يعلمون الناس» واعط أحره من أحرى 
فسلم الصبى إلى معلم فلما جاء رأس الشهر حبس عن المؤدب ثلاثة دراهم, فقال 
المؤدب: أنا لاأرضى بما حبست لأن أجر المعلم يكون كل شهر نصف درهم» 
أودرهماء قال حطاب المؤدب الذى حاطب به المستأحر قريب من توكيله إياه 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجحارة ١54‏ الفصل:© ١‏ الاستيجار على الطاعات ج:0 ١‏ 
بذلك فيحط من أحره قدر مايستحقه المعلم الذى ضم إليه الصبى. 

571 وفى المضمرات» وفى فتاوى الفضلى: ولو استأجر المعلم 
على حفظ الصبيانء أو تعليم الخط أو الهجاء حاز» وفى الأصل: ولو شرط عليه أن 
يحذقه فهو فاسدء» وفى الشروط للشيخ الإمام الأحل لودفع ابنه أو غلامه ليعلم 
الحساب لايجوز» ولو شرط عليه أن يقوم عليه فى تعليم هذه الأشياء يجوز. 

>©35:- وفى فتاوى آهو: بعث صبيه إلى معلم وبعث إليه أشياء كثيرة 
فعلم شهراء فغاب هل لأب الصبى أن يأخذ ما أعطاه قال: لو بعث ذلك لأجل 
الأحرة فما يكون فاضلا عن أحرة الشهر يأحذه. 

5 37:- وفى الولوالجية: ولو استأحر كتبا ليقرأ فيها شعرا كانت أو 
فقها أو غيره» لم يجزء وكذلك إحارة المصحفء وإن سمى لذلك وقتا معلوماء 
ولا أحر له إن قرأ. 

-::١7‏ وفى جامع الفتاوى: رجحل قال للفقيه علم ولدى اللغة واحضر 
كل يوم بيتى ففعل الفقيه: وعلم ولده اللغة» قال: إن أشار إلى عمل معلوم» أو مدة 
معلومة صح. ويكون استيجاراء أما إذا لم يبين العمل والمدة لاتصح الإحارة. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١١١‏ الفصل:© ١‏ الاستيجأر على المعاصى ج:5 ١‏ 
بك 


فى الاستيجار على المعاصى 

4 35:- وإذا استأحر المسلم من المسلم بيتا يصلى فيه لم يجز» 
معو لي التسيوين إذا معد عليه الحسا ب يسبت أنه أ لايكتب ولا يقراء 
فاستأحر رحلا يكتب له ذلك لايحل له أن يعطى أجر الكتابة من مال المسجد» 
ولو امشا حجن رجا ليكس المسحد ويغلق اليآنت و:يففيحة بال المشححن ناد 
وإن استأحر الرحل حمالا ليحمل له خمرا فله الأحر فى قول أبى حنيفة» وقال 

555 قال القدورى: قال محمد سانا تمكة فيك مالك مق 
المش ركين فاستأحروا له من يحمله إلى بلدة أحرى» قال أبو يوسف: لا أجحر عليه» 
قلت: إنه إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا أحر عليه» وإِن لم يعلم فله الأحر» 
وهذا بخلاف مالو استأحره لينقله إلى مقبرة البلد حيث يجوزء فى الخخانية: 


والفتوى على قول محمد. 
35 وفى فتاوى أبى الليث: إذا آحر نفسه من مجوسى ليوقد له 
نارا فلا بأس به. 


١‏ وفى نوادر هشام: عن محمد رجل استأجر رحلا ليصور له 
صورا أو تماثيل الرحال فى بيت أو فسطاط فإنى أكره ذلك» وأجعل له الأجرء قال 
هشام: تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأحير. 

1:37 وفى العيون: لو استأحر رحلا لينحت له أصناما أو يزحرف له 
بيتا بتماثيل» والإصباغ من رب البيت فلا أجر له لأن فعلها معصية. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١١١‏ الفصل:© ١‏ الاستيجأر على المعاصى ج:5 ١‏ 
وفى الهداية: ولا يجوز الاسيتجار على النوح والغناء» و كذا سائر الملاهى. 

-::١ 8‏ وفى المضمرات: فى المنافع إعلم أن التغنى حرام فى جميع 
الأديان» فق ال فى الزيادات: إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب» 
وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات» وحكى عن ظهير الدين المرغينانى أنه قال: 
من قال: لمقرق زماننا احسنت غتل قراء ته يكفر. 

-:75١‏ وفى الكبرى: رحل جمع المال وهو كان مطربا مغنياء هل 
يباح له ذلك المال؟ إن كان من غير شرط يباح له الأخذ» وإن كان على الشرط يرد 
على اصاحبه» وإن لم يعرف تصدق به. 

7375:- وفى الفتاوى العتابية: وأما المعصية نحو أن يستأحر نائحة» أو 
مغنية» أو لتعليم الغناء» أو استأحر بربطا أو نحوه» أواستأحر الذمئّ رحلا ليخصى 
عبدا لايجوزء وقيل: وفى البقر والفرس يجوز. 

7377:- وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا استأجر رحلا لينحت له طبنورا 
أو بربطاء ففعل يطيب له الأحر إلا أنه يأثم فى الإعانة على المعصية. 

>35:- ولواستأحر الذمى مسلماليبنى له بيعة» أو صومعة»؛ أو 


لخر 5 - أخخرج العرمندئ عن أبى آمامة: عن رشول الله غيلى الله عليه وشلم قال: 
لاتبيعوا القينات» ولا تشتروهنء ولا تعلموهنء ولا خير فى تجارة فيهن» وثمنهن حرام» فى مثل هذا 
أنزلت هذه الآية: ”ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّهء إلى آخر الآية. سنن 
الترمذىء البيوع» باب ماجاء فى كراهية بيع المغنيات 4١ /١‏ ؟ برقم: .١.٠‏ 
لوب ري 3 
البيوع والأقضية» فى أجر المغنية والنائحة /١١‏ 7" برقم: 775051. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١١”‏ الفصل:© ١‏ الاستيجأر على المعاصى ج:5 ١‏ 
كسية خازويطنتي له الأجرء : و كذلك لد أن امرأة اسفكديق كنا الى 
خبيبها حاز» ويطيب له الأحرء وفى الفتاوى الخلاصة: إذا بين الشرط وهو 
اعداد الخط وقدره. 

-:775١089‏ م: وقال أبو حنيفة لاتجوز الإجارة على شئ من اللهو والمزامير 
والطبل وغيره» لأنها معصية والإحارة على المعصية باطلة» وفى الولوالجية: وكذلك 
على الخط وقراءة الشعر» قال: وإن أعطى المستأحر شيئا من اللهو ليلهو به فضاعء أو 
انكسر فلا ضمان عليه. 

1١4‏ قال وإذا استأحر الذمى من المسلم بيعة ليصلى فيهاء فان ذلك 
لايجوزء وفى التجريد: وإذا كان فى السواد جاز. 

-<0١‏ وكذلك المسلم إذا استأحر من المسلم بيتا ليجعله مسجدا 
يصلى فيه المكتوبة والنافلة» فان هذه الإجارة لاتجوز فى قول علمائناء وعند 
الشافعى تجوزء ومن مذهبنا أن الإجحارة على ما هو طاعة لاتجوزء وعند الشافعى 
تجوزء وكذلك الذمى يستأحر رحلا من أهل الذمة ليصلى لهم, فان ذلك لايجوز. 

5 5": وفى الذخيرة: وإذا استأحر رجحل من أهل الذمة مسلما يضرب 
لهم الناقوس فإنه لايجوزء وفى الحاوى: سكل إبراهيم بن يوسف عمن أجر نفسه 
من النصارى ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل يوم فى عمل آخر 
درهماء قال: لايؤاجحر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر. 

37 5 77:- م: قال: وإذا استأحر مسلما ليحمل له حمراء و لم يقل 
ليشربء أو قال: ليشرب جازت الإحارة فى قول أبى حنيفة حلافا لهما. 


5*7 555:- قلت: الإحتياط على قول الصاحبين» لأن الحديث يوافق قولهما كما 
أعرج العرمذى عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء 
والمشترى لهاء والمشتراة له. سنن الترمذى» البيوع» باب ماجاء فى بيع الخمر والنهى عن 


ذلك "57/١‏ برقم: 117. شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد الهند. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١١7‏ الفصل: © ١‏ الاستيجأر على المعاصى ج:5 ١‏ 
4 737:- وكذلك إذا استأحر الذمى من مسلم بيتا ليبيع فيه الحمر 
جازت الإجارة فى قول أبى حنيفة حلافا لهماء وإذا استأحر الذمى مسلما ليحمل 
له ميتة» أو دما يجوز عندهم جميعاء وإذا استاجر الذمى ذميا لنقل الخمرء أو 
استأحر منه بيتا ليبيع فيه الخمر حاز عندهم جميعاء وهذا بخلاف مالو استأحر 
ذمى من ذمى بيتا يصلى فيه حيث لايجوزء ولو استأحر مسلما ليرعى له نخنازير 
يجب أن يكون على الخلاف كما فى الخمرء ولو استأحر ليبيع له ميتة لم يجز. 

37:- وإذا استأجحر الذمى من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك» 
وإذ شرب الخمر فيهاء أو عبد فيها الصليبء أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق 
المسلم فى ذلك شئ» وكان بمنزلة مالو آجر دارا من فاسقء وفى الخانية: كمن 
باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة» أو باع جارية ممن يأتيها فى غير المأتى. 

15 ©::- ولواتخذ فيها بيعة» أو كنيسة» أو بيت نار يمككن من ذلك إن 
كان فى السوادء قال شيخ الإسلام: أراد بهذا إذا كان استأجرها الذمى ليسكنهاء ثم 
أراد بعد ذلك أن يتخذها كنيسة» أو بيعة فيهاء فأما إذا استأحرها فى الابتداء 
ليتخذها بيعة أو كنيسة لايجوزء ألا ترى إلى ماذكر قبل هذاء لأن الذمى إذا استأجر 
من المسلم بيعة ليصلى فيها لم يجز. 

77- بعض مشائخنا قالوا: ماذكر فى سواد الكوفة لأن عامة 
سكانها أهل الذمة والروافض» وأما فى سوادنا عامة سكانها المسلمون فيمنعون 
عن إحداث الكنائس كما يمنعون عنها فى الأمصار» وكثير من المشايخ قالوا: 
لايمنعون عن إحداث الكنائس فى سوادنا أيضا. 

:1١‏ قال: وإذا استأحر كتابا يقرأ فيه لايجوز نحوا كان أو فقها 
أوغيره» و كذلك إذا استأحر م صحفا و كذا إذا استأجر قاريا يقرأ عليه شيئا 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١١5‏ الفصل:© ١‏ الاستيجار على الأفعال ج:5 ١‏ 
فى الاستيجار على الأفعال المباحة نحو تعليم 
الصنعة والتجارة والهدم والبناء والحفر وأشباه ذلك 

١48‏ وإذا دفع عبده إلى رجحل ليقوم عليه أشهرا مسماة فى تعليم 
النسج على أن أعطاه المولى كل شهر شيئا مسمى فهو جائز. 

5-2 أماعلى قول من قال: بأن الإحارة على تعليم القرآن إنما لم 
يجز لأن تعليم القرآن طاعة فظاهرة أن تعليم النسج مباح» وليس بطاعة» وأما على 
قول من قال: بأن الإجارة على تعليم القرآن إنما لم يجزء لان التعليم ليس من عمل 
الأحير بل من فهم المتعلم» فلان الإحارة ههنا وقعت على أن يقوم عليه» ويحفظه» 
ولكن ذكر النسج ليرغب المولى فيما يحصل له فى أثناء العقد من عمل الحياكة» 
فإن الصبى ربمايأحذ ذلك لفهمه وذكائه» فهذا حار مجرى البيع المقصود هو 
القيام عليه» وفى وسع الأستاذ الوقاية» ولو شرط عليه تعليم الحياكة» ولم يقل ليقوم 
عليه فى عمل كذا يجب أن لا يجوز كما فى تعليم القرآن. 

-١‏ ولو شرط على المعلم أن يقوم على ولده شهرا فى تعليم القرآن 
يجب أن يجوزهء وإن كان الاستاذ هو الذى شرط للمولى أن يعطيه ذلك ويقوم 
على غلامه فى تعليم ذلك فهو حائز. 

- وإن لم يشترط كل واحد منهما على صاحبه الآخر يعنى 
الأستاذ مع المولىء ودفعه على وجه الإحارة» فلما فرغ الأستاذ من التعليم» قال 
الأستاذ: لى الأحر على رب العبد» وقال رب العبد بل لى الأحر على الأستاذ فانى 
أنظر فى ذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك البلدة» فإن كان المولى هو الذى يعطى 
الأحرة فعلى المولى أحر مثله للأستاذ» وإن كان الأستاذ هو الذى يعطى الأجر 
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تجاى سنا اجر بقن اموس وجل لسع اخبجع لعزرار دي وف رلور ري 
وجه الإجارة أن ذلك العمل مما لايعمل بغير بدل. 

45 737:- وفى الخانية: قال شمس الأئمة الحلوانى: كان شيخنا الإمام 
يقول: عرف ديارنا فى الأعمال التى تفيد المتعلم فيها بعض ما كان متقوما حتى 
يتعلم نحو عمل ثقب الجواهرء وما أشبه ذلك فما كان من جنس ذلك يكون 
الأحر على المولى إن كان مسمى فالمسمى» وإن لم يكن مسمى فأحر المثل عليه 
للأستاذء ومالم يكن من جنس هذا يجب الأجر على الأستاذ. 

5 5 5 77:- وفى الولوالجية: إذا أراد الرحل أن يدفع عبده إلى عامل بأحر 
سف برتدةة قرا وت العين أن" يستوثق نمع الأسحاذ» قال أبو تعيفة الويحه فى ذللكن 
أن يؤاجره الشهر الأول بجميع الأحر إلا درهماء ويؤاحر بقية السنة بذلك الدرهم» 
حتى لو أراد الاستاذ فسخ العقد بعد مضى الشهر يمنع لما يلحقه من زيادة الأحرء 
وإن أراد الأستاذ أن يستوثق جعل السنة كلها إلاالشهر الأخير بدرهم» حتى لو أراد 
رب العبد فسخ العقد بعد مضى المدة يمنع فيحصل التوثق. 

هه 7 7:- م: إذا استأحر الرحل سمسمارا ليشترى له الكرابيس» أو استأجر 
دلالا ليبيع له الثوب» فاشترى فإن لم يبين لذلك أحلا لا يجوزء وفى العتابية: فان باع 
وقبض الثمن فهو أمانة» وفى الخانية: فان ذكر لذلك وقتا أولاء ثم الأحرة بان قال 
استأحرتك اليوم بدرهم على أن تبيع كذاء أو تشترى جازء وإن ذكر الأجرة أولا ثم 
الوقت» بان قال استأحرتك بدرهم اليوم على أن تبيع كذاء أو تشترى لايجوز. 

3757 وإذا أحذ السمسار أحر مثله» هل يطيب له ذلك؟ قال الشيخ 


بأجر السمسار بأسا. صحيح البخارى» الإحارات» باب أجر السمسرة .507/١‏ 
بأحر السمسار إذا اشترى يدا بيد. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى أجر السمسار 
0١‏ برقم: .556. 
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المعروف بخواهرزاده: يطيب له ذلك» وقال بعضهم: لايطيب للدلال والسمسار 
أحر مثلهء هذا إذا أمر السمسار بالبيع» أو الدلال بالشراء» ولم يذكر له وقتاء أما إذا 
ذكر له وقتا بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لى هذا الثوب» أو تشترى 
لى كذا كان له المسمى ويطيب له عند الكل. 

777:- وفى المضمرات: وإذا فسد العقد وجب أجر المثل بعد الفراغ 
من العمل على ماجرى فيه العرف من أهل تلك الصناعة» ثم علم الحيلة فى آخر 
باب السمسار من الإحارات» فقال: إن شاء أمره أن يشترى له شيئاء أو يبيع ولا 
يشترط له الأحر» ثم يواسيه بشئ إذا فرغ من العمل إما هبة أو عوضا بإزاء ذلك 
العمل كمن حرج من الحمامء أو شرب ماء من السقاية» أو احتجم, ثم أعطاه شيئا. 

4 77:- وهذا كله إذا وقع الإحارة على البيع والشراء لا على المدة» أما 
إذا استأجر مدة معلومة للبيع والشراء فقد صح. 

48”:- م: وفى واقعات الناطفى: إذا قال لرحل: بع هذا المتاع» ولك 
درهم, أو قال: اشتر لى هذا المتاع ولك درهم» ففعل فله أجر مثله لايجاوز به الدرهم. 

3- وفى الدلال والسمسار يجب أحر المثل وما توا ضعوا عليه إن 
من كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. 

١‏ - وفى العيون: رحل دفع إلى رجل ثوبا وقال له بعه بعشرة فما 
زاد فهو بينى وبينك» قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة» أو لم يبعه فلا أحر له» 


١ 51١‏ 7:- أخرج البخارى تعليقا: قال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذاء فما 
كان من ربح فهو لكء أو بينى وبينك فلا بأس به. صحيح البخارىء الإحارات» باب أجر 
التممسرة 0 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى قال: إذا دفع الرحل إلى الرحل متاعاء فقال:ما 
استفضلت فهو لكء او: فبينى وبينك فلا بأس به. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية 
٠‏ برقم: 1/1/4 7. 
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وإن تعب فى ذلك ولو باعه باثنى عشرء أو أكثر أو أقل فله أحر مثل عمله لايجاوز 
درهماء وقال محمد: أرى له أحر مثل عمله» وفى الظهيرية: بالغا مابلغ» وإِن لم يبع 
إذا تعبء والفتوى على قول أبى يوسف. 

37>5:- وفى الحاوى: سثل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء وما 
يعطى المنادى فى بيع المزايدة» وما قال أصحابنا فى ذلك أنها فاسدة فقال: 
أرحوأن لابأس بهء وإن كانت فى الأصل فاسدة لكثرة تعامل الناس وكثير من هذا 
غير جائز فى الأصلء فجوزوه لحاجة الناس إليه مثل دخول الحمامء فهذه إحارة 
ليس فيها بيان مدة المكثء ومقدار مايستعمل من الماء وغير ذلك. 

554 :- وعنه أيضا: قال رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له 
ثيابا فى كل سنة» ويقاطعه عند السنة بالثلث» وعن أبى مطيع قال لبعض 
أصحابه» ائتنى بخياط فأتى به فدفع إليه دواحاء ولم يقاطعه» ثم أعطاه أجره» ففى 
هذا يعتبر غالب أمور التجارة. 

77165:- م: وفى فتاوى أبى الليث: إذا قال للدلال: إعرض ضيعتى» 
وبعهاعلى أنك إذا بعتها فلك من الأحر كذاء فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر 
فباعها دلال آحرء قال الفقيه أبو القاسم» إن كان الأول قد عرضهاء وصرف فيه 
روز جاراء (١)معرب‏ ”روزكار بالفارسية يعتد به فأحر المثل له واحب بقدر عناء 
هووعملهه وعن أبى نصر مثل ما قال الفقيه أبو القاسم: فإنه سئل عمن دفع ثوبا 
إلى منادى يبيعه بأجر فنادى ولم يبع صاحبه» قال له أحر مثله» قال الفقيه أبو 
الليث: هذا هو القياس» أمافى الاستحسان لايجب له الأحر إذا تركه» وهذا 
موافق لقول أبى يوسف فى المسئلة المتقدمة» وعليه الفتوى. 

5 >©35:- وفى فتاوى أبى الليث أيضا: رحل يبيع شيئا بالمزايدة فاستأحر 
مناديا ينادى ببيع ذلك» فإن بين له وقتا أو قال له: ينادى كذا صوتا فذلك جائز» وما 
لافلاء وفى الكبرى: دفع إلى منادى ليبيعه بإحارة فنادى فلم يبعه صاحبه » قال 
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أبونصر: له أحر مثله» وقال الفقيه أبو الليث: لاشئ له فى الاستحسان. 

35>5:- وفى الفتاوى العتابية: لو استأحر ليصيد له أو ليغزل أو استأحر 
للخصومة: أو لتقاضى الدين» أو لقبض الدين لايجو ز وإن ذكر المدة» وإن استأحر 
بقبض العين يجوز إلا رواية عن محمد. 

3517:- وفى الظهيرية: الدلال فى البيع إذا أحذ دلالته بعد البيع» ثم 
انفسخ البيع بينهما بسبب من الأسباب سلم له ما أخذ. 

>::- وفى الخانية: دلال فى يده ثوب» فقال له رحل: هذا ثوبى 
سرق منى» فدفع الدلال الثوب إلى الذى أعطاه برئ عن الضمان. 

7378:- م: وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجحل ضل منه شئ 
فقال: من دلنى عليه فله درهم فدله إنسان فلا شيئ له» ولو قال لانسان بعينه: إن 
دللتنى عليه فلك درهمء فان دله من غير مشى معهء فكذلك الجواب لا يستحق به 
الأحر» وإن مشى معه ودلء فله أحر مثله» وفى الفتاوى العتابية: لايزاد على درهم. 

- م: وفى فتاوى أهل سمرقند: استأحر رحلا ليصيد له أو 
ليحتطب لهء فإن وقت لذلك وقتا جاز» وإن لم يوقت ولكن عين الصيدء أو 
الحطب فالإحارة فاسدة» وما اصطاد أو احتطب فهو للمستأحرء وإن كان 
الحطب الذى عينه ملك المستأجر فالإحارة جائزة» وفى الحاوى: وإن استعان 
بإنسان ليحتطب له أو يصطاد لهء فإن الصيد والحطب للعامل. 

١‏ 37:- وفى الفتاوى العتابية: إذا استأحر طبلا ليس بلهوء وذكر مدة 
يجوزء أو رحلا يحمل الجيفة» أو يقتل مرتداء أو يذبح شاة» أو ذثبا يجوز. 

733353:- ولو استأجر طبيباء أو كحالاء أو جراحا يداويه» وذكر مدة جاز. 

437 77:- وفى الخانية: رجحل دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلدة 
كذافسالمها إلى السمسار فحملهاء فقال السمسار للحمال: إن وزن الحمولة فى 
البار بانج كذاءوقد نقصت فى الوزن فإنا لا أعطيك من الأحر بحساب ما نقصت» 
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ثم اختلفا بعد ذلكء فقال السمسار: أو فيتك الأحر بحساب مانقصتء وقال 
الحمال: ما استوفيت كان القول فى انكار استيفاء قول الحمال ولا خصومة بينه 
ويك الشهنان انما الحطومة رين الجمال :زاييه ماكب الحهو لة: 

774:- م: وفى القدورى: عن محمد فيمن قال لغيره: أقتل هذا الذئب 
أو هذا الأسد فلك درهم وهما صيد ليس للمستأجر فله أحر مثله لايجاوز به 
درهماء قال: ويكون الصيد للمستأجر. 

5 737:- وفى فتاوى الفضلى: إذا استأجر الرجل رجلا ليهدم جداره 
ويبنى حيطانه كل ذراع بكذا بأحر كذاء أو ليكسر حطبه جازت الإحارة» وإن لم 
يذكر الأحلء» وكذلك لو استأحر رجلا ليخبز له عشرين منا من الخبز بدرهم 
يجوزء وإن لم يذكر الأحل. 

57 >35:- ولواستأحر رحلا ليذرى كدسهه أو قال له بالفارسية ”بايى 
يك درم رمن برباد كن“ لايجوزء ولو قال” باين يك درم اين ديوار باز كن” جازء 
وفى الخحانية: بين لذلك وقتاأو لم يبين. 

7 77:- م: وفى الأصل: | ستأجحره ليبنى له حائطا بالأحر والحجص 
وسمى كذا كذا أجرة من هذه الآحرات» وكذا كذا كرا من الحص ولم يسم 
الطول والعرض» كانت الإجارة فاسدة قياساء صحيحة استحساناء ولو سمى كذا 
كذا عددا من الاجرة» أو اللبنة» ولم يسم الملبن» ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك 
البلدة واحداء أو كان لهم ملابن مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد 
جازت الإحارة استحساناء وإن كان ملابنهم مختلفة» ولم يغلب استعمال واحد 
منها كانت الإجارة فاسدة. 

>7::- وإذا استأجره ليبنى له حائطا بالربض» وشرط عليه الطول 
والعرض جازء وإذا استأحره ليعمر له فى هذه الساحة بيتين ذى سقفين أو ذى سقف 
واحد وبين طوله وعرضه والسور وغير ذلك ويقال بالفارسية ”نكر درادن“ لايجوز 
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هكذا ذكر فى فتاوى أبى الليثء والصواب أنه يجوز إذا كان بآلات المستأحر 
لتعامل الناس» ومسئلةالاستيجار لبناء الحائط بالأحر والحص تقدم ذكرها. 

-:1١849‏ ولو استأجره ليحفر له بثرا فى داره وسمى عمقها وسعتهاء 
حتى جازت الإحارة» فلما حضر بعضها وجد حبلا أشد عملا وأشد مؤنة» فإن 
كان يقدرعلى حفرها بالآلة التى يحفر بها الآبار إلا أنه يلحقه زيادة مشقة» 
وتعب فإنه يجبر على العمل» وإن كان لايقدر على حفرها بالآلة التى يحفر بها 
الآبار لاير غلية: 

17:- وهل يستحق الأحر بقدر ماعمل؟ لم يذكر محمد هذه 
المسئلة فى الكتاب» وحكى فتوى شمس الإسلام الأوزحندى: أنه يستحق إذا 
كان يعمل فى ملك المستأحر بخلاف ما إذا كان يعمل فى غير ملكه. 

-:75>١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجحره ليحفر له بثراء أو سردابا 
لابد أن يبين الموضع وطول البئر وعمقه ودوره» وفى السرداب يبين طوله وعرضه 
وعمقه» وفى التجريد: قال أبو الحسن: إذا أراه موضعا من الصحراء يحفر فيه بثرا 
فهو بمنزلة كونهفى ملكهء وهذا قياس قول أبى حنيفة» وقال محمد: لايكون 
قابضا إلا بالتخلية» وإن أراه الموضع وهو الصحيحء وإن كان فى غير ملكه وقد 
عمل بعضه فللمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتم العمل فى قول محمدء 
وعلى رواية الحسن هو قابض عليه» وعليه الأجرة. 

73765:- م: وإن شرط عليه أن كل ذراع فى طين» أو سهلة بدرهم» 
وكل ذراع فى جبل بدرهمين» وكل ذراع فى الماء بثلاثة دراهم» وبين مقدار طول 
البئر عشرة مثلا فهو جائز. 

4 77:- ولو استأجر ليحفر له بئرا فى داره» فظهر الماء فى البثر قبل أن 
يبلغ المنتهى الذى شرط عليه» فان أمكنه الحفر فى الماء بالآلة التى يحفر بها الآبار 
أحبر على الحفرء وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخحرى لايجبر عليه» و كذا لو استأحره 
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ليحفرلهفى حجارة مروة» فلما حفر البعض استقبله بحجارة صفا ضمن» فان 
أمكنه حفر الصفا بالآلة التى يحفر بها المروة أحبر على الحفر وما لافلا. 

3615:- وفى شرح الطحاوى: ولو وجدها رخوة من حيث يخاف 
التلف لايجبر أيضاء ولو حفر بعضهاء فأراد أن يأخذ الأحر بحصة ذلك فإنه ينظر إن 
كان البثر فى يد المستأحر فله أن يطالب بالأحرة بحصّتة ويجبر على حفر الباقى» 
وما حفر منها يصير مسلما إلى صاحبهء حتى لو أنهار بعد ذلك أو دفع فيها الماء» 
أو التراب» وسواها مع الأرض لايسقط من أجره شئ» وبمثله لو كانت الأحرة 
وقعت على حفر البئرفى ملك الغير فليس للحافر طلب الأجرة مالم يفرغ من الحفر 
ويسلمه إليهء حتى لو أنهار البئر بعد ذلك» وأدحل السيل أو الريح فيها التراب 
وسواها مع الأرض لاتجب الأجرة. 

-:37١ 66‏ وإذا استأحر رجلا ليحفر له حوضا عشرة فى عشرة» وسمى 
عمقها وعرضها ببدل معلوم فحفر خمسة فى خمسة يجب ربع المسمى. 

5 77:- م: وإذا إستأحر الرحل رحلا ليحفر له قبرا فحفر فأنهار» أو دفن 
فيه إنسان قبل أن يأتى المستأحر بجنازته فهو على التفصيل الذى ذكرنا فى حفر 
البئرء قيل: هذا إذا كان فى ملك المستأحرء وإن كان فى غير ملكه فلا أحر له» ولو 
استأحره ليحفر له قبرا ولم يسم فى أى المقابر جحاز استحساناء وينصرف إلى 
المكان الذى يدفن فيه أهل تلك المحلة موتاهم» قال مشايخنا: الجواب بناء على 
عرف أهل الكوفة» فان لكل محلة مقبرة خاصة يدفنون موتاهم فيهاء ولا ينقلون 
موتاهم إلى مدافن محلة أخرىء أما فى ديارنا ينقل الموتى من محلة إلى مقابر 
محلة أخرىء» فلا بد من تسمية المكانء حتى لو كان موضعا كان لأهل كل محلة 
مقبرة خاصة لاينقلون موتاهم إلى محلة أخرىء أو كان موضعا لهم مقبرة واحدة 
يجوز له الإجارة من غير تسمية المكان. 

/770:- وإذاعين المستأحر للأحير مكانا يحفر فيه القبر فحفر فى 
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مكان آخحرء فالمستأجر بالخيار إن شاء رضى بذلك وأعطاه الأحرء وإن شاء رد 
ذلك عليه» ولا أحرله» وإذا لم يصفوا له طول القبر وعرضه وعمقه جاز استحساناء 
يؤخحذ بأوسط مايعمل الناس. 

35:- وفى الخانية: وإن استوجر لحفر القبر إن بين الطول والعرض 
والعمق يجوز قياسا واستحساناء وإِن لم يبين الطول والعرض والعمق فى القياس 
لايجوزء وفى الاستحسان يجوزء ويقع على الوسط مما يعمل الناس. 

758:- وفى الفتاوى العتابية: ولا يحتاج إلى بيان طوله وعرضهه لأنه 
معلوم بالعادة والتسليم بالتخلية أو بدفن الميت» فإن دفن فيه آخر قبل التخحلية فلا 
أجرء ولو حفر غير موضع التعيين فلا أحر إلا إذا رضوا بذلك» وليس على الحفار 
تطيينه» وعليه حثوا التراب للعرفء واللحد والشق يعتبر فيه العرف. 

- وفى النوازل: سمل عن أجر القبر يكون من جميع المالء قال: 
هو بمنزلة الكفن من جميع المال. 
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م نو ع منه 
فى المتفرقات 


::1١ 0١‏ قال أبو حنيفة: لايجوز أن يستأحر من عقار مائة ذراع» أو من 
أرض جريبا أو حريبين إذا كان أكثر من ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوزء 
ولا يجوز استيجار القناة والبئر والنهر والعين ليسقى منها غنمه أو أرضه. 

35>5:- وكذلك إذا كان لرحل شرب فى نهر فاستأحر ليسقى منه 
غنمه أو أرضه لم يجزء والحيلة فى ذلك أن يواجر منه موضعا معلوما من حريم 
البئرء أو النهر ليكون عطنا لمواشيه ويبيع له سقى المواشى من البئر والنهر» كذا 
ذكر شمس الأئمة قالوا: وهذا إذا كان المواشى بحيث ينقطع الماء عن شربهاء 
فأماإذالم يكن كذلك فلا حاجة إلى الإذن إذا لم يضر المواشى بحريم البئر 
والنهر» وفى التهذيب: وإن استأحر النهر والقناة مع الماء لم يجز أيضا والفتوى 
على الجواز بعموم البلوى. 

35:- م: ولا تجوز إجارة الآحام والأنهار للسمك وغيره» ولا 
تجوز إحارة المراعىء» لم يرد به إحارة الأراضى» فان إحارة الأراضى حائزة» 
وإنما أراد به إجارة الكلاً. 

345- والحيلة فى جوازها أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيها 
فسطاطه أو يجعله حظيرة لغنمه تصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى له الانتفاع 
بالمرعى» وفى جامع الفتاوى: وله أن يمنع من يريد أن يدحل هذه الأرض. 

65 >37:- وفى الذخيرة: قال محمد: إذا استأجر الرجل مرعى لدوابه 
بعبد» أو أمة» أو ثُوبء أو دراهم مسماة»فالإحارة باطلة» ولا ضمان عليه فيما رعاه» 


فان كان الذى أحر المرعى قد قبض العبد» وأعتقه» أو باعه» فعتقه وبيعه فيه جائز» 
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ومن استأحر نخيلا ليجد ثمرته بعبد وقبض المواجر العبد لايملكه. 

5<- وإذا اتخذ الرجل مشرعة على شاطى الفرات ليسقى منها 
السقاؤون ويأحذ منهم الأحرء فهذا على وجهينء إما إن بنى هذه المشرعة على 
ملكهء أو بنى على ملك عامة الناس» فان بنى على ملكه إن آجرها منهم للاستقاء 
لم يجزء وإن آجرها ليقوم فيها السقاؤون ويصنعون القرب فيهاء ويوقفون الدواب 
فيها جازء فأما إذا بنى المشرعة على ملك العامة» ثم آحرها من السقائين لايجوزء 
سواء آجر منهم للاستقاءء أو آجر منهم ليقوموا فيها ويضعوا القرب» لايجوز فى 
الأحوال كلها. 

3707:- وفى التجريد: ولو استأحر دابة» أو عبدا يوما ولم يسم مايحمل 
عليها ولا مايستأحر له العبد» فان اعتصموا حين وقعت الإحارة فسخ العقد» وإن 
مضى الوقت قبل أن يختصمه فالقياس أن يجب أحر المثل إذا حمل» وفى 
الاستحسان يجب المسمى. 

3”3:- وفى السراجية: إستأجر عبدا ليبيع له أو ليشترى حازء فلو لحقه 
دين أعحذ المستأحر من المؤاحر بذلك» ولا سبيل للغرماء على المستأحر. 

8>::- وفى الولوالجية: ولو استأحر بكرة» أو دلوا ليسقى بها غنمه فهو 
فاسد إلا أن يسمى وقتاء وإذا استأحر الرحل دراهم» أو دنانير أو حنطة» أو شعيراء أو 
ماأشبه ذلك من الوزنيات» أو الكيليات ليعمل بها كل شهر بدرهم لايجوز. 

- ولو استأحرالدراهم, أو الدنانير شهرا ليزن بهاء أو استأحر 
الحنطة» أو الشعير ليعير بها مكيالاء ذكر فى الاصل أنه يجوزء وقال أبو الحسن 
الكرحى: وعندى أنه لايجوز» بعض مشايخنا قالوا: ماذكر فى الأصل: محمول على 
ما إذا استأحر ليعير بها مكيالا بعينه» وما ذكر أبو الحسن محمول على ماإذا استأجر 
ليعير بها مكيالا لابعينه» وبعضهم قالوا: فى المسئلة روايتان» ولو استأحر الدراهم أو 
الحنطة يوما مطلقاء ولم يبين لما ذا استأحرها لم يذكر هذه المسئلة فى الأصل: قال 
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شيخ الإسلام المعروف بخحواهرزاده لقائل أن يقول: يجوزء ويحمل على الانتفاع بها 
وزنا احتيالا لجواز العقدء وبقائل أن يقول: لايجوزء وإليه مال الكرحى. 

١‏ - وفى الذخيرة: وعن أبى القاسم الصفار إذا إستأجر منه حجر 
ميزان كل شهر بدرهمين» هل يجب الأحر؟ قال: إن كان ذلك حجرا كما ذكرناء 
وليس له قيمة لايجب الأجرء ولا تجوز هذه الإجحارة. 

5- وذكر شمس الأئمة السرعسى فى تعليل مسكلة لو استأجحر 
حجرا ليزن به يوما إلى الليل جاز» وهكذا ذكر بعض مشايخنا. 

١‏ 5 77:- وفى الولوالجية: ولو استأحر من رجل ألف درهم بدرهم كل 
شهر يعمل بهاء فهو فاسد ولا أجر عليه» وكذا الدنانير والمكيل والموزون. 

-:376٠ 4‏ م: وإذا استأحر الرحل نخلا أو شجرا على أن يكون ما أثمر 
للمستأجر لايجوزء وإذا أطلق الإجارة على النخل اطلاقاء ولم يشترط شيئا لم يذكر 
محمد هذه المسئلة فى الأصل: قال شيخ الإسلام ولقائل أن يقول: يجوز وتصرف 
الإحارة إلى منفعة محضة تتحقق من الأشجار مع بقاء العين كبسط الثياب على 
أغصانهاء أو شد الدابة بها والإاحارة على مثل هذه المنفعة جائزة» وقد ذكر 
الكرخى فى مختصره: ان من استأجر نخلا أو شجرا ليبسط عليه ثيابه لايجوز. 

ه.٠ه-‏ وفى المنتقى: إذا استأجر الرحل سطحا ليجفف ثيابه عليه 
حازء قال: ولا يشبه هذا إذا استأحر الرجل نخلا ليجف ثيابه عليه. 

365 وإذا استأحر الرحل علو منزل ليبنى عليه لم يجز فى قول أبى 
حنيفة» ويجوز فى قول أبى يوسف ومحمدء فمن مشايخنا من قال: موضوع 
المسئلة إذا كان العلو لرحل» والسفل لرجل آحر صاحب العلو العلو من رجحل ليبنى 
عليه» وتكون هذه المسئلة فرع مسئلة أحرىء أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث 
فى العلو بناء» قال أبو حنيفة: ليس له ذلك أضربا لسفل» أو لم يضر فإذا لم يملك 
صاحب العلو إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك من غيره بالإحارة» حتى لو 
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كان العلو والسفل لواحدء فانه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعاء ومنهم من قال: 
لابل المسئلة على الخلافء وإن كان العلو والسفل لواحدء فعلى هذا لاتكون 
المسئلة مسئلة بناء» وتكون مسئلة مبتدأة فلا بد أن يتكلم كل واحد منهما بكلام 
مبتداء اطلاق محمد يدل على هذا. 

7 - وفى الظهيرية: رحل استأحر عبداء أو دابة على أن يكون علفها 
على المستأجر ذكر فى الكتاب: أنه لايجوزء قال الفقيه أبو الليث: فى الدابة تأحذ 
بقول المتقدمين» أمافى زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة. 

م م: ومن استأجر أرضا ليبنى جازت الإجارة» وإن كان قدر 
البناء مجهولاء ولو استأحر سطحا ليبيت عليه شهرا ذكر فى كتاب الصلح» وفى 
بعض روايات كتاب الإجارات أنه يجوزء وذكر فى بعض المواضع أنه لايجوزء 
فمن مشايخنا من وفقءفقال: ماذكر فى كتاب الصلحء» وفى بعض روايات كتاب 
الإحارات محمول على ما إذا كان العلو مسقفاء أو لم يكن مسقفا ويكون محجرا 
بأن دورعليه الحائطهء وما ذكر فى بعض المواضع محمول على ما إذا لم يكن 
مسقفا ولا محجراء ومن المشايخ من قال: فى المسئلة روايتان» ومن المشايخ من 
زيف ماذ كر فى بعض المواضع. 

8<- وقال: يجوز إستيجار السطح للبيتوتة على كل حال» واطلاق 
لفظ كتاب الصلح وبعض روايات كتاب الإحارات يدل عليه. 

-٠‏ وفى الحاوى: وصى أو متول آجر منزل اليتيم أو الوقف 
بدون أحرالمثل بعضهم يجعله كاجارة فاسدة» ويجب أجر المثل» قيل: 
للخصاف أتفتى بهذا؟ قال: نعم» وبعضهم جعل المستأحر بسكونته فيه غاصباء 
فلا أحر عليه و كذا الاب قال القاضىء وأنا أفتى بايجاب أجر المثل فى هذه 
الصورة أيضا كما قال الخصاف. 

01ح م: وإذا استأجر القاضى رحلا ليقوم عليه فى مجلس القضاء 
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شهرا بأحر مسمى فهو جائز كما لو استأحر شهرا للخدمة» ويدخل فى ذلك 
الحدود والقصاصء ولو استأحر القاضى لاقامة الحدود حاصة أو لاستيفاء 
القصاص خاصة إن لم يذكر لذلك مدة لاشك أنه لاتجوز الإحارة» وإن ذكر لذلك 
مدة لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب: وذكر الشيخ أبو الحسن الكرحى فى 
كتابه: أنه تجوزهء وإليه مال الشيخ شمس الائمة الحلوانى» والشيخ الإمام 
الطواويسى فى شرح كتاب الإحارة» وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده: 
أنه لاتجوزء وفى الابانة: وإن فعل الأحير استحق أجر المثل. 

5م م: وإذا قضى القاضى لرجل على رجل بالقصاص فى النفس 
فاستأحر المقضى له رحلا يستوفى ذلكء على قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
لايجوزء وعلى قول محمد يجوزء وفى الذخيرة: ثم على قول أبى حنيفة إذا قتل 
الأحير ذلك الرحل كما لايجب المسمى لايجب له أجر المثل» وفيما دون النفس 
تجوز الإجارة بالإحماع» ولو استأجر للربح يجوز. 

73751:- وفى الخانية: إذا استأجر رجلا شهرا ليعمل له فى بيته لايملك 
أن يأمره باستيفاء القصاصء ولا يجب له الأحر على قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

5١‏ 77:- وفى جامع الفتاوى: قال محمد: لو استأجر الإمام رحلا ليقتل 
المرتد والأسارى لم يجز عند أصحابنا. 

5-6 وفى الخانية: ولو استأحر الأمير ذميا أو مسلما ليقتل أسيرا 
حربيا كان فى يده» فقتله لاشئ لهء وقال محمد: يجب الأجر المسمى كما يجب 
بذبح الشاة وضرب العبد. 

65<- وفى الذخيرة: ذكر محمد إذا قتل رئيس القومء فقال الأمير: 
من جحاء برأسه» حتى ينصب فيعلموا أن رئيسهم قد قتل فيتفرقون فله كذاء فذهب 
رجل وجاء برأسه فلا شئ له إذا كان المشركون قد تنحوا عن ذلك المكانء فلا 
يحتاج فى المجئ برأس الرئيس إلى القتال» وكان ينبغى أن يكون له ماسمى الأمير 
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تامار يد يعار ولسورم بن اعم الجهاد إذا كان 00 
الفسادء لأن الأحر مجهول غاية الجهالة» كما لو قال الامير: استأحرت واحدا من 

لسر[ ان ار عكر ولتي د( الحو ةرق أقاننا 
على مطمورة ليس فيها رحال يقاتلون» وإنما كان فيها النساء والصبيان والأموال» 
فقال الأمير: من حفظ هذه المطمورة لليلة» حتى يصبح فلكل واحد حفظها كذاء 
فحفظها قوم» حتى أصبحوا فلكل رجحل منهم ماسمى له الإمام» وبعض مشايخنا 
قالوا:فى مسئلة حفظ الحصن الإجارة لاتنعقد حيث لم يخاطب قوما معينين» 
وإنماثبت فى الزمان الثانى حين يشتغل الحافظ بالحفظء ويرضى به الإمام» فهو 
فى معنى الإجارة بالتعاطى»وذلك جائز. 

م م: إذااستأجر سنورا لأخذ الفارة لايجوزء ولو استأحر كلبا أو 
بازيا ليصيد به ذكر فى أضاحى الزغفرانى أنه يجوزء وفى العتابية: وبه نأحذ. 

8 م: وذكر القدورى مسئلة الكلب والبازى» وقال: لايجوزء 
وفى الخانية: ولو استأحر كلبا ليحرس داره قالوا: لايجوزء وفى الظهيرية: لو 
استأحر قردا ليكنس البيت» قيل: يبنغى أن يجوز إذا بين المدة لأن القرد يضرب 
فيعمل بالضرب بخلاف السنورءم: وكذالواستأحر ديكا ليصيح.» 


اس :- قول المصنف: ”ولو استأجر فحلا“ “ أخرج البخارى عن ابن عمر قال: 
تين سول اللءامططلي الل عنل يمو تعن عشي التعطدر . صحيح البخارىء الإجارات» باب 
عسب الفحل 90٠5/١‏ برقم: 230779 برقم: 277/5 سنن الترمذىء البيوع» باب ماجاء فى 
كراهية عسب الفحل ١5٠١/١‏ برقم: 2١541١‏ سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى عسب الفحل 
ا دن" 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإحارة ١54‏ الفصل:© ١‏ نواع فى المتفرقات ج:ه ١‏ 
وفى جامع الفتاوى: أو حماما ليقرقر» م: لم يجزء ولو استأحر فحلا للانزاء فهو 
باطلء؛ وعن أبى يوسف فيمن استأجر ثيابا ليبسطها فى بيت» ولا يجلس عليهاء 
وفى الظهيرية: ولا ينام؛ ولكن يتجملء م: إن الإحارة فاسدة» وكذا روى عن 
محمد فيمن استأحر دابة ليجنيها فلا أجر لها. 

- وفى الفتاوى الخلاصة: رحل استأجر دابة ليربطها على بابه ليرى 
الناس أن له فرسا أو آنية ليصنعها فى بيته يتجمل بهاء ولا يستعملهاء أو دارا لايسكنها 
لكن ليظن الناس أن له دارا أو عبدا على أن لا يستخدمهء أو دراهم يضعها فى بيته 
فالإحارة فاسدة» ولا أجر له إلا إذا كان الذى يستأجر قد يكون أن يستأجر لينتفع به. 

:م وفى المنتقى: إذا استأحر تيسا أو كبشا للدلالة ليسوق به 
الغنم لايجوزء وفى الخانية: ولا أحرله» وفى القدورى: ولو استأحر شاة ليرضع منها 
جدياء أو صبيا لم يجز» وليس هذا كالآدمى. 

7 775:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحر بقرة ليشرب اللبن» أو كرماء 
أو شجرا ليأكل ثمره أو أرضا ليرعى غنمه القصيل» أو شاة ليجز صوفهاء فهو فاسد 
كله وعليه قيمة الثمرة والصوف والقصيلء لأنه ملك الآحرء وقد استوفاه بعقد 
فاسد بحلاف ما إذا استأحر الأرض ليرعى الكلا. 

707- وفى الخانية: ولو استأحر قلما ليكتب به إن بين لذلك وقتا 
صحت الإحارة وإلا فلاء وفى النوازل: إذا بين الوقت والكتابة صحت الإجارة. 

65 77:- م: وإذا استأجحر من آخر عبدا أو دابة وشرط على المستأحر 
طعام العبد» وعلف الدابة لم يجز» وعلى هذا إذا استأحر عبدا كل شهر بأحر معلوم 
وطعام أو استأجر دابة كل شهر بأحر معلوم وعلفها لايجوز. 

- وفى المنتقى: استأحر سيفا شهرا ليقلده أو استأحر قوسا شهرا 
ليرمى عنه يجوزء وإذا استأجر وتدا ليوتد به ذكر هذه المسئلة فى المنتقى: بهذه 
العبارة فى موضع» وذكر أنه يجوزء وذكر فى موضع آخحر إذا استأحر وتدا ليعلق به 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإجارة ١6٠‏ الفصل:© ١‏ نواع فى المتفرقات ج:ه ١‏ 
بعض أمتعته لاتجوز هذه الإحارة. 

335<- ولواستأجر قوما يحملون جنازة» أو يغسلون ميتاء فان 
كان فى موضع لايجد من يغسله غير هؤ لاء فلا أحر لهم» وإن كان ثمة أناس 
غيرهم فلهم الأحر. 

37- وفى الذخيرة: إذا استأحر أرضا لينصب فيها الشبكة للصيد 
جازإن وقت ذكره. فى العيون: وإذا استأحر أرضا ليلبن منهاء فالإجارة فاسدة 
واللبن كله للبان» وعليه قيمة التراب إن كان له ثمة قيمة» وأجر مثل الأرض إن لم 
يكن للتراب قيمة فى ذلك الموضع. 

4- ولو كان فى رفع التراب منفعة الأرض فلا شئئ عليه» 
وفى الفتاوى الخلاصة: فان نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه» ويدحل 
أحر المثل فيه» وإن لم يكن فيه نقصان لا شيئ عليه. 

737549:- وفى العتابية: إذا استأحر سنجة أو ميزانا ليزن بها يجوزء 
لأنها منفعة. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 15١‏ الفصل:1 ١‏ مايجب على المستأجر ج:ه ١‏ 


فيما يجب على المستأجرء وفيما يجب على الآحر 

3- قال نفقة: المستأحر على الآحر سواء كانت الأجرة عيناء أو 
كانت منفعة» حتى أن من استأحر دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراء أو بخدمة عبد 
شهراء أو استأجر عبدا بسكنى بيت شهراء كان علف الدابة ونفقة العبد على الآحر 
قال وتطيين الدار» وإصلاح ميازيبهاء وما بنى من بناء ها على رب الدار دون 
المستاحر ولا يجبر على ذلكء ولكن للمستأحر أن يخرج إذا لم يعمل» وللمستأجحر 
أن لايرضى بذلكء وإن كان استأحرها وهى كذلك ورآها فلا خيارله. 

١‏ 5::- وفى الظهيرية: رحل استأجر بيتاء ثم وكف الماء من السقف 
لايجبر صاحب البيت على إصلاح سقفه. 

355 م: قال وإصلاح بثر الماء وبثر البالوعة والمخرج على رب 
الدار» ون كان امتلاً من فعل المستأحر فلا يجبر على ذلكء وفى التفريد: وإن امتنع 
يصير عذرا فى فسخ الإحارة» وفى الخانية: ولا يكون ذلك على المستأجر» فان 
فعل المستأحر ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب من الأحرء وكذا الغلق والسلم» 
وكذلك كل سترة تركها مخخل بالسكنى على رب الدار. 

+87 77:- قال: وإن انتقضت الإجارة» وفى الدار تراب من كنسه فعليه أن 
يرفعه» وإن كان امتلاً حلاها ومجاريها من فعله» فالقياس أن يلزمه نقله» قال: فان 
أصلح المستأحر شيئا من ذلك لم يحتسب له ما أنفق» وفى الظهيرية: فان احتلفا 
فى التراب الظاهر أن القول قول المستأجر أنه استأحرها وهو فيها. 

4 537 77:- وفى الذخيرة: إذا استأجر دارا فيها بئر ماء كان له أن يسقى من 
ماء البعر للوضوء وغيره من غير إذن صاحب الدارء فان وقعت فى البئر نجاسة» أو 
نزل بها آفة فليس على واحد منهما إصلاحه. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 157 الفصل:1 ١‏ مايجب على المستأجر ج:ه ١‏ 
موضع الغسالة يكون على المستأحرء سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفاء فان 
شرط ذلك على الأجر فسدت الإجارة» وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة 
والشرطء فإن أنكر المستأحر أن يكون الرماد من فعله كان القول قوله. 

575- وفى فتاوى آهو: قال الإمام برهان الدين: إن كان فسخ 
الإجارة بعد الحصادء فالإرتفا ع على المستأجرء وقبله على الآجر. 

37 775:- وفى الخانية: ولو أن رحلا قال لغيره: انفق على بنا دارى» 
ولم يقل على أن ترجع بذلك على» احتلفوا فيه قال الشيخ الإمام السرحسى: 
الصحيح أنه يرجع. 


الفتاوى التاتارحانية 14٠‏ -كتاب الإحارة ١57‏ الفصل:1 20١‏ فصلالتوابع ج:ه8١‏ 
م: ومما يتصا بهذا الفصا 
فصل التوابع 


5 77:- والأصل فيه أن الإحارة إذا وقعت على عملء» وكل ما 
كان من توابع ذلك العملء ولم يشترط فى الإجارة ذلك على الأجير 
فالمرحع فيه العرف» حتى قال فى الكتاب: من استأحر رحلا ليضرب له لبناء 
فالرسل والملبن على اللبان ان حرت العادة» وفى الخخحانية: والتراب على 
المستأحرء وفى جامع الفتاوى: وليس على اللبان إلا الملبن» م: وكذلك فى 
الدقيق الذى يصلح الحائك به الثوب يعتبر العرف. 

15©78:- وفى الخخانية: وفى نسج الثوب الدقيق يكون على صاحب الثوب 
السلك الذى يخيط به الثوب والإبرة على الخياط باعتبار العرفءوفى الخانية: وهذا فى 
عرفهم, أما فى عرفنا السلك على صاحب الثوبء ولو كان الثوب حريراء فالإبر يسم 
الذى خاط به الثوب يكون على صاحب الثوب. 

5-٠‏ وفى الكبرى: وفى غزل الخياط إذا لم يكن فيه عادة فهو على 
صاحب الثوب» وهو كالصباغ يكون الصبغ عليه» فإن لم يكن فيه عادة فعلى 
صاحب الثوب. 

١0ه-‏ م وإخراج الخبز من التنور على الخباز بحكم العرف» 
وكذلك الطباخ إذا استوجر فى عرسء وفى الخانية: أو وليمة» فإخراج المرقة من 
القدور إلى القصاع على الطباخ؛ وإن استوجر لطبخ قدر خخاص» فإخحراج المرقة من 
القدور ليس عليه. 

3765:- وإذا تكارى دابة للحمل ففى الاكاف والحبال والجوالق يعتبر 
العرفء و كذا إذا تكاراها للركوب ففى اللجام والسرج يعتبر العرف أيضاء وإذا 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١55‏ الفصل:6 20١‏ فصلالتوابع ج:©6١‏ 
تكارى دابة ليحمل الحنطة إلى منزله» فاتزال الحمل على ظهر الدابة على 
المكارى» وفى الإدحال فى المنزل يعتبر العرف» وكذلك الحمال يحمل على 
ظهره ففى الإدال فى المنزل يعتبر العرف» وليس على المكارى أن يصعد به 
السطح, وفى الخانية: أو الغرفة إلا أن يكون اشترط ذلك وبين له. 

7 775:- وفى النوازل: روى عن أبى يوسفء وعن أبى حنيفة فى رجحل 
تكارى دابة فحمل عليها دقيقا أو سمناء أو زيتا فلما انتهى إلى منزل المستأحر» 
فأراد المستأحر أن يحمل المكارى ذلك فيدخله منزله فأبى ذلك المكارى قال: 
هذاما يفعل الناس ويتعاملون عليه كما كان على المكارى فيما يعمل الناس فعلى 
المكارى إدخالهء وقال أبو يوسف: فهذا حسنء وفى الخانية: وكذا صب الطعام 
فى الحقق لايكون عليه إلا بالشرط. 

5 5 7375:- م: وفى سلك الخياط إذا لم تكن عادة معروفة فهو على 
صاحب الثوب. 

هع 3 - إذا استأحر وراقا وشرط عليه الحبر والبياض» فاشتراط الحبر 
حائز» واشتراط البياض باطل» وفى الكبرى: وحث التراب إلى القبر على الحفار 
بداء على عرفهم: 

65ح م: وإذا استأحر قصارا ليقصر له ألف ثوب فحملها على 
القصار إلا أن يشترط القصار حملها على رب الثياب حمال حمل احمالا بكذا 
فلما بلغالموضع نزل فى دار» ووضع الاحمال فى موضع منهاء ثم وزنها على 
صاحبها وسلمها إليه فلم يرفعها أياماء ثم اعتصموا فى كراء ذلك الموضع؛ ورب 
الدار يأحذ الحمال بالكراء» فإن كانت الاحمال فى موضع مستأحر بالعقد فالكراء 
على من استأحرء وإن كانت الأحمال فى موضع يستعمل بأحر غير معقود» فبعد 
الوزن والتسليم يجب الكراء على المسلم إليه وقيل: ذلك يجب على الحمال. 

17 765::- وفى النوازل: قال نصير: سألت الحسن بن زياد عن رحل 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة ١55‏ الفصل:1 220١‏ فصلالتوابع ج:ه6١‏ 
استتأجر مكاريا على أن يحمل له حنطة على من يكون الحوالق والحبل» قال: إن 
كان يحمل المكارى على دوابه فهو عليه» وإن كان يحمله على عنقه» أو على 
دواب المستأحر فهو على رب الحنطة. 

55" :- قال الفقيه: العادة فى زماننا أن لاتكون الجوالق على الحمال 
فى الأحوال كلهاء وإنما هو على صاحب الحنطة إلا أن يشترطه على الحمال» وأما 
الحبل فهو على الحمال لأن عليه أن يشد كى لا يسقط عن ظهره أو عن دابته. 

48 - وسكل أبو بكرعن رجل باع العنب فى الكرم على من قطف 
العنب» ووزنه قال إذا باع مجازفة فالقطف والجمع على المشترى» وإذا باع 
موازنة فعلى البائع إلا أن يحتال البائع أن لايجب عليه الوزنء فيقول: إنها بالوزن 
كذاء إما أن يصدقه المشترى فلا يكلفه الوزن» وإما أن يكذبه فيكلفه وزنه. 

- وفى الحاوى: سئل أبوالقاسم عمن استقرض مختوم حنطة 
فاستأحر المقرض من يحمله على من يجب الكراء قال: على المقرض إلا إذا قال 
المستقرض استأجر لى من يحملهه فالأحر على المستقرض وله الرجوع على 
المقرض بذلك. 

05- وسكل أبو نصر الدبوسى حمال وقف فى الطريق أياما» حتى 
لزم صاحب الأحمال أجر الأوعية أجرا كثيرا على من يكون أجر الأوعية» قال صار 
الحمال فى وقوفه فى الطريق مخخالفا وغاصبا وعليه رد ماقبض من الأحر من هنا 
إلى مالك الأحمال وأجر الأوعية على صاحب الأحمال. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١65‏ الفصل: ١77‏ الرحل يستأحر فيما هو ج:5 ١‏ 
م: الفصل السابع عشر 
فى الرحل يستأحر فيما هو شريك فيه 


5<- وإذا استأجر أحد الشريكين نصف دابة صاحبه أو نصف عبد 
صاحبه على أن يحمل نصيبه من الطعام المشترك إلى موضع كذاء والطعام غير 
مقسومء فلا أحر له» وفى الجامع الصغير الحسامى: وقال الشافعى: له المسمى إذا 
بين الأحر وبين موضع الحملء وفى الجامع الصغير الاسبيجابى: ولا يلزم على هذا 
ما إذا استأحر بيتا من رجحل يضع فيها طعاما بينهما فأنه يصح لأن المعقود عليه 
منافع البيت ولا وضع الطعام» م: وعلى هذا الإحارة على عمل فى محل مشترك. 

هه 17 7:- قال محمد: ولو استأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه ليحمل 
الطعام المشترك إلى موضع كذا فهو جائز» وكذلك لو أراد أن يطحن الطعام 
المشترك ولأ حدهما رحى فاستأجر أحدهما نصف الجوالق على أن يحملا فيه 
هذا الطعام إلى موضع كذا. 

+ 56 قال محمد فى العيون: عقيب ذكر هذه المسائل: كل شئ 
استأجحره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل فإنه لايجوزء فإذا عمل فلا أجر 
لهء وفى الكبرى: مثل الدابة» وكل شئ استأجره أحدهما من صاحبه مما لايكون 
منه العمل فهو جائزء وذلك نحو الجوالق واشباههء قال الفقيه أبو الليث: هذا رواية 
الأصل فانه ذكر محمد فى كتاب المضاربة: لو استأحر من صاحبه بيتا أو حانوتا 
لايجب الأحر. 

ههه - وفى الكبرى: ذكر القدورى كل شئ لايستحق به الأجرة إلا 
بايقا ع العمل فى العين المشتركة» فإذا استأجحر أحد الشريكين الآخر لم يجز مثل أن 


يستأجر لنقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو دابته» و كل ما يستحق الأجرة فيه من غير 


الفتاوى التاتارخانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١51/‏ الفصل:/7 ١‏ الرحل يستأجر فيما هو ج:0 ١‏ 
ايقاع العمل فى المال المشترك» فالإحارة جائزة مثل أن يستأحر دارا يجوز فيها 
الطعامء أو سفينة أو جوالقاء وعن أبى يوسف أن الإجارة فى الدور والسفينة 
لاتجوزء قال القاضى فخخر الدين: الفتوى على ماذكره فى العيون» والقدورى. 

33765:- وفى نوادر ابن سماعة: رجل استأحر رجلين يحملان له هذه 
الخشبة إلى منزله بدرهم» فحملها أحدهما فله نصف درهم وهو متطوع إذا لم 
يكونا شريكين قبل ذلك فى الحمل والعملءو كذلك لو استأجرهما لبناء حائط» 
أوحفر بغر فلو كانا شريكين فى العمل يجب الأجر كله ويكون بين الشريكين» 
ويصير عمل أحدهما بحكم الشركة كعملهما. 

5 77:- وفى التجريد: ذكر أبو الحسين فى الجامع: إذا كان عبد واحد 
مع صاحبه هذا شهراء فإن هذا لايجوز فى العبد الواحد» وإنما لايجوز فى العملين 
المختلفين إذا كانا عبدين. 

5 ؟":- وفى الأصل: إذا استأحر الرحل قوما يحفرون له سردابا 
إحارة صحيحة فعملوا إلا أن بعضهم عمل أكثر مما عمل الآخر كان الأحر 
مقسوما بينهم على عدد الرؤوس قال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يكن التفاوت 
بين الأحراء فى العمل فى هذه الصورة تفاوتا فاحشاء أما إذا فحش التفاوت لا 
يقسم الأحر على عدد الرؤوس كما فى مسئلة الدابتين» وإن لم يعمل أحدهما 
لمرضء أو عذر آخر إن لم يكن بينهما شركة بأن لم يشتركوا فى تقبل هذا 
العمل سقط حصة أجر المريض. 

8- وهو نظير رجل دفع أرضه إلى رجل مزارعة فجاء آخر وزرع 
ذلك الأرض متبرعا كان الزرع لصاحب الأرض» وإِن اشتركوا فى تقبل هذا العمل 
يجب كل الأجرء وتكون حصة المريض له. 

- وفى فتاوى أبى الليث: صانعان آجر أحدهما آلة عمله من 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١5/١‏ الفصل: ١77‏ الرحل يستأحر فيما هو ج:5 ١‏ 
الآحرء ثم اشتركا فى ذلك العمل» فإن كانت الإحارة وقعت على كل شهر يجب 
الأحر فى الشهر الأول ولا يجب بعد ذلكء» وإن آجرها عشر سنين مثلاء فالأحر 
والح عليةاف .ذلك كله 

0:- وعن محمد بن سلمة أن الشركة توهن الإحارة وصورة مانقل 
عنه: رجحل استأجر حانوتا من آخر» ثم اشتركا فى عمل يعملان فى ذلك الحانوت» 
ويقول: محمد بن سلمة يفتى ويسقط الأجر إذا عملا فيه بحكم الشركة. 

5-5 وإذا تكارى دارا شهراء فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر 
الشهرء فال المستأحر: لاأعطيك الأحر إنك لم تخل بينى وبين الدار فعليه من 
الأحر بحساب ماكان فى يده اعتبارا للبعض بالكل» وفى الكبرى: آجرت دارها 
من زوجها وسكناها جميعا ذكر هنا أنه الأحر لها وهو بمنزلة استيجارها للطبخ أو 
للحبز» وفيه نظر وينبغى أن يجوز قال القاضى خان: الفتوى على أنه يصح. 

5 77:- وفى الفتاوى العتابية: ولو سكن المستأحر مع رب الدار فيها 
يجب على المستأحر حصة ما فى يده» ولو استأجر البيت والرحى من رحل والبعير 
والمتاع من آخر صفقة واحدة انقسم الأحر المسمى على كل واحدء ولو كان 
لواحد بيت على نهر فجاء آخر بالحجرين ومتاعهما فنصبهما فى البيت واشتركا 
أن يطحنا حبوب الناس فما حصل فبينهما نصفين جازء وهى شركة التقبل» وليس 
للبيت والمتاع أجر. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١654‏ الفصل:/١‏ فسخ الإجارة بالعذر ج:5 ١‏ 
0 فسخ الإإجارة بالعذر 

37>14:- قال: الإحارة تنفسخ بالأعذار عندناء وفى الظهيرية: وذلك إما 
أن يكون من قبل أحد العاقدين» أو من قبل المعقود عليه» وفى الزاد: وعند الشافعى 
لاتنتقض بعذر وبغير عذرء وعند بعض الناس تنقض بعذر وبغير عذرء وفى التجريد: 
والعذر أن يحدث فى العين مايمتنع الإنتفاع به أو تنتقص المنفعة» وفى الهداية: 
وهو عجز العاقد عن المضى فى موجبه إلا بتحمل ضرر زايد لم يستحق به. 

65 - وفى الكافى: وتنفسخ بخيار الشرط والعيب والعذرء أما الأول 
ففيه حلاف الشافعى فإن شرط الخيار فى الإحارة يصح عندناء ويعتبر أول المدة 
من وقت سقوط الخيار» وعند الشافعى لايصح. 

5م م: استقبح محمد قول من يقول: بأن الإحارة لاتنفسخ 
بالأعذار فقال: أرأيت لو أن رحلا استأحر رحلا ليقع سنه بوجع أصابه أو استأحر 
رجحلا ليقطع يده لآكلة وقعت فيهاء فسكن الوجع وبرأت اليد لايجبر المستأحر 
على المضى على الإجارة والتمكين من قلع السن وقطع اليدء وأرأيت لو استأجر 
رحلا ليتخذ وليمة العرس فماتت المرأة أيجبر المستأجحر على المضى لاشك أنه 
لايجب لمافى المضى من الضررهء وإنه قبيح» ثم العذر إذا تحقق تنفسخ الإجارة 
بنفس العذرء أو يحتاج فيه إلى الفسخ لم يذكر محمد هذاء وإشارات الكتاب 


55164:- نقل ابن حزم من عبد الرزاق عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض 
معلومة» فأبى أن يخرجء قال قتادة: إذا احدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء. المحلى 
بالآثارلابن حزم 7/ ٠١‏ تحت رقم المسئلة .١57905‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإحارة ١1٠‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
عامتها يشير إلى أنها تحتاج فيه إلى الفسخ» وعليه عامة المشايخ وهو الصحيح» 
وفى التهذيب: وفى رواية الأصل ينتقض بدون الرضا والقضاء وقيل: هو الصحيح. 

507 م: ومن المشايخ من قال: كل عذر يمنع المضى فى موجب 
العقد شرعا تنتقض الإحارة بنفسه» ولا يحتاج فيه إلى الفسخ كما فى مسكلة الآكلة 
وقلع السن» فإن بعد ما برأت اليدء وسكن الوجع لايجوز قطع اليد» وقلع السن» فلا 
فائدة فى إبقاء العقد فتنتقض ضرورة» وكل عذر لايمنع المضى فى موجب العقد 
شرعاء ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ. 

07 وفى الظهيرية: لو استأحر دابة بعينها إلى بغداد لطلب 
غريمهأو لطلب عبد آبق» ثم حضر الغريمء أو عاد الآبق تنتقض الإحارة» 
وكذلك لو ظن أن فى بناء داره خللا فأستأحر رحلا ليهدم البناء» ثم ظهر أنه 
ليس فى البناء حلل بطلت الإحارة» ثم إذا احتيج إلى الفسخ على ما عليه 
اشارات عامة الكتب ينفرد صاحب العذر بالفسخء أو يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضىء أو رضاء العاقد الآخحرء ذكر فى الزيادات: أنه يشترط القضاء 
أوالرضاءء وأشار فى الجامع الصغير» وفى الأصل: إلى أنه لايشترط القضاءء 
أوالرضاءء وفى الخلاصة الخانية: ماذكر فى الزايادات هو الصحيح. 

13568 م: ومن شرط القبض من المشايخ اختلفوا فيما بيينهم» بعضهم 
قالوا: ماذكرفى الزيادات محمول على عذر يحتمل الإشتباه كما إذا لحق الآجر 
دين» وهو يدعى أنه لاوفاء له إلا من ثمن الدار» أو يحتمل أن له وفاء بعين الدار 
المستأحرء فيحتاج إلى قضاء ليزول الإشتباه بالقضاء» وماذكر فى الأصل وفى 
الجامع الصغير محمول على ما إذا كان العذر امرا واضحا لااشتباه فيه» فلا يحتاج 
فيه إلى القضاءء ومنهم من قال: فى المسئلة روايتان» وفى الخانية: والصحيح أن 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١1١‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
العذر إذا كان ظاهرا ينفردء وإن كان مشتبها لاينفرد» وفى الذخيرة: وصحح شيخ 
الإسلام الرواية المطلقة» وصحح شمس الأئمة الحلوانى فى مسئلة الدين إذا باع 
المستأجر بقدر الدين رواية الزيادات» وهكذا ذكر فخر الإسلام أن فى الدين يفتى 
برواية الزيادات» وفيما عدا الدين يفتى بعامة الروايات. 

3- وفى الخلاصة: ثم فى فسخ الإحارة فى أيام الفسخ لاتشترط 
حضرة صاحبه ولا علمهه» وفى شروط الحاكم السمر قندى قيل: هذا قول أبى 
يوسف هو المختار فى فسخ الإجارة» والقاضى الإمام الأجل الأستاذ أفتى أنه 
يشترط علم صاحبه كما هو قولهما والمفتى هذه فى المسئلة بالخيار إن شاء أحذ 
بقولهماء وإن شاء أحذ بقول أبى يوسف. 

5-١‏ م:إذا حدث فى العين المستأجحرة عيب لايو جب خللا فى 
المنافع لم يكن للمستأحر أن يفسخ العقدء وذلك نحو العبد المستأجر للخدمة إذا 
ذهبت أحدى عينيه وذلك لايضر بالخدمة» أو سقط شعره أو سقط حائط من الدار 
لاينتفع به فى سكناهاء وإن كان العيب يوجب خللا فى المنافع كالعبد إذا مرض 
والدابة إذا أدبرت والدار إذا انهدم بعض بناء هاء حتى أوجب نفصانا فى سكنى 
الباقى كان للمستأجر أن يفسخ العقد» فإن شاء رضى بالخلل واستوفاه كذلك» 
وإن شاء فسخ العقد. 

7357:- وفى الخانية: رجحل استأحر دارا وقبضها فسقط فيها حائطء أو 
انهدم بيت من الدار كان للمستأجر أن يفسخ الإحارة بحضرة الآحر ولا يصح 
فسخه عند غيبته» وإن انهدم كل الدار كان للمستأجر أن يفسخ عند غيبته 
وحضرته» ويسقط الأحر عن الكل ولا تنفسخ الإحارة ما لم يفسخ, م: وإن بنى 
المواحر ما سقط من الدار قبل فسخ المستأجر فلا حيار للمستأحرء ولو كان 
المواحرغائبا فليس للمستأحر أن يفسخ. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١1”‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 

357:- وفى الكبرى: ولو خرج حال غيبة الآحر فعليه الأحر» ولو 
سقطت الدار كلها فله أن يخرج سواء كان صاحب الدار شاهدء أو غائباء فهذا 
إشارة إلى أن عقد الإحارة ينفسخ بانهدام الدار فإنه قال: للمستأجر أن يخرج سواء 
كان صاحب الدار شاهداء أوغائباء ولم ينفسخ العقد» وإن احتيج إلى الفسخ 
يشترط حضرة صاحبه كما فى المسثئلة المتقدمة. 

4- وهذا فصل اختلف أصحابنا فيه بعضهم قالوا: ينفسخ العقد 
بانهدام الدارء وانقطاع الماء عن الرحىء وانقطاع الشرب عن الأرض إذا كان 
لايمكنه أن يزرعه» وفى الفتاوى العتابية: وأما العذر فى الرحى انقطاع الماء 
أوانكسار الحجر. 

5ه 7 - م: ومنهم من قال: لاينفسخ العقد بانهدام الدارء وفى 
الصغرى: وفى إجارات شمس الأئمة إذا انهدمت الدار الصحيح أنه لاتنفسخ لكن 
سقط الأجر منه فسخ أو لم يفسخ, وفى الذخيرة: نص فى إجارات الأصل: أن 
الإحارة فى الرحى لاتنفسخ بإنقطاع الماء عنها. 

55 م: روى هشام عن محمد فيمن استأحر بيتاء فأنهدم؛ ثم 
بناهالآحرفليس للمستأجرأن يمنع ولا للآحرء فهذا إشارة إلى أن العقد 

37>7:- وفى الخخانية: وعن محمد إذا انهدمت الدار المستأجرة فبناها 
المواحرء فأراد المستأحر أن يسكن بقية مدة الإحارة لم يكن للآحر أن يمنعه من 
ذلكء أراد به إذا بناها قبل انقضاء مدة الإحارة» وقبل أن يفسخ المستأجر الإحارة» 
فإن بناها بعد الفسخ ليس للمستأحر أن يسكنها بعد الفسخ. 

7 م: وفى فتاوى الفضلى: إذا نقض الدار المستأجرة برضى 
اللمسشا كر أو تغيدر زاضداة لاتتقض الاجارة:وهذا تمتولة تالو غضب الدار 
المستأحرة من المستأحر فهناك لاتنتقض الإحارة» ولكن يسقط الأجحر عن 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١1”‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
المستأحر مادامت الدار فى يد الغاصب. 

8 5 ومن المشايخ من قال: ينفسخ العقد بانهدام الدار» ثم يعود 
بالبناء» ومثل هذا جائزء ألا ترى أن الشاة المبيعة إذا ماتت فى يد البائع ينفسخ 
العقدء ثم إذا دبغ جلدها يجوز ويعود العقد بقدره كذا هناء فإن بنى المواجر كلها 
قبل الفسخ فللمستأجر أن يفسخ العقد إن شاءء هكذا ذكر فى النوادر» وأنه مخالف 
رواية هشام عن محمد فى مسئلة البيت. 

- قال محمد فى السفينة المستأجرة إذا نتقضت وصارت الواحاء ثم 
ركبت واعيدت سفينة: لم يجبر على تسليمها إلى المستأحرء وفى نوادر ابن سماعة: 
عن أبى يوسف رجل استأجر دارا وقبضهاء فانهدم بيت منها يرفع عنه من الأحر بحصته 
ولا يؤحذ واحد منهما ببناء ه. 

30:- وفى الفتاوى العتابية: إذا حرج المستأجر عن الدار بعذر سقط عنه 
الأحر» وفى رواية الزيادات لايسقط إلا إذا سكن الآجر الدار فيكون رضا بالفسخ. 
770:- م: وإذا استأحر غلاما ليخدمه فى المصرء ثم أراد المستأجر أن يسافر 
فهذا عذر له فى فسخ الإحارة» فأما إذا استأحره ليخدمه مطلقة» ولم يقيده بالمصرء 
ثم أراد المستأحر أن يسافر هل يكون عذرا فى فسخ الإحارة؟ فهذه المسئلة تبتنى 
على مسئلة أخرى أن من استأحر عبدا فى المصر للخدمة» هل له أن يسافر فإن كان 
له أن يسافر يكون ذلك عذراء وإن لم يكن له أن يسافر لم يكن عذراء فإن قال 
المواحر للقاضى أنه لايريد السفر لكنه يريد فسخ الإحارة» وقال: المستأحر أنا أريد 
السفر فالقاضى يقول: للمستأحر مع من يخرج» فإن قال مع فلان وفلان» فالقاضى 
يسئلهم أن فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخرو جء فإن قالوا: نعم» يثبت العذر 
عندى ومالا فلا. 

77:- وبعض مشائخخنا قالوا: القاضى يحكم بزيه وثيابه» فإن كان 
ثيابه ثياب السفر يجعله مسافراء وبعضهم قالوا: إذا أنكر الآجر السفر فالقول قوله 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١15‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
وبعضهم قالوا: القاضى يحلف المستأجر باللّه أنك عزمت على السفرء وإليه مال 
الكرخمى» والقدورى» وكذلك لو خرج من المصرء ثم عاد يحلف باللّه أنك قد 
حرجت قاصدا إلى الموضع الذى ذكرت أولا. 

7765:- وإن أراد رب العبد أن يسافر لايكون عذرا له فى فسخ 
الإحارة» ونظير هذه المسئلة إذا استأحر من آخر الدار يسكنهاء ثم عزم على السفر 
كان ذلك عذرا له فى فسخ الإحارة» وإن كان الآجر هو الذى عزم على السفر 
لايكون له عذرا فى فسخ الإحارة. 

5 >17:- وفى التجريد: وإذا أراد أى المواجر السفر والنقلة لم ينفسخ 
العقد فى العقار» وقال محمد: لايكون للمواحر عذر فى فسخ الإحارة فى الا بل 
والعقار إلا من دين قادح يلحقه ولا يجد قضاء إلا من ثمنه. 

3765:- وفى الينابيع: وإذا أراد أن يسافر أو ينتقل إلى حرفة أحرى مثل 
أن يترك التجارة ويأحذ فى الزراعة» أو إستاجر أرضا للزارعة» فتركها وأحذ فى 
التجارة فهو عذرهء أما لو وجد أرحص مما استأحرء فليس ذلك بعذر. 

7 77:- م: وإذا استأحر حانوتا فى السوق ليعمل فيه عملا مثلاءتا 
بزازى كندء ثم لحقه دين أو افلس وقام عن السوقء فهذا عذر فى فسخ الإحارة 
ولو لم يكن شئ من ذلك» ولكن أراد المستأجر أن يتحول إلى حانوت آخر هو 
أوسع وأرخص ويعمل ذلك العملء لم يكن ذلك عذراء ولو أراد أن يقوم من هذا 
العمل ويعمل عملا آخر ذكر فى فتاوى الصغرى أن هذا عذر. 

::- وذكر فى فتاوى الأصل: هذه المسئلة على التفصيل فقال: إن 
تهيأ له العمل الثانى على ذلك الدكان ليس له النقضء وإن لم يتهيأ فله النتقض» 
وذكر فى الجامع الصغير: مطلقا أنه ليس بعذر. 

689 >35:- المواجر إذا وحد زيادة عن الأجرة لايكون ذلك عذرا فى 
فسخ الإحارة» وفى الخانية: ولو استأحر دابة إلى بغدادء ثم بدا له أن يقعد عن 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١16‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
السفرء أو اكترى ابلا للحجء ثم بدا له أن لايحج عامه ذلك أو مرض أو عجز عن 
السفر كان عذرا. 

<- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو استأجر دابة لي ركبها إلى بغداد 
فبدا للمستأحرأن لايخرج فهذا عذرء وكذا لو بدا له فى بعض الطريق» وكذا لو 
مرض أو لزمه غرمء أو ماف أمرا أو عثرت الدابة أو أصابها شئ لايستطيع الركوب 
معهء فبعض هذا عيب فى المعقود عليه» وبعضه عذر للمستأحر فى التخلف عن 
الخخروجء وإن عرض لصاحب الدابة مرض فلا يستطيع الخرو ج» أوحبسه غريم لم 
يكن له أن ينقض الإجارة ويرسل معها رجلا آخر. 

١1ح‏ م: وفى فتاوى أبى الليث: رحل ساكن فى قرية استأحر أرضا 
فى قرية أخرىء ثم بدا له أن يترك هذه الأرض ويزرع أرضا أخرى فى قرية أخرى» 
قال: إن كان بينهما مسيرة سفر كان عذرا له فى فسخ الإجارة وإلا فلا. 

5 - وإذا لحق الاخردين قادح لاوفطاء له إلا من ثمن الدار 
المستأحرة أو من ثمن العبد المستأحر فهذا عذرء وفى الفتاوى العتابية: ولم يفصل 
بين القليل والكثير» م: وينبغى للآجر أن يرفع الأمرإلى القاضى ليفسخ العقدء وليس 
للآحر أن يفسخ بنفسه. 

377:- وفى الحاوى: عن ابن مقاتل فيمن له دار فى إحارة أراد أن 
ينقض الإحارة ويبيع داره» إن كان معسرا لانفقة له ولا عياله فله أن ينقضها فى 
قياس قول علمائناء وفى السراجية: ولو باع المستأجر ليقضى دينه لم يصح مالم 
يرفع إلى القاضىء وعليه الفتوى. 

3745:- وفى الخانية: وإذا أراد القاضى فسخ الإجارة لأحل الدين» 
اختلفوافيه» قال بعضهم: يبيع الدار فينعقد بيعه وتنفسخ الإحارة» وقال بعضهم: 
يفسخ الإحارة أولاء ثم يبيع هذا إذا كان الدين ظاهراء فإن لم يكن ولكن صاحب 
الدار أقربا الدين على نفسه وكذبه المستأحر قال أبو حنيفة: يصح إقراره ويفسخ 
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القاضى الإحارة بينهما باقراره بالدين» وقال صاحباه: لايصح اقراره. 

5-6 م: ثم إذا رفع الآجر الأمر إلى القاضى إن طلب من القاضى أن 
ينقض الإحارة» فالقاضى لاينقضهاء وإن طلب من القاضى أن يبيع المستأجر بنفسه 
أو يأمر الأحرء أوغيره بالبيع أحاب القاضى إلى ذلك» وهذا الجواب إنما يتأتى على 
ظاهر الرواية» لان على ظاهر الرواية حق المستأجر لايمنع البيع» ولكن يمنع 
التسليم وللمشترى الخيار بين أن يتربص إلى مضى مدة الإحارة» وبين أن يرفع 
الأمر إلى القاضى ويطلب التسليم أو الفسخء فإذا رفع الأمر واثبت البائع الدين 
بالبينة فالقاضى يمضى البيع وتضمن ذلك نقض الإحارة» فيأحذ الثمن من 
المشترى ويسلمه إلى الآحر الغريم» وإلى أن يمضى القاضى البيع» فالأحرة واحبة 
على المستأجر و كان الأحر للآحر ويكون طيبا له. 

65+- وكذلك لو أن الآحر باع الدار بنفسه قبل أن يتقدموا إلى 
القاضىء ثم تقدموا إلى القاضى فعلى المستأجر أجر الدار» حتى ينقض القاضى 
الإحارة بامضاء البيع» وتنفيذهء هذا إذا كان الدين على الآحر ظاهرا معلوما 
للقاضىء أما إذا لم يكن ظاهرا معروفا وإنما عرف بإقرار الآحر وصدقه المقرله فى 
إقراره» وكذبه المستأحرء فعلى قول ابى حنيفة بيعت الأرض ونقضت الإحارة» 
وعلى قولهما لاتباع الأرض ولا تنقض الإجارة. 

3757:- وفى الفتاوى العتابية: إذا باع القاضى يبدأ بدين المستأحر 
من ثمنهاء فما فضل فللغرماءء حتى لو لم يكن فى الشمن فضل لم يفسخ» وبعد 
الفسخ له أن يحبس الدار» حتى يصل إليه ما عجل وقيل: يحل له السكنى فى 
الدارء ولو هلك فى زمان الحبس يهلك أمانة» ولو مات الآحر وعليه دين» 
فالمستأحر أحق به من الغرماء. 

4 -:- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو أن المستأحر احتاج إلى مال 
الإحارة بسبب العجز عن الكسبء أو الفقر أو المرض له أن يفسخ الإجارة. 
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-::١8‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كان أرضا وزرعها لم يفسخ بعذر 
الدين» حتى يدرك الزرع؛ ويخرج الآحر من السجن إلى أن يدرك» ولو علم 
المشترى أن الدار مستأجرة فليس له أن يفسخ الشراء ويصبر» حتى تنقضى مدة 
الإحارة» ولو باع الآحر بغير إذن المستأجر ورد المستأجر البيع هل ينفسخ البيع 
اختلف المشايخ فيه» والأصح أنه ليس له أن يفسخ ولو باعها بإذن المستأحر 
انفسخت الإحارة» ولو حبسهاء فإن رضى بالتسليم» ثم رد على الآحر بعيب بقضاء 
لاتعود الإجارة. 

5-6 وفى الإحارة الفاسسة إذا فسخ فللمستأحر أن يحبس» 
حتى يأخحذ ماعجلء ولو شرط الآجر تعجيل الأحرة له أن يحبس الدار» حتى 
يستوفى جميع الأحرة» وله حق المطالبة» وفى التجريد: ليس له أن يحبسها 
بدين خرء وفى الهداية: ومن اجر عبدا ثم باعه فليس بعذر. 

3-١‏ من وفى الأصل: إذا انهدم منزل الآجرء ولم يكن له منزل آخر 
فأراد أن يمسكن هذا المنزل» لم يكن له ذلك» وفى الولوالجية: وكذلك إن أراد 
التحول عن المصر فى جانب آخر. 

5-6 وفى فتاوى أبى الليث: إذا تكارى ابلا من الكوفة إلى بغدادء 
ثم بداله أن يتكارى بغلاء وفى الفتاوى: أو ابلا أحود منه» م: فهذا ليس بعذر بل 
هذا تمنى أما لو اشترى بعيرا أو دابة فهو عذر. 

356:- وفى الذخيرة: رحل استأجر عبدا ليخدمه سنة بمائة 
درهمء»ورطل من حمر وتقابضاء ثم أراد الآحر أن ينقض عقده بحكم الفساد فله 
ذلك» ولكن لايسترد العبد» حتى يسترد الأجر» فإن مات الآجر بيع العبد فيستوفى 
الآحر الأحرة أولاء وما بقى فهو لغرماء الآحرء فإن مات العبد بعد فسخ الإحارة 
قبل الإسترداد مات من مال الآحر. 

4 6م م: وفى الأصل: إذا استأحر من آخحر منزلاء ثم أن المستأحر 
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اشترى منزلاء وأراد أن يتحول إليه» ويفسخ الإحارة فليس له ذلك وهذا ليس بعذر. 

5-7 قال فى الجامع الصغير: الخياط إذا استأجر غلاما ليخيط معه 
فافلس الخياط» وفى الخلاصة الخانية: أو مرض» م: وقام عن السوق فهذا عذرء 
وأما إذا أراد أن يترك الخياطة ويعمل فى الصرف فهذا ليس بعذر. 

<- وفى الهداية: وتأويل المسئلة خياط يعمل لنفسهه أما 
الذى يخيط بأحر فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراض» فلا يتحقق الإفلاس 
فيه» م: وكان محمد قال: هذا فى خياط يعمل لنفسهء أما الخياط الذى يعمل 
لغيره قد يتحقق افلاسه بأن يظهر حيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب 
إليه أو يلحقه ديون. 

7- وقال فى كتاب الإجارات: إذا استأجر من آخر حانوتا ليبيع 
فيه الطعام' ثم بدا له أن يقعد فى سوق الصيارفة» فهذا عذرء وإذا استأحر إنسانا 
ليقرض ثيابا له أو ليخيطهء أو ليقطع قميصا له أو ليبنى له بناء» أو ليزرع أرضا له 
ببذره» ثم بدا له أن لايفعل كان ذلك عذراء وفى الفتاوى العتابية: ولو أراد أن يأتى 
باعلم منه فليس بعذر إذا كان يحسن ذلك العمل» و كذا إذا استأحر ليحفر البئرء 
وكذلك إذا استأحر للحجامة والفصدء ثم بدا له أن لايفعل كان ذلك عذراء ولو 
امتنع الأحير عن العمل فى هذه الصورة يجبر عليه ولا يفسخ الإجارة. 

30<- وإذا استأحر أرضا ليزرعها فغرقت الأرض» أو نزت» 
وفى الفتاوى العتابية: أو سبحت كان ذلك عذرا له فى فسخ الإحارة» فإن 
مرض المستأحر وعجز عن الزراعة» فإن كان ممن يعمل بنفسه» فهذا عذرء 
وإن كان يعمل باعوانه فهذا ليس بعذر. 

8:- وفى الولوالجية: ولو استأجر عبدا ليخدمه فمرض العبد 
فللمستأحر أن يفسخ الإجارة» وإن أراد رب العبد أن يفسخ ليس له ذلككء فإن لم 
يفسخ الإحارة» حتى برئ العبد» فالإحارة لازمة» ويطرح من الأحر بحساب ماتعطل. 
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عذرهء وإذا و جد العبد المستأحر للخدمة سارقاء فهذا عذرء وإن كان العبد غير 
حاذق للعمل الذى استأحره عليه» فهذا لايكون عذرا للمستأحر فى فسخ الإحارة» 
فإن كان عمله فاسدا كان له الخيار. 

-0١‏ وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع فماتت 
انفسخت الإحارة بخلاف ماإذا وقعت على دواب لابعينها وسلم الأجر إليه 
فماتت لاينفسخ العقدء وعلى الآحر أن يأتى بغير ذلك» وعن أبى يوسف أن 
للمواحر حق الفسخ أيضاء وإن مرض الآجر فى هذه الصورة ذكر القدورى فى 
شرحه أن له حق الفسخ» وهذا حلاف رواية الأصل. 

5-5 وفى التجريد: ولو مات الجمال فى بعض الطريق فللمستأجحر 
أن يركب إلى مكة بالأحر المسمىء فإذا وصل إليها رفع الأمر إلى الحاكم؛ فينظر 
الحاكم ماهو الأصلح. فإن رأى بيع الجمال وحفظ الثمن للورثة فعل» وإن رأى 
'إمضاء الإجارة إلى الكوفة فعل. 

3- وعن أبى يوسف فى امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف 
طواف الزيارة» وأبى الجمال أن يقيم معها مدة النفاس» فهذا عذر للجمال فى فسخ 
الإحارة» ولو ولدت قبل يوم النحر وقد جاء يوم النحرء وبقى من مدة نفاسها مدة 
الحيض عشرة» أو أقل أجبر الجمال على المقام معها. 

-71١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل استأجر رحلا ليعلمه حرفة كذا 
فى هذه السنة فمضى نصف السنة» ولم يعلمه شيئا للمستأحر أن يفسخ الإحارة. 


5 5535:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن اياس بن معاوية: فى الغلام يدفعه 
الرحل إلى الرحل يعمله» ثم يخرحه قبل أن ينقضى شرطه قال: يرد على معلمه ماأنفق. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع» فى الرجحل يكرى من الرجل غلامه ١55/1١١‏ برقم: 718048. 

وأخحرج أيضا عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن رجحل آجر غلامه سنة» فأراد أن يخرحه 
قال: له أن يأحذه»ء قال: وسألت حماداء فقال: لايأحذه إلا من مضرة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
فى الرجل يكرى من الرحل غلامه ١57/١١‏ برقم: .7١1/0‏ 
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8م إذا اشترى شيئا وآجره من غيره» ثم اطلع على عيب فله 
رده بالعيب ويفسخ الإجارة» وإذا آحر الرحل نفسه فى عمل من الأعمالء ثم بدا له 
أن يترك ذلك» وينتقل إلى غيره بأن كان حجاما مثلا آحر نفسه للحجامة» ثم قال: 
اتعب من هذا العمل واريد أن اتركه ليس له ذلكء وإن كان ذلك العمل ليس من 
عمله وهو مما يعاب بذلك فله أن يمتنع عن العمل» وأن يفسخ الإحارة. 
15أ- وكذلك المراة إذا أجرت نفسها ظئرا وهو مما يعاب بذلك 

7- وعن محمد فيمن استأحر أرضا ليزرع شيئا سماه فزرعها 
وأصاب الزرع آفة وقد ذهب وقت زراعة ذلك النوعء فإن أراد أن يزرع ما هو اقل 
ضررا من الأول أو مثله فله ذلك» وإلا فسخت الإحارة والزمته ما مضى من الأحر. 

51" : وإذا انتتقص الماء عن الرحىء فإن كان النقصان فاحشا 
فللمستأحر حق الفسخ» وإن كان غير فاحش فليس له حق الفسخء قال القدورى: 
إذا صار يطحن أقل من نصف حنطة فهو فاحش. 

5648" وفى واقعات الناطفى: إذا قل الماء ويدور الرحى ويطحن على 
نصف ما كان يطحن فللمستأحر رده أيضاء ولو لم يردهء حتى طحن كان هذا 
رضاء منهء وليس له أن يرد الرحى بعد ذلكء وهذه الرواية تخالف رواية القدورى. 

3- هذا إذا اتتقص الماء عن الرحى فى بعض المدة» وإذا انقطع الماء 
عن الرحى فى بعض المدة نحو أن يستأحر رحى ماء كل شهر باجر مسمى فانقطع 
الماء عنها فى بعض الشهرء فلم يعمل فللمستأجر الخيار هكذا ذكر فى الأصل. 

-١‏ وهذا نص أن الإجارة لاتنفسخ بانقطاع الماء عن الرحى 
“كنا نعي السبنا خر إذا انق فى مدة الإحارة» فإن لم يفسخ حتى عاد الماء 
لزمته الإحارة فيما بقى من الشهر لزوال الموجب للفسخ ويرفعه عنه الأحر 
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0:55 - بعضهم قالوا: معناه بحساب ما انقطع من الماء فى الشهر» 
حتى إذا انقطع الماء عشرة أيام من الشهر» وذلك ثلث المسمى فيسقط منه ثلث 
المسمى» فكذلك هذاء وقال بعضهم: أراد بقوله بحساب ذلك أى بحصة ماانقطع 
من الماءء وبيان ذلك أن ينظر إلى بيت رحى عشرة أيام وهو يطحن بكم يستأحر 
وهو لايطحن بكم يستأحرء فإن كان يطحن ويستأحر عشرة أيام بعشرة ولا يطحن 
ثلث المسمى كما قاله الأولون» قال شيخ الإسلام» وما قاله الأولون أصحء لأن 
ظاهر الرواية يشهد لهذا فإنه قال فى الأصل: الماء إذا انقطع الشهر كله» ولم 
السكنى معقودا عليه مع منفعة الطحن وجب بقدره مايحص منفعة السكنى. 

- وذكر القدورى فى شرحه أن من استأحر رحى ماء سنة فانقطع 
الماء بعد ستة أشهر فامسك الرحى حتى مضت السنة» فعليه الأحر لستة أشهرءو لا شى 
عليه لما بقى» وإن كان البيت ينتفع به بغير الطحن فعليه من الأحر بحصته. 

4 <- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد رجل استأجر رحى ماء 
باداتها وبيتها والماء جارء ثم انقطع الماء عنها فهذا عذر. 

ه6- قال: ولو استأحر والماء منقطع عنها وقال أنا اصرف ماء 
نهرى إليها وكان ذلك بلاحفر ولا مؤنة لزمه الأحر صرف الماء إليه» أو لم يصرف» 
وإن كان سعى لذلك و حفن نهزاامى كهرة إلى نهر الرحكى مره فقال: ندا لئ فئ 
حفرها كان له أن يترك الإحارة» فإن حفر وأحرى الماء» ثم بدا له أن يصرف إلى 
زرعه ويترك الإحارة» لم يكن له ذلك ويلزم الأحر» فإن جاء من ذلك أمر فيه ضرر 
عظيم يذهب فيه زرعه ويضر بماله اضراراً عظيما إن انقطع الماء عنه جعل هذا 
عذرا له أن يترك الإجارة. 


5 وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجل استأحر أرضا 
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ورك جا لز يبان قدي ص را جر في قا إن اد دمجا بصع انا رج 
عربافلم يخاصم فى الإجارة» ولم ينقصهاء حتى مضت المدة لزمه الأحر تاماء وإن 
حاصم فيها كان له أن يردها ويعطيه من الأجر بحسابهء وإن كانت مما لايزرع 
عربالم يلزمه أحر مابقى من السنة وله أن يخاصم فى ردها. 

7- وفى الفتاوى العتابية: وإذا فسد الزرع ولا يمكن إعادته فهو 
عذرء فإن شاء المستأجر زرع ما هو دونه فى الضرر ويرد بحصته من الأجرء وإن 
انقطع الماء» فإن أمكنه الزرع بدون الماء لايكون عذراء وإن لم يمكن يكون عذراء 
إن فسخ» حتى مضت المدة فلا أحرء وإن لم يفسخ وسقاه سقط حق الفسخ» وإن 
كان الماء يكفى لبعض دون البعض فله الخيار» وإذا مضت لزمه الأحر فى حصة 
ماصار رؤيا من الأرض . 

- وفى فتاوى آهو: سثل القاضى بديع الدين أذن المستأجر الآجر ببيع 
أشجار الضيعة» قال: لاتنفسخ الإجارة عل أيطناقيل: للمستاجر اتشفرى المستاجرة: 
بعشرة» فقال: اشتريها بتسعة» فقال البائع أبيعها بعشرة» قال: ذلك لايكون فسخا. 

8- وسثئل أيضا: استأحر دارا بأحرة معلومة» وسكن مدة» ثم ذهب 
خوفا عن عسكر خوارزم» فآجرها المالك غيره بعد ما كان أحذ الأجر المعجل من 
الأول فجاء المستأجر الأول» هل له أن يحرج الثانى ويأخذ الأحر بقدر ماسكن» 
قال: نعم إن تركها لاعلى وجه الفسخ, وإجازة اجارتها لغيره» وإن لم يجز 
فصاحب الدار غاصب والأجرة له ولا شئ للمستأجر. 

- وسئل القاضى جمال الدين قال الاحر اين خانه را بفلان 
فروشم, فقال: بعه قال: تنفسخ» ولو قال المستأجر بمن فروش فقال: نعم, فلا. 

١ت‏ م: رجل استأجر من رجحل عبدا كل شهر بدرهم مثلا فمرض 
العبدء ولم يقدر على مثل ماكان يعمل إلا أنه قد يعمل عملا دون العمل الذى كان 
يعملهفى الصحة فله أن ينقض الإحارة» وإن لم ينقضهاء حتى مضى الشهر لزمه 
الأحر» فإن مرض مرضا لايقدر على العمل فلا أجر عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١0”‏ الفصل: ١/6‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 

37 وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجحل استأجر رجلا 
ليحفر له بئرا فلقى حبلا له الأحر بحساب ماحفرء فإن كانت بلدة يكون فيها ذلك 
فبلغ إلى ماهو أصلب مما رأى» فإن كان يعلم أن ذلك سيلقاه كان عليه أن يحفرء 
فان قال لم أعلم حلف باللّه لم تعلم وكان الا بحساب ماحفرء قال الحاكم أبو 
الفضل هذا الجواب حلاف جواب الأصل وقدمر جنس هذه المسئلة قبل هذا. 

737:- وعنه أيضا فى رحل استأحر رحلا ليحفر له بئرا فى مواضع أراه 
إياه» وأراه قدر استدارتها وشرط عليه أن يحفرها عشرة أذرع» كل ذراع بكذا 
فحفره منها ذراعاء ثم مات فإنه يقوم ماحفر ويقوم مابقى» ثم يقسم الأجر على 
القيمتين فيعطى حصة ماحفر ومعنى هذا أنه ينظر إلى قيمة ذراع من الأعلى وإلى 
قيمة ذراع من الاسفل» ثم إذا ظهرت قيمة الأعلى وقيمة الأسفل يجعل كل ذراع 
منهما فيكون كل ذراع من الذراعين ويكون كل حصة من القيمتين. 

3" :- وإذا تكارى دابة فوجد ها لاتبصر بالليل» أو وجدها جموحا 
أو عضوضافله أن يردهاء وإذا ردها ليس له أن يطالب المكارى بدابة أخرى إن 
وقعت الإجارة على هذه الدابة بعينهاء وإن وقعت الإحارة على دابة لابعينها فله أن 
يطالبها بدابة احرى. 

5 - وفى مزارعة العيون: إذا استأحر من آحر أرضا وزرعها فلم 
يجدماء ليسقيها فييس الزرع قال: إن استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر 
الذى يرجى منه السقى فعليه الأحرء وإن انقطع كان له الخيار» وإن استأحر بشربها 
فانقطع الشرب عنها فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأحر عنه ساقط 
كما لو انقطع الماء عن الرحاء المستأحرة. 

5 - وفى الفتاوى الخلاصة: استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فلم يجد 
الماء ليسقيها فيس الزرع سقط عنه الأحر سواء استأحرها بشربهاء أو بغير شربها 
كذا اختاره الفقيه. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١1/5‏ الفصل:/١‏ فسخ الإجارة بالعذر ج:5 ١‏ 

77- م: وفى موضع آخرإذا استأجر أرضا وماء ليزرعها فخرب 
النهر الأعظم فلم يستطع سقيها فهو بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء أمسكهاء فإن 
لم يرد»ء حتى مضت المدة فعليه الأحر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال عليه فيزرع 
منها شيئاء أما إذا كان بحال لايمكن أن يزرع منها شيئا بوجه من الوجوه ولا حيلة 
له فى ذلك فلا أجر عليه» وفى الخانية: وكذا لولم ينقطع الماء» ولكن سال فيه 
الماءء حتى لم يتهيأ له الزرع لاأجر عليه. 

- م: وفى فتاوى الفضلى: استأحر أرضا فانقطع الماء إن 
كانت الأرض تسقى بماء الأرضء أو كانت بماء المطرء ولكن انقطع المطر 
أيضا فلا أحر عليه. 

358 وفى الواقعات: لو استأحر أرضا فغرقت الأرض قبل أن يزرعها 
ومضت المدة» فلا أحر عليه كما لو غصبها من المستأحر رحل وزرعها لم يجب 
الأحر على المستأجرء ولو زرعها المستأحر فاصاب الزرع آفة فهلكت أو غرق» 
ولم تنبت فعليه الأحر كاملا لأنه قد زرعء رواه ابن رستم عن محمد. 

<- وفى الفتاوى الخلاصة: لو غرقت قبل أن يزرعها لاأجر عليه 
قال فى المحيط: والفتوى على أنه لاأحر على المستأجر فيما بقى من المدة بعد 
هلاك الزرع إلا إذا تمكن» وأعاد مثله أو دونه فى الضرر بالأرض» وكذا لو منعها 
غاصب فلو قبض الأرضء ولم يزرعها حتى مضت السنة يجب عليه تمام الأحر. 

-<0١‏ ولو استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فقل ماء ها أو انقطع» فله أن 
يخحاصم حتى يفسخ القاضى العقد بينهماء وبعد مافسخ يترك الحاكم بيده بأجحر 
مثلها إلى أن يدرك الزرع» وروى هشام عن محمد رجحل استأحر أرضا فزرعها وقل 
ماءها وانقطع فلهأن يخاصمالآجرء حتى يفسخ القاضى العقد بينهما وبعد 
مافسخ القاضى العقد تترك الأرض فى يد المستأحر بأحر المثل» حتى يدرك زرعه» 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١1/68‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:© ١‏ 
فإن سقى زرعه لايكون له حق الفسخ بعد ذلك وكان ذلك منه رضاء والفتوى فى 
مسئلة هلاك الزرع أنه لاأحر على المستأحر فيما بقى من المدة بعد هلاك الزرع إلا 
إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه فى الضرر بالأرض. 

75- وإذا اختل الزرع بأن قل ماءه وانقطع فالجواب فيه على نحو 
ماذكره هشامء وعليه الأجر إذا لم يرفعه» وإن لم يسقه. 

75- وفى مزارعة فتاوى أهل سمرقند: رجحل استأجر أرضا من 
أراضى الجبل فزرعها فلم يمطر عامه» ولم ينبت» حتى مضت السنة» ثم مطر ونبت 
فالزرع كله للمستأجرء وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانهاء وقوله لاكراء عليه 
معناه أنه لا كراء عليه قبل النبات» فأما بعد مانبت يجب أن تترك الأرض فى يد 
المستأحر بأحر المثل» كما لو انقضت المدة» وفى الأرض زرع لم يستحصد بعد 
فإن هناك تترك الأرض فن يذ المشعا جر بجر المثل كذا هنا. 

<- وفى الكبرى: بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل تمام المدة 
وفى الأرض زرع» ولم يستحصد حيث يبقى بأحر المثل. 

ه- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل استأجر طاحونتين بالماء فى 
توم يكو التجطر عن المواج هه والساع النمن إلى الكري توضار ان 
لايعمل إلا باحدى الرحائين» فإن كان بحال لوصرف الماء إليهما جميعا عملا 
ناقصافله الخيار لاحتلال ماهو المقصود بالعقد وعليه أحرهماء إن لم يفسخ 
لتمكنه من الانتفاع بهماء وإن كان بحال لوصرف الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر 
أحداهما إن لم يفسخ» فإن تفاوت أحدهما فعليه أحر أكثرهما إذا كان كل الماء 
يكفيهماء وفى الحاوى: وهذا فى موضع يكون الحفر على المواحرء أما لوكان 
على المستأحر فعليه الأحر كملا. 


615- م: ولو استاجر خيمة وانكسر أوتادها فالأحر واجب وليس 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١11‏ الفصل:6/١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 
للمستأحر حق الفسخ لاجله» ولو انقطع الا طناب فلا أجر له» وإذا قلع الأحر 
شجرة من أشجار الضياع فللمستأحر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة. 

5-17 وإذا استأجر الرجل رحلا ليذهب بحمولته إلى موضع كذا 
فلماذهب نصف الطريق بدأ للمستأحر أن لايذهب إلى ذلك الموضع» وترك 
الإحارة وطلب من الآحر نصف الأجر قال إن كان النصف الثانى من الطريق مثل 
الأول فى الصعوبة» والسهولة فله ذلك ولا يسترده بقدره. 

<- وفى الظهيرية: ولو أظهر المستأجر فى الدار شيئا من اعمال 
الشئ كشرب الخحمرء وأكل الربوا أو الزنا أو اللواطة فإنه يؤمر بالمعروف وليس 
للآحر ولا للجيران أن يخرجوه من الدار. 

8- وكذلك لو اتخذ داره ماوى اللصوصء وفى الخخانية: وإن ارتد 
والعياذ باللّه لايفسخ الإحارة» ولكن يجبر على الإسلام, فإن إبى قتل» وإن أراد 
المستأجر أن يجعلا الدار بيعة أو كنيسة» فإن يمنع عن ذلك» وأما أهل الذمة 
لايمنعون عن استيجار الدور فى مواضع كلها. 

5-6 وفى الخخانية: ذكر فى المنتقى: رجحل أمر رجلا أن يستأجر دار 
فلان بعينه» ثم أن الآمر اشتراها من صاحبها عبد ما استأحرها وكيله» ولم يعلم هو 
عقد الوكيل» ثم علم فلنه لايكون له أن يردهاء وتكون فى يده بحكم الإجارة. 

-0١‏ وفى الذخيرة: استأحر من آخر حانوتا سنة فظهر الحانوت إلى 
مسجد فمضت سنة وقد سرق من الحانوت من جانب المسجد فى هذه المدة 
ثلاث مرات هل للمستأحر أن يفسخ العقد فقد قيل: له ذلك. 

؟ 56":- استأجر انسانا ليعلمه هذا العمل فى هذه السنة» فمضى نصف 
السنة» ولم يعلم شيئاء كان له حق الفسخ» هكذا حكى فتوى شيخ الإسلام على 
الاستيجار إلى الصحراء. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجحارة ١/1/‏ الفصل:6/ ١‏ فسخ الإحارة بالعذر ج:ه ١‏ 

- ولو استأجر أجيرا يوما للعمل فى الصحراء كاتخاذ الطين 
ونحوه فمطر ذلك اليوم بعد ماحرج الأحير إلى الصحراء لا أحر له هكذا كان 
يفتى ظهير الدين المرغينانى» سئل شمس الأئمة الحلوانى عمن استأحر حماما فى 
قرية مدة معلومة» فنفر الناس ووقع الجلاء» أو مضت مدة الإحارة هل يجب 
الأحر؟ قال: إن لم يستطع الترفق بالحمام فلاء وأجاب ركن الإسلام على السغدى 
بلا مطلقاء ولو بقى بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر كذا أجابا. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4-كتاب الإجارة ١726‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 


فيما يكون فسخا فى الأحكام المتعلقة بالفسخ 
وما لايكون فسخحا 

5 5- كل من وقع له عقد الإحارة إذا مات تنفسخ الإحارة بموته» 
ومن لم يقع له العقد لاينفسخ العقد بموته» وإن كان عاقدا يريد الوكيل والأب 
والوصى» وكذلك المتولى فى الوقف إذا عقد» ثم مات وفى الكافى: وقال 
الشافعى: لاتنتقض الإحارة بموت المتعاقدين ولا بموت أحدهما. 

- وفى جامع الفتاوى: إذا مات المواجر فسكن المستأجحر 
عليه الأحر لأنه مضى على الإحارة وماغصب وعليه الفتوى خحصوصا فى 
مواضع أعدت للغلة. 

5م م: وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده أنه تنفسخ 
الإحارة وزاد رحمه اللّهِ فى شرح كتاب التحرى من آجر ملك الغير ومات الآجر 
قبل إحازة المالك أنه تنفسخ الإحارة كما فى بيع العين» وفى الخانية: وإن مات 
بعد الإجارة لاتبطل. 

7- وفى الصغرى: فى عقد الفضولى يشترط لصحة الإجارة قيام 
أربعة أشياء:(5-1) العاقدانء (") والمالكء (5) والمعقود عليه» فان كان الثمن 
عرضا يشترط قيامه أيضا فتصير حمسة فى هذه الصورة. 

5- وفى الظهيرية: ولاتبطل الإحارة بجنون الآحر والمستأجر وإذا 

65 776:- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال: البيع والموت يقطع الإحارة 


أمافى الموت فقضى به الشعبى» وأما نحن فنقول: فى البيع. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب البيع 
يقطع الإحارة 4/ ١91١‏ برقم: .١4/11/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١74‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
ارتد الآجر والمستأجر- والعياذ باللّه- ولحق بدار الحرب» وقضى القاضى بلحوقه 
بطلت الإحارة» وإن عاد مسلما إلى دارا الإسلام فى مدة الإحارة. 

8 م: وإن وقعت الإحارة على شئ بعينه فهلك ذلك الشئ بطلت 
الإحارة بهلاكه. 

7- م: وفى الولوالجية: ولو كان المستأحر رحلين مات أحدهما 
انتتقضت فى حصتهء و كذلك إن كان الموأحر اثنين فمات أحدهما. 

-<١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو كان الآجر واحدا والمستأحر 
اثنين فأدى الأحر أحدهما انفسخت الإجارة فى حصته» ولو كان الآحر اثنين 
والمستأحر واحدا ففسخ مع أحدهما انفسخت فى حصته دون الآخرء ولو مات 
المستأحر فى بعض الطريق عليه من الأحر بحساب ما سار ويبطل بحساب مابقى. 

5- وفى الخانية: وتبطل الإحارة بموت الم وكل» ولا تبطل بموت 
الوكيل ولا بموت الوصى والأب والقاضى فى إحارة الوقف» وإذا جرت العادة بين 
وكيل المواحر و وكيل المستأحر فمات الوكيلان لاتبطل الإحارة. 

-١ 57‏ وإذا ملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك 
بطلت الإحارة. 

164 وإن وقعت الإحارة على دابة بغير عينها بأن استأحر رجلاء 
حتى يحمل هذا المتاع على إبل فهو حائز» ثم إذا جاز هذا العقد وجاء الآحر بابل 
ودفعه إلى المستأحر فمات فى يده فعلى الآحر أن يأتى بغير ذلك فيحمل المتاع 
وليس له أن يفسخ الإحارة بموت ماسلمء فأما إذا عين الا بل» أو المعقود عليه 
منفعة دابة بعينهاء فإذا هلكت يبطل العقد ضرورة. 

65- وفى الكافى: إذا مات أحد المستأجرينء أو أحد الآحرين 
تبطل الإحارة فى نصيبه» وبقيت الإحارة فى نصيب الحىء وقال زفر: تفسد فى 
نصيب الحى أيضا. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١٠١‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
الإحارة مالم يبع» وحكى عن بعض المشايخ فى أن الآحر إذا قال للمستأحر: بع 
المستأحر من فلان فباع من غيره جازء ولو كان مكان الإجارة رهن فقال الراهن 
للمرتهن: بع الرهن من فلان» فبا ع من غيره لايجوزء وفى الإجارة الطويلة إذا قال 
المستأحر للآحر مال احاره بده» فقال: هلا دهم ينفسخ العقدء وإن لم يدفع» 
وكذلك فى باب البيع إذا قال المشترى للبائع: بهائى من بازده فقال: البائع بدهم 
ينفسخ العقدء إليه أشار محمد فى باب الرابع من الزيادات. 

7<- وعلى هذا إذا قال المستأجر للآحر فى الإجارة الطويلة: مال 
احاره بده فقال: روا باشد تنفسخ الإحارة. 

4- وفى الإحارة الطويلة إذا أحذ مال الإجارة من غير سابقة 
الطلب إن أحذ الكل تنفسخ الإحارة» وإن أخذ البعض دون البعض قال بعض 
مشايخنا: إن أحذ الاكثر تنفسخ العقدء وإن أذ الاقل لاينفسخ وبه كان يفتى 
الصدر الشهيدء وقال بعضهم: لاينفسخ العقد بأحذ البعض من غير تفصيل وقال 
بعضهم: ينفسخ العقد بقدر ما أذ وقال بعضهم: إن أحذ البعض بطريق الفسخ أو 
بدلالة تدل على الفسخ ينفسخ العقد فى الكل» وإن كان المأحوذ أقل» وإن أحذ 
من غير دلالة تدل على الفسخ لاينفسخ ما لم يأحذ الكل» وبه كان يفتى شيخ 
الإسلام ظهير الدين المرغينانى. 

8" :- وفى الفتاوى الخلاصة: المستأجر إذا طلب مال الإجارة فال 
الآحر: نعمء أو قال بالفارسية: هلاء أو هلا بدهم أو زمان بدهم ينفسخء ولو قال 
الآجر روا باشد لاينفسخء أما لو قال: روا باشد بدهم ينفسخ. 

5-6 وفى فتاوى آهو: ولو قال: طلب كنماكر بيابم بدهم 
لاينفسخ» هكذا حكى عن القاضى بديع الدين وسئل أيضا: قال للآجر: مال إحاره 
نقدكنء فقال: هلا قال: ينفسخء ولو قال: مال إجاره خود بككير مرا حرج ميشودء 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4-كتاب الإجارة ١/١‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
قال: تودانى قال بديع الدين: إن نوى الفسخ ينفسخ وإلا فلاء وإذا قال الجر مال 
إجاره مود بكير» فقال: هلاء ينفسخ» وقال القاضى جمال الدين: لاينفسخ. 

05 - آجردارهء ثم إن المستأحر آجرها من الآخر» ثم مات المالك 
تنفسخ الاحارتان هو الصحيح. 

37:- وفى الفتاوى العتابية: ولو طلب المستأجر مال الإجارة فقال 
الآحر: نعم انفسخء و كذا لو قال: هو جائز انفسخ بخلاف قوله هو يجوز» ولو 
آجرها المستأحر من عبد رب الدار» فإن كان مأذونا مديونا يصح كالأحنبى» وإن 
لم يكن عليه دين لايصح. 

737 م: وإذا بعث المستأجر إلى الآجر فقال: سيم نقد شده است 
بيا وبكير» فلما جاء المستأجر قال الآجرء فقد انفقت الدراهم على نفسى لاتنفسخ 
الإحارة» وإذا قال المستأجر للآجر عند الفسخ» فسخحت الإحارة فى المحدود 
الذى استأحرته منك صح الفسخ, وإن لم يذكر حدود المستأحر ولا أضاف 
المستأحر إلى القبالة» وكذلك إذا قال الآجر للمستأجر: فسخت الإجارة فى 
المحدود الذى آجرته منك صح الفسخ. 

34- وفى فتاوى شمس الأئمة الأوزحندى: رجحل استأجر من 
رحلين دارا مشتركا بينهماء ودفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت الإحارة 
فى حصته. وإذا باع الآجر المستأحر بغير إذن المستأحر نفذ البيع فى حق البائع 
والمشترى ولا ينفذ فى حق المستأحر» حتى لوسقط حق المستأحر يعمل ذلك 
البيع ولا يحتاج إلى تجديده. 

16- وذكر الصدر الشهيد فى هذا الفصل روايتين» والصحيح أنه 
لايحتاج إلى تجديد البيع» وإن حاز المستأجر البيع نفذ البيع فى حق الكل» ولكن 
لاينزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله» وإن رضى بالبيع فاعتبر رضاه 
بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده» وعن بعض مشايخنا أن الآجرإذا باع 
المستأحر بغير رضا المستأحر وسلمء ثم أحاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١5‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
فى الحبس» ولو أجاز البيع دون التسليم لايبطل حقه فى الحبس. 

75- وفى شرح الطحاوى: من آاجره داره» ثم باعها قبل انقضاء 
المدة» فإن البيع جحائز فيما بين البائع والمشترى» حتى أن المدة لو انقضت كان 
البيع لازما للمشترى وليس له أن يمنع من الأحذ إلا إذا طالب المشترى البائع 
بالتسليم قبل انقضاء مدة الإحارة» فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضى العقد بينهما فإنه 
لايعود جائزا بمضى المدة. 

1317- ولو أن المستأجر أجاز البيع جاز» وبطلت الإجارة فيما بقى 
من المدة» ولو فسخ فإنه لاينفسخ البيع بينهماء حتى أن المدة إذا انقضت كان 
للمشترى أن يأخذه هذا هو ظاهر الرواية. 

<- وروى الطحاوى عن ابى حنيفة ومحمد أن المستأجر له 
أن ينقض البيع» وإذا نقض البيع لايعود جائزاء وروى عن أبى يوسف أنه ليس 
للمستأحر نقض البيع والإحارة فيها كالعيب» فإن كان المشترى عالما وقت 
الشراء بعقد الإحارة فليس له أن يطالب البائع بتسليم الدار إلى أن يمضى 
وقت الإحارة» وإن لم يكن عالما وقت الشراء فهو بالخيار إن شاء نقضه 
بالعيب» وإن شاء أمضاه. 

8<- وكذلك هذا الحكم فى الإقرار بداره لرجل بعد ما آجرهاء 
فإن اقراره يصح فى نفسه ولا يصح فى حق المستأحرء فلما مضت المدة يقضى 
بالداز للمقوله: 

م م: وإذا باع الآجر المستأجر بغير رضا المستأجره وأراد 
المستأر فس خخحه» فد ذكرنا فى البيوع أنه ليس له ذلك» وذكر الصدر الشهيد فى 
الفتاوى الصغرى: أنه له ذلك فى ظاهر الرواية» وفى رواية الطحاوى ليس له ذلك» 
وكان الشيخ الإسبيجابى يقول: للمستأجر حق الفسخ وهو اختيار شمس الأئمة 
السرحسىء هكذا ذكر نجم الدين النسفى فى شرحه الشافى» والشيخ السيد الإمام 
أبو شجاع فى رهن الجامع 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة ١‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
روايتين فى رواية ليس له ذلك وإنه استحسان وعليه الفتوى» وفى السراحية: 
وكذلك الحكم فى الاقرار» وقال شمس الأئمة السرحسى: ينفسخ» وبه أحذ 
حسام الدين. 

1705:- وفى الولوالجية: وكذلك الحكم فى الإقرار إذا أقر بداره لرحل 
بعدما آجرهاء فإن اقراره فى حق نفسه يصح ولا يصح فى حق المستأجرء فإذا 
مضت المدة فحينئذ يقضى للمقر له. 

7777 :- م: وفى الإبانة: اشترى من آخر عبداء أو آجره» ثم اطلع على 
عيب فله أن ينقض الإحارة ويرده» ولو كان مكان الإجارة رهن لم يكن له ذلك. 

7745:- م: وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر» حتى انفسخحت 
الإحارة» أو تفاسخا العقد وانتهت المدة والزرع بقل وقد صار بحال يجوز بيعه بلا 
حلافء أو كان بحال فى جواز بيعه احتلاف المشايخ فهو للمستاجر. 

35:- وفى الفتاوى العتابية: ويدرك بأحرإلى أن يتسحصد ويدرك» 
ولو لم يبنت الزرع» حتى انفسخء ثم نبت الزرع فهو لصاحب البذر. 

5 5 م: فلو ابرأ المستأجر الآأجرعن جميع الخصومات 
والدعاوى» ثم أدرك الزرع ورفع الآجر الغلة فجاء المستأحرء وادعى الغلة لنفسه» 
وخاصم فيها هل يصح دعواه» وهل تسمع حصومته» فقد قيل: ينبغى أن تسمع. 

07- ولو كان الآحر قد رفع الغلة» ثم أن المستأجر أبرأه عن 
الخصومات والدعاوىء ثم ادعى الغلة بعد ذلك لاتسمع دعواه. 

5:- وفى الذخيرة: فى المنتقى: عن محمد رجل استأجر رجلا شهرا 
ليعمل له عملا معلوما مسمى بأجر معلوم مثلا بدرهم, ثم آجره فى خلال الشهر 
بعمل آخحر مسمى بدرهم مثلاء فالأجرة الثانية ناسخخة للإجارة الأولى بالقدر الذى 
دخل فى الإحارة الأولى» حتى لايكون له أحران بل يرفع عنه الأحر الأول بحصة 
ذلك القدرء فإذا فرغ من العمل الثانى لزم أجره وذلك درهم وتعود الإجارة الأولى. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١5‏ الفصل:4 ١‏ مايكون فسخا ومالا... ج:ه ١‏ 
ولكل واحد منهما أن يفسخ فى مدة الخيار بحضرة صاحبه وغيبته قال القاضى 
الإمام أبو على النسفى وغيره من المشايخ: أن العاقد يفسدء وقال الشيخ الإمام 
أبوبكر محمد بن الفضل لايفسد العقد. 

<- رجل استأجر دارا إحارة طويلة» ثم أن الآحر نقض بناء ها 
برضا المستأحرء ثم جدد بناء ها كانت الإجارة باقية ببقاء الأصل. 

+4 وفى فتاوى آهو: قال القاضى بديع الدين: فسخ الإحارة 
وقبض مال الإحارة وأحل فى البعض قال جاز. 

65- وسمل القاضى جمال الدين باع الآحر المستأحر فلما بلغ 
الخبر إلى المستأحر جاء إلى المشترى وقال: سمعت كه اين خانه راكه در إجارة 
من است تو بخريدى مرا زمال ده تامال إجاره خود حاصل كنم فافتى بالفسخ 
ونفاذ البيع» ولو قال فضولى للمستأحر: حذ مال الإحارة فقال: هلا لاينفسخ إلا أن 
يكو رسيولا نأن أرسئله الآجر وقال اتحوقو كنيع مال إجاره كين فقا لهذ 
ينفسخ. وقال القاضى بديع الدين: لو تفاسخ الفضولى لاينفسخ ويكون موقوفا 
على إجارة الآجر. 

53 - وسئل ايضا تفاسخا الإحارة» ثم أن المستأحر آجرها من 
غيره وضمن مال الإحارة الأحر الآول لهذا الآحر الفضلى قال لاتكون إجارة 
لهذا الآحر الفضولى. 

5 737:- وإذا فسخ القيم الإجارة مع المستأجر هل تصح؟ ولو صح نفذ 
عليه أو على الواقف قال: إن لم تكن الإجارة مقبوضة تصح وتنفذ على الواقف. 

6 :: وفى الظهيرية: العبد المأذون له فى التجارة إذا استأحر شيئا من 
اكسا به ثم حجر عليه بطلت الإحارة» ولو آجر المكاتب نفسهه» ثم عجز لاتبطل 
الإحارة» وكذلك العبد المأذون له إن آجر نفسهء ثم حجر عليه المولى لاتبطل 
الإحارة فى قول محمد. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١/5‏ الفصل: 7٠١‏ إجارة الثياب وغيرها ج:5 ١‏ 
فى إجارهة الشافة والامتعة والحلى 
والفسطاط وما اشبهها 

65- إذا استأحر الرجل ثوبا ليلبسه إلى الليل بأحر معلوم فهو جائز» 
وكذلك إذا استأحر دابة لي ركبها إلى مكان معلوم فهو جائز» ولو لم يبين من يلبس» 
أو من يركب لايجوزء فإن البسه غيره فهو ضامن إن أصابه شئ يريد به إذا استأجره 
ليلبسه بنفسه» فان لم يصبه فلا أجر عليه. 

7- م: ولو استأجر ثوبا يوما إلى الليل للبس» ولم يبين اللابس» 
أو استأحر دابة إلى الليل للركوب» ولم يبين الراكب» حتى فسدت الإجارة» 
فاختصما إلى القاضى قبل أن يلبس غيره» فإن القاضى يفسخ الإجارة بينهما دفعا 
للفساد» وإن لم يختصماء حتى يلبس هو يوما إلى الليل» أو ألبس غيره فالقياس 
أن لاتعود الإحارة حائزة» ويجب عليه أحر المثل» وفى الاستحسان تعود 

4- وإذا استأحر الرحل قميصا ليلبسه إلى الليل بدرهم فلم يلبسه 
ووضعه فى منزله» حتى مضى اليوم فعليه الأحر كاملاء وإن لم يفعل ذلك» ولكنه 
إتزر به يوما إلى الليل فهو ضامن إن هلك الثوب فى يده ولا أجر له» وإن لم يهلك 
فالقياس أن لايجب الأجرء وفى الاستحسان يجبء وفى الفتاوى العتابية: ويجور 
الإرتداء به» ولو لبس عبده بغير إذنه فالضمان على العبد يتعلق برقبته. 


-:١‏ أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجل استأجر من رجحل ثوبا كل 
يوم بدرهم فلبسه شهرا إلايومين قال: يأحذ منه أحر اليومين لانه منعه منفعة والأجر والدابة بمنزلة 
ذلك. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يكرى الدابة فيموت 8/ 5١7‏ برقم: 49177 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة ١/1‏ الفصل: ٠١‏ إجارة الثياب وغيرها ج:5 ١‏ 

١8‏ م: وإذا استأحرت المرأة درعا لتلبسه أياما معلومة يبدل 
معلوم فهو جائزء ولها أن تلبسه النهار كله» ومن الليل أوله وآخخره وتلبسه فى 
طرفى النهار ولا تلبس فيما بين ذلك إذا كان الثوب ثوب ضيافة وتجمل» وقد 
جعل مابين طرفى الليل مستثنى أن اللفظ تناوله ظاهراء لأن الأيام ذكرت بلفظ 
الجميع فتناول ما بازاء ها من الليالى إنما فعل هكذا بناء على العرف فيما بين 
الناس أنهم لايلبسون ثوب الضيافة والتجمل بل إن كان ثوب بذلة ومهنة كان 
لها أن تلبس الليالى كلها. 

-٠ ٠‏ فرع على ثوب الضيافة والتجمل إن كان ثوب بذلة» فقال: إذا 
لبسه الليل كله فتخرق إن تخرق فى الليل فهو ضامنء وإن تخرق فى غير الليل بأن 
تخرق فى الغد فلا ضمان» وإن صارت مخالفة باللبس فى كل الليل» قال وليس لها 
أن تنام فيه يعنى فى ثوب الضيافة» والمراد به النوم فى النهار. 

-١‏ هذا إذا كان الثوب ثوب ضيافة» فأما إذا كان ثوب بذلة كان 
لها اللبس حالة النوم» ولو كانت استأجرته لمخرج تخرج به يوما بدرهم فلبسته 
فى بيتها فعليه الأحر بخلاف ما إذا استأحر دابة لي ركبها إلى مكان معلوم حارج 
المصر فركبها فى منزله حيث لايجب الأجرء ولو ضاع الثوب منها فى اليوم فلا 
أجر عليهاء وإن اختلفا فى الضياع» فقال رب الثوب: لم يضع فى اليوم» وقالت هى: 
لا بل ضاع فى اليوم» فإنه يحكم الحال إن كان فى يدها وقت المنازعة» فالقول 
قول رب الثوب مع يمينه» وإن لم يكن فى يدها وقت المنازعة فالقول قولها. 

5- هذا إذا ضاع ثم وجدء وإن لم يوجدلميذكر محمد هذا 
الفصل فى الكتاب» وينبغى أن يكون القول قولها أيضاء وإن سرق الثوب منها فلا 
طنضانابتتعالاف الأخبر التمشعرك إذا شرق من يده فاته يصمق على قولهما» ولو 
تخرق الثوب من لبسها فلا ضمان عليها وإن حصل الهلاك بجناية يدهاء بحلاف 
الأجيز المشترك إذا غلك المال مه حباية هذه حيث يضمن : 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 1/١1/‏ الفصل: ١ ٠١‏ إجارة الثياب وغيرها ج:0 ١‏ 
177070:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجر قميصا ليلبسه فيذهب إلى 
موضع كذا فلبسه فى البيت ضمن قال الفقيه أبو الليث لايضمن» ولو استأجر 
ليلبسه كل شهر بدرهم فحبسه فى البيت سنين» فعليه لكل شهر درهم إلى أن يعلم 
أنه لو كان يلبسه يتخرق فى تلك المدة» وإن استأحر يوما إلى الليل على أنه إن بدا 
له لم يرده فلم يرده عشرة أيام» فعليه أحر كل يوم استحسانا والحلى كالثوب» 
والفسطاط والخيمة والقبة كالثوب عند أبى يوسفء وعند محمد كالبيت» ولو 
استأجحر قبة لينصبها فى بيته فنصبها فى الصحراء ضمنء وليس له أن يعطيها غيره 
بعارية» أو نحوه كالثوب عند أبى يوسف. 

73707:- وفى الخانية: رجحل استأجر من آخر فسطاطاء وقبض كان له 
أن يؤاجر من غيره كما فى الدار. 

مم وإذا استأحر الرجل قبة لينصبها فى بيته ويبيت فيها شهرا 
بخمسة دراهم فهو جائزء وإن لم يسم مكان النصبء وإن نصبها فى الشمس 
والمطرء وكان على القبة فى ذلك ضرر فهو ضامن» وفى تجنيس خواهرزاده: ولا 
أجحر عليه وإن سلمت القبة كان عليه الأجر استحسانا. 

5- ولو شرط أن ينصبها فى دار فنصبها فى دار أخرى من قبلة 
أخرى» ولكن فى ذلك المصر فلا ضمانء فان أحرحها إلى مصرء أو إلى السواد فلا 
أجر عليه سلمت القبة» أو هلكت. 

7- ولو استأحر فسطاطا يخ رج به إلى مكة يستظل به فإنه 
يجوزء وله أن يستظل به لنفسه ولغيره لعدم تفاوت الناس فيه» وإن أسرج فى 
الخيمة» أو الفسطاطء أو القبة» أو علق به قنديلا فافسد فلا ضمان عليه» وإن 
اتخذ فيه مطبخا فهو ضامنء وفى الخانية: لما انتقص إلا إذا كان الفسطاط معدا 
لذلك بأن كان من المسح وغيره. 

:© ولو استأحر فسطاطا يخرج به إلى مكة ذاهبا وحائيا ويحج به 
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ويخرج فى يوم كذا فهو جائزء وإن لم يبين متى يخرجء فإن لم يكن لخروج الحاج 
وقت معلوم بحيث لايتقدم خروجهم عليه ولا يتأخر عنه» فالإحارة فاسدة قياسا 
واستحساناء وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لايتقدم ولا يتأحرء فالإحارة 
جائزة استحساناء وإن تخرق الفسطاط من غير عنف ولا حلاف فلا ضمانء وإن 
لم يتخرق» ولكن قال المستأحر لم أستظل تحتهء ولم أضر به وقد ذهب به إلى مكة 
فعليه الأحرء ولو انقطع اطنابه» وانكسر عموده فلم يستطع نصبه فلا أحر عليه. 

8- ولواختلفافيهفهذا على وجهين: اما إن احتلفافى مقدار 
الاتتفاع مع اتفاقهما على أصل الانتفاع» وفى هذا الوجه القول قول المستأحر» 
وإن اختلفافى أصل الانتفاع» وفى هذا ذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه يحكم 
الحال كما لو وقع هذا الاختلاف فى انقطاع الماء فى إحارة الرحى» فإن كان 
المستأحر اتخذ أطنابا من عند نفسه أو عمودا من عن نفسه ونصبه» حتى رجع 
فعليه الأحر كله. 

1:7٠‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو أخرحها مع نفسه» ولم ينصبها 
مع الامكان يجب الأجرء ولو علفها من مصره» حتى هلكت ضمنء وعلى قول 
الفقيه لايضمن. 

-0١‏ م وإن أوقد نارافى الفسطاط فافسد الفسطاطء أو احترق 
كالاسراج إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفا وعادة فى الفسطاط فافسد الفسطاطء 
أو احترق الفسطاط فلا ضمان» وإن جاوز المتعارف فهو ضامنء فبعد ذلك ينظر 
إن أفسد كله بحيث لاينتفع به ضمن قيمة الكل» ولا أحر عليه» وإن أفسد بعضه 
لزمه ضمان النقصان وعليه الأحر كملا إذا كان قد انتفع بالباقى» وإن لم يفسد شئ 
منه وسلمء و كان جاوز المعتاد فالمسئلة على القياس والاستحسانء القياس أن 
لايجب الأحرء وفى الاستحسان يجبء وإن شرط رب الفسطاط على المستأحر 
أن لايوقد فيه ولا يسرج فيه ففعل فهو ضامن وعليه الأحر كما إذا سلم الفسطاطء 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 1/64 الفصل: ١ ٠١‏ إجارة الثياب وغيرها ج:80 ١‏ 
وإن كان المستأحر لم يخرج بنفسه» فأراد أن يؤاحر الفسطاط من رجحل يخرج إلى 
مكة» أو أراد أن يعبر ذلك فله ذلك فى قول محمدء وعلى قولهما ليس له ذلك» فإذا 
فعل فهو ضامن ولا أجر عليه. 

5- ولو أن المستأحر خلف الفسطاط بالكوفة فى بيته أو بيت 
غيره» وحرج بنفسه فلا كراء عليه» والقول قول المستأحر مع يمينه فى أنه لم 
يخرج الفسطاط. 

7ح قال ولو كان المستأجر دفع الفسطاط إلى رحل أجنبى ليدفعه 
إلى صاحب الفسطاط فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا جميعاء وإن أبى 
صاحب الفسطاط أن يقبله فليس له ذلك إن هلك الفسطاط عند هذا الرحل قبل أن 
يحمله إلى صاحبه» ذكر أن على قول أبى يوسف ومحمد صاحب الفسطاط بالخيار 
إن شاء ضمن المستأجرء وإن شاء ضمن ذلك الرجل» ولم يذكر قول أبى حنيفة. 

715- قالوا وينبغى على قوله أن يقال إن كان المستأحر دفع 
الفسطاط إلى ذلك الرحل قبل أن يصير المستأجر غاصبا بأن أمسك الفسطاط قدر 
مايمسكهالناس إلى أن يرتحل ويستوى أسبابه إذا كانت الحالة هذه لاضمان 
على الشانى» ومن مذهب أبى حنيفة أن المودع الثانى لايضمن» وإنما يضمن 
المودع الأول فأما إذا أمسك المستأحر الفسطاط زيادة على مايمسكه الناس» 
حتى يصير غاصبا ضامنا له» ثم دفع إلى الناس يخير المالك إن شاء ضمن الأول» 
وإن شاء ضمن الثانى» فإن ضمن المستأجر فالمستأحر لايرجع على ذلك الرحل» 
وإن ضمن ذلك الرجل يرجع على المستأجر. 

- قال أبو حنيفة إذا استأجر الرجحلان أحدهما بصرى والأخر 
كوفى فسطاطا من الكوفة إلى مكة ذاهبا وحائيا بأحرة معلومة» وذهبابه إلى مكة 
واختلفاء قال البصرى: إنى أريد أن أتى البصرة» وقال الكوفى: إنى أريد أن أرجع 
إلى الكوفة» وأراد كل واحد أن يذهب بالفسطاط إلى حيث قصد فهذا على 
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وجهين: إما إن ذهب البصرى بالفسطاط إلى بصرة» أو ذهب الكوفى به إلى 
الكوفة» وكل وجه من ذلك على وجهين: أما إن ذهب به بأمر صاحبه» أو بغير 
أمرهء فان ذهب البصرى بالفسطاط إلى بصرة إن ذهب بغير أمر صاحبه فالبصرى 
ضامن الفسطاط كلهء ولا ضمان على الكوفى وليس عليهما أجر الرحعة» وهذا إذا 
ذهب البصرى إلى بصرة بغير أمره» فأما إذا ذهب به بأمر الكوفى فالبصرى ضامن 
بجميع الفسطاط والكوفى يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما. 

575- هذا الذى ذكرنا إذا ذهب البصرى بالفسطاط إلى بصرة» فأما 
إذا ذهب به الكوفى إلى الكوفة إن ذهب به بغير أمر البصرى فإنه يضمن نصف 
الفسطاط وهو نصيب البصرى ولا يضمن نصيبه وعليه نصف الكراء فى الرجعة» 
ولا ,يجب على البصرى شئ فى الرجعة» هذا إذا ذهب الكوفى إلى الكوفة بغير أمر 
البصرىء فلا ضمان على البصرى فى نصيبه على قول محمد سواء أعار منه نصيبه» 
أو أودعه بأن قال: انتفع به يوما فى نوبتنك واحفظها به فى نوبتى» وأما فى قول أبى 
يوسف فكذلك الجواب إذا أودعها من الكوفى» وإن كان أعار نصبيه من الكوفى 
أو آحر يجب أن يضمن البصرى نصيبه على قول أبى يوسف. 

7- والكلام فى وجوب الضمان على الكوفى نظير الكلام فى 
وعوت القعنان عددى البمدزى وغليهينا الأحرعو إن كان أغاوينة لاا جرع 
البصرى لأنه صار مخالفاء وإن ارتفعا إلى القاضى وقصا عليه القصة» واختصما فى 
ذلك فإن القاضى إن شاء لم يلتفت إلى ما قالا: مالم يقيما بينة على ذلك» وإن شاء 
القاضى صدقهما فيما قالا: ثم هو بالخيار إن شاء ترك ذلك فى أيديهماء وإن شاء 
فسخ الإحارة» فإن فسخ الإحارة بعد هذا يؤاحر نصيب البصرى من الكوفى إن 
رغب فى إجارة نصيب البصرىء» حتى يصل إلى الغائب عين الفسطاط مع الأجر» 
ويكون هذا أولى من الإجارة من غيره وتجوز هذه الإجارة عندهم جميعا. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة ١4١‏ الفصل: ١١‏ إجارة الثياب وغيرها ج:80 ١‏ 

- وإن آجر المشاع. وإن لم يرغب الكوفى فى إحارة ذلك 
يؤاحر من غيره إن وجد وتجوز هذه الإحارة» وإن آحر المشاعء وإن لم يجد أحدا 
يؤاحر نصيبه يودع نصيب البصرى من الكوفى إن رآه ثقة» حتى يصل إلى المالك» 
وإن شاء ترك ذلك فى أيديهما. 

38- وإذا تكارى الرجل الفسطاط من الكوفة إلى مكة ذاهبا 
وحائياء ثم حرج منه إلى مكة ورجع فعليه الكراء ذاهبا وهو ضامن قيمة الفسطاطء 
ولولميضمنه صاحب الفسطاطه ولم يختصماء حتى حج من قابل ورجحع 
بالفسطاط فلا أجحر عليه فى الرجحعة. 

-<- روى عن الحسن البصرى أنه قال: لابأس بأن يستأجر حلى 
الذهب بالذهب وحلى الفضة بالفضة» كما إذا استأحر دارا فيها صفايح ذهب 
بذهبء وإذا استأحرت المرأة حليا معلوما لتلبسه يوما إلى الليل ببدل معلوم 
فحبسته أكثر من يوم صارت غاصبة قالوا: هذا إذا حبسته بعد الطلب» أو حبسته 

5- والحد الفاصل بين الامساك للحفظ والامساك للاستعمال أنه 
إذا أمسك العين فى موضع يمسك للاستعمال فى ذلك الموضع فهو استعمال» 
وإذا أمسك فى موضع لايمسك الاستعمال فى ذلك الموضع فهو حفظ. 

5- فعلى هذا قالوا: إذا تسورت بالخلخالء» أو تخلخلت بالسوار 
أو تعمم بالقميص» أو وضع العمامة على العاتق فهذا كله حفظ» وليس باستعمال» 
وإذا ألبست غيرها فى ذلك اليوم فهى ضامنة ولا أحر عليهاء وإن استأحرته كل يوم 
بأحر مسمى فحبسته شهراء ثم جاءت به فعليها أحر كل يوم حبسته» وإن 
استأحرته يوما إلى الليل فإن بدالها حبسه كل يوم بذلك الأحر فلم يرده عشرة أيام 
فالإحارة على هذا الشرط فيما عدا اليوم فاسدة قياسا وفى الاستحسان تجوز. 
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متاع أو دار إذا فسد ذلك بحيث لايمكن الانتفاع به سقط الأحر ويجب أحر 
ما انتفع به فإن احتلفافى فساده فى الزمان الماضى فى جميع المدة يحكم 
التحال: والقدول فى المناضى قول هن يشهد له التحال» إن كان الما فن 
الحال واتفقا على فساده فى بعض المدة واحتلفافى مقدارهء فالقول قول 
المستأحر مع يمينه لانه ينكر بعض الاجر. 
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فى إحارة لايوحد فيها تسليم المعقود عليه 

إلى المسعاعر 

5 77077 7:- وفى الواقعات: رجحل دفع ثوبا إلى حياط فقطعه ومات قبل أن 
يخيطه» قال عيسى بن أبان: لا أحر له» وقال أبو سليمان: له أحر القطع» وفى الخحانية: 
وهو الصحيح؛ وفى الكبرى: قال القاضى فخر الدين» والفتوى على قول أبى سليمان. 

65:- م: وعن أبى يوسف فيمن إستأجر دابة يذهب بها إلى منزله» ثم 
بدأ له غير ذلك فردها فعليه من الأحر بحساب ذلك يعنى بحساب ماذهب إلى منزله. 

3:55 وفى نوادر ابن سماعة: عن محمد فى خياط خاط ثوب رجل 
بأحر» ففتقه رحل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أحر للخياط ولا يجب على الخياط 
أن يعيد العمل. 

7- وفى الخانية: قال المصنف: هذا إذا لم يبخطه فى دار صاحب 
الشوب» فإن خاطه فى داره كان له الأحر وليس على الخياط أن يخيط مرة أخرى 
فى الوجهين: وإن كان الخياط هو الذى فتقه فعليه أن يعيد العمل» و كذلك 
الاسكاف على هذا. 

5 وفى الذخيرة: وكذا المكارى إذا حمل فى بعض الطريق 
فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أحر له كذا ذكر فى الفتاوى» 
ولم يذكر الجبر على الإعادة» وينبغى أن يجبر كما فى المسائل المتقدمة. 


أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال: سكل الشعبى عن رحل 
إستأجر دابة إلى مكان» فقضى حاحته دون ذلك المكان قال: له من الأحر ذلك بقدر المكان الذى 


انتهى إليه. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرجل يكرى الدابة فيموت 7١7/8‏ برقم: 5355 .١‏ 
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8- وكذلك الملاح إذا حمل الطعام إلى الموضع المسمى فى 
العقد فضربت الريح السفينة وردها إلى مكان العقد فلا أحر للملاح إن لم يكن 
الذى اكتراها معه» وإن كان معه فعليه الكراء» وفى الكبرى: وإن لم يبلغ الموضع 
المسمى فعليه من الكراء بقدر ما سارت» م: وإذالم يكن الذى اكترى معه» حتى 
لم يجب الأحر لايجبر الملاح على أن يعيدء وإن كان الملاح هوالذى رد السفنية 
أحبر على الإعادة إلى الموضع المشروطء وإن كان الموضع الذى رجعت إليه 
السفينة لايقدر رب الطعام على قبضه فيه» فعلى الملاح أن يسلمه فى موضع يقدر 
رب الطعام على قبضه منه»ء ويكون له أجر مثله فيما سار من هذا المسيرء فإن قال 
الذى اكترى السفينة بعد مارد بها الريح: لاحاحة لى فى سفينتك أنا اكترى غيرها 
فله ذلك رواه هشام عن محمد. 
الطريق جمح فرده إلى موضعه فعليه الأحر بقدر ماسار» فإن قال المستأجر 
للقاضى: مر صاحب البغل فليبلغنى إلى حيث استأحرته» وله على الذى شارطته 
عليه قال: إن شاء الآحر فعل ذلك وإلا قيل للمستأجر: استأحره إلى ذلك المكان 
الذى بلغتء ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث إستأحرته» هكذا رواه هشام عن 
محمد قال: وعلى هذا السفينة. 

5-١‏ قال محمد فى الجامع الصغير: وإذا استأجر الرجل رجلا 
ليذهب إلى البصرة ويجيئ لعياله فذهب فوجد بعضهم ميتاء وجاء بمن بقى فله من 
الأحر بحسابه» وفى الحانية: قالوا: هذا إذا كان عياله معلومين. 

م م: حكى عن الفقيه أبى جعفر أنه قال: تأويل المسئلة إذا 
كانت المؤنة تقل بنقصان العددء أما إذا كانت مؤنة البعض» ومؤنة الكل سواء» 
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77:- رجحل استأحر رحلا ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى 
فلان» ويجيئ بجوابه فذهب فوجد فلانا قد مات» وفى الخلاصة» الخانية: 
أوغائبا فرد الكتاب إلى المرسل فلا أحر له» وهذا قول أبى حنيفة وقال 
محمد: له أحرالذهاب وقول أبى يوسف مضطربء وفى الخانية: 
واحتلفوافى قول أبى يوسفء والأصح أن قوله كقول أبى حنيفة» وفى 
المنظومة فى باب أبى حنيفة: ويوحبان أجرة الذهاب. 

1ح م: واعلم بأن هنا مسئالتين إحديهما إذا استأجر رجلا 
ذهب يكال إلى ابصرة إلى فلا وم ل ام 

يشترط عليه المجيئ بجوابه ومحمد ذكر فى الكتاب: ما إذا اشترط عليه 
لجسو لكايه ولممتككر مانا يشترظ علية بالمحيء بالحواب ولابد مخ 
ذكرهاءفنقول:فيما إذا لم يشترط المجيئ بجوابه إذا ترك الكتاب ثمة» حتى 
يوصل إليه إذا حضر بأن كان غائباء وإلى قريبه» وفى نسخة إلى ورثته بأن كان 
ميتاء فإنه ليستحق الأجر كملا. 

- وكذلك إذا وحد المرسل إليه ودفع الكتاب إليه» فلم يقرأء 
حتى عاد من غير جواب فله الأجر» وإن لم يجده أو وجده لكن لم يدفع الكتاب 
إليه بل رد الكتاب إليه فعلى قول أبى حنيفة لا أحر له» وقال محمد: له الأجر فى 
الذهابء وقول أبى يوسف مضطرب فيه» وفى الكبرى: قال القاضى فخخر الدين: 
ا وفى الهداية: وإذا ترك الكتاب فى ذلك المكان 
وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع. 

1:55 م: وأجمعوا على أنه إذا استأحر ليذهب بطعام له إلى البصرة 
إلى فلان فذهبء ولم يجد فلاناء أو وحدهء ولكن لم يدفع الطعام إليه بل رده أنه 
لاأحر له» وأجمعوا على أنه إذا ستأحره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة» فذهب 
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الرجحلء ولم يجد المرسل إليه» أو وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع أن له 
الأحرء وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان بالبصرة» ولم يذهب بالكتاب أنه لا 
أحر لهء وفيما إذا شرط عليه المجيئ بجوابه إذا دفع إلى فلان» وأتى بجوابه فله 
الأحر كاملاء ولو كان المكتوب إليه غائباء فدفع إلى آخر ليدفعه إليه» أو دفع إلى 
المكتوب إليه فلم يق رأ ورجع هذا الرحل فله أحر الذهاب» ولو مزق الكتاب 
ذكر فى فتاوى أهل سمرقند: أن عليه أحر الذهاب فى قولهم ولا يفتى به وإن رد 
الكتاب قال أبو حنيفة لا شئ له من الأحرء وقال محمد: له أحر الذهاب» وقول 
أبى يوسف مضطرب. 

7 - قال شمس الأئمة الحلوانى: فى شرح إجارات الأصل وينبغى 
أن لايسلم فصل الرسالة على مذهب أبى حنيفة» ثم أن الأحير يستحق الأجر على 
المرسل لا على المرسل إليه» وذكر الشيخ فخر الإسلام على البزدوى هذه المسكلة 
فى تعليقه» وذكر قول أبى يوسف مع قول محمد. 

4- وفى نوادر هشام: عن محمد رجحل تكارى سفينة على أن 
يذهب بها إلى موضع كذا ويحمل عليها كذا فيجيئ بهاء فذهب بالسفينة إلى 
ذلك الموضع فلم يجد ذلك الشئ» ثم رجع قال يلزمه كراء السفينة فى الذهاب 
فارغة» وإن قال: إكتريتها منك على أن تحمل إلى الطعام من موضع كذا إلى هنا 
فذهب فلم يجد الطعام فرجع بالسفينة فلا شئ له من الكراء. 

4 5::- وروى إبراهيم عن محمد فى الدابة مثل هذاء وصورة ما روى 
ابراهيم رجحل إستأجر دابة من بغداد ليذهب بها إلى المدائن» ويحمل عليها طعاما 
من المدائن» فذهب فلم يجد الطعام؛ فإن على المستأجر أجر الذهاب» ولو 
استأحرها ليحمل عليها من المدائن» ولم يستأحرها ليذهب من موضع العقدء 
وباقى المسئلة بحالهاء فإنه لا أحر عليه فى الذهاب أيضا. 
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1- وعلى هاتين المسثلتين قسنا مسئلة صارت واقعة للفتوى» 
وصورتها رجحل اشترى من آخر شجرا فى قرية واستأجر أجراء لقلعهاء وذهب بهم 
إلى الشجرة» ثم أن البائع مع المشترى تقايلا البيع فى الشجرة» ولم يتهيأ قلع 
الشجرة يجب للأجراء أحرة الذهابء فقلنا إن استأحر الأحراء ليذهبوا إلى موضع 
الشجرة يقلعونها فلهم أحر الذهاب. 

-١‏ وفى الذخيرة: وإن استأحرهم لقلع الشجرة» ولم يتعرض 
للذهاب فى العقد فلا أحرلهمء وذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى: 
أن من استأحر رحلا ليحمل له طعاماء أو حطبا من قريته إلى منزله فى المصر» 
فذهب الرجل ولم يجد الطعامء أو الحطب أن له أجر الذهاب فقّاسه على مسئلة 
ذكرها محمد فى السير. 

05- وصورتها رجحل من أهل العسكر استأجر رجلا ليأتى له 
بالطعامء والعلف من بعض المطامير وسمى له مطمورة بعينها بأحرة معلومة» 
فالإحارة حائزة» ولو ذهب الأجير إلى تلك المطمورة فلم يجد فيها طعاماء ولا 
علفا فرجع المستأحر بغير شئ فله أجر الذهاب» يعنى حصة الذهاب من المسمى. 

7 - وفى الكبرى: هذا إن سمى المطمورة» فان لم يسم ينظر إلى 
أحر مثله فى ذهابه ولا يجاوز به ماسمى له من ذلك يعنى من حصته. 

57" وفى النوازل: رجحل اكترى دابة إلى بلدة ليحمل من هناك 
حمولاته فجاء المكارىء فقال: ذهبت فلم أحد المحمل فان صدقه المستكرى فى 
ذلكء فعليه أحر الذهاب حاليا عن حملء فقوله إلى بلدة كذا بمنزلة قوله ليذهب 
بها إلى بلدة كذا. 

5 1- وفى فتاوى الفضلى: استأحر دابة فى المصر ليحمل الدقيق من 
الطاحونة أو ليحمل الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يجد الحنطة مطحونة» أو لم 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة ١4/6‏ الفصل: 5١‏ إجارة لايؤحذفيها ج:٠١‏ 
يجدالحنطة فى القرية فعاد إلى المصر ينظر إن كان قال: استأحرت منك هذه 
الدابة من هذه البلدة» حتى أحمل الدقيق من طاحونة كذا يجب عليه نصف الأحر» 
فأما إذا كان قال:استأحرت منك هذه الدابة بدرهمء حتى أحمل الدقيق من 
الطاحونة فههنا لايجب الأحر فى الذهاب. 

15::- وفى فتاوى أهل سمرقند: إستأحر رحلا ليذهب إلى موضع 
يجب الأحرء وفى الأصل: استأحر رحلا ليقطع له أشجارا فى قرية بعيدة» ولم 
يتعرض للذهاب والمجيئ فلا أجحر على المستأحر فى ذهابه ومجيئه. 
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فى بيان التصرفات التى يمتنع المستأجر عنها 
والتى لايمنع وفى تصرفات الاجر 

7 3- وإذا استأجر داراء أو بيتاء ولم يسم الذى يريدها له» حتى 
جازت الإجارة استحسانا لاقياسا كان للمستأجر أن يسكنهاء وأن يسكنهاء وله أن 
يضع متاعهفيها وله أن يربط فيها دوابه» قال مشايخنا: إنما يكون له ولاية ربط 
الدواب فيها إذا كان فيها موضع معد لربط الدوابء فأما إذا لم يكن ليس له ولاية 
ربط الدواب» وما ذكر فى الكتاب فهو بناء على عرف ديارهم لأن فى عرف 
ديارهم الربط يكون فى الدار لسعة دورهممء أما فى زماننا فبخلافه. 

وفى الفتاوى الخلاصة: ويربط الدابة على باب داره وليس 
للآجحر أن يدخل دابته الدار المستأحرة بعد ماسكن المستأحرء و ضمن ماتلف به 
هذا إذا آجر كل الدار» وإن لم يواجر صحن الدار له أن يربط فى الصحنء م: وله أن 
يعمل فيها ما بدا لهمن العمل مالا يضر بالبناء ولا يوهنه نحو الوضوءء وغسل 
الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه نحو الرحى والحدادة والقصارة» فليس له 
ذلك إلا برضاء صاحبه. 

68- وبعض مشايخنا قالوا: أراد بالرحى رحى الماءء ورحى الثور» 
لارحى اليدء وبعضهم قالوا: إن كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع عنه أيضاء وإن 
كان لايضر لايمنع» وإلى هذا مال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى وعليه الفتويط» 
وأما كسر الحطب فيها فقد ذكر مشايخنا أنه لايمنع عن المعتاد» وبعضهم قالوا: 
يمنع ويومر بالكسر خارج الدار. 

2<- وفى السغناقى: والذى لايوهن البناء» فإن زاد على ذلك 
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وكان بحيث يوهن البناء فليس له أن يفعل إلا برضاء صاحب الدار» وفى 
الفتاوى العتابية: وله أن يصنع فى الدار مالا يضر بالبناء نحو الطبخ والخبز و كسر 
الحطب بالقدوم لا بالفأس. 

-6١‏ ولو أنه اقعد فيه قصارا وحداداء أو عمل ذلك بنفسه فانهدم 
شئ من البناء من عمل الحدادة» أو القصارة ضمن قيمة ذلك ولا أحر عليه فيما 
ضمنء وإن لم ينهدم شئ من البناء من عمل الحدادة والقصارة لايجب الأحر 
المسمى قياسا ويجب الأجر المسمى استحسانا. 

5-5 م: فإن اختلف الآحر والمستأجر فى ذلك فقال: المستأحر 
استأجرت للحداة وقال الآحر: آجرت للسكنى دون الحدادةءفالقول قول الآجر 
وكذا إذا أنكر الإحارة فى نوع دون نوع وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأحر. 

7- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحرا حانوتاعلى أن يقعد 
أحدهما حداداء والآخر قصاراء فاقتسما وتهايئاء فلاحدهما أن يقعد من الأجراء ما 
لايضر بالآخرء وليس له أن يبنى حائطا منفردا نصيبه» ولو شرطا فيما بينهما أن 
يسكن أحدهما مقدم الدار والآخر موخرها فهذا لايلزم شيئاء وإن كان هذا الشرط 
مع الآحر فسد العقد. 


م. ومما يتصل بهذه الييالة 
707 7:- إذا استأحر الرجل من آخر دارا على أن يقعد فيها حداداء فأراد أن 
يقعد فيها قصارافله ذلك إن كانت مضرتهما واحدة» أو كانت مضرة القصار اقل» 
وفى الولوالجية: وإن كان أكثر مضرة» لم يكن له ذلك» وكذلك الرحى على هذا. 
5 - قال رجل تكارى منزلاء أو دارا من رجل على أن يسكن فيها 
فلم يسكنهاء ولكنه حعل فيها طعاما حنطة» أو شعيرا أو تمرا وغير ذلك» فأراد ربٌ 
الدار أن يمنعه» وقال: لأنه يخرب الدار قال: ليس له ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 7١١‏ الفصل: ١”‏ التصرفات التى يمتنع ج:5 ١‏ 
9707850:- رجل استأحر دارا وحفر فيها بكر الماء ليتوضاً فيها فعطب فيها 
انسانء ينظر إن كان حفر بإذن رب الدار فلا ضمان كما لو حفر رب الدار بنفسه» 
وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن. 

7 - وفى الولوالجية: رجحل اشترى مشجرة وقطعها واستأجر أرضا 
ليضع فيها» وللأرض المستأجرة طريق فى الأرض الأخرىء فأراد صاحب الاشجار 
أن يمر فى هذه الأرض بخشبته وحمولته ليس لصاحب الأرض أن يمنعه؛ وإن 
كان فيه ضرر لأنه محتاج إلى إخراحهء وذلك يكون بطريقه» وطريقه هذا. 

م م: رجل استأجر من رجحل حانوتاء وحانوتا آخر من رجحل آخر 
فنقب أحدهما إلى الآخر ليرتفق بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن 
أحر الحانوتين بتمامه. 

84 وإذا تكارى منزلا من رجحل سنة بعشرة دراهم؛ فخخرج الرحل 
من البيت و خلف أهله فأكتروا من المنزل بيتا وانزلوا اانسانا بغير أحر فانهدم البيت 
الذى أسكنوه فيه فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن ينهدم من سكنى الساكنء )١(‏ أو 
من غيره وفى الحالين لاضمان على المستأحر. 

- وهل يضمن الأهل والساكن إن حصل الإنهدام لا من سكناه؟ 
فلا ضمان على واحد منهما فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف الآحر وعلى قول 
محمد يجب الضمان ويكون لصاحب الدار الخيارعلى قوله» فإن ضمن الأهل 
فالأهل لايرجع على الساكن» وإن ضمن الساكن فالساكن يرجع على الأهل» وإن 
انهدم من سكنى الساكن فالساكن يضمن بالإحماع, والعقار يضمن بالاتلاف 
بالاحماعء والساكن متلف هنا لما انهدم من سكناهء وهل له أن يضمن الأهل؟ 
فالمسئالة على الاختلاف الذى ذكرنا. 

-0١‏ وإذا تكارى منزلاء ولم يسم مايعمل فيه فاقعد فيه حداداء أو 
قصارافهذا على وجهين: إما إن انهدمت الدار من عملهء وفى هذا الوجه عليه 
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ضمان ما انهدم قال: ولا احرعليه فيما ضمنء ولم يقل فى الكتاب أنه هل يجب 
الآحر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغى أن يجب. 

65- إذا ربط المستأجر دابته على باب الدار المستأحرة فضربت 
انسانا فمات أو هدمت حائط غيره فلا ضمان عليه» ولو أدحل صاحب الدار دابته 
فى الدار المستأجرة أو ربطها على بابها فأوطأت انسانا فهو ضامن إلا إذا فعل ذلك 
بإذن المستأحرء أو أدخل الدار متعمدا ليرم منها مااسترم. 

- هذا بخلاف ما لو أعار رحل دارا من رحلء ثم أن المعير ربط 
دابته على باب البيت فضربت انساناء أو هدمت جدارا فإنه لاضمان عليه. 

14 م: وإذا تكارى دارا من رجحل شهرا بدرهمء وفى الدار بثر 
فأمرالآجرالمستأحرأن يكنس البئر ويخرج ترابها منهاء فاحرج فالقاها فى 
صحن الدار فعطب به انسان فلا ضمان على المستأحر سواء أذن له رب الدار 
بالقاءالتراب فى صحن الدارء أو لم يأذن هذا إذا كنس المستأحر البئر والقى 
الطين فى صحن الدارء وإن فعل الآحر ذلك والقى الطين فى صحن الدار فعطب 
به إنسانء إن فعل ذلك بإذن المستأحر فلاضمانء وإن فعل بغير إذن المستأجر 
فيه الضمانء والجواب فيه نظير الجواب فيما إذا وضع متاعا آخرله فى الدار 
المستأحرة» فعطب به انسان هذا إذا حصل القاء التراب فى صحن الدارء وإن 
حصلا الالقاء حارج الدار فى طريق المسلمين فعطب به انسان فالملقى ضامن 
الآحر والمستأحر فى ذلك على السواء. 

ه- رجلان استكريا بيتين فى دار كل واحد منهما بيتا على حدة» 
فعمل كل واحد منهما واعطى صاحبه بيته» وسكن فيه صاحبه فانهدم احد البيتين» 
أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهماء وإن سكن كل واحد منهما بيت صاحبه 
من غير إذن صاحبه فإنه يضمن كل واحد منهما ماانهدم من سكناه عندم جميعا. 

5أ- رجلان استأجرا حانوتا يعملان فيه بانفسهما فاستأجر 
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احدهما أحراء واقعدهم بالحانوت مع نفسه وأبئ صاحبه قال له أن يقعد فى نصيبه 
من شاء منهم ما لم يدخل على شريكه ضرر بين. 

0- وإن أراد احدهما أن يبنى فى وسط الحانوت بناء فليس له 
ذلكء فان بنى المستأجر تنوراء أو كانونا فى الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت 
فإن صنع المستأحر فى نصب التنور شيئا لايصنعه الناس من ترك الاحتياط فى 
وضعهء أو أوقد نارا لايوقد مثله فى التنور فى البيوت كان ضامنا. 

- وفى الصغرى: استأحر دابة بعينها ليضع عليها حملا مقدار 
فأراد المكارى أن يضع عليها شيئا من متاعه مع متاع المستأجر فللمستأحر» أن 
يمنع المكارى عن ذلكء مع هذا إذا وضع وبلغت الدابة فى ذلك الموضع يجب 
جميع المسمى بخلاف ما إذا استأحر دارا وشغل رب الدار بعضها بمتاع نفسه 
حيث يسقط عن المستأجر من الأحر بحصته. 

8- وفى الذحيرة: فى شرح الطحاوى: أن للمستأجر أن يعير ويودع 
ويواحر ذكر المسئلة مطلقة وتاويلها إذا كان المستأحر شيئا لايتفاوت الناس فى 
الاتتفاع بهء أماإذا كان شيئا يتفاوت الناس فى الانتفاع به فليس له أن يواجر ولا أن 
يعير» حتى أن من استأجر دابة لي ركبها بنفسه ليس له أن يواحر غيره ولا أن يعيره. 

30307:- وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين أعطى المستأجحر 
رهنا لغريمه» فأحرة المدة التى كانت فى يد الغريم على من تجب؟ قال: لاتجب 
على المستأجر لأنه دخل فى ضمانه لما رهنه» وإذا وجب الضمان عند الهلاك 
لايجب الأجرء وإن سلمه إليه سليماء ولو أحذها منه بغير رضاه يجب عليه الأجر 
لأن له ولاية الإسترداد. 

-:١‏ وسئل أيضا عمن قلع شجرة من صنعة المستأجر قال ليس 
للمستأجر ولاية التضمين» ولو فعله الوارث ضمنه» وما أخذه من قيمته رهن» حتى 
يستوفى مال الإجارة. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 3١5‏ الفصل: 5١‏ استيجار الحمام والرحى ج:2 ١‏ 
الفصل الثالث والعشرون 


فى استيجار الحمام والرحى 

5<- وفى الزاد: ويجوزأحذ أجرة الحمام والحجامء وبعض العلماء 
كره أحرة الحمامء ومنهم من فصل بين حمام الرحال وحمام النساءء» والصحيح 
ماذكرناء وتأويل ما رووا من كراهته أنه كان مكشوف العورة» فأما بعد الستر فلا. 

77377 73:- م: وإذا إستأحر الرحل حماما شهورا معلومة بأحر معلوم فهو 
حائز كمالو استأحر دارا أو بيتاء فإن كان حماما للرحال وحماما للنساءء وقد 
حددهما جميعا إلا أنه سمى فى الإجارة حماماء فالقياس أنه لاتجوز هذه الإحارة» 
وفى الاستحسان تجوزء قال مشايخنا: هذا إذا كان باب الحمامين واحدا والدهليز 
واحداء أما إذا كان لكل واحد منهما باب على حدة لايجوز العقد» حتى يسميها 
وعمارة الحمام فى اصلاح قدره ومسيل ماء ه» وما لايتهيأ الإنتفا ع به على الآجر. 


7377:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى جعفر البجلى قال: دخل رجحل 
الحمام فأعطاه أجراعلى دخول الحمام قال واعطاه ثيابه يمسكها قال: فضاعت الثياب قال: 
فخاصمه إلى شريح قال: فقال: شريح: أعطيت على أمساك الثياب؟ قال: لا ولكن أعطيته على 
دحول الحمام فقال له شريح: قم فلا شئ لك. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع؛ فى رجل دخل الحمام 
فاعطى صاحب الحمام 551١/١١‏ برقم: 7575579. 

وأخمرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إتقوا 
بينا يقال له الحمام فقالوا: يارسول الله ! يذهب بالدرن وينفع المريض قال: فمن دعله فليستتر» 
المعجم الكبير للطبرانى 51/١١‏ برقم: .١١917059‏ 

وأخرجه عبد الرزاق بتغير يسير» الطهارة» باب الحمام للرجال 53٠0 /١‏ برقم: .١١15‏ 

قول المصنف: ”ويجوز أذ أجرة...... الحمام“ أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن 
عباس قال: احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره» ولو علم كراهية لم يعطه. 
صحيح البخارى» الإحارات» باب خراج الحجام 7٠ 4 /١‏ برقم: 5 7175 ف: 771/9. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجحارة 5٠05‏ الفصل:5 5 استيجار الحمام والرحى ج:5 ١‏ 

34- وإن شرط المرمة على المستأحر فسدت الإحارةء ولو شرط 
رب الحمام على المستأحر عشرة دارهم كل شهر بمرمته مع الأحر كان جائزاء 
وهذههى الحيلة لجواز الإحارة» متى أراد أن يجعل بعض المرمة أجرا يبين قدرما 
يحتاج إليه المرمة فى الإجارة» ثم يأمره بصرف ذلك إلى المرمة فيصير و كيلا من 
حهته بالانفاق عليه. 

::- وفى الفتاوى العتابية: كما لو أمررب الدابة المستأحر أن ينفق 
على دابته ببعض الأحرة يجوز استحسانء أو يقول تركتك أجر شهرين لمرمة 
الحمام يجوزء م: هكذا ذكر فى الكتاب ولم يحك فيه خلافاء من مشايخنا من 
قال: ماذكر فى الكتاب قول أبى يوسف ومحمدء فأما على قول أبى حنيفة 
لايجوزء هذا التوكيل إذا لم يعين الأجراءء أو باعة الآلات» ومنهم من قال: بأنه 
يجوز بلا حلاف فإن قال المستأحر قد رممت الحمام بها لم يصدقء والقول قول 
رب الحمام إلا أن يقيم البينة على ذلك. 

77 7:- وإن أراد المستأح رأن يقبل قولهفى ذلك من غير حجة» 
فالحيلة أن يدفع العشرة إلى رب الحمامء ثم يدفعها رب الحمام إليه ويأمره بانفاقها 
فى مرمة الحمام فيكون أميناء وحيلة أخرى لاسقاط الحجة عن المستأجر أن 
بجعل لمقذار المرمة عذلاء خنى يكون القول قول العدل .قيما يتفق» لأن العدل 
أمين وليس لرب الحمام أن يمنع المستأحر من الماء ومسيل ماء الحمام» أو موضع 
سرقينه وإن لم يشترطه» وكذلك كل شئ لايتمكن المستأجر من الانتفاع بالحمام 
إلابه فهو على هذا. 

7 ::- قال: ولو أن مسيل ماء الحمام امتل فانه يجب على المستأجحر 
تفريغ ذلك ظاهرا كان أو باطناء وفى الذخيرة: بحلاف البالوعة إذا امتلأت من 
جهة المستأحرء فإن التفريغ يجب على الآجر. 

١‏ م: قال: ولو أن رب الحمام شرط على المستأحر نقل 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 3١1‏ الفصل: 5١‏ استيجار الحمام والرحى ج: ١‏ 
الرماد» والسرقين» فإن ذلك لايفسد الإجارة» وإن شرط على رب الحمام 
أوجب فساد الإحارة. 

8 ”::- قال: وإذا استأجر رجل من رجل حمامين أشهرا مسماة كل 
شهر بأحر معلوم ع فانهدم أحدهما فهو على وجهين: إما أن ينهدم أحدهما قبل 
القبض أو بعد القبضء فإن انهدم أحدهما قبل القبل كان المستأجر بالخيار فيما 
بقى إن شاء أحذ الباقى بحصته من الأحرء وإن شاء ترك» فرق بين هذا وبينما إذا 
استأحر حماما سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأحر شهرين» ثم سلم فى الباقى وأبئ 
المستأحر فانه يجبر على قبضه. 

3::- هذا إذا انهدم أحدهما قبل القبضء فأما إذا انهدم أحدهما بعد 
القبض فلا خيار للمستأحرء وفى الفتاوى العتابية: ويلزمه الأحر بحصته وذكر 
الكرخحى الخيار فيه. 

١ح‏ م: هذا إذا كان المستأجر حمامين» فأما إذا كان المستأحر 
حماما واحداء ثم انهدم بيت منه كان له الخيار سواء انهدم قبل القبض»ء أو بعد 
القبضء وفى الفتاوى العتابية: وإن فسد بئرا لماء لايجبر صاحب الحمام على نزع 
جميع الماء» ولكن للمستأجر حق الفسخ. 

05 وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل استأجر الحمام فانكسر القدر إن 
استأحر الحمام بقدره سقط الأحرء م: وإذا استأحر حماما بغير قدر واستأحر القدر 
من غيره» فانكسر القدر فلم يعمل فى الحمام أشهراء وقد استكراه لسنة فطلب 
صاحب الحمام أجره وصاحب القدر أجر قدره قال عليه أجر الحمام. 

77- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجر عبداء وحماماء وقبضهماء 
ومات العبد لزمه الحمام بحصته لأنه هو المقصودء وإن انهدم الحمام وبقى العبد» 
وقد استأجره لعمل الحمام فله الخيار» ولو استأحر لعمل آخر فلا خيار له. 

65<- م: قال محمد فى الأصل: وإذا استأحر الرحل رحى بالبيت 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة /1 3١‏ الفصل: 5١‏ استيجار الحمام والرحى ج:0 ١‏ 
الذى هوفيه ومتاعها بعشرة دراهم كل شهرء ثم طحن فيها طحنا بثلاثين درهما فى 
الشهر فربح عشرين» هل تطيب هل الزيادة» فهذا عى وجهين: إما أن أصلح فيه شيئا 
ينتفع به فى الرحى بأن كرى نهرها أو نقب الحجرء أو لم يصلحء فإن لم يصلح فان 
كان يلى الطحن بنفسه تطيب له الزيادة» فاما إذا كان رب الطعام هو الذى يلى 
الطحن بنفسه فانه لاتطيب له الزيادة» وإن كان أصلح شيئا فانه تطيب له» وإِن كان 
لايلى الطحن بنفسه ويجعل الزيادة بازاء منفعة ما أصلح فلا يكون ربحا فتطيب له. 

5 ::- وفى الفتاوى العتابية: إستأحر رحى ماء ببيتها وأدواتها مدة 
معلومة جازء ولا يدخل الحجر بذكر الحقوق الا بذكره» وإِن انقطع الماء فله أن 
يفسخ ولو استأحر رجل رحائيىَ ماء فقل الماء بسبب انكباس النهرء فإن كان 
الماء مقدار ما يدرو به أحدهما ينظر فى عرف أهل البلد إن كان الحفر على 
المستأحر لايسقط شئ من الأحرء وإن كان الحفر على رب الطاحونة يسقط أجر 
إحدى الرحائين» وإن كان يدور بهما على سبيل المعتاد يجب الأحر كاملا. 

5- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل استأجر طاحونة فاحتاج إلى 
الكرى وصار بحال لايعمل إلا إحدى الرحيين إن كان الحفر على المواحر عادة» 
وكان بحال لو جرى الماء إليهما يعملان عملا ناقصا يلزمه أحدهماء وله الخيار» 
وإن كان لايعملان يلزمه أحر إحداهماء وإن تفاوتا عليه اجر اكثرهماء وإن كان 
الحفر على المستأحر عليه الأجر كاملا. 

7 م: قال فى الأصل: إذا استأحر الرحل من رجحل موضعا 
على نهر ليبنى عليه بيتا ويتخذ عليه رحى على أن الحجارة والحديد والمتاع 
من عند المستأحر فهو جائزء فإن انقطع ماء النهر كان عذرا فى فسخ الإحارة» 
فإن فسخ لميبق لواحد منهما على صاحبه سبيل» وإن لم يفسخ» حتى عاد 
الماء سقط حقه فى الفسخ. 

::- وهل يسقط الأحر بحساب ماانقطع من الماءء أولا يسقط 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 75١/١‏ الفصل:7 7 استيجار الحمام والرحى ج:5 ١‏ 
فيفسخ الإحارة» فاكرى البيت والحجرين والمتاع خاصة فهو حائز» وإن 
انقطع الماء يكون عذرء و كذلك لو شرط أن لاخيار» متى انقطع الماء 
لأيكوث ينذا الشرط عبرة: 

49 ::- وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة فطحن 
فيها غير الحنطة» هل يصير مخالفا؟ إن كان ضرر ماطحن مثل ضرر الحنطة» أو 
دونه لايكون مخالفاء وإن كان فى الضرر فوق ضرر الحنطة يكون مخالفاء فتعين 
فيه أحكام الغصب. 

:- وفى الولوالجية: طاحونة» أو حمام بين اثنين إستأحر نصيب 
كل واحد منهما مستأحر على حدة» ثم إن احد المستأحرين انفق فى مرمة ذلك 
بإذن مواحرهه فاراد أن يرحع على الذى لم يؤاحر منه نصيبه قال لايرحع» ويكون 
فى نصيبه متطوعا. 

2-10١‏ من: وإذا استأحر الرحل رحى من رحل وبيتا من آخر وبعيرا من 
آخر فاستأجر الكل صفقة واحدة كل شهر بأحر معلوم» فآجحروا ذلك فهو جائز» 
فان لم يؤاحرواء ولكن اشتركوا على أن يكون من عند أحدهم الرحى» ومن الآخر 
البيت ومن الآخمر الجمل على أن يؤاحروا ذلك ما رزق اللّه تعالى من شيع كان 
بينهم أثلاثا كانت هذه الشركة فاسدة» فان كان واحد منهم وكل صاحبه على أن 
يؤاحر ملكه فيكون بدل منفعة ملكه بينهم اثلاثاء فالتوكيل على هذا الوجحه باطل 
كما لو حصل التوكيل بمثل هذا فى بيع العين بأن قال: بع عبدى ليكون الثمن بينى 
وبينك كان التوكيل باطلاء وإذا كان التوكيل باطلا وفسدت الشركة بعد هذا 
ينظر إن آحروا الحمل بعينه دون البيت والرحى» فان آجرا الحمل لصاحب الحمل 
لأنه عوض ملكه؛ وعلى صاحب الحمل أجر مثل البيت وأجر مثل الرحى لايجاوز 
ثلث أحر البعير عند أبى يوسفء وعند محمد يجاوز بالغا مابلغ. 

5- كماو قال: بع عبدى ليكون الثمن بينى وبينك يكون الثمن 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 5٠4‏ الفصل: 51 استيجار الحمام والرحى ج:0 ١‏ 
الثمنء وعند محمد بالغا مابلغ» وكذلك إن آجروا البيت بعينه أو آحروا الرحى» 
فالأجر كله لصاحب البيت» أو لصاحب الرحى» وعلى صاحب البيت أجر مثل 
الرحى» وإن اشتركوا على أن يتقبلوا الاعمال من الناس كان جائزا. 

قال: وإذا كان لرحل بيت ونهر ورحى ومتاعهاء فانكسر 
الحجر الأعلى فجاء رجحل فنصف مكانه حجرا بغير أمر صاحبه وجعل يطحن 
للناس بأحر معلوم» ويتقبل الطعام بالأحر فهو مسئ فى ذلك ولا أجر عليه» ولو 
كان وضع الحجر الأعلى برضاء من صاحبه على أن الكسب بينهما نصفين» وعلى 
أن يعملا بانفسهما كان هذا بمثل الباب الأول يعنى متى آجروا الحجر الأعلى 
كان جميع الأحر لصاحب الحجر الأعلى» وإن تقبل كل واحد فهو بينهم. 

6 - قال: ولو أن رحلا بنى على نهر بيتا ونصب فيه رحى بغير 
رضاء صاحب النهرء ثم تقبل الطعام فطحنه فكسب مالا كان له الكسب ويصير 
غاصبا لأرضه فيعتبر فيه أحكام الغصب فيضمن ما انتقص من أرضه كغاصب 
الأرضء ولكن لايضمن الماء. 

ه6- وفى العيون: رجحل آجر بيتا فيه رحى» فقال: آجحرتك هذا البيت 
بكل حق هو له» ولم يسم الرحى فللذى آجر أن يقلع رحاه وليس الماء» والرحى 
من حقوق البيتء وإن أجرها بحجرها فله حقوق الرحى فإن انقطع الماء فلم 
يردها حتى مضت السنة» وكان البيت ينتفع به دون الرحى قسم الأجر عليهما 
فلزمه بحساب ذلك البيت» وليس للحجر من أجرء وإن لم ينتفع بالبيت ولا 
بالرحى فلاشئ على المستأجرء وإن لم يرده. 

5آ- وفى جامع الفتاوى: رب الرحى إذا أراد أن يستوثق من 
المستأحرء حتى لايسقط الأجر بانقطاع الماء يواجر البيت ليسكنه ويأذن له فى 
الرحى من غير شرط فيجوز إذا كان البيت يمكن أن يسكن المستأجر فيه» وإن 
كان لايمكن لايجب الأجر. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 5١٠١‏ الفصل:5 5 الكفالة بالاحر وبالمعقود ج:ه ١‏ 


فى الكفالة بالأحر وبالمعقود عليه 

07 وتجوز الكفالة والحوالة بالأحر فى جميع الاحارات» سواء 
كانت الإحارة واجبة وقت الكفالة باستيفاء المنفعة» أو باشتراط التعجيل» أو لم 
تكن واحبة» وفى الفتاوى العتابية: وتصح الكفالة بالأحر عينا كان أودينا. 

4م م: وإن عجل الكفيل الأجر لم يرحع على الأصيل» حتى يحل 
الأحلء ولو اختلف الآحر والكفيل والمستأحر فى مقدار الأحر» فقال الكفيل: هو 
درهمء وقال الآحر: هو درهمان» وقال المستأحر هو: نصف درهم» فالقول قول 
المستأحر لانكاره الزيادة» ويوحذ الكفيل بدرهم ولا يرجع على المستأجر إلا 
بنصف درهم. ولو أقاموا جميعا البينة فالبينة بينة الأحر» وإن كانت الأجرة شيئا 
بعينه بأن كان ثوبا بعينه و كفل به كفيل فهو حائزء وإن هلك الثوب عند المستأحر 
برئ الكفيل ويقضى على المستأجر بأجر المثل. 

8- ولو استأجر دارا بخدمة عبد شهراء و كفل بالعبد انسان 
لصاحب الدار إن كفل بتسليم العبد يجوزء وإن كفل بخدمة العبد لايجوز» وهو 
نظير مالو استأحر خياطا ليخيط له ثوباء وشرط عليه خياطة بنفسه» وكفل به 
انسان إن كفل بتسليم نفس الخياط صحء وإن كفل بخياطته لايصح. ثم فى مسكلة 
الخياط إذا لم تصح الكفالة بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب الثوب 
بأحر مثل عمله» وإذا صحت الكفالة وحاط الكفيل رجع على المكفول عنه بأحر 
مثله بالغا مابلغ إذا كانت الكفالة بأمره. 
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5-٠‏ وإذا استأجر الرجل من رجحل محملاء أو زاملة إلى مكة بأحر 
مسمى و كفل له رجحل بالحمولة» فهذا على وجهين: إما أن يستأحر المحمل 
مطلقاء أو استأحر المحمل على إبل لا بعينهاء وفى هذا الوحه الكفالة صحيحة» 
وإن إستأجر المحمل على إبل بعينهاء وكفل رجل عنه بالحمولة لاتصح. 

-١‏ ولو استأجردارا ليسكنهاء أو أرضا ليزرعهاء وكفل رجحل 
بالوفاء بالزراعة وبالسكنى» فهو باطل وقال أبو حنيفة: إذا عجل المستأجر الأحر 
وكفل له رجحل بالأجر إن انتقضت الإجارة» فالكفالة جائزة. 


الفتاوى التاتارخانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 5١7‏ الفصل: © 7 الاختلاف بين الشاهدين ج:0 ١‏ 
الفصل الخامس والعشرون 
فى الاختلا ف الواقع بين الآحر والمستأحر 
وفى الدعاوى والخصومات وإقامة البينات 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
فى الاحتلاف الواقع بين الشاهدين فى الأحر 
وفى الاختلاف بين الآحر والمستأحر 
فى البدل وفى المبدل 


6- قال محمد: وإذا اختلف الشاهدان فى مقدار الأحر فهو على 
وجحهين: إن كانت الحاحة إلى القضاء بالعقد بأن وقع هذا الاختلاف قبل استيفاء 
المعقود عليه فالشهادة باطلة» سواء كان المدعى يدعى أقل المالين» أو كان 
يدعى أكثر المالين» وإن كانت الحاجة إلى القضاء بالدين دون العقد بأن وقع هذا 
الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه إن كان المدعى يدعى أقل المالين لاتقبل 
الشهادة عندهم بالإحماع» وإن كا يدعى أكثر المالين» فان اتفق الشاهدان على 
الأقل لفظا بأن شهد أحدهما بألف وحمس مائثة والآخر بألف والمدعى يدعى 
الألف والخمس مائة تقبل الشهادة على الأقل بالإحماع» وإن لم يتفقا لفظا بأن 
شهد أحدهما بألف والآخر بألفين» والمدعى يدعى الألفين لاتقبل الشهادة عند 
أبى حنيفة أصلاء وعندهما تقبل على الأقل. 

٠‏ ::- وفى الفتاوى العتابية: ولو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما 
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بالركوب والآحر بالحملء أو بالركوب والحملء أو اختلفا فى الصبغ فى باب 
قيل: هذا قبل استيفاء المنفعة» فأما بعده تقبل على الأقل إذا كان المدعى يدعى الأكثر 
كمافى دعوى الدين» قال شمس الأئمة السرحسى: الأصح عندى أنه لاتقبل. 

5 1 م: ولو أن رحلا ادعى قبل رجحل أنه اكترى دابتين بأعيانهما 
بعشرة دراهم إلى بغدادء وأقام على ذلك البينة» وأقام رب الدابتين البينة أنه أكراه 
أحداهما بعينها إلى بغداد بعشرة دراهم» كان أبو حنيفة يقول أولا: بأنه يقضى 
بإحارة الدابتين إلى بغداد بخمسة عشر درهما إذا كان أحر مثلهما على السواء 
وهو قول زفر: ثم رحع» وقال: يقضى بإجارة الدابتين إلى بغداد بعشرة دراهم وهو 
قو لأبى يوسف ومحمدء وكان الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى صاحب 
الدابة أنه آجره إلى الفراتء أو إلى الصراط وهو النصف بعشرة» وقال المستأحر: 
لابل إستأحرته إلى بغداد بخمسة كان يقول أولا: بأنه يقضى إلى بغداد باثنى عشر 
ونصفء وهو قول زفرء ثم رحع» وقال: يقضى بعشرة دراهم إلى بغداد وهو قول 
أبى يوسف ومحمدء فكذلك هذا الذى ذكرنا إذا اتفا على جنس الأحرء وأما إذا 
اختلفا فى جنس الأجر بأن قال صاحب الدابة: أكريتك إحداهما إلى بغداد بدينار 
وأقام البينة على ذلكء» وأقام المستكرى البينة أنه استكراهما جميعا إلى بغداد 
بعشرة دراهم فإنه يقضى بإحارة الدابتين إلى بغداد بدينار و خمسة دراهم إذا كان 
أحر مثلهما على السواء. 

:- وإذا قال المواحر: إنما آجحرتك الدابة إلى هذا الموضع» وقال 
الراكب: لا بل اعرتنى الدابة» وجاوز الموضع فهلكت الدابة فانه يضمن ولو ركب 
رجحل دابة إلى بغدادء فقال الراكب: اعرتنيهاء وقال رب الدار: آجرتها منك بكذاء 
فالقول قول الراكب» ولا ضمان عليه إن هلكت الدابة من ركوبها. 

5 وفى الخانية: رحل اكترى دابة إلى بغداد»ء ثم قال: اعرتنيهاء 
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وقكال :ريه الدابة: ا جردهنا بدرهم ونصفء فالقول قول الراكب» فإن أقام صاحب 
الدابة الشاهدينء فشهاد له شاهد بدرهم» وشاهد بدرهم ونصف» فإنه يقضى له 
بدرهم واحدء ولو كان الأحريدعى الإجارة بدرهمين» فشهد شاهد بدرهم» 
وشاهد بدرهمين لايقبل فى قول أبى حنيفة. 

7- وفى الفتاوى العتابية: ولو اكترى دابتين إحداهما بعينها إلى 
الحيرة والأحرى إلى القادسية» فنفقت إحداهما واحتلفاء فقال المكرى: التى 
نفقت قد اكتريتها إلى الحيرة» وقد خالفت فعليك الضمانء» وقال المكترى لاهى 
التى أكريتها إلى القادسية» فالقول قول المكرى» وضمن المكترى قيمتهاء ولو قال 
المكرى: اكتريت هذه إلى بغداد بعشرة» وقال المكترى: إكتريت هذه وهذه 
بعشرة» وأقاما البينة فهما له إلى بغداد بدينار» ولو قال المكرى: اكتريت هذه إلى 
بغداد بدينار» وقال المكترى:اكتريته هذه وهذه إلى بغداد بعشرة درهم فهما له إلى 
بغداد بعشرة» ولو قال المكرى: اكتريت هذه إلى بغداد بدينار» وقال المكترى: 
هذه وهذه إلى بغداد بدينار وعشرة دراهمء فهما له إلى بغداد بدينار وخمسة 
دراهم, وإن أقام المكترى بينة إلى الفرات بعشرين درهماء وأقام المكترى بينة إلى 
بغداد بدينار وركب إلى بغداد يقضى بعشرين درهما ونصف دينار عمل بالبينتين» 
وفى الفتاوى العتابية: إذا قال المكترى: اكريتها إلى بغداد بخمسة» وقال المكرى: 
اكتريتها إلى البصرة بعشرة» وهو النصف يتحالفان وأيهما أقام البينة تقبل بينته» وإن 
أقأما اليم اد ييعة رف التذابة فى إثبات 'زيادة الاتعره و اخ ينة المسا حرفن 
إثبات زيادة المسافة إلى بغدادء ولو قال المكترى: اكتريتك هذه إلى بلخ بعشرة» 
وقال الآحر: استأحرتنى بعشرة لابلغ دابتك إلى فلان ببلخ فلا شئ لكل واحد 
منهما على صاحبه» فإذا أقاما البينة فبينة رب الدابة أولى. 

م: وفى نوادر هشام: عن أبى يوسف رجل دفع ثوبا إلى 
خياطء ثم قال رب الثوب: أعطيتك الثوب على أن أجره درهم» وقال 
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الخياط: لم تسم لى أجراء فالقول قول رب الثوبء وإن قال رب الثوب: لم اسم 
لك أحراء وقد أحذته على سبيل الأجرء وقال الخياط: سميت لى درهما فانه 

58:- وفى نوادرابن سماعة: عدن أبق يواسفه ربخل ادعن على 
غيره أنى استأحرت هذه الدار من هذا سنة» أحد عشر شهرا بدرهم» وشهرا 
بتسعة» وأقام على ذلك بينة» وأقام رب الدار البينة أنه آجرها منه سنة بعشرة 
قال: تؤحذ بينة رب الدار. 

-٠‏ وعنه أيضا: رجل أقام بينة أنى استأجرت هذه الدار من هذا 
الرحل شهرين بعشرة دراهم» وأقام رب الدابة بينة أنى آجرتها منه شهرا بعشرة 
دراهمء فإنى أقبل بينة رب الدار» فأجحعلها شهرا بعشرة وأجعل على المستأجر فى 

-١‏ وفى جامع الفتاوى: ولوقالآحرت منك هذا الشهر بعشرة 
دراهمء وقال الآخر: استأحرت هذا الشهر وشهرا آخر كاملا بخسمة» ففى الشهر 
الأول يجب عشرة دراهمء وفى الشهر الثانى درهمان ونصف. 

5- م: هشام قال: سألت أبا يوسف عن رجحل فى يديه دار سكنها 
شهراء فأقام رحلان كل واحد منهما بينة أنها داره آجرها منه يعنى من صاحب اليد 
هذا الشهر بعينه بعشرة والذى فى يديه الدار ينكر دعواهماء قال أبو يوسف: الدار 
يكون لكل واحد عشرة دراهم. 

5 وفى جامع الفتاوى: رجحل أقام بينة أنه آجر هذا من هذا 
بتسعة دراهم ثلاثة أشهر كل شهر بثلاثة دراهم» وأقام المستأجر البينة أنه 
استأحرها ستة أشهر كل شهر بدرهمء فعليه لثلاثة أشهر تسعة» ولثلاثة أشهر ثلاثة 
دراهم لكل شهر درهم. 
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فى سفينة إلى خوارزم بعشرة دراهم» وادعى صاحب السفينة أنه حمل متاعه فى 
سفينته من ترمد إلى خوارزم بخسمة عشرء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه» 
ولو أقاما البينة فالبينة بينة الملاح. 

6 م: قال محمد فى الأصل: ولو أن رحلا سلم ثوبا له إلى صباغ 
يصبغه أحمر على ماوصف له بالعصفرء ثم احتلفا فى الأجر بعد الفراغ من العمل 
فقال الصباغ: عملته بدرهم» وقال رب الثوب: بل عملت لى بدانقين فأيهما أقام 
البينة قبلت» وإن قامت لهما بينة تؤخذ بينة الصباغ» وإن لم يقم لأحدهما بينة ذكر 
أنه يحكم قيمة مازاد الصبغ فيه فيجعل القول قول من يشهد له قيمة الصبع» فان 
كانت قيمة الصبغ درهما أو أكثرء فالقول قول الصباغ مع يمينه: باللّه ماصبغته 
بدانقين» وإن كانت قيمة مازاد الصبغ دانقين» أو أقل» فالقول قول صاحب الثوب 
مع يمينه باللّه ماشرطت له درهماء وفى الفتاوى العتابية: وإن كان مابين ذلك 
فالقول لرب الثوب مع اليمين. 

75- وفى الخانية: وإن كان يزيد فى قيمة الثوب نصف درهم يعطى 
للصباغ نصف درهم بعد يمينه ماصبغه بدانقين» وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب 
كان القول قول صاحب الثوبء وإِن كانت قيمة الصبغ لاتشهد لأحدهما بأن 
كان نصف درهم فإنهما يتحالفان ذكر التحالف فى هذا الفصل فى بعض روايات 
هذا الكتابء ولم يذكر فى البعض» وكذلك إن كان الصبغ زعفرانا فهو مثل 
العصفرء وإن كان الصبغ أسودء وفى الفتاوى العتابية: وكل صبغ هو نقصان 
فاحتلف فى أجرهء م: فالقول قول رب الثوب مع يمينه» وهذا قول أبى حنيفة» وأما 
على قول أبى يوسفء فالجواب فيه كالجواب فى العصفر والزعفران. 

7 :: وفى الفتاوى العتابية: وكذلك القول قوله فى كل عامل ليس 
لعمله أثر فى العين كالغسال والحمال والأحير للحفظ ونحوه. 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 5١1/‏ الفصل: © 57 الاحتلاف بين الشاهدين ج: ١‏ 

6م م: هذا إذا اخعتلفا فى مقدار الأجرء فأما إذا احتلفا فى أصل 
الأحر» فقال صاحب الثوب: عملته لى بغير أجرء وقال الصباغ: لابل عملته بأجر كان 
القول قول صاحب الثوب مع يمينه ولا يتحالفان عند أبى حنيفة» وكان يجب أن 
يتحالفاء وإذا لم يجب التحالف فقلنا القول قول رب الثوب» وكان الجواب فى هذه 
المسئلة عند أبى حنيفة كالجواب عند الكل فيما إذا اختلفا فى نوع العقد فى مسئلة 
الحمل والقصارة» وثمة لايتحالفان عندهم جميعاء وعندهما يتحالفان ومتى حلف 
يجب على رب الثوب قيمة مازاد الصبغ فيه» فيفسد التحالف. 

8 قال: ولو أن رجلا احتلف هو والقصار فى أحر الثوب» فقال 
القصار عملته بربع درهمء وقال رب الثوب: عملته بقيراط» فهذا على وجهين: إما 
أن يختلفا فى مقدار الأجر قبل الشروع فى العمل» أو بعد الفراغ من العمل» 
فإنهما يتحالفان ويترادان» وهكذا الجواب فيما تقدم من المسائل إذا اختلفا فى 
مقدار الأحر قبل الشرو ع فى العمل تحالفا وتراداء فأما إذا اختلفا فى مقدار الأجر 
بعد الفراغ من العمل ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه» ولم يحكم قيمة 
مازادت القصارة فيه. 

-<- وفى الكبرى: إذا اختلفا فى الأحرة بعد مضى مدة الإحارة 
وبلوغ الغاية التى استأجر إليها فالقول قول المستأجر مع يمينه» ولا يمين على 
المواحر» فرق محمد بين المبيع الهالك وبين المنافع المستوفاة» فإنه يرى التحالف 
بعدهلاك المبيع ولا يرى ذلك بعد استيفاء المنافع» وعن أبى يوسف وجب 
التحالف والقضاء بأحر المثل» وهذا يخالف قوله فى البيع» وروى عنه أن القول 
قول المستأحر إلا أن يأتى بشئ مستنكر هذا إذا احتلفا فى مقدار الأحر. 

-١‏ وكذلك إذا احتلفا فى جنس الأجر أنه دراهم, أو دنانير» أو فى 
صفته أنه جيدء أو ردى يتحالفان إذا كان الاختلاف قبل الشروع فى العمل» وإن 
كانت الأحرة عينا إن اختلفا فى جحنسهه أو فى قدره يتحالفان» ولو احتلفا فى صفته 
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لايتحالفان» والقول قول المستأحر بخلاف ما إذا كانت الأحرة ديناء وإذا احتلفا 
ذلك إن كان الاختلاف فى الأحرة يبدأ بيمين المستأجرء وإن كان الخلاف فى 
المنفعة يبدأ بيمين المواجرء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه» وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المواحر إن كان الخلاف فى الأجرة» وإن كان الخلاف فى 
المتفغة فالدية ين الماح 

15- ولوادعى المواجر فضلا فيما يستحقه من الأجر» وادعى 
المستأجحر فضلا فيما يستحقه من المنفعة» فالأمر فى التحالف على مابيناء وإن أقاما 
البينة قبلت بينة كل واحد على الفضل الذى يستحقه نحو أن يدعى الأحر شهرا 
بعشرة دراهم والمستأحر شهرين بخمسة» وأقاما البينة يقضى بشهرين بعشرة» فإن 
لم يكن لكل واحد منهما بينة» وقد استوفى بعض المنفعة» فالقول قول المستأحر 
فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ العقد فيما بقى. 

77 ::- وإن كان احتلا فهما فى الأحرة فى النوعين بأن ادعى أحدهما 
دراهم والآخر دنانير» فالأمر فى التحالف والنكول وإقامة البينة على مابيناء وإن 
أقاما البينة فالبينة بينة الآجرء وإن احتلفا فى المدة مع ذلك أو فى المسافة بأن قال 
المواحر آحرتك إلى القصر بدينار» وقال المستأجر: بل إلى الكوفة بعشرة دراهم» 
وأقاما البينة فهى إلى الكوفة بدينار وحمسة دراهم. 

7755:- وفى الحانية: فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر 
وأيهما أقام البينة قبلت» فإن أقاما البينة فانه يقضى إلى الكوفة بدينار وخمسة 
دراهم,ء وإن كان القصر على النصف من بغداد إلى الكوفة يقضى إلى القصر بدينار 

65ه- رجحل أمر رحلا ببيع عين من أعيان ماله فباعه» ثم اختلفاء فقال 
المأمور: بعته بأحرء وقال الآمر: لابل بغير أجرء فان كان المأمور دلالا يعرف به 
كان له الأجرء وإلا فلاء وكذا الخياط والصباغ واللّه أعلم. 
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ال حمر 

5- قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب» فقال: أمرتك أن تقطعه 
قباء» وقال الخياط: أمرتنى أن أقطعه قميصاء فالقول قول رب الغوبء وفى الخخحانية: 
مع يمينه» م: والخياط ضامن,ء وقال ابن أبى ليلى: القول قول الخياط ولا ضمان 
عليه» وإن شاء رب الثوب أحذه وأعطاه أحر مثله» وفى الينابيع: يزيد بالقباء الذى 
هو ذوطاق واحد من غير بطانة ولا قطن» وقال بعض أصحابنا: بأن منفعة القميص 
والقباء يقع على وجه واحدء وإنما تختلف الأغراض فد وجد المعقود عليه مع 
المعقود» وكانوا يقولون لو قطعه سراويل لم يجب له أجرة. 

17- قالوا: والرواية بخلاف هذا فانه روى عن محمد أنه لو دفع 
شبها إلى رحل ليضربه طستاء وفى الكبرى: ووصف له فضرب به كوزا فارسيا 
قيمته مثل شبهه» فإن شاء ضمنه مثل شبهه وفى الكبرى: والكوز للعامل» م: وإن 
شاء أحذه وأعطاه أحر مثل ماعمل» وفى الكبرى: لايجاوز به المسمىء م: فكذا 
فى السراويل يجب أن يكون كذلكء وفى الهداية: أو قال صاحب الثوب 
للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفرء وقال الصباغ: لابل أمرتنى أصفر» 
فالقول قول صاحب الثوب. 

حم م: وروى عن أبى يوسف إذا أمره أن تنزع ضرسا له بأحر 
فنزع»فقال الآمر: أمرتك بغير هذاء فالقول قول الآمر مع يمينه» وفى الظهيرية: 
ويضمن القالع أرش السنء وهذا قول أبى حنيفة» وكذا لو أمره أن يقطع شيئا من 
جسده» أو يبط قرحته. 

2-148 وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قلع ما أمرهء ولكن سن آخر 
متصل بهذا السن فسقط ضمنء م: قال ولو أعطى صباغا ثوبا ليصبغه» ثم احتلفا 
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فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه بالعصفرء وقال الصباغ: بالزعفران» فالقول 
قول رب الثوب. 

::- وفى الفتاوى العتابية: إذا دفع إلى نداف قباء ليندف عليه من 
قطن نفسه كذا بكذا جاز. 

-١‏ من قال: ولو دفع إلى نداف ثوبا يندف عليه قطنا وأمره أن يزيد 
من عدده مارائ) وقن:تدف :عشرين أستاراء فقال رت الثوت: ذفعت إليك خمسة 
عشر أستاراء وأمرتك أن تزيد عليه عشرة أساتير فلم تزد إلاعمسة» وقال النداف: 
دفعت إلىّ عشرة وأمرتنى أن أزيد عشرة» وقد زدت» فالقول قول النداف» وعلى 
صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن. 

5 - ولو اختلفا فيما أمر به أيضا فقال صاحب الثوب: دفعت إليك 
حسببة غشرء و أميزتك أن قوند سيسنة عكنر»:وقال النداك:دفعيت إلى عشرة 
وأمرتنى أن أزيد عشرة» فزدت فصاحب الثوب بالخيار إن شاء صدقه» ودفع إليه 
عشرة أساتيرء وأحذ القباءء وإن شاء أحذ قيمة ثوبه» ومثل عشرة أساتير» وكان 
الثوب للنداف. 
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توا اخر 

78 - ولو دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قباء» ودفع إليه البطانة والقطن 
فخاطه» فال رب الثوب: البطانة ليست ببطانتى» وفى جامع الفتاوى: والخياط 
يخالفهء م: فالقول قول الخياط مع يمينه إنها بطانته قال: ويسع لرب الثوب أن 
يأحذ البطانة ويلبسها. 

5 - قال: وكذلك لو أعطى حمالا متاعا ليحمله من موضع إلى 
موضع ثم اختلفا فقال رب المتاع: ليس هذا متاعى» وقال الحمال: هذا متاعك» 
فالقول قول الحمال مع يمينه» وفى الخانية: قال أبو يوسف: القول قول الحمال مع 
يمينه» م: ولايكون على الآمر أحر إلا أن يصدقه ويأحذه. 

- قال: والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه فى النوع 
الواحد أفحش وأقبح يريد بهذا أنه لو حمله طعاماء أو زيتاء فقال الحمال: هذا 
طعامك بعينه» وقال رب الطعام كان طعامى أجود من هذا فإنه يحسن أن يكون 
القول قول رب الطعامء ويبطل الأجحرء ويحسن أن يكون القول قول الحمال» 
ويأخذ الأحر إذا كان قدحمله. 

35- فأماإذا كان نوعين مختلفين بأن جاء به شعيراء وقال رب 
الطعام: كان حنطة لم يجب له الأجر» حتى يصدقه ويأحذه. 

387:- وفى جامع الفتاوى: إذا قال صاحب الثوب للقصار: ليس هذا 
شوبى الذى أمرتك بقصارته» والقصار يقول هو هذاء فالقول قول القصار فى 
النوب» والقول قول صاحب الثوب فى الأجرة» حتى أنه لاأجر عليه» ولو قال 
الثوب ثوبى» ولكن الثوب الذى أمرتك بقصارته غير هذاء فالثوب له من غير أحر. 
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نوع أخخر 

- المواجر إذا وجد بالأجرعيباء وأراد أن يرده على المستأجر 
فهذاعلى وحهين: إما أن يصدقه المستأحر فى ذلك» أو يكذبه والأحرة عين 
كثوب بعينه» أو حنطة بعينهاء أو كان دينا بأن كانت الأحرة دراهمم, أو دنانير أو 
مكيلاء أو موزونا فى الذمة سوى الدراهم والدنانير» فإن صدقه المستأحر كان له 
دودو علق المتجاح سواء كانه الآأجرة ديزا رافيناءوإن كني السعا حم 
وقال: ما أعطيتك هذاء إن كانت الأجرة دينا ولم يكن أقر المواحر بقبض الجياد 
ولا بالاستيفاءإنما أقر بقبض الدراهم لاغير» فالقياس أن يكون القول قول 
المردود عليه» وهو المستأحرء وفى الاستحسان يكون القول قول الراد مع يمينه 
وهو المواجر. 

-::١89‏ هذا إذا لم يقر بقبض الجيادء فأما إذا أقر بقبض الجياد بأن 
قال: قبضت الجياد» أو قال: قبضت الأجرء أو استوفيت فانه لايصدق ولا تقبل بينة 
المواحر على ذلكء فأما إذا كان عينا فالقول قول المردود عليه قياسا واستحسانا. 

5-6 ولواستأحر فاميٌ من رحل بيتا فباع فيه زماناء ثم خرج منه» 
واختلفافيمافيه الرفوف وأشباهه» فقال رب البيت: كان هذا فى بيتى حين 
استأحرته وقال المستأجر لا بل أحدثته» فالقياس أن يكون القول قول رب الدار مع 
يمينه» وفى الاستحسان القول قول المستأحر. 

-0١‏ وهكذا الجواب فى الطحان وسائر الصناع إذا احتلفا فيما 
يحدثه الصناع فى العرف والعادة دون الأحرء فالمسئلة على القياس والاستحسان 
الحاصل فى جنس هذه المسائل أن كل شئ يحدثه المستأجر عادة لحاجته إليه 
فالقول:قول المستاخر. 

3:55 ولو الف رب الدار والمستأحر فى بناء الدار غير ماذ كرناء 
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أو فى بابء أو فى -حشبة أدحلها فى السقفء فقال رب الدار أنا آحرتك وهذا فيها 
وقال المستأحر بل أنا أحدثت» فان القول فى هذا قول رب الدار مع يمينه» وما 
كان لهفى الدار من لبن موضوع رطب ويابسء أوجذ ع موضوع أو باب موضع» 
أوآحرء أو حص فهو للمستأجرء فإن أقاما جميعا البينة على ذلك ففى كل شئ 
حعلنا القول فيه قول المسدا كر فالبينة فينة وت الداود 

- ولو اختلفافى الحجص» أو فى السترة» أو فى التنور فالقول فيه 
قول رب الدارء قيل: هذا فى التنور بناء عرفهم, أما فى عرفنا القول فيه قول المستأحر. 

5 5::- وفى الفتاوى العتابية: ولو حرج المستأجر من الدار» ثم 
احتلفافيمافى الدار» فما كان مركبا نحو الباب والسرير وغلق الباب» فالقول 
قول رب الدار» وما كان مفصلا نحو الفرش والأوانى والخشب الموضوع» 
فالقول'فيةاقو لل النميما عر 

5 ::- وفى الولوالجية: ولو كان فى الدار كوارات نحلء أو حمامات 
كان للمستأحرء ولو أقررب الدا رأن المستأحر حصصهاء أو فرشها بالآحرء أو غير 
ذلك كان للمستأحر أن يقلع كل شئ أحدث فيها مالا يضر قلعه بالدار» وأما مايضر 
قلعه فليس له أن يقلعه» وكل شئ لم يقلع يجب على رب الدار قيمته يوم يختصمون. 

3-5 وفى الذخيرة: إذا باع مستأحر الحانوت سكنى الحانوت من 
رجحل وقبضه المشترى فجاء صاحب الحانوت واستحق السكنى من يد المشترى» 
الموتفرق على الومشا هر بالعنة 9م وإق كانه الأض صدافة الفاح 

17 ::- م: ولو انهدم بيت من الدارء فقال المستأحر: نقضه لى وقال 
رب الدار: بل هو لى إذا عرف انهدام البيت» فالقول قول رب الدار» وإن كان 
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النقض منقولاء فالقول فى المنقول قول المستأجر» وفى المنقول إنما يجعل 
القول قول ذى اليد إذا لم يعرف أنه فى يد المدعى» فأما إذا علم» فالقول قول 
المدعىء وإن كان لايعرف» فالقول قول المستأحرء وإن كان رب الدار أمر 
اليمعاجر أنايبتى فى اللا على أن يحشب لداذلك من الأجرء بو احدلفا فقا 
المستأحر: أمرتنى بالبناء» وقد بنيت وقال رب الدارلم تبن» فالقول قول رب الدار 
مع يمينه» وإن أقر بالبناء إلا أنهما احتلفا فى مقدار ماأنفق ذكر أن القول قول 
رب الدار مع يمينه. 

::- قالوا: وهذاإذا كان مشكل الحال بأن اختلف فى ذلك أهل 
تلك الصناعة فقال بعضهم: كما يقول رب البيت: أنه يذهب فى نفقة مثل هذا 
البناء قدر مايدعيه رب البيت» وقال بعضهم: لابل يذهب قدر مايقوله المستأحر» 
حتى تعذر معرفة قول أحدهما من جهة الغير فيعتبر حينئذ الدعوى والانكار» 
والمستأجر يدعى زيادة إيفاء الأحر» ورب الدار ينكر فيكون القول قوله» فأما إذا 
أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهماء وقالوا: ليذهب من النفقة فى مثل هذا 
البناء مايقوله أحدهماء فالقول قوله. 

648- ولو كان على باب منها مصراعان أحدهما ساقط والآخر 
معلق بالباب» واحتلفا فى الساقطء فالقول قول رب الدار إذا عرف أنه أحوهء وإن 
كان منقولاء فالقول قول المستأجر فى المنقول» ولو كان بيتا سقفه مصور 
بجذوع مصورة فسقط حذ ع منهاء وكان مطروحا فى البيت» فاختلف رب الدار 
والمستأحر فيه» فال رب الدار: هو سقف هذا البيت» وقال المستأجر: بل هو لى 
وهو يقرأن تصاويره موافقة لتصاوير البيت» فان القول فى ذلك قول رب الدار مع 
يمينه» وإن كان منقولا. 

إذا تكارى منزلا من رحل فى الدار» وفى الدار ساكن كل شهر 
بدرهم فادحله فى الدار وخلى بينه وبين المنزل» وقال: اسكنها فلما جاء رأس 
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فيه الذى كان يسكن فى الدارء أو غاصب ولا بينة له بذلك» والساكن مقر بذلك 
أو حاحد لايلتفت إلى قول الساكن» وإذا لم يقبل قول الساكن بقى الاختلاف بين 
الآحر والمستأحرء فينظر فى ذلك إن كان المستاحر هو الساكن فى الدار حالة 
المتشازعة» فالقول قول وب الدان وخلية الأج.وإن كان السا كن فى الشرل غير 
المبمعا جر فالقول قول المتشاج :وال اجرعلية. 

0- رجل تكارى من رجل بيتا كل شهر بدرهم فلما جاء رأس 
الشهد و طولك ريع ابتك أعر النيض فقا لع العمستا هر إنعنا اعردية أو اسكويه يعور 
أحر وصاحب البيت ينكر ذلك ولا بينة لهماء فالقول قول الساكن مع يمينه» وإن 
أقأما جميعا البينة فالبيتة زينة ضاحب: المتنزل» و كذللك إذا قال الساكن: إن الدار 
دارى ولا حق لك فيهاء فالقول قول الساكن مع يمينهء فإن قال الساكن: الدار 
لفلان وكلنى بالقيام عليهاء فالقول قول الساكن ويكون حصما للمدعى» وإن قال 
المستأحر: إنك وهبت لى المنزل فلا أحر لك »وقال الآحر: بل آحرتكء فالقول 
قول المستأحر فى الأحرء وإن أقاما جميعا البينة تؤخذ ببينة الموهوب له بخلاف 
ما إذا ادعى الساكن العارية» وصاحب المنزل يدعى الإجارة وأقاما جميعا البينة» 
فإن البينة هناك بينة صاحب المنزل. 

:- رجل تكارى منزلا من رجل فى داره على أنه أجره أن يكفيه 
وعياله نفقتهم ومؤنتهم مادام فى الدار» فالإحارة فاسدة» فان سكن كان عليه 
أحر المثل كمافى سائر الإجارات الفاسدة» فإن قال المستأحر: انفقت على 
عيالك» وقال صاحب المنزل: لم تنفق» فالقول قول صاحب المنزل» وإن أقاما 
النية فالبيفة ييدة المسعا جر 

7 - رجل تكارى دارا شهرا بعشرة دراهم فسكنها يوماء أو يومين» 
ثم تحول إلى دار أحرى كان للآجر أن يطالبه بأحر جميع الشهرء فإن قال إنما 
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استأحرتها يوما واحداء فان أقاما البينة فالبينة بينة الآجحر. 

4 75 7:- وإذا استأجر من آخر دارا شهرا بدرهم» فسكنها شهرين فعليه 
أجحرة الشهر الأول دون الشهر الفانىء فإن انهدم شئ من سكناه فى الشهر الثانى 
يضمن ولا ضمان فيما انهدم فى سكناه فى الشهر الأول» فإن احتلفا فيما انهدم 
فال المستأحر: إنما انهدم من سكناى فى الشهر الأول» وصاحب الدار يقول: إنما 
انهدم من سكناك فى الشهر الثانى فعليك الضمانء فالقول قول المستأحر مع يمينه 
والبينة بينة صاحب الدارء وقد مرت هذه المسئلة فى فصل انعقاد الإحارة أيضا. 

65- رجحل تكارى بيتاء أو دارا على أن يسكنها شهراء فأعطاه 
صاحب المنزل المفتاح فلما مضى الشهر فرب المنزل يطلبه بالأحر» فقال 
المستأحر: لم أقدر على فتحهء وقال الآحر: بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة 
لهماء فانه ينظر إلى المفتاح الذى دفع إليه للحال إن كان مفتاحا يلائم هذا الغلق» 
ويمكن فتح الباب به فالقول قول رب الدار ولا يصدق المستأحر فى قوله لم أقدر 
على فتحه» وإن كان مادفع من المفتاح لايلاثم الغلق» ولا يمكن فتح الباب به 
فالقول قول المستأجرء وفى الإبانة: وبه يفتى. 

5 7765:- م: وإن أقاما جيمعا البينة فالبينة بينة صاحب المنزل» وهذا كله 
إذا لم يكن أقر الساكن بأصل الكراءء فأما إذا أقر بأصل الكراءء ثم ادعى الهبة أو 
العارية» فانه لايصدق» وعليه الأحر إلا أن يقيم بينة على الهبة» فحينئذ لا أحر عليه» 
وللمستأحر حيار الرؤية إن لم يكن رأى المستأجرء فإن احتلفاء فقال صاحب الدار: 
قد كنت رأيت» وقال المستأحر: لم أر» فالقول قوله» فإذا حلف أنه لم يرها ردها إلا 
أن تقوم بينة أنه قد رآها. 

87- وفى جامع الفتاوى: ولو ادعى أنه أذ هذه الدار من ذى اليد 


شهرا بعشرة دراهم» وجاء آحر وأقام البينة كذلك قضى بعشرة واحدة بينهماء 
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وعند زفر لكل واحد إذا أقام البينة عشرة. 

وفى الملتقط: مستأجحر الدار إذا ادعى شراء الدارء فالإحارة 
لازمة إذا لم يثبت البيع 

48- وفى الذخيرة: آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح فلم يقدر 
المستأحر على فتحه وضل المفتاح أياماء ثم وحده» فان كان يمكن فتح الحانوت 
بهذا المفتاح فعليه أحر مامضىء وإِن كان لايمكن فتحه به لم يجب الأحر. 

:”- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال المستأحر لرب الدار بعد ماخرج: 
إنك كنست الدار وكان لى فيها دراهم فألقيتها مع التراب» فإن صدقه ضمن وإلا فلا. 


6 
3-0 إذا استأحر الرحل من آخر حماما مدة معلومة» ثم احتلفا 
فى مقدار الحمام أنه للمستأحرء أو لصاحب الحمامء فالقول قول صاحب 
الحمام» ولو انقضت مدة الإحارة» وفى الحمام رماد كثير» أو سرقين كثير 
فقالرب الحمام السرقين لى» وقال المستأجر: هو لى وأنا أنقلهء فالقول قول 
المستأحر إذا لم يعرف كون المدعى فى يد صاحب الحمام قبل هذاء فأما 
الرماد إن كان من عمل المستأجرء و كان مقرا بذلك فعليه أن ينقله» فان جحد 
أن يكون من عمله فالقول قوله. 
وخ اجر 
05- وإن استأحرت المرأة حليا معلوما لتلبسه يوما إلى الليل فهو 
جائزء فان ألبست غيرها فى ذلك اليوم فهى ضامنة ولا أجر عليهاء وإن اختلفاء 
فقالرت الحك: لبسعة» وقالت: لابل البست غيرى 3 كر أن القول قول صاحب 
الحلىء معنى هذا أنهما اختلفا فى الأجرء فقال رب الحلى: لبسته بنفسك فعليك 
الأحرء وقال المرأة» ألبست غيرى فلا أحر على. 
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07670:- قالوا: ويجب أن يكون الجواب فيه على قياس ماذكر فى الدار 
إذا ادعى أنه غصب منه قال: يحكم الحال إن لم يكن فيها ساكن غيره وقت 
المنشتاوعة كناق القول قول وين الذارءتو إن كان 'فيها ساكن غيره كان القول فول 
المستأحر كمافى مسئلة الرحاء إذا اختلفا فى انقطاع الماء وحريانهء فكذا هنا 
يجب أن يحكم الحال إن كان فى يدها وقت المنازعة» فالقول قول رب الحلى» 
وإن كان فى يد غيرهاء فالقول قولهاء فان هلك الحلى كان لرب الحلى أن يصدقها 
ويضمنها ولا أحرله كما لو ثبت الإ لباس معاينة» وإن كذبها فقدّابرأها من 
الضمانء ثم يكون القول قول صاحب الحلى. 
نوع أخخير 

14 :- إذا احتلف رب الدابة والمستأحر ولم يركب بعدء فقال 
المستأحر: أكريتنى من الكوفة إلى بغداد بعشرة» وقال رب الدابة: بل أكريتك من 
الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر والقصرهو المنتصف إن لم تقم لأحدهما بينة 
فإنهما يتحالفان ويترادان» وإن قامت لأحدهما بينة فانه يقضى ببينته» وإن أقاما 
جميعا البينة كان أبو حينفة يقول أولا: يقضى إلى بغداد بخمسة دراهم وهو قول 
زفر» ثم رجع وقال: يقضى إلى بغداد بعشرة دراهم وهو قول أبى يوسف ومحمد. 

ه6- وإذا استأحر الرجل من آخر دابة ودفعها إليه بغير سرج ولا 
لجامء وقال: أكريتك عرياناءولم أكرك بسرج ولا لجام» وقال المستكرى: 
استكريتك بسرج ولجام كان القول قول صاحب الدابة وهذا بحلاف المسئلة 
الأولى» فإن ثمة يتحالفان وهنا لايتحالفان. 

5 وإذا تكارى الرجل ثلاث دواب من بغداد إلى مدينة الرى 
بأعيانها كانت الإحارة جائزة» وإنما شرط مدينة الرى لأنه لو استأجرها إلى الرى 
كان لاتصح الإجارة فى ظاهر الرواية لأن اسم الرى يشتمل على المدينة والرستاق. 
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5-17 وإذا اجازت الإحارة فلو أن المكارى باع هذه الدواب من 
غيره أو وهبء أو تصدقء أو آحرء أو أعارء أو أودع فجاء المستكرى ووجد 
الدواب فى يدغيره» فأراد أن يقيم البينة على إحارته» هل تقبل بينته؟ فهذا على 
وجهين: )١(‏ إما أن يكون المكارى حاضراء )١(‏ أو غائباء فان كان المكارى 
الدتا :و كان المكااض ياغينا م غيزةة إن كان ياغينا عدر بان كان عليه دية 
قادح لم يكن للمستأحر سبيل على الدابة» وإن كان باعها بغير عذر كان 
المستأحر أحق بها إلى أن تنقضى مدة الإحارة» وإن كان آجر من غيره يعنى 
الأحر الأول» أو أعارء أو وهبء أو تصدق كان المستأحر أحق بها إلى أن 
يستوفى إحارته» ثم تجوز هذه التصرفات ويكون الجواب فى هذه التصرفات 
كالجواب فيما إذا كان باعه بغير عذر. 

0- هذا الذى ذكرنا إذا كان المكارى حاضراء فأما إذا كان 
المكارى غائباء فان بينة المستأحر تقبل إذا كان الذى فى يديه الدابة مشترياء أو 
متصدقا عليه» أو موهوبا له بعد هذا إن كان باعها المكارى بعذر فلا سبيل له على 
الدابة» وإن كان باعها من غير عذرء أو وهبء أو تصدق كان المستأحر أحق به 
إلى أن يستوفى إجارته. 

8 ::- فأما إذا كان الذى فى يديه الدابة مستأجراء أو مستعيراء أو مودعا 
وقد صدقه المستكرى فيما قال فلا تقبل بينته عليه» ثم يقول فى الكتاب: والمستأحر 
فيجب أن يكون الجواب على التفصيلء إن كان المكارى حاضرا فالمستأجر الأول 
أحق بهاء وإن كان غائبا فالمستأحر الثانى أحق بهاء لأن المكارى إذا كان حاضرا 
فبينة المستأحر الأول مقبولة فى هذه الحالة والثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة» 
ولوعاين القاضى إحارته أولا جعل الأول أحق بهاء فكذا إذا ثبت بالبينة. 
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::- وأما إذا كان المكارى غائبا فبينة المستأجر الأول لاتقبل فى 
هذه الحالة فيكون الثانى أحق بها إلى أن يستوفى إحارته» ذكر شيخ الإسلام 
خجواهرزاده المسئلة على هذا الوحه» وذكر أحمد الطواويسى والشيخ فخر الإسلام 
على البزدوى قالا: إن بينة المستأحر على صاحب اليد إذا كان مستأجرا مقبولة 

١‏ - رجل استأجر دابة من رجحل إلى واسط بعشرة دراهمء وقال 
المكارى للمستكرى: استكر على غلاما يتبعك ويتبع الدابة وأحره على» واعطه 
نفقة ينفق على نفسهء وعلى الدابة من كراء الدابة كان ذلك جائزاء فان احتلفا فقال 
المستكرى: استكريت الغلام وأعطيت نفقته ونفقة الدابة من كراء الدابة وقد برئت 
من الآحرء وانكر صاحب العبد استيجار العبد» فالقول قول صاحب الدابة أنه لم 
يستأجحره وعلى المستكرى البينة أنه استأجر الغلام إن كان المستكرى و كيلا 
بالاسيتجار فان أقام البينة على أنه استأحر الغلام بعد هذا أو أقر الغلام أنه قبض منه 
النفقة إلا أنه ضاعء أو سرق منه» وانكر المكارى كان القول قوله يعنى قول الغلام. 

5::- رجل استأجر دابة ذاهبا وجائياء فمات المكارى فى الطريق» 
فان الإحارة لاتنتقضء» فان استأجر المستكرى رجلاء حتى يقوم على الدابة جاز» 
وإن كان آجره على المستكرى ولا يرحع بذلك على الورثة» فان احتلفت الورثة 
والمستكرىء فقالت الورثة: إنما آحرك يوما هذه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك 
وأنكر المستكرى ذلكء فالقول قوله» وإن أقاما بينة فالبينة بينة الورثة. 

7307 7:- وإذا استأحر الرحل دابة من رحلين إلى بغداد ذاهبا وجائيا 
فقالأحدهما أكريناكها بعشرة دراهم» وقال الآخر» بخمسة عشرء فهذا على 
وجهين: إما أن يصدق المستأحر أحدهما فيقول: اكتريتها بعشرة» أولا يصدق 
أحدهما فيما يدعى» ويقول: اكتريتها بخمسة» وقد اختلفا قبل استيفاء المعقود 
عليه أو بعد استيفاء المعقود عليه» فان احتلفا قبل استيفاء المعقود عليه» وليست 
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لهم بنية والمستأحر يكذب كل واحد منهما وادعى الإجارة بخمسة فانه يجب 
التتحالف فى نصيب كل واحد منهماء وإذا تحالفوا فسخ القاضى العقد فى جميع 
الدابة» وإن كان المستأحر يصدق أحدهما بان كان يدعى العقد بعشرة فإنه 
لايجب التحالف فى حصة الذى صدقه ويتحالفان فى حصة الذى يدعى العقد 
بحمسة عشرء فإذا تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضىء أو طلبا جميعاء فإن 
القاضى يفسخ العقد فى حصته وتبقى الإحارة فى حصة الآخر بخمسة دراهم 
عندهم جميعا كما لو مات أحدهماء وإِن وقع الاختلاف بعد اسيتفاء المعقود 

5 777:- وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى لكل واحد منهما بنصف ما 
ادعى من الاجر. 

7:- هذا إذا احتلفا فى قدر المعقود عليه فى المسير» فقال أحدهما: 
اكريناكها إلى المدائن» وقال الآحر: إلى بغدادء واتفقوا على الكراء فهذا على وجهين: 
)١1(‏ إما أن يختلفاقبل المسير والمستأحر يصدق أحدهما فيما يدعى ويكذب 
ويدعى المسير إلى مكان آخر ابعد مما يقران فإنه يجب التحالف فى نصيب كل 
الدابة» وإن كان المستأحر يصدق أحدهما فيما يدعى فإنه لايجب التحالف فى 
نصيبه إنما التحالف فى نصيب الآخرء فإذا حلف يفسخ العقد فى نصيبه وتبقى 
الإحارة فى نصيب الآخر جائزة عندهم جميعاء هذا إذا احتلفا قبل المسير» (؟) وإن 
احتلفا بعد المسير إلى أحد المكانين» فالقول قول الآحر مع اليمين» وإن أقاموا جميعا 
فالبينة بينة المستأحر إذا كان يدعى زيادة مسير على مايقولون. 

5 35::- وفى الكافى: استأجر رجلان دابة للركوب من الرى: إلى 
الكوفة فلما بلغا الكوفة قال أحدهما: إكترينا إلى الكوفة ذاهبا وآتياء وقال الآخر: 
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إلى مكة ذاهبا وآتيا جعلها القاضى موقوفة» ويمنع كل واحد منهما من الذهاب 
إلى الموضع الذى يدعى وأمرا بالنفقة عليها. 

7 7:- وهذا إذا أقام كل واحد منهما بينة على ماادعاه وله بيعها 
ودفعا ماأنفقا إليهماء فان طلب كل واحد الكراء الذى دفع إلى صاحب الدابة لم 
يدفع» ولكن يجعل الثمن فى أيديهما موقوفا إلى أن يبرهنا أن ربها مات وللقاضى 
أن لايسمع خصومتهما ولا يأمر بالبيع والنفقة. 

1-م: وإذا استأحر الرحل دابة أو غلاما ليذهب له بكتاب إلى 
بغدادء فاحتلف المستأحر والأجير» فهذا على وجهين: إما أن يختلفا فى إيفاء 
العمل بأن قال العبد: دفعت الكتاب إلى فلان» وقال المرسل: مادفعت إليه» أو 
اختلفافى إيفاء الأحر بان قال المرسل: أعطيتك الأحرء أو قال: أعطاك المرسل 
إليه» وانكر الغلام ذلك» فان اختلفا فى إيفاء العمل؛ فالقول قول المرسلء وإن 
اختلفا فى إيفاء الأحرء فالقول قول الغلام. 

48 - رجل تكارى دابة من رجحل ولم يسم بغلاء أو حماراء فجاءه 
بحمارء فان اختلفا فال المستكرى: إنما استكريت منك هذا البغل بخمسة دراهم» 
وقال المكارى: لابل اكتريتنك هذا الحمار بخمسة دراهم» فهذا على وجهين: )١(‏ إما 
أن اختلفا قبل الركوب» (؟) أو بعد الركوبء فان احتلفا قبل الركوب وليس لأحدهما 
بينة» فإنهما يتحالفان» وإِن اختلفا بعد الركوبء ولم تقم لاحدهما بينة» فالقول قول 
المستأجرء فأما إذا أقاما جيمعا البينة أن وقع الاحتلاف فى المعقود عليه» وهى المنفعة» 
فان اخحتلفا قبل الركوب فالبينة بينة المستأحرء وإن وقع بينهما الاختلاف فى الأجر, 
فان اختلفا فبل الركوبء فالبينة بينة المكارى. 

-36٠‏ وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة 
معلومة فالإحارة حائزة» فإن احتلفا فى النقدء فقال المستأجر: أعطيك نقد فارس» 
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وقالالمكارى: لا بل عليك نقد الكوفة كان عليه نقد المكان الذى فيه العقد 
لانقد المكان الذى حصل فيه الوجوب. 

0١‏ وإذا استأحر الرحل دابة إلى الحيرة» فقال رب الدابة: هذه 
الدابة دونك فاركبها إلى الحيرة» فلما كان بعد مارجع من الحيرة احتلفاء فال 
المستكرى: لم أذهب بها إلى الحيرة فلا أحر علىٌ» وقال صاحب الدابة: بل ذهبت 
بها إلى الحيرة» ولى عليك الأحرء فهذا على وحهين: )١(‏ إما أن علم خروجه إلى 
الحيرة» )١(‏ أو لم يعلم خروجه» فإن لم يعلم خروجه وتوجهه إلى الحيرة» فالقول 
قول المستأجرء فان علم حروجه إلى الحيرة» فالقول قول صاحب الدابة. 

5- وفى الخانية: ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة» فادعى أنه 
أعارها إلى الحيرة» وقال صاحبها: بل اكتريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت 
بدرهم» فان سلمت الدابة كان القول قول الراكبء فلا يلزمه شىئ» وإن هلكت 
كان القول قول صاحب الدابة» ويضمن الراكب قيمتهاء فان أقام صاحب الدابة 
البينة بعد ذلك أنه اكتراها إلى الحيرة بدرهم لايقبل بينته. 


م: نوع أخخر 

78 وإذا وقع الاختلاف بين المستأجر وصاحب الرحىء فهذا 
على وجهين: )١(‏ إما أن يختلفا فى مقدار مدة الانقطاع بأن قال صاحب الرحى: 
انقطع الماء خمسة أيام» وقال المستأحر: انقطع الماء عشرة أيام» (؟) أو يختلفان 
فى أصل الانقطاع بأن قال المستأجر: انقطع الماء عشرة أيام» وقال صاحب 
الرحى: لم ينقطع» فان احتلفا فى مقدار مدة الانقطاع بعد مااتفقا على الانقطاع؛» 
فالقول قول المستأحر مع يمنيه» فأما إذا احتلفا فى أصل الانقطاع فانه يحكم 
الحال إن كان الماء جاريا وقت الخصومة» فالقول قول المستأجحر. 

614 3:- وإذا استأجر الرجل رحى ماءء فانكسر أحد الحجرين» 
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أوالدوارة» فهذا عذرهء وله أن يفسخ الإحارة» وكذلك إن انكسر البيت» فان 
اختلفاءفهذا على وجهين: إما أن يختلفا فى مدة الانكسار بعد مااتفقا على 
الانكسارء أو يختلفافى أصل الانكسارء فان اختلفا فى مدة الانكسار بعد 
مااتفقا على الانكسارء والجواب فيه كالجواب فيما إذا اختلفا فى قدر مدة 
انقطاع الماء وفى أصل الانقطاع. 

"١5‏ ::- وإذا تكارى الرجل من غيره إبلا مسماة من الكوفة إلى مكة» 
ثم احتلفا فى الخروج فقال أحدهما: أنه حرج بعشرة ذى القعدة» وقال الآخر: لابل 
حرج بعد حمس مضين من ذى القعدة» فانه يوحذ بقول من يقول: أنه خرج بعد 
حمس مضين من ذى القعدة» وهذا بخلاف مالو قال أحدهما: خرج بعد النصف 
من ذى القعدة» وقال الآخر: بل حرج بعد حمس مضين فإنه لايوخذ بقول واحد 
منهما ويؤحذ بالوقت المعتادء وهذا كله إذا لم يتفقا على شئ من الوقت» فأما إذا 
اتفقا على وقتء فإنه يجب الأحذ بذلكء وإن كان مااتفقا عليه خلاف المعتاد. 
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نوع أخجر 

5 - الأصل فى هذا النوع أن التنازع متى وقع بين اثنين لم يصر قول 
أحدهما حجة على الآخر» وهذا ظاهر» والثانى: أن القضاء بالبينة على الغائب وللغائب 
من غير أن يكون عنه خصم حاضرء إما حكمى» أو قصدى لايجوزء والقضاء للغائب 
بإقرار الحاضر جائزء والثالث: وهو أن البينة متى قامت بحفظ مال الغائب» ودفع 
الهلاك والفساد عن المال» فالقاضى بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل. 

7- قال: رحلان استأجر دابة من الرى إلى الكوفة بأحر مسمى 
فلماذهبا إلى الكوفة اختصما عند القاضى» فقال أحدهما: اكتريناها من فلان إلى 
مكة ذاهبا وجائياء ولا بينة لواحد منهماء فإن القاضى يقضى بالدابة ملكا للمقرله 
الغائب» فإن طلبا من القاضى أن يأمرهما بالنفقة عليهاء أو يبيعهاء فالقاضى 
لايأمرهما بذلكء فان أقام كل واحد منهما البينة على ادعاه من الكراء وزكيت 
البينتان وقف القاضى فى أيديهما ولا يأذن لواحد منهما فى الركوب إلى الموضع 
الذى يدعى» ولكن يأمرهما أن ينفقا عليها على مايرى إن رجا قدوم صاحبهاء وإن 
لم يرج لايأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع. 

7 7:- وإذا باعا الدابة بأمر القاضى وقف القاضى والثمن فى أيديهماء 
فإن كاناقد أنفقا عليها بأمر القاضى وثبت ذلك عند القاضى» فالقاضى يعطيهما 
من الشمن مقدار ذلكء وإن أقاما جميعا البينة على أنهما أوفيا الكراء» وطلبا الثمن 
بقية حقهما فى الكراء لم يقبل القاضى ذلكء فإن أقاما البينة على صاحب الدأبة» 
قبل القاضى ذلك» وأوفى بقية حقهما فيما عجلا من أجر ويأخذ مابقى من الثمن 
ويضعه على يدى ثقة حتى يحضر ورثة الميت» وإن أحب القاضى فى جميع هذا 
المسائل أن لايتعرض لهما فلا يأمرهما ببيع» ولا نفقة وسع ذلك. 
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8 ::- ولو اكتريادابة من بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجائياء فلما بلغا 
الكوفة بدأ لاحدهما أن يرحع إلى بغداد كان ذلك عذرا فى فسخ الإحارة» فان 
رفعا الأمرإلى القاضى فى فسخ الإحارة» وتصادقا على ذلك ولم يقيما بينة" 
فالقاضى لايتعرض شئ من ذلكء فإن أقاما البينة مع تصادقهما على ذلكء فالقاضى 
لايفسخ الإحارة لكنه إن شاء آجر ذلك النصف من شريكه على سبيل النظر» وفى 
الكتاب يقول إن شاء القاضى يكرى الدابة كله من الذى يرجع إلى بغداد» ومعناه 
أن القاضى يكرى النصف الذى كان لصاحب العذرء وهو الذى يريد الرجوع إلى 
بغدادويقدرالكراء فى النصف الذى كان له» وإن شاء اكترى نصفها من أحر 
في ركبانها جميعاء أو على سبيل التهايؤ كما كانا يفعلان مع الأول» أشار فى بعض 
روايات هذا الكتاب أنهما إذا تصادقا على ما ادعيا فى هذه المسئلة» ولم يقيما بينة 
أن القاضى يتعرض لهما إن شاء آجر ذلك النصف من شريكه الذى يريد الرجعة 
إلى بغداد» أو من رجحل آخحر على سبيل النظر. 

5- وذكر فى مسملة أول البيوع أنهما إذا أحمعا على شئ» 
فالقاضى يتركهماء وما أجمعا عليه ولا يتعرض لهماء وليس فى المسئلة روايتان 
لكن ماذكر فى مسئلة أول البيوع جواب القياس» وماذكر ههنا حواب 
الاستحسانء ولو أقاما البينة» القياس أن لايتعرض لهماء وفى الاستحسان إن فعل 
ذلك كان أحسن وأفضلء» ثم لم يذكر فى الكتاب أنه إذا لم يجد من يكرى ذلك 
النصف» هل له أن يودع ذلك النصف من الذى يريد الرحوع إلى بغداد؟ وذكر فى 
موضع آخر أنه إن شاء فعل ذلك فيكون النصف فى يده بالوديعة والنصف بالإحارة 
في ركب يوماهء وينزل يوماء وهذا الإطلاق على قولهماء وأما على قول أبى حنيفة 
إحارة النصف من رجحل آخر لايجوز. 

0١‏ -د ابن سماعة عن محمد رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره له 
بدرهم, فقال القصار: هذا ثوبك» وقد قصرته بدرهم كما أمرتنى» وقال دافع 
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الشوب: ليس هذا ثوبى» وثوبى غير هذاء فالقول قول القصارء وفى الخانية: فى قول 
أبى حنيفة أن هذا ثوبه ولا يضمن بقول الدافع والقول قول دافع الثوب فيما ادعى 
عليه القصار من الأجر ولا أجر للقصار» وإن قال رب الثوب هذا ثوبى» ولم آمرك 
أن تقصره والذى دفعت إليك لتقصره غير هذا فإنه يأخذ هذا الثوب ولا أجر عليه. 

65 - قال: ولو كان هذافى القطع والخياطة لم يأخذه»ء ولكنه 
يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط إن شاءء ولم يثبت مثل هذا الخياط 
فى فصل القصار. 

57::- هشام قال: سألت محمدا عن رجحل دفع إلى قصار ثوبا 
ليقصره بدرهم, فأعطاه القصار ثوباء وقال: هذا ثوبك» وقال رب الثوب: ليس 
هذا ثوبى» فأحذه رب الثوب ويراه عوضا عن ثوبه قال: لايسعه لبسهء أو قال: 
بيعه» وفى الظهيرية والخانية: قال محمد: لايسعه أن يلبس الغوب ولا أن يبيعه» 
م: إلا أن يقول رب الثوب للقصار: أحذته عوضا عن ثوبى فيقول القصار: نعم. 

64 - هشام قال: سألت محمدا عن القصار ومن بمعناه إذا دفع 
إليهم الشئ بأحر إذا ادعى رد ذلك الشئ على الدافع لايصدق عليه إلا بينته» 
وكذلك الأحير المشترك فى رعى البقر والغنم» وهذا الجواب مستقيم على قول 
محمده ومن يرى أن يد الأحير المشترك يد ضمانء أما من يرى أن يده يد أمانة» 
وهو أبو حنيفة يقول: يقبل قوله فى الرد كالمود ع؛ وكذلك إن ادعى الموت كان 
كما إذا ادعى الرد. 

65 ::- وفى الكبرى: ولو استأحر عبدا سئة وقبضه فلما مضى نصف 
السنة جحد أن يكون استأجره وقيمة العبد يوم جحد ألف درهم ومضت السنة 
وقيمته ألف درهمء ثم مات العبد» فالإحارة له لازمة ويضمن قيمة العبد بعد سنة 
كذا ذكر فى نوادر هشام عن محمدء ولم يذكر الخلاف ويجب أن يكون فيه 
حلاف أبى يوسف. 
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57- قال هشام: قلت لمحمد كيف تجمع الأحر والضمان قال: لم 
يجتمعاقال هشام: إنما لزمه الأحر لأنه قد استعمله السنة كلها فيما استأجره له 
فلما مضت السنة كان عليه أن يرده» فإذا لم يرده صار ضامنا للقيمة» وقد كان لزمه 
الأحر قبل أن يضمن. 

7- م: قال: ولو تكاراه على أن يحمل له مملوكا فادعى أنه مات 
صدق بلا بينة» وليس بنو آدم كالبهائم. 

4- وفى الكافى: لو استأحر عبدا شهرا بدرهم فقبضه فى أول 
الشهرء ثم جاء فى آخحر الشهر والعبد مريض أو آبق» فاحتلفا فقال المستأحر: أبق أو 
مرض حين استأحرته» وقال رب العبد: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتينى بساعة» 
فالقول للمستأحرء ولو كان صحيحا فى الحالء» أو غير آبق» فالقول للمواحر. 

548-م: ابن سماعة عن محمد فى رجل آجر رجلا دارا بعشرة 
دراهم فاستحقها رجحل ببينة قامت له على الدار» وقال: كنت دفعتها إلى الآجر 
وأمرته أن يواح رهالى فالأجرة لى» وقال الآحر: كنت غصبتها منه» وآجرتهاء 
فالأحرة لى» فالقول قول رب الدارء ويأحذ الأجرة» وإن أقام الآحر البينة على 
ماادعى من الغصب لم تقبل بينته» وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما ادعى من 
الغصب قبلت بينته» وكانت الأجرة له. 

- قال: ولو كان الآجر بنى فى الأرض بناءء ثم آجرها مبنية فقال 
رب الأرض: أمرتك أن تبنى وتواجر» وقال الآحر: غصبت منك» وبنيتها وآجرتها 
قال: يقسم الأحر على قيمة الأرض غير مبنية» وعلى البناء فما أصاب الأرض فهو 
لرب الأرض» وما أصاب البناء فهو للغاصب. 

-١‏ إبراهيم وهشام عن محمد رجل فى يديه أرض زرعهاء فقال 
رب الأرض: أمرتك أن تزرع فزرعت بأمرى وقال المزارع: غصبتهاء وزرعتها 
لنفسى» فالقول قول المزارع يأخذ منه قدر بذره ونفقته» ويتصدق بالفضل. 
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5 <- وفى فتاوى الفضلى: فيمن استأحر ضياعا بعضها 
مزروعة وبعضها فارغة قال: يجوز فى الفارغة دون المشغولة» وإذا احتلفا 
والقرل الك اجن 

3”0:- وفى الخانية: وإن اختلفا فقال الآحر: آجحرتها وكانت مشغولة 
مزروعة» وقال المستأحر: كانت فارغة كان القول فى ذلك قول الآجرء م: قال 
القاضى ركن الإسلام على السغدى: ينبغى أن يحكم الحال إن كانت فارغة» 
فالقول قول الآجرء وإن لم يكن فللمستأجر. 

174:- وفى الدعوى من الفتاوى: أرسل صاحب الكرابيس إلى قصار 
رسولا ليسترد ثيابه الأربع فلما أتى به فإذا هو ثلاثة» قال القصار: دفعت إليه أربعة» 
وقال الرسول: دفع إلى ولم يعده قال: يسأل صاحب الثياب» فأيهما صدقه منها 
برئ عن خحصومته» وأيهما كذبه يحلفهء فان حلف برئ» وإن أبى لزمه ما ادعاه» 
فان صدق القصار وجب عليه أجر الثوب الرابع» وإن كذبه وحلف»ء فللقصار على 
صاحب الثوب اليمين على الأجر» فإن حلف برئ عن الأحر بحصة الثوب الرابع. 

ه- قال أبو بكر: استأحر من آخر دابة» وذهب إلى سمرقند فجاء 
آخر وادعاه لنفسه» ولم يصدقه أنه مستأحره واستحق عليه» هل للآحر أن يرجحع 
عن بائقة؟ قيل: لاه وإليد أشار ف الباب الغاتى+قإنه قال حارية فى يد عيد الله فقال 
إبراهيم لمحمد: هذه الجارية بعتها منك وسلمتها إليك وقد غصبها منك عبد اللّه 
وصدقه محمد فلإبراهيم أن يأحذ الثمن من محمدء ولو استحق انسان الجارية 
بالبيقة من يد عبد الله ليس 'لمبحمد أن يرجع على إبراهيمء فإن كان مدعى الذابة 
ادعى فعلا على الذى فى يديه الدابة بيان قال: هذه الدابة ملكى غصبتها منى 
ينتصب هو خحصما وتسمع عليه البينة» ويكون للآجر حق الرجو ع على بائعه. 

5- إذا ادعن غلن آخر أ استاحرت هذة الدازالتى فى يديك من 
فلان بتاريخ كذا قبل أن تستأحرها أنت» هل ينتصب صاحب اليد خصما للمدعى 
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فى حق إثبات الإحارة عليه» حتى لو أقام بينة على الإحارة» هل تسمع بينته؟ فهذا 
على وجهين: )١(‏ إما إذا ادعى المدعى على صاحب اليد فعلا بأن قال: استأحرت 
هذه الدار من فلان وقبضتهاء فأحذتها منى بغير حق» أو غصبتها منى تسمع بينته» 
(؟) وأما إذا قال: إستأحرت من فلان قبل أن تستأحر أنت» وقد سلم إليك» ولم 

7- وفى النوازل: سكل عن دلال باع ضيعة رجلء» فقال الآمر: 
المأمور معروفا بالدلالة لايصدق الآمرء وله الأحرء واللّه أعلم. 
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نوع آخر من هذا الفصل 

-0١‏ قد كتبنا أن الأيام المستثناة فى الاحارة الطويلة غير داخلة 
تحت العقدء فلو آجره المستأحر من غيره يبين تلك الأيام فى الإجارة الثانية أنها 
اليوم العاشر والحادى عشر والثانى عشر مثلاً من شهر كذا ويستثنى نصاً ليتبين 
الداخل من الأيام فى العقد الثانى من غير الداخل» هكذا ذكر الحاكم الشهيد 
السمز قنذى رحمة الله فى كناب الشروظ» وهذا إذا كنب ذكر الإجارة القائية على 
حدة» أما إذا كتب فى الذكر الأولء أو على ظهره» فذكر فيه سوى الأيام المستثناة 
المذكورة فيه يكفى لجواز العقد الثانى. 

؟ 77376:- وفى الذخيرة: ثم إذا أراد أن يكتب كتاب الإجارة الطويلة 
فى دار» يكتب بعد التسمية هذا ما استأجر فلان بن فلان الفلانى من فلان بن 
فلان جميع الدار التى هى ملك الآحر هذا فى يدهء ويجب تصرفه» وموضع هذه 
الدار فى بلدة كذا فى محلة كذا فى سكة كذا بقرب مسجد كذا فى رفيقه كذا 
على من يدخلهاء أو يساره»ء أو المنزل الأول منها والثانى والثالث والرابع كذا 
بحدودها كلها وبحقوقها ومرافقها التى حق لها من حقوقها وكل هو لها 
داخل فيها وكل حق هو لها خارج منهاء وكل قليل وكثير هولها أو منها من 
حقوقها بثلثين سنة متوالية غير ثلثة ايام من آخر كل سنة من تسع وعشرين سنة 
أولها غرة شهر كذا وآخحرها سلخ شهر كذا بكذا وكذا درهما جيدة منقتدة 
معدودة» وزنه بوزن سبعة نصفها كذا على أن يسكنها المستأحر هذا ويسكنها 
من أحب وينتفع بهاء أو وجوه الانتفاع» ويواجحرها من شاء إحارة صحيحة نافذة 
لازمة لافساد فيهاء ولاعدة» ولا تلجئة على أن يكون تسع وعشرين سنة من 
أوائلها سوى الأيام المستثناة منها بأربعة دراهم خمسة أسداس درهم قسط كل 
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سنة منها سوى الأيام المستثناة سدس درهمء وقبض المستأحر هذا جميع هذه 
الدار المسماة المحدودة فى هذا الكتاب يوم وقع عقد الإحارة هذه قبضا 
صحيحاً فارغاً عن كل شاغل ومائع وسلم الأجرة المستأجر هذا جميع الأحرة 
المذكورة فى هذا الكتاب بتمامه وكما له على سبيل التعجيل إلى الآحر هذاء 
وقسطةه شعة الاجر هذا قدا منحيحا ندا كا والقد هو التسعاقدي اده 
بالخيار فى هذه الأيام يفسخ هذا العقد ايُهماء شاء وأحبٌ وتفرقا عن مجلس 
هذا العقد طائعين راغبين لاعلة لهماء و لالواحد منهما من مرض» أو غيره» 
ولايولى على واحد منهماء ولاعليهاء وتفرقا بعد صحة عقد هذه الإجارة» 
وتمامه تفرق الابد ان» والأقوال بعد ما أقرا على أنفسهما أنهما رأيا هذه الدار 
المحدودة فى هذا الكتاب ظاهرهاء وباطنها وسائر أرضهاء وبناء هاء وجميع 
حقوقها وما فيهاء ومنها من قليل» وكثير داحلا فيهاء ونخارجاً منها وعرفاهء ورأياه 
عند عقد هذه الإحارة» ورضيا به وتعاقدا على ذلك فى يوم كذا وسنة كذا. 

6 8- قالوا: ولاينبغى أن يكتب فى اشتراط الخخيار على أن لكل 
واحدمنهما حق الفسخ فى هذه الأيام بمحضر من صاحبه» وبغير محضر من 
صاحبه؛ لأن على قول بعض مشائخنا رحمهم اللّه لايصح الفسخ بدون محضر من 
افده عا قادى نول أ حعود ةوسن مين لقو كا هذا شونا مادا 
دحل فى هذا العقد» فيجب فساد العقد. 

نوع أخخر من هذا الفصل 

4 776:- اختلف مشائخنا رحمهم الله ممن يجوز الإحارة الطويلة فى 
فصلء وهو أنه إذا كان بين أحد العاقدين بحيث لايعيش إلى مدة ثلاثين سنة معه 
غالباً هل يصح الإجارة؟ فبعضهم لم يجوزوا ذلك» وممن لايجوزه القاضى الإمام 
أبوعاصع العامرق: ويعظهم خوزوا ذلك» وهمن وز ذلك#الخقضاف رحمه الله: 

عام لاود و إذ ايع جد كته امعارة طتب كلسم عدي ونا ردي 
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موصوفة» فأعطاه مكان الدنانير دراهم» ثم تفاسخا العقدء فالآحر يطالب 
بالدنانير لا بالدراهمء ولو كان العقد فاسداً» وباقى المسألة بحالها يطالب 
الأحر بإعطاء الدراهم. 

5- وإذا آجر أرضا وفى الأرض زرعء أو أشجار لايجوزء وإن اراد 
الحيلة فى ذلك» فقد مر ذكره فى الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 

5-7 وإذا استأجر كرماً لم يره» وقد كان باع صاحب الكرم 
الأشجار قبل الإحارة» حتى صحت الإجارة كان للمستأجر خيار الرؤية فى الكرم» 
ولو تصرف فى الكرم تصرف الملاك بطل خيار الرؤية كما فى البيع» ولو أكل من 
ثمار الكرمء فقد قيل: لايبطل خيار الرؤية. 

- وإذا قال لغيره: آجحرتك دارى هذه أو قال: أرضى هذه على 
أنك تفسخ العقد متى شئت كانت الإجارة فاسدة. 
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مم. الفصل السادس والعشرون 
فى إستيجار الدواب 

-<- وفى الهداية: ويجوز إستيجار الدواب للركوب والحملء فان 
أطلق الركوب جاز أن يركب من شاءء وفى المضمرات: يريد به إن لم يعين 
الراكب جاز أن يركبها من شاءء فإذا عين الراكب ليس أن يركبها غيره» حتى لو 
ركبها المستأحر أو غيره بأمره بعد ماتعين راكبها فعطبت ضمن قيمتهاء وعلى هذا 
إذا استعار دابة للركوب وأطلق. 

8+<- وفى الخانية: رجحل استأجر دابة وقبضها كان له أن 
يواحرها ويعيرهاويودعهاء هكذا قال فى الكتاب» وهذا إنما يستقيم فيما 
لأيففاونت فيه الناسن» أما إذا استأحرها لر كوي نفسه ليس له أن ير كت غيرة» 
وفى الفتاوى العتابية: فان أركب غيره ضمن إن تلفء وإن سلم فلا أجر لأنه غاصب. 

-٠‏ قال محمد فى الأصل: إذا تكارى الرجل من رجحل إبلا مسماة بغير 
عينها من الكوفة إلى مكة» فالإحارة جائزة» قال الشيخ خحواهرزاده: ليس تفسير المسئلة 
أنه استأحر ابلا بغير اعيانها لأن استيجار الابل بغير اعيانها لايجوز لجهالة المعقود عليه. 


:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى قال: إذا اكترى رجحل من 
رجحل ولم يسم مايحملء ولم يوقت» قال: يحمل على الدابة ماشاءء ولا يتعدى مايرى الناس 
أنه يحمل ويردف إن شاءء ويركض كما يركض الناس» فان سمى شيئا لم يعدهء وإذا اكترى 
دابة فاكراها غيره ضمنء وإن كان مثل شوطه. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب الكرى 
يتعدى به 8/ 5١1‏ برقم: .١19515‏ 

48::- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أشعث قال: سألت الشعبى والحكم 
عن الرحل يكترى الابلء» ثم يكريها بأكثر مما استأحرهاء قال: لابأس إذا عمل فيها بنفسه. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع» من رحص فى ذلك إذا عمل فيه بشئ /١١‏ 5915 برقم: 711/515. 
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7 20009410 الا خرى آنه لو نكا جر عيدا عليه اسن بابح انما 
التفسير أن يتقبل المكارى الحمل» فيقول له المستكرى إحملنى إلى مكة بكذاء 
فيكون المعقود عليه الحمل فى ذمة المكارى» وإنه معلوم والابل آلة الحمل 
وجهالة الآلة لاتوجب فساد الإحارة كما فى الخياط والقصارء وما أشبه ذلك» قال 
الضدر الشهيد: ونحن نفتى بالجواز كما ذ كر فى الكتاب» وتفسير ذلك ماقلنا 
وصار ذلك معتاداء حتى لو لم يكن كذلك لايجوز. 

- وفى الذخيرة: | ستأحر دابة إلى سمرقند: فدفع إليه رب الدابة 
ونحلى بينه وبينها جازء ولا يجبر رب الدابة أن يرسل غلامه معه» وقال محمد: يؤمر 
بان يرسل غلامه معه» قال شيخ الإسلام: يرسل غلامه معه إن شاءء أما لايجبر عليه. 

3- وفى الغياثية: إستأجر دابة من سمرقند إلى بخارى» اختلف 
مشايخ بخارى فيه» قال شمس الأئمة السرحسى: الأظهر أنه لايجوز» قال الصدر 
الشهيد حسام الدين: لكن فى عرفنا يجوز وبه يفتى» وفى الصيرفية: إستأجر دابة 
بعينها للخم فحمل المكازئ غل غيرهاء فال: لايستصق الأجرويكوك متبرعا. 

-::71١‏ وفى الظهيرية: ولو تكاراها من الفرات إلى جحعفى وجعفى 
قبيلتان بالكوفة» ولم يسم أى القبيلتين هى» أو إلى الكناسة» ولم يسم أى الكناستين 
هى الظاهرة أو الباطنة» فعليه أحر مثلها. 

65- قال شمس الأئمة السرحسى: ومثله ببيخارى إذا تكاراها إلى 
السهلة» ولم يبين أىّ سهلة هى سهلة قوت أو سهلة الامير» ولو تكاراها إلى 
حنوب» ولم يبين أىٌ القريتين هى» والسهلة ريكستان وسهلة الأمير ورب سمرقند. 

657- وفى الفتاوى: إذا تكارى دابة إلى موضع معلوم بأربعة دراهم 
على أن يرجع فى يومه ذلك فلم يرحع إلى حمسة أيام» قال: يجب درهمان أحرة 
الذهابء لأنه يخالف فى الرجوع إذا استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب دون 
المجيئ» وفى العارية على الذهاب والمجيئ. 
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فمرضت فلم تطق إلا حمسين فحمل عليهاء هل يرجع على المكارى بحصة ذلك؟ 
قال القاضى بديع الدين : لا» لأنه رضى بذلك. 

3- وفى جامع الفتاوى: ولو استأجر دابة إلى مكان معلوم بعينه 
بأحر معلوم» ولم ينقلها إلى ذلك المكانء» وقد استعملها فلا أحر عليه» ولو نقل إلى 
ذلك المكان فى الموضع الذى استأحر الدابة» ولو مكث مثل مايكون فى انتظار 
روج القافلة» فعليه الأحر لذهابه إلى ذلك المكان ركب أو لم يركبء ولو مكث 
كثيرا مقدار مالايكون فى انتظار القافلة» وقد تقرر عليه الضمان فلا يرتفع بالخروج 
فلا يجب الأجر. 

١8‏ وفى جامع الفتاوى: ولو استأحردابة يوماليقطع بهاء 
فأمسكها وقد ورم بطنهاء أو امتائت فركب فى الدار التى هو فيها فماتت غرم. 

<- وفى الأصل: رحل تكارى دابتين من رحل صفقة واحدة 
على أن يحمل عليها عشرين مختوماء فحمل على كل واحدة منهما عشرة 
مخحاتيم؛ قال: يقسم الأحر على مثل كل دابة منهماء ولا ينظر إلى مايحمل 
عليهماء وفى الفتاوى العتابية: وكذا إذا استأحر غلامين للخياطة ونحوه. 

محم م: وإذا تكارى قوم مسماة إبلا على أن المكارى يحمل عليه من 
مرض منهمء أو من أعبى منهم؛ فهو فاسدء وفى الأصل: ولو شرطوا عليه عقبة الأجراء» 
وتفسيرها أن يركب واحد منهم, ثم ينزل» ثم يركب الآحرء ثم ينزل» فذلك جائز. 

35<- وإذا آجر الرجل دابة إلى الجبانة» أو إلى الجنازة» فهذا 
لايجوزء قالوا: إنما لايجوز إلى الجبانة فى بلدة لأهلها حبانتان إحداهما بعيدة 


768- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشعبى قال: هو ضامن فيما الف وليس 
عليه كراء. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الكرى يتعدى به 8/ ”١7‏ برقم: 4911 .١‏ 
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والأخرى قريبة» ولايدرى إلى أيتهما آجرء أما إذا كانت جبانة واحدة يجوز وتقع 
الإحارة على أول حدود من تلك الجبانة. 

7:- وفى الجنازة: إنما لايجوز إذا كان المصلى اثنين» أو ثلاثة» 
ولايدرى إلى أيهم آحرء أما إذا كان المصلى واحداء أو أكثر إلا أنه يعلم إلى 
أيها آحر يجوزهء وإذا استأحر دابة ليشيع عليها رجلاء أو ليتلقى رجلا لايجوزء 
وفى الظهيرية: إلا أن يسمى موضعا معلوما. 

57- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو تكارى من الكوفة إلى الحيرة 
ذاهبا وحائيا له أن يبلغ أهله بالكوفة إذا رحع» وكذلك لو استأحر إلى الكوفة يبلغ 
عليها منزله بهاء وكذا فى حمل المتاع» ولو نزل فى موضع» وقال: هذا منزلى» ثم 
قال أخطأت فى ناحية أحرى لايصدق. 

6- ولو تكارى على دخول عشرين يوما إلى موضع كذا فأدخحل 
المكارى فى حمس وعشرين يوماء قال يحط عنه من الأحر بحساب ذلك» وهذا 
يستقيم على قول أبى يوسف ومحماء قال أبو حنيفة: إذا استأحر دابة ليحمل عليها 
عشرة مخاتيمء فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الأحر تام» فان عطبت بعد 
مابلغتء فعليه نصف قيمتهاء والأحرتام وهو قول أبى يوسف. 

<- وفى الظهيرية: رحل استأجر بعيرا من الكوفة إلى مكة ذاهبا 
وآتياء ثم مات بعد ماقضى المناسكء فإنما عليه من الأحر بحساب ذلكك» ثم بين 
فقال:يلزمهمن الكراء حمسة أعشار ونصف عشرء ويبطل عنه أربعة أعشار 


538155:- أنحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثوري فى رجحل اكترى فمات المكترى 
فى بعض الطريق قال: هو بالحساب. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يكرى الدابة فيموت 
برقم: 49176 .1١‏ 
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7 - قال شمس الأئمة السرحسى: وبيان تخريج هذه المسئلة أن 
من الكوفة إلى مكة سبعة وعشرين مرحلة» فذلك الذهاب والإياب كذلك» 
وقضاء المناسك فى ستة أيام فى يوم التروية يحرج إلى منى “ومن منى يخرج إلى 
عرفات فى يوم عرفة» وفى يوم النحر يعود “إلى مكة لطواف الزيارة وثلاثة أيام 
بعده للرمى» فيحسب كل يوم مرحلة» فإذا جمعت ذلك كله كان ستين مرحلة 
كل ستة من ذلك عشر. 

6- وإذا مات بعد قضاء المناسك والرحوع إلى مكة فقد تقرر 
عليه ثلاثة وثلاثون جزء من ستين جزء من الأجر» سبعة وعشرين جزء للذهاب إلى 
مكة» وستة أحزاء لقضاء المناسك» وذلك حمسة أعشار ونصف عشر كل عشر 
سد قال شمن الأمة هذا وريما يعفظ الممرعل الهدينة فيرواة اثلاث فراحل» 
فان من الكوفة إلى مكة على طريق المدينة ثلاثين مرحلة» فان كان شرط ذلك فى 
الذهاب تكون القسمة على ثلاثة وستين جزء» ويتقررعليه ستة وثلاثون جزء من 
ثلاثة وستين جزء من الأحر ثلاثون للذهاب وستة لقضاء المناسك. 

38- وإن اشترط الممر على المدينة فى الإياب فعليه ثلاثة 
وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء من الأجرء للذهاب سبعة وعشرون جزءء 
ولقيعباء المناسك سفة: و إن كان الشرظ بينهها أن الذهات م طريق المدينة 
والإياب كذلك فالقسمة على ستة وستين جزء ا وإنما يتقررعليه ستة وثلاثون 
جزء من أحد عشر جزء من الأجرء ولم تعتبر السهولة والوعورة فى المراحل 
بقسمة الكراء عليها. 

حا م: ومن هذا الجنس إذا إستأحر دابة من رحل كل شهر بعشرة 
على أنه متى بداله من ليلء أو نار حاجة ركبهاء فان سمى بالكوفة ناحية من 
نواحيها فهو جائز» وإن لم يسم مكانا لايجوز. 
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مكان معلومء حتى جازت الإجارة فحبسها من الغد إلى انتصاف النهار» ثم بدا 
للرحل أن لايخرج فرد الدابة عند الظهر فلا أجر» وهل يضمن بهذا الحبس؟ إن 
حبسها بقدر ما يحبس الناس لانتظار خروج ذلك الرجحل لايضمنء وإن كان أكثر 
من ذلك يضمن. 

5-3 وإذا تكارى الرجل دابة إلى الكوفة لي ركبها إلى مكة» أو إلى 
مصر آحر كان له أن يبلغ بها منزله» سواء استأحرها للركوب أو للحمل» وهذا 
استحسانء والقياس أن يقال: لما انتهى إلى أول حدود تلك البلدة تنتهى الإحارة. 

533::- وإذا استأحر دابة فله أن يركبهاء وإن إستأحرها للركوب لم 
يكن له أن يحمل عليهاء وإذا حمل عليها لايستحق الأحر. 

<- وفى البقالى: إذا استأجر دابة يحمل عليها فحمل عليها 
رحلا لايضمن. 

- وإذا إستأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم؛ ولم 
يسم كم يطحن عليها كل يومء فالإحارة جائزة إذا سمى مايطحن» وهو نظير 
مالو إستأحرها ليحمل عليها الحنطة» ولم يبين مقدار مايحمل فانه يجوز على 
ماذكر شمس الأئمة الحلوانى» وله أن يحمل عليها مقدار مايحمل كذا هناء 
وفى الفتاوى العتابية: ولو لم يذكر المدة» ولم يسم مايطحن» و كم يطحن 
لايجوزء ولو قال يطحن عليها كل يوم عشرة اقفزة حنطة جاز. 

7- وفى الظهيرية: لواستأحر ثورا ليطحن عشرة اقفزة حنطة» 
فطحن أحد عشر قفيزاء فعطب فيضمن جيمع القيمة» و كذا فى العارية. 

7"5<- نقل المحلى من طريق عبد الرزاق عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض 


معلومة فأبى أن يخرج قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء. المحلى بالآثارلابن حزم» 
إحارات 17/ ٠١‏ تحت رقم المسئلة: 50. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة /5537 الفصل: 1 إستيجارالدواب ج:ه١‏ 
وبين مايطحن من الحنطة» أو الشعير ونحو ذلك ذكر فى الكتاب أنه يجوزء وإن لم 
يبين مقدار مايطحنء وهكذا قال بعض المشايخ» وقال الشيخ الإمام المعروف 
بخواهرزاده: لابد من بيان مقدار مايطحن كل يومء وعليه الفتوى. 

2:5 وفى الفتاوى الخلاصة: اكترى إبلا إلى بغداد فاحتلفا فى 
وقت الخحروج فالأمر إلى المستأجرء و كذا فى تعيين الطريق إذا لم يكن له 
طريقان متفاوتان. 

7358:- وفى الخخانية: رجحل اكترى إبلا من بخارى إلى بغداد للحجء ثم 
احتلفافى وقت الخروج من بخارى» فالقول فى ذلك قول من يريد الحروج فى 
الوقت المعروف للخروج لاهل بخارى. 

<- رجل اكترى إبلا من الكوفة إلى مكة للحج ذاهبا وجائيا كان 
له أن يركبها يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام للتشريق» م: وإذا 
تكارى دابة من رجحل إلى بغداد على أن يعطيه الأحر إذا رجع من بغداد فمات 
المستأحر ببغداد ولم يرحع منها كان للمكارى أن يأحذ أحر الذهاب من تركته. 


37:- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل يكترى من رجل إلى 
مكة ويضمن له الكرى نفقة إلى أن يبلغ» قال: لا إلا أن يوقت أياما معلومة وكيلا معلوما من الطعام 
يعطيه إياه كل يوم. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يكترى على الشئ المجهول 8/ 5 ١١‏ 


.١ 5518 برقم:‎ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 55/١‏ الفصل:/7 7 مسائل الضمان بالخلاف ج:ه ١‏ 


الفصل السابع والعشرون 
فى مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال 
والضياع والتلف وغير ذلك 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 

5-١‏ قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل استأحر حمارا بسرج» 
فنزع ذلك السرجء واسرحه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه» وفى 
الخانية: وإن أسرجه بسرج لايسرج به الحمار كان ضامنا فى قول أبى حنيفة. 

75<- وإذا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة بكيل معلوم إلى مكان معلوم؛ 
فحمل عليها شعيرا بمثل ذلك الكيل إلى ذلك المكان وهلكت الدابة لايضمنء وإن كان 
الشعير بمثل وزن الحنطة والمسئلة بحالها يضمنء وفى الظهيرية: وفى قولهم جميعا. 

3- وذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرح كتاب العارية: إذا 
استعار دابة ليحمل عليها كذا منا من الحنطة فحمل عليها مثل ذلك الوزن من 
الشعيرء أو السمسم أو الازر أنه يضمن قيمتها وذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه 
لايضمن إستحسانا وهو الأصح وبه كان يفتى الصدر الشهيد. 

4 ::- ولو استأحرها ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير فحمل عليها خمسة 
أقفزة حنطة ضمن قيمتهاء وقيل: فيه روايتان» وإذا استأحر دابة ليحمل عليها شعيرا بكيل 
معلوم فحمل عليها حنطة بمثل ذلك الكيل ضمن قيمتهاء وفى الكبرى: ولا أحر عليه 
فى قولهم جميعا كذا قال أبو الليث الحافظ وهو صحيح. 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 54" الفصل:/7 7 مسائل الضمان بالخلاف ج:ه ١‏ 

65-<- وفى الفتاوى الخلاصة: وفى مختصر القدورى: وإن سمى نوعا 
أو قدرا يحمل على الدابة نحو أن يقول: حمسة أقفزة حنطة له أن يحمله عليها ما هو 
مغل الحنطة فى الضررء أو أقل كالشعير والسمسم, وليس له أن يحمل ماهو اضر من 
الحنطة كالملح والحديدء ولا يحرج من العهدة إلا بالرد إلى المالك. 

5 5: وفى الخانية: وإن إستأجحر دابة ليحمل عليها شعيرا فحمل 
عليها فى أحد الجوالقين شعيراء وفى الآخر حنطة فعطبت الدابة ضمن نصف 
قيمتها وعليه نصف أجرها لأنه فى النصف موافق» وفى النصف مخالف. 

17- م: وإذا استأجر ليحمل عليها حنطة» أو شعيرا بوزن معلوم فحمل 
عليها لبناء» أو رملاء أو حديدا بمثل وزن الحنطة» أو الشعير ضمن كذلك إذا حمل 
عليها تبنا أو حطباء أو قطنا بمثل وزن الحنطة والشعير ضمن» وفى المضمرات: بحيث 
يجاوز موضع الحمل قال القاضى فخر الدين» وبه يفتى. 


65 ©5- أخحرج عبد الرزاق من طريق معمر قال: إذا دفعها إلى رجحل فحمل 
عليها مثل شرطه. قال: لاشيئ عليه» ولا ضمان. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الكرى 
يتعدى به // 7١7‏ برقم: .١5910‏ 

1 5 355:- أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين فى رجحل استأجر أجيرا ليحمل على ظهره 
شيئا إلى مكان معلوم» فزاد عليه» فغرمه شريح بقدر ما زاد عليه بحساب ذلك. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب الكرى يتعدى به 8/ 7 ١؟‏ برقم: 49575 .١‏ 

/ 5 4”» 5 :- أخرج عبد الرزاق عن حماد قال: من اكترى فتعدى فهلكء فله الكرى 
الأول» والضمان عليه» وإن سلم فلا شئ إلا الكراء الأول» قال معمر: وقال ابن شبرمة: له 
الكراء الأول والضمانء وكراء ماتعدى. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب الكرى يتعدى به 


.1١491765 برقم:‎ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 560٠‏ الفصل:/7 ١‏ مسائل الضمان بالخللاف ج:5 ١‏ 
4-<- ولواستأحرليحمل عليها تبنا أو قطناء أو حطباء أو رملاء 
أوحديداء أو لبناء» فحمل عليها حنطة» أو شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء لايضمن. 
8- وفى الفتاوى العتابية: والزيبق والزيت مثلء» و كذا الهروى مع 
المروى» ولو حمل الاكيسة» أو الطيالسة مكان الثوب الزطى ضمن. 
8ت ول وحمل زاملة مكان المحم موه ولو :اشعا هر وابة عل 
أن لاحدهما ثلثيهاء وللآحر ثلثهاء فحمل عليها الأول سبعة والآخر عشرة ضمن 
هذا أربعة وثلثا من سبعة عشر. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 15-كتاب الإجارة ١ه"‏ الفصل:7 ” مسائل الضمان بالإستعمال ج:ه ١‏ 


- إذا استأحر من آخر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة 
فحمل عليها أحد عشر مختوما فعطبت الدابة من ذلك بعد مابلغت المكان 
المشروط فعليه الأحر كاملا ويضمن جزء من أحد عشر جزء من قيمة الدابة 
والمضمون يصير ملكا للضامن بأداء الضمانء قالوا: وتأويل المسئلة من وجحهين» 
أحدهما إذا كانت الدابة تطيق حمل مازاد وكانت تسير مع الحملء أما إذا كانت 
عليها أحد عشر مختوما دفعة واحدة. 

5-1 أماإذا حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» ثم حمل عليها 
مختوما وعطبت الدابة يضمن قيمتها بتمامها إذا حمل الحادى عشر فى المكان 
الذى حمل العشرة» أما إذا حمل فى مكان آخر جنانكه بوفتراك بر أويخت يضمن 
مقادار الزياية غلن شاس ممعلة تاق يج هذا إلابكتاء اللدتعالى, 

67 3:- وفى الولوالجية: ولو أمر رحلا أن يضرب عبده عشرة أسواط» 
فضربه أحد عشر سوطاء فمات من ذلك وقع عنه مايقصر العشرة الأسواط وضمن 
مانقصه السوط الآخر مضروبا عشرة أسواط ويضمن مابقى من قيمته. 

773:- وفى الخانية: وإن استأحرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم 
حنطة فحمل خمسة عشر مختوما حنطة وجاء بالحمار سليما فهلك قبل أن يرده 
إلى صاحبه إن كان الحمار يعلم أنه يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة» وكمال 
الأحر المسمى» وإن كان لايطيق يضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر. 

هه ؟::- وفى الفتاوى العتابية: ولو أمر المكترى لرب الدابة أن يحملها 


.5759155 راجع إلى تخريج رقم المسألة:‎ -:3 5> ١ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة ”50 الفصل:// ١‏ مسائل الضمان بالإستعمال ج:© ١‏ 
وهو يعلم أنه زيادة أو لايعلم» لايضمن المكترى وهذه حيلة» وإن اكتراها ليحمل 
عليها عشرة فجعل فى جوالق عشرين فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ففعل» وهلك 
لاضمانء وإن حملا معا ضمن المستأحر ربع القيمة» ولو كانا فى عدلين فحمل 
كل واحد منهما عدلا معاء أو حمل المستأجرء أولاء ثم رب الدابة لاضمان أصلا 
ولو حمل ربها أولا ضمن المستأجحر نصف القيمة. 

57 - وفى الكبرى: ولو استأجر دابة ليكرب بها جريبا فكرب جريبا 
ونصف جريب» وهلك الثور فانه يضمن جميع القيمة. 

3-7 من قال: وإذا إستأجر دابة لي ركبها فركب هو وحمل مع نفسه 
آخر إن سلمت الدابة فعليه الأحر كملا ولا ضمانء وإن هلكت الدابة من ركوبها 
بعد مابلغا المكان المشروط فعليه الأحر كاملا ويضمن نصف قيمة الدابة» ويكون 
للمالك فى ذلك الخيار إن شاء ضمن المستأحرء وإن شاء ضمن ذلك الغير» فان 
ضمن المستأحر لايرجع على ذلك الغير مستأحراء وإن كان مستعيرا لايرجع عليه» 
ثم فى حق الضمان يستوى أن يكون ذلك الغير أخف أو اثقل. 

5-4 قالوا: وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت الدابة تطيق 
ركوب اثنينء أما إذا كانت لاتطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة» وإن 
ضمن نصف القيمة صار نصف الدابة ملكا له بالضمانء ثم إن محمدا أوجب فى 
هذه المسئلة نصف القيمة مطلقا. 

"١8‏ وذكر فى الجامع الصغير: فيمن استأحر دابة إلى القادسيةء 


1:55 أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: ليس على المستكرى» والمستعير» 
والمستودع ضمان إلا أن يخالف» منصف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى المضاربة والعارية 
والوديعة ١79/١١‏ برقم: .7١1/55‏ 

7- أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جعل شريح على رجل تعدى بقدر 
ماتعدى. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الكرى يتعدى به .// 7١7‏ برقم: 5911 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 505 الفصل:// ١‏ مسائل الضمان بالإستعمال ج:© ١‏ 
بعد مسئلة القادسية بيسير واعتبر فيها الحرز والظن. 

<- وفى القدورى: يقول المستأحر يضمن النصف سواء كان 
الثانى أحف أو أثقل» قال الشيخ فخر الإسلام على البزدوى: وحاصل ذلك أن يعتبر 
الحرز والظن» وإن اشكل يعتبر فيها العدد» وفى الابانة: إنما يعتبر فى ذلك أن يرجع 
إلى أهل البصر فيسأل عنهم هذا الحمل كم تزيد على ركوبه فى الثقل. 

0- وفى الخخانية: ذكر شمس الأئمة الحلوانى هذا إذا كان الرديف 
كبيراء أو صغيرا لايستمسك على الدابة» م: وإن حمل عليها مع نفسه صغيرا 
لايمكنه استعمال الدابة ولا تصريفها ضمن بحساب مازادء ثم إذا ركب وحمل 
عليها مع نفسه حملا إنما يضمن بقدر مازاد» وفى الخانية: وبعضهم سووا بين 
الصغير والكبير» فقال: يضمن القيمة» فان اراد صاحب الدابة أن يضمن الرديف 
نصف القيمة كان له ذلك ولا يرجع الرديف بذلك على المستأحر وضمن 
المستأحر لايرجع المستأجر بما ضمن على الرديف. 

5*- هذا إذا ركب فى غير مكان الحملء فأما إذا ركب مكان 
الحمل يضمن جميع القيمة» فعلى قياس هذه المسئلة نقول: إذا استأجر دابة 
لي ركبها ف ركبها وحمل على عاتقه عشرة يضمن جميع قيمة الدابة» وهذا إذا 
كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحملء أما إذا كانت لاتطيق يجب 
جميع الضمان فى الأحوال كلها. 

7377:- وفى الذخيرة: إذا استكرى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم 
حنطة فجعل فى الجوالق عشرين مختوماء وأمر المكارى أن يحمل هو عليهاء 
فحمل هو ولم يشاركه المستكرى فى الحمل لاضمان عليه أصلا إذا هلكت 
الدابة» ولو حملاه جميعا المكارى والمستكرى ووضعاه على الدابة ضمن 
المستكرى ربع القيمة» وإن كانت الحنطة فى جوالقين» فحمل كل واحد جوالقا 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 5554 الفصل:/7 ” مسائل الضمان بالإستعمال ج:5 ١‏ 
ووضعاها على الدابة جميعاء لايضمن المستأحر شيئا ويجعل حمل المستأحر مما 
كان له مستحقا بالعقدء وفى الفتاوى الخلاصة: و كذا لو حمل المستأحر أو ٌلا» 
وإن حمل رب الدابة أولا يضمن نصف قيمة الدابة. 

16- وإذا استأحر دابة ليركبها فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه 
حين استأجرها إن لبس مثل مايلبسه الناس فلا ضمانء وإن لبس مالا يلبسه الناس 
ضمن بحساب مازاد. 

565- وإذا استأحر دابة لي ركبها فلم يركب بنفسه بل اركب غيره 
ضمن قيمة الدابة. 

5*- وفى الأصل: إذا تكارى الرجل من غيره دابة يحمل عليها 
انسانا بأحر معلوم» فحمل عليها امرأة ثقيلة فعطبت الدابة» إن كانت الدابة بحال 
تطيقها فانه لاضمان عليه» وعليه الأحر استحساناء وإن كانت الدابة بحال لاتطيق 
حملها يكون ضامنا. 

7- رجل استأجر دابة ليركبها انسان فاركبها أمرأة ثقيلة بسرج» 
أورحل فعطبت لايجب عليه الضمان ولا على المرأة إلا أن يعلم أن مثل تلك الدابة 
لاتطيق حملها فيضمن قيمتها إذا عطبت. 

- م: وإذا استأجر دابة ليركبها فحمل عليها صبيا صغيراء فعثرت 
الدابة من حمله فهو ضامنء وفى الخانية: ضمن الكل ألا ترى أن من استأجر دابة 
ليركبها فأردف مع نفسه صغيرا لايستمسك نفسه على الدابة ضمن بقدر ثقله» ولو 
أردف مع نفسه من يستمسك نفسه على الدابة ضمن نصف القيمة. 

8- وفى المبسوط: ولو ولدت المرأة فى الطريق فاركبت معهاء أو 
ولدت الناقة فاركب الولد مع نفسهاء والدابة تطيق يضمن قدر ثقل الولد» وعن محمد 
استأحرها لي ركبها فى المصر يوماء فخرج عليهاء ثم ردها فى ذلك اليوم إلى المصر برئ 
عن الضمان وعنه إستأجرها ليركب فاركب غيرهء ثم انزله وركب لايبرأ من الضمان. 
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ولو استأجرها أن يحملها إلى موضع كذاء فقادها إلى هناك 
ولميركب ولم يحمل وجب الأجرء ولو لم يركب ولم يحمل بعذر فى الدابة 
لاتحت الاجر 

1- ولو استأحرهالي ركبهافى المصرعشرة أيام فحبسهاء ولم 
يركب شيئا فعليه الاحرولا يضمن» ولو حبسها أكثر من عشرة أيام فلا أجحر فى 
الزيادة» ولو انفق عليها كان متبرعاء ولو كانت الدابة على الأرى فاستأجرها لي ركبها 
فلما جاء الليل قال لم اركبهاء فإن دفعها إالى المستأحر فعليه الأحر» وإلا فلاء ولو 
استأحرها إلى الحيرة فقال: لم اركبها ولم اذهب» وقد مكث مقدار مايذهب ويرجع» 
فإن علم أنه توجه إلى الحيرة لم يصدقء وإِن ردها من ساعته فلا أحر. 

3١5‏ وإذا استأجر حمارا بسرج» فاسرحه بسرج لايسرج بمثله الحمر 
فهو ضامن بقدر مازاد باتفاق الروايات بالإحماعء إلا إذا كان هذا السرج اثقل من 
الذى شرط فى العقدء وإن كان السرج أحف من الأول» أو مثله فلا ضمان. 

- وكذلك لو إستأحره باكاف» فنزع ذلك الأكاف وا وكفه كاف 
هو أحف من الأول أو مثله فلا ضمان» وإن أو كفه بأكاف هو اثقل ضمن بقدر الزيادة» 
وفى الخانية: وإن أو كفه بإكاف يوكف بمثله الحمار كان ضامنا فى قول أبى حنيفة 
وقال أبو يوسف ومحمد الأول: يضمن بحساب ذلك فعلى هذا فى السرج ينبغى أن 
يكون عند أبى حنيفة يضمن جميع القيمة وعندهما يضمن بقدر مازاد من الثقل. 

4 - وإذا استأجحر حمارا بإكاف لي ركبه فنزع الأكاف واسرجه 
فلا ضماك. 


-::7١‏ أخرج عبد الرزاق عن الثورى: فى رجحل استأجر من رجحل ثوبا كل يوم 
بدرهم. فلبسه شهرا إلا يومين» قال: يأخذ منه اليومين» لانه منعه منفعته والأجرء والدابة بمنزلة 
ذلك. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يكرى الدابة فيموت فى بعض الطريق أويعقد 
فلا يخرج 5١7/8‏ برقم: .١5459157‏ 
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36- ولو استأحر حمارا بسرج لي ركبه فحمل عليه مكان السرج 
أكافا و ركبه فهو ضامن» هكذا ذكر فى الجامع الصغير: قالوا: وهذا قول أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو ضامن بقدر مازاد» وفى الذخيرة: حتى لو 
كان ثقل الأكاف ضعف ثقل السرج يضمن نصف قيمة الدابة» ومنهم من قدر 
ذلك بالمساحة» حتى لو كان السرج يأحذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف 
قد رأربعة أشبار ضمن نصف القيمة» وذكر فى الأصل: وقال هو ضامن بقدر مازاد 
ولم يذكر الخلاف فمن مشايخنا من قال: الاختلاف بين الروايتين عند أبى حنيفة 
فإنه ذكر فى الجامع الصغير: أن على قول أبى حنيفة هو ضامنء ولم يذكر أنه ضامن 
جميع القيمة» أوبقدر مازاد فصار ماذكر فى الأصل: تفسير ما ذكر فى الجامع الصغير: 
ومنهم من قال فى المسئلة روايتان» على قول أبى حنيفة على رواية الأصل يضمن بقدر 
مازاد وهو قولهماء وعلى رواية الجامع الصغير: يضمن جميع القيمة. 

317:- وهذا إذا كانت دابة توكف بمثل هذا الأكافء أما إذا كانت 
دابة لاتوكف أصلا أولا توكف بمثل هذا الأكاف يضمن جميع القيمة فى قولهم 
جميعاء وأن الفقيه أبو بكر يوفق بين الروايتين ويقول: رواية الجامع الصغير محمولة 
على دابة تصلح للأكافء ورواية الأصل محمولة على دابة لاتصلح للأكاف» ومن 
مشايخنا من لم يوفق بين الروايتين من هذا الوجه. 

17- ولواستأجحر حمارا عريانا فاسرحه وركب فهو ضامنء قال 
مشايخنا: إذا استأحره من موضع إلى موضع لايمكن الركوب إليه إلا بسرج» نحو 
أن يستأجره من بلد إلى بلد لايضمن» وكذلك لو استأجره ليركبه فى المصرء 
والمستأحر ممن لايركب فى المصر عريانا فلا ضمان» وثبت الاإذن بالاسراج فى 
حقه دلالة» فإن كان المستأجر ممن يركب فى المصر عريانا فعليه الضمانء ثم إذا 
ضمن يضمن جميع القيمة» أو بقدر مازاد لاذكر لهذه المسئلة فى الأصل وقد 
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اختلف المشايخ فيه» فبعضهم قالوا: يضمن بقدر مازاد» وبعضهم قالوا: يضمن 
جميع القيمة وهو الصحيح. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو كان عريانا فاسرجه بسرج يسرج 
مثلهء أو أو كفه بإكاف مثله» إن كانت المسافة بعيدة بحيث لاي ركب إليها فى 
العادة إلا بالسرج والإكاف لايضمن لأنه إذن له دلالة» وإن كانت قريبة والرحل 
من ذوى اليهيئة» فكذلكء وإن لم يكن ضمن. 

49م م: ولو استأجر دابة بغير لجام والجمها لاضمان عليه» إن كانت 
دابة يلجم مثلهاء فان ابدلها بلجام آخحر فلا ضمانء هكذا ذكر القدورىء وفى الخانية: 
وإن كانت تركب بغير لجام فالجمها بلجام لاتلجم بمثله كان ضامنا. 

<- وفى الهداية: وإن كبح الدابة بلجامهاء أو ضربها فعطبت» 
ضمن عند أبى حنيفة» وقالا: لايضمن إذا فعل فعلا متعارفاء وفى المضمرات: ليس 
لمستأجر الدابة أن يضربها أصلا عند أبى حنيفة» فإن ضربها وعطبت ضمنء وقالا: 
لايضمن بالضرب المعتاد» وعن اسماعيل الزاهد أنه قال: لو استأحرها لي ركبهاء 
فضربهافماتت بضربها إن كان يضربها يإذن صاحبها وأصاب الموضع المعتاد 
لايضمن بالإجحماع إلا أن يكون مأذونا فى ذلك الموضع بعينه. 

-:30١‏ وفى الفتاوى العتابية: فإن عنف فى السير ضمن اجماعاء وكذا 
المعلم والمؤدب وأستاذ الحرفة يضمن بالضربء فان كان بإذن المولى والأب لم 
يضمنء ولو ضرب الأب بنفسه ضمنء لأنه يضربه لمنفعة نفسه فتقيدت الإباحة 
بشرط السلامة كضرب الزوج زوحته. 


7337:- أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: يضمن كل عامل أذ اجراً إذا ضيّع» قال 
معمر: وقال لى ابن شبرمة: لايضمن إلا مااعنت بيده. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب ضمان 
الأحير الذى يعمل بيده ١5/4‏ برقم: 59155 .١‏ 
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5-65 م: قال محما: إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بدرهم» 
فجاوز بها إلى القادسية» وفى الخانية: فجاوز بها مقدار مالا يسامح الناس فيه 
وركب فى تلك الزيادة» أو لم يركب ثم ردها إلى الحيرة» فنفقت فهو ضامنء قال: 
وكذلك العارية. 

737 7:- قيل: هذا إذا استأحرهاء أو استعارها إلى الحيرة ذاهبا وجائياء 
فإذا ردها إلى الحيرة ونفقت فلا ضمان عليه» وقيل: هو ضامن فى الوجهين وإليه 
أشار فى الجامع الصغير. 

645 - لقب المسثلة أن المستأجرء أو المستعير إذا خالفء ثم عاد 
إلى الوفاق هل يبرأ عن الضمان؟ فقد احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يبرأ 
كالمودع وإليه أشار محمد فى كتاب العارية» وبعضهم قالوا: لايبرأ» وفى الجامع 
الصغير العتابى: لكن الصحيح أن لايبرأ عن الضمان. 

6 - م: وروى ابن سماعة عن محمد أن المستأحر يبرأ بالعود إلى 
الوفاق» وصورة ماذكر ابن سماعة رجحل استأحر من آخر دابة أياما معلومة يركبهاء 
فخخرج عليها من المصرء ثم ردها إلى المصر فى تلك الأيام فنفقت فى يده لم 
يضمن بمنزلة المودع» والصدر الشهيد كان يميل إلى القول الثانى» وغيره من 
المشايخ فى زماننا كانوا يميلون إلى القول الأول. 

361- وعن أبى يوسف فى النوادر: رواية أخرى انه إذا استعارهاء 
أو استأحرها ذاهبا وحائيا لايبرأعن الضمانء وإذا استأجرء أو استعار ذاهبا 
لاحائيا يبرأ عن الضمان. 

7- وفى الخحانية: وفى الأصل: رحل تكارى دابة إلى موضع 
معلوم» فلما سار بعض الطريق ضعفت الدابة عن السير» فإن كان المستأجر استأجر 
دابة بعينها كان للمستأجر الخيار إن شاء نقض الإحارة» وإن شاء تربص إلى أن 
تقوئ الذابة وليس له أن يظالب بدابة أحرئ» فإن كان المستاأجر تكارئ منه 
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حمولة بغير عينها ليحمله إلى ذلك المكان» فإذا ضعفت الأولى كان له أن يطالبه 
بدابة أخحرى» وفى الينابيع: ولوهلك المستأحر فاستحقه رحل يضمن المستأحر 
قيمته» ورجع على الآجر بما ضمن. 

<- وفى جامع الفتاوى: إذا استأحر ليحمل عليها عشرة اقفزة 
فآجرها من غيره ليحمل عليها عشرين قفيزاء فحمل فعطبت الدابة يخير المالك فى 
التتضمين» فإن ضمن الثانى رحع على الأول» وإن ضمن الأول لايرجحع على الثانى 
لأنه هو الذى غره. 

8- ولو استأجر دابة إلى همدان فعطبت الدابة فى نصف الطريق 
والذى بقى أشد يقسم الكراء على السهولة والشدة؛ لانه رب فرسخ كراءه درهم» 
ورَبّ فرسخ كراء ه درهمان. 

3566:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأحردابة ليركب إلى موضع كذا 
ذاهبا وجائيا بعلفهاء حتى فسدتء ثم رجع واردف غيره يجب أجر مثل الذهاب 
ونصف أحر مثل الرحوع» ولو هلكت ضمن نصف قيمة الدابة» ولو استأجر دابة 
إلى موضع كذاء فلما سار نصف الطريق جحدء فقال: هى ملكى لايجب الأجر من 
حين جحد فى قول أبى يوسف: وقال محمد: يجب الأجر إذا أقيم عليه البينة» ولا 
برأ عن الضيمات إلا بالرد: 

-0١‏ وفى الينابيع: ولو إستأحر دابة إلى مكان فركبها إلى مكان 
آخر فعطبت ضمنهاء وإن كان ذلك اقرب من المشروط عليه» ولو ذهب إلى 
المكان المشروط عليه» لكنه سلك طريقا لايسلكه الناس فهو مخالف» ويجب 
عليه الضمانء ولو بلغ إليه ورجع وسلم الدابة إلى صاحبها فله الأحر المسمى» ولو 
ترك الطريق العام وسلك طريقا آخر يسلكه الناس لايكون مخخالفا. 

05 م وفى القدورى: قال أبو يوسف ومحمد: فيمن استأحر دابة 
إلى مكان معلوم؛ فلما سار بعض الطريق ادعاها لنفسه» وححد أن يكون استأجرها 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 51١‏ الفصل:// ١‏ مسائل الضمان بالإستعمال ج:© ١‏ 
وصاحب الدابة يدعى الإإحارة» وفى الفتاوى العتابية: لايجب الأحر من حين جحد 
فى قول أبى يوسفء وقال محمد: يجب الأجر إذا أقيم البينة ولا يبرأعن الضمان» 
فإن نفقت من ركوبه فلا ضمانء» وإن نفقت قبل أن يركب ضمنء ولو أنقضت 
المسافة فجاء بها ليردها على صاحبها فنفقت وجب الضمانء قال أبو بكر: هو 
مخالف فلا أحر عليه» وقال الفقيه أبو الليث: عندى أنه غير مخالف وعليه الأجر. 

333:- وفى الذخيرة: ذكر فى المنتقى: برواية ابن سماعة عن هذه 
المسئلة فأحاب على التفصيل الذى ذكره القدورى أن الدابة إن هلكت قبل الركوب 

64- استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى 
ذلك الموضع ولبسه فى منزله» قال أبو بكر: هو مخالف ولا أحر عليه» وقال الفقيه 
أبو الل عدف لسغي على عليه الاجر 

6- وفى شرح الطحاوى: قال: وإذا عطبت دابة مستأحرة أو عبد 

65-<- استكرى دابة لمسيرة فرسخ» فسار عليها سبعة فراسخ» فعليه 
من الكراء مقدار ماشرطء وفيما زاد على الفرسخ هو غاصب فلا أحر عليه» ولو 
ارضى صاحب الدابة بشيع كان له خيرا فى الأحر. 

7- استأحر حمارا ليحمل عليه وقر حنطة إلى المدينة» وباعها 


65::- أحرج عبد الرزاق عن شريح قال: ليس على المكترى ضمان. مصنف 
عبدالرزاق» البيوع» باب ليس على المكترى ضمان 8// ١7١‏ برقم: /1 41 .١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: ليس على المستكرىء والمستعير» والمستود ع ضمان 
إلا أن يخالف. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى المضاربة والعارية والوديعة ١179/١١‏ 
برقم: 64 7185. 
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وانصرف إلى منزله فوضع على الحمار مقدار قفيز من الملح فأحذه مرض فى 
الطريق» فمات فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذن صاحب الحمار. 

- وفى الحاوى: سئل عمن دفع إلى آخر بعيرا وأمره أن يكريه 
ويشترى له به شيئاء فعمى البعير فباعه» وأحذ الثمن فهلك الثمن فى يده قال: إن 
باع فس تود تدر على الوصو الى الما كي لم باعي ولي توطي لدراعلي 
الوصول إلى الحاكم, ولم يرفع إلى الحاكم ضمنء وإن كان يستطيع أن يمسكه 
ويرده على المالك مع العمى ضمن أيضا. 

848 '::- وفى النسفية: سكل عن امرأة استأحرت حمارا على أن تركبه من 
القرية إلى البلدة» ولم يذهب صاحب الدابة إلى البلدة» ولم يرد على هذا فذهبت المرأة 
والرجحل يتبعها واشتغل الرجل بأمرها وذهبت المرأة وحدها إلى البلدة» وجعلت 
الحمار فى بيتها على من يجب الضمان قال: لايجب الضمان على واحد منهما. 

- وسئل عمن آجر دابة من آخخر ليحمل شيئا معلوما إلى مكان 
معلومء ولم يذهب هو مع الدابة لكن استأحر رجلا ليذهب مع الدابة» ثم يرحع 
بهاء وقال: ارجع بها إلى مع العير» فوصل إلى الموضع المقصود ورجعت العير 
وتخلف هذا الأجير» فاستعمل هذه الدابة أياما فى عمل نفسهء ثم رجع بها مع 
عير أخرى فاغير على هذه الدابة هل يضمن الأحير؟ قال: نعم» لو لم يستعملها لم 
يضمنءوإن لم يرجع يضمن لأنه أحير خالف والأجير إذا خالفء ثم عاد إلى 
الوفاق لايبرأ عند أبى حنيفة فى قوله الآخحر» وهو قول أبى يوسف ومحمدء ويبرأ 
بقوله الأول وهو قول زفر. 

-١‏ م: استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع معلوم إلى منزله 
يوما إلى الليلء و كان يحمل الحنطة إلى منزله» وإذا أراد الذهاب إلى موضع 
الحنطة ثانيا كان يركبها فعطبت الدابة ذكر عن أبى بكر أنه يضمن قيمة الدابة» قال 
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أبو الليث: هذا هو القياس لكن فى الاستحسان لايضمنء وفى الكبرى: قال 
القاضى فرج الدين والفتوى على ماذكره أبو الليث. 

66 استأحر حمارا يحمل عليه عشرين وقرا من التراب إلى أرضه 
بدرهم وله فى أرضه لبن وكلما عاد المستأحر من أرضه يحمل عليه وقرا من اللبن» 
فان هلك الحمار فى الرجوع مع اللبن يضمن قيمة الحمار دون الأجر» وإن سلم 
الحمار» حتى تم العمل فعلى المستأحر تمام الدرهم فى كل وقرمن التراب نصف 
دائق» ويجو ز أن يخالف فى العملء ولم يجب الأجر المسمى إذا سلمت الدابة عن 
ذلك العمل كما فى مسئلة فرسخ وسبعة فراسخ التى مرت» وكمن استأجر دابة إلى 
موضع فجاوزهاهء ثم عاد إلى الوفاق لايعود امينا بل هو ضمين» حتى لو هلكت 
الدابة فى طريق ذلك الموضع المعين يضمن قيمتهاء ثم إذا سلمت الدابة يحب 
تمام الأحرء وكذا لو استأحره دابة لي ركب بنفسه إلى مكان كذاء فركب وأردف 
غيره صار غاصبا فى النصف. 

٠.‏ ”53:- ولو استأحر حمارا ليحمل عليه كذا كذاء فزاد على ماسمى» 
وحمل الحمولة إلى ذلك المكان» فلما وضع الحمولة» وجاء بالحمار سليماء 
فضاع قبل أن يرده إلى صاحبههء ينظر إلى مازاد من الحمولة فيضمن من قيمة 

4- وهذا كماذكرفى اختلاف زفر أن من استأجر حمارا من 
الكوفة إلى القادسية ذاهبا وجائياء فجاوز به إلى القادسية» ثم عاد به سليماء ثم منها 
إلى الكوفة فعليه نصف ماسمى من الأجر عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 


ظهره شيئا إلى مكان معلوم, فزاد عليه» فغرّمه شريح بقدر مازاد عليه بح ا ل 1 
عبدالرزاق» البيو ع باب الكرى يتعدى به 8/ ١7‏ ؟ برقم: 49575 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 515 الفصل:// ١‏ مسائل الضمان بالإستعمال ج:© ١‏ 

- وفى النسفية: سئل عمن استأجر حمارا لينقل عليه السرقين 
بأحر معلومء والحمار ضعيفء وقال المستأجر: أنه لايقوى على الحملء وقال 
الآحر: بل يقوى واحمل عليه مثل حمله فتعبت» فأصابت رحله آفة قال: لايضمن. 

5ه م وعن أبى يوسف فيمن استأحر دابة من مصر إلى مصر 
فأمسكها فى بيته» فهلكت قال: إن امسكها مقدار مايمسك الناس ليهيؤا أمورهم 
فلااضمان والأجر ثابت» وإن أمسكها أكثر من ذلك خرجت من الإجارة» وهى 
مغصوبة عنده. 

56.7”- وفى الذخيرة: وفى المنتقى: استأحر غلاما شهرا بعشرة فى 
الخياطة» فاستعمله فى اللبن ليلبنه بعشرة» فعطبت فى ذلك ضمن» وإن لم يعطب 
فى ذلكء حتى رده إلى الخياطة فعطب فيها فلا ضمان. 
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م: نوع أخخر 

<- وفى فتاوى أبى الليث: رجحل جاء بدابته إلى بيطار» وقال: 
أنظر فيهاء فان بها علة فنظر فيهاء فقال: بها علة يقال لها فارة يعنى موش» فأمره 
صاحب الدابة بإخحراجهاء فأحرج ذلك بأمر صاحب الدابة فماتت الدابة فلا 
ضمان على البيطار. 

48- وفى المنتقى: رحل قال لصيرفى: أنقد لى عشرة دراهم بكذا 
ففعلء ثم وجد صاحب الدراهم فيها زيوفاء أو ستوقا فلا ضمان على الصيرفى» 
ولكن يرد من الأحر بحساب ماوحد زيفاء حتى أن فى مسثئلتنا لو وحد الكل زيفا 
يرد كل الأجر. 

-0٠‏ وفى فتاوفى النسفى: إذا أحذ من له الدارهم دراهمه ممن علية» 
وقد انتقدم الناقد» ثم حرج بعض الدراهم زيوفاء أو ستوقا فلا ضمان على الناقدء 
ولكن يرد القابض الزيوف على الدافع» فإن انكر الدافع» وقال: ليس هذا من 
دراهمىء فالقول قول القابض» وفى الكبرى: مع يمينه» وفى الخحانية: هذا إذا لم 
يكن الآخذ أقر باستيفاء حقه» أو باستيفاء الجيادء فإن أقر بذلكء ثم أراد أن يرد 
البعض بعيب الزيافة» وانكر الدافع أن يكون ذلك دراهمه لايقبل قوله. 

0ه م: سأل وَرَاقَا أن يكتب له جامع القرآن وينقطه ويعشره بكذا 
ويعجمه وأعطاه الكاغذ والحبر» وشرط له أربعين درهما فكتب» وترك بعض 
العواشر وأخحطأ فى النقط» قال: إن فعل ذلك فى كل ورقة فالدافع بالخيار» إن شاء 


يقول: ليس على حجام., ولا بيطارء ولا مدا وضمان. مصنف ابن أبى شيبة» الديات» الطبيب 
والمداوى والحاتن 5 5١7 /١‏ برقم : .7/811/١‏ 
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أحذ المكتوبء وأعطاه أحر مثل عمله» لا يجاوز به المسمى» وإن شاء ترك 
المكتوب وضمنه مثل كاغذه وحبرهء وإن كان الوراق وافقه فى بعضه وخالفه فى 
بعضهء أحذ وأعطاه حصة ماوافق من المسمى وحصته ماخالفه من أجر المثل. 

75- ولو دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بعصفر بربع الهاشمى فصبغه 
بغير عصفرء فهذا على وجهين: إن صبغه أولا بربع الهاشمى» ثم صبغه بثلثة أرباع 
القفيز فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ولا أحر له وإن شاء 
أحذ مصبوغا بربع الهاشمى وأعطاه المسمى» ومازاد ثلاثة أرباع القفيز فى الثوب» 
وإن كان صبغه ابتداء بقفيز فله مازاد الصبغ فيه ولا أحر له» وفى الخانية: وهكذا 
ذكر القدورى وهو قول أبى يوسف. 

- م: وروى ابن سماعة عن محمد بخلافه فقال: له أن يضمنه 
قيمة ثوبه أبيض» وله أن يأحذ الثوب ويعوضه الأحرء ومازاد ثلاثة أرباع القفيز 
فيه مجتمعا كان أو متفرقاء وفى الخانية: أما على قول محمد إذا آحره أن يصبغه 
بمنْ من عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة واحدة» إن شاء ضمنه قيمة ثوبه 
أبيض»ء وإن شاء أحذ الشوبء» وأعطاه درهماء ومازاد من منّ العصفر فى ثوبه» 
وروى ابن سماعة عن محمد مايوجب التسوية فى الجواب بين أن يصبغه 
بضربة أو بضربتين» وفى الكبرى: وإليه مال السرخسىء م: وستأتى هذه 
المسئلة مع تفريعاته فى فصل المتفرقات. 

6- ولو دفع إلى صباغ ثوبا وأمره أن يصبغه بزعفران أو ببقم» 
فخالف بصبغه غير ماسمى إلا أنه من ذلك الصبغ يريد به إن لم يصبغ صبغهء وقد 
كان صاحب الثوب أمره أن يصبغهء فالمالك بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوبه 
أبيض وسلم له الثوب» وإن شاء أحذ الثوب وأعطاه أحر مثل عمله» وفى الكبرى: 
لايجاوز به المسمى. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو احتلفا فى كيفية الصبغ قبل العمل 
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تحالفا وي فسخ العقد» وإن كان بعد العمل» فالقول قول رب الثوب» ولو سرق 
الوب من الصباغ بعد الصبغ لايضمن عند أبى حنيفة» ولا أجر له لأن التسليم لم 
يقع» وكذا كل صانع لعمله أثر فى العين. 

5<- وفى القدورى: إذا أمر انسانا أن ينقش اسمه فى فص خاتمه 
فغلط ونقش اسم غيره ضمن الخاتم» وفى الفتاوى العتابية: وإن شاء صاحب 
الخاتم ضمنه قيمة الخاتم» وإن أحذه وأعطاه مثل أجر عمله لايزاد على المسمى» 
وكذا إذا دفع إلى نجار باباء وأمره أن ينقشه كذا ففعل غير ماأمره فله الخيار» وإن 
وافق أمره إلا قليلا فلا عبرة به. 

2-7 م: ولو أمره أن يحمر له بيتا فخضر قال: يعطيه مازاد الخضرة 
فيه ولا أحر له» ولكن يعطيه قيمة الصبغ مازاد فى البيت» وفى الفتاوى العتابية: وإن 
أمر أن ينقش بابه وجداره أحمر فنقشه أحضر فإن شاء ضمنه» وإن شاء أحذ وأعطاه 
مازاد الصبغ فيه ولا أحر له. 

<- ولو أمر النجار يسمك سمك بيته فاسمكه» واقامه على حاله» 
ثم سقط من غير فعله فله الأحر ولا ضمان عليه. 

8- وقال محمد فى الجامع الصغير: عن أبى حنيفة فى رجحل 
استأحر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة» قال: هو ضامن يريد أن تمكن فى 
الأرض نقصان ولا أجر عليه. 

- وقال محمد فيه أيضا: فى رجحل دفع إلى خياط ثوبا وأمره أن 
يخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء» وفى الفتاوى العتابية: أو أمره أن يخيطه روميا 
فخاطه فارسيا وأقر بالخلاف» فلصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه» 


48- أحرج عبد الرزاق عن شريح قال: إذا خالف المكترى ضمن. مصنف 
عبدالرزاق» البيوع» باب ليس على المكترى ضمان 8/ ١77١‏ برقم: /57/5 .١‏ 
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وترك القباء عليه» وإن شاء أحذ القباء وأعطاه أحر مثل عمله لايجاوز به المسمى» 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لاخيار لصاحب الثوبء والخياط ضامن قيمة 
ثوبه» وفى الكافى: كما لو خالفه فى خياطة القميص من حيث الطول والعرض» 
ولو خاطه قميصا مخالفا لما وصفه لم يجب المسمى ولا يجاوز به المسمى كما 
هو الحكم فى الإحارة الفاسدة. 

5- م: وبعض مشايخنا قالوا: أراد بالقباء القرطق الذى هو ذوطاق 
واحدء فإن هذا القباء يشبه القميص» فإن بعض الناس يستعملونه استعمال 
القميص» وكان موافقا من وجه مخالفا من وجههء فإن شاء رضى به باعتبار جهة 
الموافقة» وإن شاء تركه باعتبار جهة المخالفة إلا أن فى الكتاب أطلق القباء 
اطلاقاء فيدل ذلك على أن الحكم فى الكلء وإن احتلفاء فقال الخياط: امرتنى 
بهذاء وقال رب الشوب: أمرتك بقميص» فالقول قول رب الثوب مع يمينه» وإن 
أقاما البينة فالبينة بينة الخياط. 

3- ولو أمره بأن يخيط له قيمصا فخاطه سراويل» هل يتخير رب 
الشوب؟ فعلى قول العبارة الأولى فى مسئلة القباء لايتخير» وعلى قول العبارة الثانية 
يتخير» وأنه أقرب إلى الصواب وفى الكافى: وهو الأصح. 

م م: فقد روى عن محمد فيمن دفع إلى رجحل شبها ليضرب له 
طستا فضرب له كوزا أن له أن يأحذه ويعطيه أحر المثل فكذا فى السراويل. 

4 - قال: إذا دفع إلى حائك غزلا لينسج له سبعا فى أربع يريد أن 
يكون طوله سبعا وعرضه أربعاء فخالف» فهذا على وجهين: إما أن يكون الخلاف 
من حيث القدرء أو من حيث الصفة» والخلاف من حيث القدر على وحهين: 
(١)إما‏ أن يكون إلى زيادة» (؟) أو إلى نقصان بان حاك ستا فى أربع» والخلاف 
من حيث الصفة على وجهين أيضاء إما أن يكون من حيث الزيادة بان أمره أن 
ينسجهرقيقافنسجه صفيقاء أو من حيث النقصان بأن أمره أن ينسجه صفيقا 
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فنسجه رقيقاء ففى الفصول كلها صاحب الغزل بالخيار إن شاء ترك الثوب على 
النساج وضمن له غزله» وإن أخذ الثوب وأعطاه الأحرء ولم يذكر محمد أنه يعطيه 
المسمىء أم أجحر المثل» وقد احتلف فيه المشايخ» قال بعضهم: بأن يعطيه أجر 
المثل على كل حال لايجاوز به ماسمى إن كان أجر مثله أكثر» وإن كان أقل أو 
مثل المسمى يعطيه ذلك» وقال بعضهم: يعطيه المسمى إذا أحذ الثوب ورضى 
بالعيبء وإذا أذ الشوب» ولم يرض بالعيب فإنه يعطيه أحر المثل لايجاوز به 
ماسمىء وإلى هذا ذهب أبو بكر الاأعمش ومحمد بن سلمة» وإذا وجب أجر 
المثل على قول هذا القائل» فإن كان الخلاف من حيث الزيادة فى القدر فإنه يعتبر 
أحر مثل العمل المأمور بهء وهو سبعة أذرع فى أربعة لا أجر مثل العمل المأتى به 
ثمانية أذرع فى أربعة» ولكن لايجاوز به المسمى كما فى سائر الإجارات الفاسدة. 

- وإن كان الخلاف من حيث النقصان فى القدر فإنه يعطيه أحر 
مثل ماعمل بقدر الحصة من المسمىء وينظر إلى أحر مثل عمله فيما عمل» وإن 
كان أقل أو مثل حصة الباقى من المسمى فانه يعطيه ذلك» وإن كان زيادة يعطيه 
بقدر حصته من المسمى ولا يجاوز به. 

5 - وفى الفتاوى العتابية: وفى النقصان يعطيه أجر مثل ماجاء به» 
ولا يزاد على المسمى يريد به على حصة من المسمىء وتفسيره أنه أمره سبعا فى 
أربع وتكسيره ثمانى وعشرونء وما جاء به سبع فى ثلاث وهو أحد وعشرون» 
والنقصان بالربع ينقص عن المسمى ربعه فيجب أجر مثل ماجاء به ولا يزاد على 
على ثلاثة أرباع المسمىء وإن اخحتلفا فى مقدار أمره فالقول قول رب الثوب» 
ويتخير إن خالفه فى الشرط. 

07م م: وإن كان الخلاف من حيث الصفة إن كان من حيث 
الزيادة فإنه يعطيه أحر مثل عمله بقدر العمل المأمور به ولا يعتبر الزيادة» فإن كان 
ذلك مثل المسمى يعطيه ذلك» وإن كان أكثر من ذلك لايجاوز به المسمى» وإن 
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كان من حيث النقصان فإنه يعطيه أحر مثل عمله مقدار الجميع المسمى لاينقص 
عن المسمىء بخلاف ما إذا كان النقصان من حيث القدر فإنه يقدر أجر المثل 
ببعض المسمىء فأما إذا كان النقصان من حيث الصفة فإنه لايسقط شئ من 
المسمىء وإن كان أكثر لايجاوز به المسمىء ثم على قول هذا القائل إذا وجب 
اعتبار المسمى إن كان الخلاف من حيث القدرء إن كان إلى زيادة يجب المسمى 
لاغير» ولا يجب بسبب الزيادة شئ» وإن كان إلى النقصان ينقص عن المسمى 
بحصة مانقص من العملء وإن كان الخلاف من حيث الوصف إن كان إلى زيادة 
يجب المسمى لاغير» ولا يجب بسبب الزيادة شئ» وإن كان إلى نقصان يجب 
جميع المسمى. 

64- وفى الصغرى: رحلان استأحر شيئا فدفع أحدهما إلى صاحبه 
ليمسك لايضمن إذا كان شيئا لايحتمل القسمة. 

49- وفى النوازل: سكل أبو بكر عن أكارء قال له صاحب الضيعة 
أخحرج هذه الحنطة إلى الصحراء أو هذه الجوزقء أو هذا الجوزء فانه رطب» حتى 
الاب سبو ف في اذللق و تر كه سمي 'فسلط قال إن قبا «الأكار هن صاحن 
الضيعة هذا ولم يفعل» حتى فسد ضمن فى الجوزء وإن كانت حنطة يغرم قيمتها 
والفاسد له قال الفقيه: وإذا لم يجد من الرطب مثله» فعليه قيمته» وإن كان يقدر 
على المثل فعليه مثله. 

- قال: وإذا دفع إلى خياط ثوباء وقال أنظر إلى هذا الثوب» فإن 
كفانى قميصافاقطعه وخطه درهمء فقال: نعم» ثم قطعه» وقال: بعد ماقطعه أنه 
لايكفيك فالخياط ضامن قيمة الثوبء ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب 
أيكفينى قميصاء فقال: نعم فقال له: اقطعه فقطعه فإذا هو لايكفيه قيمصا لاضمان 
عليه» ولو قال انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قميصاء فقال: نعم» فقال صاحب الثوب 


الفتاوى التاتارحانية 14٠‏ -كتاب الإحارة 777٠‏ الفصل: / 5 مسائل الضمان بالضياع ج:0 ١‏ 
فاقطعه» أو قال اقطعه إذن فلما قطعه إذا لايكفيه لا ذكر لهذه المسئلة فى الكتب» 
وحكى عن الفقيه أبى بكر البلخى أنه قال: يضمن. 

-١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل دفع ثوبا إلى حياطء وقال له 
اقطعه» حتى يصيب القدر طوله حمسة أشبار وعرضه كذا فجاء ناقصا إن كان قدرا 
صبع ونحوه ليس بشئ» فإن كان أكثر يضمنه. 

5م م: وفى فتاوى الفضلى: ا ستأحر حمارا فتركه على باب منزله» 
ودخحل المنزل ليرفع -حشبة الحمار» فخرج» ولم يجد الحمار قال: إن غاب الحمار 
عن بصره ضمن إلا أن يكون ذلك فى موضع لأ بعد هذا القدر من الذهاب تضييعا 
مثل أن يكون فى سكة غير نافذة ويكون فى بعض القرى؛ فحينئذ لاضمان. 

.8::- وفى الفتاوى الخلاصة: وإن عد تضييعا ضمنء ورأيت فى 
بعض الفتاوى إذا ربط الحمار المستأجر على باب داره فدخل داره» ثم خرج» ولم 
يجد الحمار فهو ضامن إن غاب عن بصره من غير فصلء فإذا كان للمستأحر 
حماران فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر إن غاب عن بصره فهو ضامن. 

0- وفى فتاوى الأصل: من استأجحر حمارا فضلّ منه فى الطريق 
فتركه» ولم يطلبهء حتى ضاع قال: إن ذهب الحمار من حيث لايشعر به وهو 
حافظ له فإن علم فطلبه» ولم يظفر به فلا ضمان عليه» وكذلك لو لم يطلب» 
وكان آيسا من وجوده لو طلب بالقرب فى حوالى الموضع الذى ذهب منه 
لاضمان عليه يريد إذا غاب عن بصرهء وإن ذهب وهو يراه» ولم يمنعه فهو 
ضامنء وعلى هذا مستأجر الحمار إذا جاء بالحمار إلى الخبار» وترك الجماد 
فاشتغل بشرى الخبز فضاع الحمار إن غاب عن بصره فهو ضامنء فإن لم يغب 
عن بصره فلا ضماك. 

80”- وفى الفتاوى الفضلى: إذا استأجحر حمارا وربطه على الأرى 


الفتاوى التاتارحانية 14٠‏ -كتاب الإحارة 77١‏ الفصل:/٠‏ 5 مسائل الضمان بالضياع ج:©١‏ 
فى سكة نافذة» وفى الفتاوى الخلاصة: وليس له منزل فى تلك السكة ولا بقربه إن 
ستأجره لي ركب وهناك قوم نيام ليسوا من عيال المستأحر ولا من أجرائه» فسرق 
الحمارء فإن كان المستأحر لم يستحفظهم ضمن لتركه الحفظ الواجحب عليه» وإن 
كان استحفظهمء أو بعضهم وقبلوا حفظه» ولم يكن اشترط ركوب نفسه فى عقد 
الإحارة» وكان الأغلب فى مثل ذلك الموضع أن نوم من يحفظ الدواب فيه 
لايكون إضاعة لها لايضمنء وإن كان الموضع موضعا نوم من يحفظ الدواب 
يكون اضاعة لها فهو ضامن يعنى إذا لم يستحفظهمء فأما إذا استحفظهم وقبلوا 
حفظه» فالضمان على من قبل لاعلى المستأجر. 

5- هذا كله إذا لم يشترط المستأحر ركوب نفس أما إذا شرط 
ركوب نفسه ضمن لأنه إذا شرط ركوب نفسه فله أن يودع لأن له أن يعير ويواحرء 
ومن له أن يعير ويواحر فله أن يودع. 

6.7 77:- ومن هذا الجنس رجل استأجر حمارا واستأجر رحلا ليحفظ 
الدابة فهلكت الدابة فى يد الأحيرء إن كان المستأحر استأحرها لي ركب بنفسه 
يضمن» وإن لم يسم الراكب فلا ضمان عليه. 

70 وفيه أيضا: استأحر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل 
وتساقط فى طريق المدينة» ثم تحلف لحاحة بول» أو غائط أو حديث مع غيره 
فذهب الحمار قبله وعطبء فإن لم ينقل عنه الحمار» ولم يتوارعنه فلا ضمانء وإن 
توارى عنه فهو ضامن. 

9- وفى فتاوى الأصل: مستأجر الحمار إذا أوقف الحمار وصلى 
الفجر فذهب الحمارء أوانتهب» فإن رآه ينتهب أو يذهب فلم يقطع الصلاة ضمن. 

76 وفى الفتاوى العتابية: إن اشتغل بالصلاة فى الطريق والحمار 
بين يديه فضاعءفان غاب عن بصرهء ولم يقطع الصلاة لم يتبعه ضمنء وإن لم 
يغب عن بصره» حتى ضاع لايضمن. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4-كتاب الإحارة ”527 الفصل: / 7 مسائل الضمان بالضياع ج:© ١‏ 
(04:- وفى الخائية: ولو أن رجلا كان على دابة فى العارية أو 
بالإحارة نزل عنها فى سكة» ودحل المسجد ليصلى وخلى عنها فضاعت كان 
ضامنا قالوا: هذا إذا لم يربطها بشئ» أما إذا ربطها بشئ لايضمن» قال شمس الأئمة 
السرحسى: الصحيح عندى أنه إذا غيّبها عن بصره ضمنء فانه لو كان فى الصحراء 
فنزل للصلوة وامسكهاء فانفلتت منه لايضمن. 

5م م: وسكئل أبو بكر عمن أمر رحلا أن يستكرى له حمارا 
ويذهب إلى مكان كذا على أن يوفى الأجير الأجحرةء ففعل المأمور ذلك وأدخله 
رباطا فهجم عليه اللصوص فى ذلك الرباط واستولوا على الحمار» قال: فان كان 
الرباط عى الطريق الذى كان ممر المستأحر عليه فلا ضمان وعليه الأحر إن كان 
فرغ من استعماله. 

86*- رجحل استأحر رحلا ودفع إليه حمارا وحمسين درهماء 
وفى الظهيرية» والخانية» والكبرى: ودفع إليه حمارا وحمسين درهما ليذهب 
إلى بلد كذا ويشترى له شيئا فذهب المأحورء وأحذ السلطان حمر القافلة 
فذهب بعض أصحاب الحمر فى طلب الحمر»وفى الخانية» والظهيرية» 
والكبرى: واستردوا من السلطان ولم يذهب البعض» وهذا الأجير لم يذهب أيضا 
قال: إن كان الذين ذهبوا فى طلب الدواب منهم من وجد دابته» ومنهم من لم يجد 
دابته فلا يلزم على من لم يذهب فى ترك الذهاب بسبب مايلزم فى الذهاب من 
الشدة والمشقة فلا ضمان. 


1 أععرج عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عكيم الجهنى قال: قال عمر بن 
الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى. مصئف عبد الرزاق» البيو ع» باب 
العارية // ١7/9‏ برقم: 57/85 .١‏ 

وأخعرج الدار قطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده» عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ليس على المستعير غير المغلٌ ضمانء ولا على المستود ع غير المغل ضمان. سنن 


الدار قطنىء البيوع */ ”7 برقم: 75479. شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد الهند 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 4-كتاب الإحارة 57 الفصل: /” مسائل الضمان بالضياع ج:© ١‏ 
00 77044:- وفى قتاوى الاصل أيضا: رجل استأجر من آخر حمارا ليذهب 
به إلى موضع معلوم فأخبر أن فى الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك الخبر 
وذهب» فأحذه اللصوص» وذهبوا بالحمار» قال الفقيه أبو بكر: إن كان الناس 
يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن. 

هع 737.6:- سثل الفقيه أبو جعفر عن جماعة آجر كل واحد حماره رجلا 
وأمروا رجحلا يذهب معه يتعاهد الدواب فذهب معهء فقال له المستأحر: قف هناء 
حتى أذهب أنا بحمار واحد وأحمل الجوالق فذهب بالحمار فلم يقدر على الأخذ 
منه فلاضمان على المتعاهد. 

5 35060:- وفى الذخيرة: ومن هذا الجنس رحل استكرى دابة من القرية إلى 
المصر فبعث صاحب الدابة رجلا مع المستكرى فاشتغل المبعوث فى الطريق بأمر 
وذهب المستكرى وحده وضاع الحمار من يده فلا ضمان على الرحل المبعوث. 

507" وفى الفتاوى الخلاصة: رحل استأحر من آخر دابة أياما 
معلومة يركبها فى المصر فانقضت المدة فامسكها فى بيته» ولم يجئ صاحبها 
بأحذها فنفقت لاضمان عليه. 

3-0 م: وفى فتاوى الفضلى: اكترى رجحل حمارا من بلد كش إلى 
بخارى فعمبي الحمار فى الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المكارى رجلا 
أن ينفق على الحمار من عنده كل يوم مقدارا معلوما وقاطعه أجرته إلى أن يقبض 
صاحب الحمار حماره فامسك الأجير الحمار أياماء وأنفق عليه من علفه» ثم 
هلكت الدابة فى يد الأحير» ففى المسئلة حكمان حكم النفقة» وحكم الضمان» 
أماحكم النفقة فقد مر من قبل» وأما حكم الضمانء فان كان المستكرى اكتراه 
لركوب نفسه فهو ضامن من قيمة الحمار» وإِن اكتراه للركوب ولم يسم الراكب 
فلا ضمان عليه. 

89- وفيه أيضا: إذا دفع الرحل فرسه إلى رجحل ليذهب به إلى قريته 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجحارة 51/4 الفصل: 7 ١‏ مسائل الضمان بالضياع ج:© ١‏ 
ويوصله إلى ولده فذهب به وسار مرحلة» ثم أنه سيب الفرس فى رباط» ومضى 
لوجهه فجاء رجحل من أهل تلك القرية فمر على الرباط فعرف الفرس» فاستأجر 
رحلا ليذهب به إلى تلك القرية فذهب الأجير بالفرس فهلك الفرس فى الطريق» 
فضمان الفرس على من يجب» قال لاشك أن الأول ضامن لتسييبه» وأما مستأحر 
الأحير الذى ذهب بالفرس إلى منزله إن كان لم يأذ الفرس فلا ضمان عليه» وإن 
أخذهء ثم دفعه إلى الأحيرء فان اشهد أنه إنما أخذه ليرده على صاحبهء وكان 
الأجير ممن فى عياله لاضمان أيضاء وإن ترك الاشهاد أو أشهد لكن الأجير لم يكن 
فى عياله ضمنء وأما الأحير فهو ضامن على كل حال هكذا ذكرء وهذا الجواب 
فى سى الأعير متك[ إذا كاق السيها جر اشيد أنه جره ررد هغل الماللة 
والأجير فى غيالالمستاجن 

- وفى الكبرى: وإن سلم الفرس فى ذلك الرباط إلى ابن أخ صاحب 
الفرس لايبرأ عن الضمان» فإذا ضمن الأجير لايرجع بما ضمن على المستأجر. 

-١‏ وفى الذخيرة: وفى بعض الفتاوى خ ر كرى درراه بماند كرى 
كبوقةة رقت عورا مائك وعمواء كل كبر زاكر تنوه ناخد اللفيو صن الحمارء 
وذهبوا به فلا ضمان على المستكرى» وكذلك إن كان المكارى مع الحمار إلا أن 
المستكرى لم يكن معه فذهب المكارى وترك الحمار وأسحذ اللصوص الحمار فلا 
ضمان على المكارىء قالوا: هذا إذا لم يمكن للمكارى حمل المتاع على دابة 
أخحرىء فأما إذا أمكنه ولم يحمل كان عليه الضمان. 

؟ 3356 م: وفى فتاوى أبى الليث: رحل استأحر حمارا لينقل التراب 
من حربهء فأحذوا فى النقلة فانهدمت الخربة» وهلك الحمار قال إن انهدمت من 
معالجة المستأحر ضمن قيمة الحمار» وإن انهدمت من غير معالجة بل لرحاوة فيها 
ولم يعلم المستأحر فلا ضمان. 

7ت 776:- وفيه أيضا: اكترى حمارا ليحمل عليه الشوك فدخل فى سكة 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 571/6 الفصل: 7 ١‏ مسائل الضمان بالضياع ج:ه ١‏ 
فيها نهر جار فبلغ موضعا ضيقا فضرب الحمار» فوقع الحمار فى النهر مع الحمل 
فاشتغل المستأحر بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان بحال لايسع فيه مثل 
ذلك الحمار فهو ضامن» وإن كان الحمار يسع فى ذلك الموضع مع الحمل إن 
عنف فى الضرب» حتى وثب الحمار بضربه يصير ضامنا لماذ كرناء وإن وقع لامن 
ضربه فلا ضمان عليه. 

5 376:- وفيه أيضا: إستأحر حمارا لينقل عليه الحطب» وكان ينقل 
عليه الحطب ويوقر كما يوقر مثله فصدم الحمار على حائط» ووقع فى النهر وهلك 
إن لم يعنف عليه فى السوق بل ساق مثل مايسوق الناس مثل ذلك الحمار فى مثل 
ذلك الطريق فلا ضمان لهء وإن كان بخلافه فهو ضامنء وفى الفتاوى العتابية: وإن 
كان يعلم أنه قلما يسلم ضمن لأنه سبب لتلفه» وكذا إذا ساقه على قنطرة ضيقة. 

هه .0ح م: رجل استأجر حمارا وقبضه فارسله فى كرمه مع بردعته 
فسرق بردعته» فاصابه البرد فمرض فرده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن 
كان الكرم حصينا والبرد بحال لايضر الحمارء ول وكان عليه البردعة لاضمان عليه» 
وإن كان الكرم غير حصين والبرد بحال يضر الحمار مع البردعة ضمن قيمتهاء وإن 
كان البرد بحال يضر الحمار مع البردعة والكرم حصينء فعليه قيمة الحمار دون 
البردعة» ولو كان الكرم غير حصينء و كان البرد بحال لايخخاف التلف على الدابة 
مع بردعة فهو ضامن بقيمة البردعة وعليه نقصان الحمار وقت الرد على صاحبه. 

55 7856:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اكترى الدابة رحلان فمات أحدهما 
فى بعض الطريق أجر المكترى على أن يكرى للذى يريد السير نصف بعيره بنصف 
الأحروله أن يحمل معهمثل الذى مات» ولو استأحروا سفينة ليحملهم فيهاء 
فمات بعضهم حمل الباقين بحصتهم وله أن يحمل مثل من مات» أو أكثر مالم 
يضر الباقين فى سيرهم المشروطء فان قال: أحدهم أقيم هناء فان كان فى بعض 
البوادى أحبر إلى أن ينتهى إلى أقرب العمران. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 776 الفصل: ٠/‏ 5 مسائل الضمان بالضياع ج:0 ١‏ 

/اه 356:- اكترى ابلا إلى مكة ذاهبا وجائياء فمات المكترى بعد قضاء 
المعابيك تعلية ميق الآأخر وعننايه# ولق أزاةالمكرق أن يضيب عن المجهل 
كنيسة أو قبة لايملك ذلك ولا يملك أن يبدل من جنسها ماهو أعظم منهاء وإن 
كان دونها أو مثلها جاز. 

9 ولو آراة السكارض أن يدل البعيوعدل الأو لحان ولو انكسير 
المحمل فركب على الدابة يجب الأجر بكماله» وإذا هرب الجمال فانفق 
المستكرى على الدابة بأمر الحاكمء أو بأمر من نصبه الحاكم يرجع بما انفق على 
صاحب الدابة ولا يصدق فى الانفاق إلا ببينة. 

8- وإذا قال المكارى للمستكرى: إستأحر عنى غلاما وأعطه 
النفقة ينفقها على الدابة ففعل فنفقته لازمة على رب الدابة سواء هلكت النفقة فى 
يد الغلامءأو انفقهاء وإن استأجره بغير أمر رب الدابة» فالغلام أجير المستأجحر 
وليس على رب الدابة شئ» ولو دفع المكارى الدابة إلى المستكرى لايجب عليه 
أن يبعث تلميذهء أو غلامه» وعن محمد أنه يجب. 

06- م: زرع بين ثلاثة نفر بالشركة حصدوهاء فاستأحر واحد منهم 
حمارا لينقل عليه حزم البر» فدفع الحمار للشريك لينقل الحزم فعطب الحمارء وكانت 
معاملاتهم أنه يستأجر أحدهم البقر ويستعمله هو وشريكه لاضمان عليه. 

-0١‏ استأجر قبانا ليزن به حملاء وكان فى عمود القبان عيب لم 
يعلم به المستأحر فوزن به فانكسرء فان كان مثل ذلك الحمل يوزن بمثل ذلك 
القبان مع العيب» فلا ضمانء وإن كان بخلافه فهو ضامن هكذا ذكر 


17 376:- أخحرج عبد الرزاق من طريق معمر قال: سألت الزهرى عن رجحل اكترى 
بعيراء فمات الرجل فى الطريقء قال: إن كان البعير يرجع خاليا ليس عليه شئ» فارى له قدر ماركب 
بعيره. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرجل يكرى الدابة فيموت فى بعض الطريق // 7١‏ 
0 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإجارة /77 الفصل:/٠”‏ مسائل الضمان بالضياع ج:ه ١‏ 
فى فتاوى أبى الليث: وينبغى أن يقال: إذا لم يعلم الآحر المستأحر بالعيب فقد أذن 
له أن يزن به القدر الذى يوزن فيه بدون ذلك العيب» فإذا وزن ذلك القدر لايجب 
الضمان عليهء وفى الكبرى: قال القاضى فخر الدين: وبه يفتى. 

5*- استأجر قدرا فلما فرغ حمله على حمار ليرده على الآجر 
فزلقت رجل الحمارء وانكسر القدرء فإن كان الحمار يطيق حمل ذلك القدر فلا 
قيل: إن كان رده على المواحرء فإذا حمله المستأحر لايضمنء قال: لأن العادة بين 
النان أن المستا حر يحم إلن المواخر فلأجل ذلك لايضمن. 

5-0 إذا استأحر فأسا واستأحر أجيرا ليعمل له» فدفع إليه الفأس 
فذهب الأجير بالفأس قد احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: المستأجر ضامن» 
الناس يتفاوتون فى استعمال الفأس» فلابد لصحة الإجارة من تعيين من يستعمل 
الفأس» كما لواستأجر دابة للركوب يشترط لصحة الإجارة تعيين الراكب» وإذا 
عين نفسهء حتى صحت الإجارة يصير مخالفا بالدفع إلى الأحيرء وإذا لم يعين 
المستعملء» حتى فسد العقدء فإن استعمل الفأس أولا بنفسهء ثم دفعه إلى الأحير 
يضمن عند بعض المشايخ إذا لم يبين» وإن دفعه إلى الأجير قبل أن يستعمله بنفسه 
يكون فى المسئلة اختلاف المشايخ» وإن كان الناس لايتفاوتون فى استعمال 
الفأسء فالإحارة صحيحة عين المستعملء أو لم يعين» ولا ضمان على المستأحر 
إذا دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه» أو بعد مااستعمله» وفى الخحانية: والأصح أنه إذا 
استأحر الفأس أولا لعمل لايختلف فيه الناس بالاستعمال لايضمن إلا أن يكون 
الأحير معروفا بالخيانة. 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإجارة 727 الفصل:/” مسائل الضمان بالضياع ج:0 ١‏ 
65- استأجر من رجل مراء وجعله فى الطريق» ثم حول وحهه عن 
الطريق» ودعا أجيرا له» ولم يبرح عن مكانه ذلكء ثم نظر إلى المر» فإذا قدذهب به 
قال: إن كان تحويل وجهه لم يطل» حتى لايسمى مضيعا للمر لاضمان عليه» 
والقول فى ذلك قوله مع يمينه إن كذبه الآحر» وإن طال إلتفاته فهو ضامن. 

0”- وفى الذخيرة: إذا استأحر سرجا لي ركبه شهرا فأعطاه غيره فهو 
ضامنء وإن استأحر أكافا لينقل عليه حنطة شهرا فهو جائز» وحنطته وحنطة غيره 
سواء والجوالق كذلكء وإذا استأحر ليحمل عليها حمل نفسه فحمل عليها حمل 
غيره» فلا ضمانء ولو إستأحر محملا لي ركبه» فليس له أن يحمل غيره. 

355 وفى الخانية: وإذا شق راوية رحل فلم يزل يسيل مافيها» حتى 
مال الجانب الآخرء ووقع فانخرق ضمن الشاق قيمتها جميعا إلا أن يكون 
صاحب البعير علم بذلك وساق البعير مع ذلك فلا يجب على الشاق ضمان 
مايحدث بعد السوقء ولو شقها شقا صغيراء وقال صاحبها: بئس ماصنعت» ثم 
ساق البعير فزلق الرحل بما سأل منه لايضمن. 

507 وفى فتاوى آهو: استأحر عبدا للخدمة فسقط من يده شئ» 
فانكسر الذى وقع عليه إن كان الواقع الذى وقع عليه ملك المستأحر لايضمن» 
وإن وقع على شئ هو وديعة عند المستأحر يضمن الأجير خاصة» وإن سقط من يد 
المودع شئ على وديعة» فافسدها يضمن. 

4- وفى الحاوى: سئل أبو القاسم عمن أرسل رسولا إلى مستأحر 
دراه يطلب الأجرة فبعث إليه خاتمه» فقبض الموجه إليه الخاتمء ثم قال له الرسول: 
رد الخاتم على فقال دعه عندىء فانى لاأعرفكء ثم بعد ذلك يقول ذهب منى» وقد 
وضعته فى ترازودان» ثم قال: لاأدرى أين وضعته» قال: قول الرسول رده علىئ 
لايد حل فى الضمانء وإذا وضعه فى الخرزء أو بين يديه فسرق قبل القيام» فالقول 
قوله ولا ضمان عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 1٠‏ -كتاب الإجارة 71/4 الفصل: 7 ١‏ مسائل الضمان بالضياع ج:ه ١‏ 

8- وفى الولوالجية: سمسار باع ماأمر ببيعه وامسك الثمن بأمر 
صاحبه بذلك فسرق عنده لاضمان عليهء وكذلك الحمال إذا حاء بالحمل فقال: 
صاحبه امسكه فهلك عنده لاضمان عليه» أما القصار والخياط ومن له حق الحبس 
لاستيفاء الأحر إذا أمسك بأمره بعد العمل فهلك إن قبض الأحر فهو على ماذكرناء 
وإن لم يقبض فهو على الاحتلاف المعروف. 

- وفى الهداية: وإذا فصد الفصادء أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز 
الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. 

-<١‏ وفى الجامع الصغير: بيطار بزع دابة بدانق فنفقتء أو حجام 
حجم عبدا بأمر مولاه» فمات لاضمان عليه فيما عطبء وفى الفتاوى العتابية: ولو 
شرط عليهم أن يسرى فليس بشئ. 

5- وكذلك الخحتانء فإن قطع الحشفة حطأء فان برأ يجب كمال 
الدية» وإن هلك يجب نصف الدية لانه إذا مات فالتلف حصل بفعلين قطع الجلدة 
وقطع الحشفة واحدهما مأذون فيه» وهو قطع الجلدة» ولو استأحر ليقطع يده أو 
اصبعه» أو يقلع سنه حاز» ولو مات لايضمنء ولو احتلفا فقال المستأجر: أمرتك 
غير هذا فالقول قولهء وما كان أعطى له على وجه الأحرة لايضمن. 


70٠‏ - أخرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: ليس على المداوى ضمان. مصنف ابن 
أبى شيبة» الديات» الطبيب والمداوى والخاتن 5 5١7 /١‏ برقم: .7/0١59‏ 

وأخرج أيضا عن الحسن قال: إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن. مصنف ابن أبى شيبة» 
الديات» الطبيب والمداوى والخاتن 5 /١‏ 7١؟‏ برقم: .7/80١56‏ 

-3١‏ أنخحرج ابن أبى شيبة من طريق يونس بن أبى اسحاق قال: سمعت الشعبى 
يقول: ليس على حجامء ولا بيطارء ولا مداو ضمان. مصنف ابن أبى شيبة» الديات» الطبيب 
والمداوى والخاتن 4 7١ /١‏ برقم:7/011/1. 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإجارة 7٠‏ الفصل:/1” مسائل الضمان بالضياع ج:0 ١‏ 

0377 77:- وفى الخخانية: رجحل استأجر حبازاء ليطبخ له طعاما فى وليمة» 
فافسد الطعام فأحرقه أو لم يطبخ كان ضامناء ولو لم يفسد الخباز شيئاء ولكن 
رب الداب اشترى راوية من ماءء وأمر صاحب البعير» فأدحلها الدار فساق البعير 
فجرى على القدر فكسرهاء وافسد الطعام لايضمن صاحب البعير شيئا ولا ضمان 
على الخباز فيما فسدء و كذا لو سقط البعير على ولد صغير» أو عبد صغير لصاحب 
الدار فقتله لايضمن صاحب البعير. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 5/6١‏ الفصل:56 الحد الفاصل بين الاجير... ج:5١‏ 
ع 

٠ ُ‏ . 5 .. أى 

فى بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 

هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضا 

ع ع 

: : 1 100 
الأول فى بيان حد الفاصل بين الأجير المشترك 
الخاص و بيان أحكامها 
1 

64- فنقول وبالله التوفيق: احتلفت عبارات المشائخ فى الحد 
الفاصل بينهماء بعضهم قالوا: الاحير المشترك من يستحق الاجر بالعمل 
لابتسليم نفسه للعمل» وفى الفتاوى العتابية: و لاعبرة للمدة فيه» ولايجب الاجر 
إلا بالعمل كالحمال والملاح والحائكء والاسكاف والخياط والنداف 
والصباغ» والقصار والراعى والحجام والبزاغ والبناء وللبان والحفار. 

5-6 م: والاجير الخاص من يستحق الاجر بتسليم النفس 
وبمضى المدة ولايشترط العمل فى حقه لاستحقاق الاحر» وبعضهم قالوا: 
الأحير المشترء من يتقبل العمل من غير واحدء والاجير الخاص من يتقبل من 
واحدء وإنما يعرف استحقاق الاجر بالعمل على العبارة الأولى بايقاع العقد 
على العمل كما لو استأجر خياطا ليخيط له هذاالثوب بدرهم أو استأحر قصارا 
ليقصر له هذا الشوب بدرهم.ء وإنما يعرف استحقاق الاجر بتسليم النفس 
وبمضى المدة بايقاع العقد على المدة كما لو استأحر إنسانا شهرا ليخدمه 
والاحارة على العمل إذا كان العمل معلوما صحيحة بدون بيان المدة» والإحارة 
وذكر العمل أولا نحو أن يستأحر داعيا مثلا ليرعى له غنما مسماة بدرهم شهرا 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 5/5 الفصل:/5 الحد الفاصل بين الاجير... ج:5١‏ 
يعتبر هو اجيرا مشتركا إلا إذا صرح فى آخر كلامه بما هو حكم أجير الواحد 
بأن قال: على أن لاترعى غنم غيرى مع غنمى . 

<- وفى الذخيرة: وإذا ذكر المدة أولا نحو أن يستأحر راعيا 
شهرا ليرعى له غنما مسماة بدرهم يعتبر هو احير واحد إلا إذا نص فى آخر 
كلامه بما هو حكم الأجير المشترك» فيقول وترعى غنم غيرى مع غنمى . 

77 م: إذا عرفت الحد الفاصل بين الاجير الخاص وبين الاحير 
المشترك»ء فنقول : من حكم الأجير الخاص أن ما هلك على يده من غير صنعه 
فلاضمان عليه بالإجماع» و كذلك ماهلك من عمله المأذون فيه فلاضمان عليه 
بالإحماع» وفى شرح الطحاوى: إلا إذا حالف فيه والخلاف بأن يأمره بعمل 
فيعمل غيره فيضمن ماتولد منه حينئذ. 

هم م: ومن حكم الاجير المشترك أن ماهلك على يده من غير 
صنعه فالاضمان عليه فى قول أبى حنيفة» وهو قول زفر والحسن» وأنه قياس 
سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصبء أو بأمر لايمكن التحرز 
عنه كالحريق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن هلك 
بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامنء وإن هلك بأمر لايمكن التحرز عنه فلاضمان 
عليه وفى الإبانة: أحذ الفقيه أبو الليث فى هذه المسثلة بقول أبى حنيفة 


3333717 :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم قال: يضمن الراعى إذا كان 
يرعى لهذا ولهذاء فإذا كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
الراعى عليه ضمان 594/١١‏ برقم.///771. 

6 753:- أحرج عبد الزراق فى مصنفه عن إبراهيم قال: يضمن كل أجير مشترك 
الأعاضك قال و كان حياة لأرعدن شيعا دن هذا قال القورق: ؤقال مظر قوف الشي.: 
يضمن ماأعنت بيده. مصنف عبد الرزاق » البيوع» باب ضمان الأحير الذى يعمل بيده 


١45 برقي‎ 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 5/65 الفصل:/5 الحد الفاصل بين الاجير... ج:5١‏ 
وبه أفتى» وفى المرازعة والمعاملة الفتوى على قول أبى يوسفء ومحمد لمكان 
الضرورة والبلوى» وفى إجارة المتاع على قول أبى حنيفة. 

89أ- وفى التجريد: إذا احترق بيت الاجير بسراج ضمن » م: وما 
هلك فى يده بعلمه كالقصار إذا دق الثوب فتخرق أو القاه فى التنور فاحترق 
أوالملاح إذا غرقت السفية من مده والحمال إذا تعثر» فهو ضامن عند علمائناء 
وفى المضمرات: خالف أو لم يخالف» وفى التجريد: وقال زفر والشافعى 
لاضمان عليه. 

336 :- وفى الفتاوى العتابية: لو انقطع حبل الحمالء أو زحم الناس 
هو ضمن لأنه بفعله فإن زحم الناس فلاضمان عليه عند أبى حنيفة . 


8أ- أحرج البيهقى فى سننه عن الشافعى قال: قد ذهب إلى تضمين القصار 
شريح فضمن قصاراً احترق بيته فقال: تضمننى وقد احترق بيتى فقال: شريح: أرأيت لو احترق بيته 
كنت تترك له أجحرك أحبرنا بهذا عنه ابن عيينة. السنئن الكبرى» الاحارة» باب ماحاء فى تضمين 
الأحراء 5/9 4 برقم: .١١40٠١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة فى مضنفه عن أبى ليلى أنه قال فى قصار استعان صاحب الثوب فدق 
معه فخرق الثوب قال: يضمن القصار. مصنف ابن أبى شبية. البيوع» فى قصار استعان صاحب 
الثوب فدق معه 5171/١١‏ برقم: 778015. 

وأخعرج أيضا عن مسروق وشريح أنهما قالاافى قصار خرق ثوبا: يضمن قيمته ويأخذ ثوبه 
إليه. مصنف ابن أبى شيبة. البيو ع فى القصار والصباغ وغير 84/١١‏ برقم: 25١407‏ مصنف 
عبدالرزاق. البيوع» باب ضمان الاجير يعمل بيده //9 7١‏ برقم: 54926526 .١‏ 

6٠‏ 335:- أحرج البيهقى فى سننه عن أبى الهيثم أنه قدم دهن له من البصرة وانه 
استأحر حمالا يحمله والقارورة ثمن ثلاث مائة أو أربع مائة فوقعت القارورة وانكسرت 
فأردت أن يصالحنى فأبى فخاصمته إلى شريحء فال له شريح: انما أعطى الأحر لتضمن 
فضمنه شريح ثم لم يزل الناس حتى صالحته. السنن الكبرى» الاجارة» باب ما جاء فى تضمين 
الاجراء 9/ 55 برقم: 1١7.075‏ شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد الهند. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5 -كتاب الإجارة 55 الفصل:/3 الحد الفاصل بين الاجير... ج:©١‏ 

0م م: إذا وجب الضمان على الاجير المشترك بما جنت يده 
عند علمائنا الثلاثة كان المستأحر بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير معمول 
ولاأحرله» وإن شاء ضمنه قيمته معمولاء وعليه أحر المثل. 

5- وفى المضمرات: ثم إذا ضمن عندهما إن كان الهلاك قبل 
العمل ضمن قيمته غير معمول» ولا أحر فيه» وإن هلك بعد العمل» فصاحبه 
بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولاء ويعطيه أحرته» وفى شرح الطحاوى: يعنى 
يحط قدر الأحرةعن الضمان» وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ويحط مقدار 
الأحرة من العمل. 

37307 :- وفى شرح الطحاوى: ولو ادعى الرد على صاحبه وصاحبه 
ينكر فالقول قول الاحير عند أبى حنيفة» ولكن لايصدق فى دعوى الأجرء 
وعندهما القول قول صاحب الثوبء وفى السراجية: وأفتى بعضهم بالصلح على 
نضف القيعة فيها تلق فى ين الأجيز المنعنك عبر صنعة يشوم لامكو الاحتراز 
عنه فى الجملة» وكذا كل أجير مشترك كالقصار والصباغ والراعى. 

61 5"- وفى الخلاصة الخانية: فإن شرط عليه فى العقد بان شرط 
عليه ضمان ماهلك فى يده بسبب لايمكن الاحتراز عنه كالموت فسدت 
الإحاره فى قولهم» وإن شرط عليه ضمان ماهلك فى يده بسبب يمكن الاحتراز 
عنه كالسرقة» ونحوهاء فكذلك عند أبى حنيفة» وعندهما يصح الشرط والعقد. 


0- أخرج ابن أبى شبية فى مصنفه عن مسروق وشريح أنهما قالافى قصار 
حرق ثوباً قيمته ويأحل ثوبه إليه. 

وأخعرج أيضاعن مسروق وشريح قال: كانا يضمنان القصار شرواه يوم أذه. مصنف ابن 
ابى شيبة. البيووع؛ فى القصار والصباغ وغيره /١١‏ 85 برقم: 51 .51١ 5517-171١‏ 
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65 ::- وفى شرح الطحاوى: قال من استأجر رجلا على خياطة» ثوبه أو 
على قصارة ثوبه وقبضه فتلف فى يده بغير فعله و بغير تعد منه فالاضمان عليه. 

05 - وفى الإبانة: وفى الأجير المشترك كالخياط ونحوه يجب 
أن يكون مؤنة الرد عليه لاعلى رب الثوبء ومؤنة رد المرهون على الراهن» 
ومؤنة رد الوديعة على صاحب الوديعة» ومؤنة رد المستعار على المستعير» 
ومؤنة رد المغصوب على الغاصب. 

777 :- م: ثم الأحير المشترك إنما يضمن بما جنت يده عندنا إذا 
كان محلا يعمل مسلما إليه تسليما يكفى لنقل ضمان العقد لو كان مشترياء 
والمضمون مما يجوز أن يضمن بالعقدء وفى وسع الأجير دفعه. 

- وفى المضمرات: وإن كان الأحير المشترك راعى الغنم 
والبقروغيرهما للعامة» فما تلف من سوقه وضربه بخلاف العادة ضمن قيمته» 
ولو ساق الدواب على السرعة» فازد حموا على القنطرة فدفع بعضهم بعضا 
فوقعوا فى الماء وعطبوا ضمن قيمتهم 


76 - أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: لايضمن القصار إلاما حجنت 
يده. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى القصار والصباغ وغيره /١١‏ 85 برقم: /55 .7١‏ 

ونقل المحلى من طريق شعبة عن إبراهيم النخعى قال: لايضمن الصائغ ولاالقصار أو قال 
الخياط وأشباهه. المحلى لابن حزم, الإحارات ١9/1‏ تحت رقم المسئلة ١576©‏ 

- أحرج ابن أبى شبية فى مصنفه عن إبراهيم قال: يضمن الراعى إذا كان 
يرعى لهذا ولهذاءفإن كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان. مصنف ابن أبى شبية. البيوع» 
الراعى عليه ضمان 59/4/١١‏ برقم: ///771. 
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نوع أخجر 
فى الحمال ومكارى الدابة والسفينة 

8- قال محمد فى الجامع الصغير: فى رجحل استأجر حمالا 
ليحمل له دنا من الفرات إلى مكان معلوم بأحر معلوم» فوقع الحمال فى بعض 
الطريق وانكسر الدن» فإن شاء ضمنه قيمته فى المكان الذى حمله ولاأحر له» 
وإن شاء ضمنه فى المكان الذى انكسر وأعطاء من الأحر بحسابه» وهذا مذهب 
علمائنا الثلاثة. 

غ- هذا إذا حصل التلف بجناية يده أما إذا حصل لابجنابة يده إن 
حصل بأمر لايمكن التحرز عنه لاضمان عليه بالإجماع وله الأحرء وإن هلك بأمر 
يمكن التحرز عنه؛ فكذلك عند أبى حنيفة لاضمان عليه وله الأجر بحساب ذلك» 
وعندهما يجب الضمان والمالك بالخيار كما لو حصل التلف بجناية يده. 

0- وفى الذخيرة: هذا إذا انكسر فى وسط الطريق» فاما إذا اسقط من 
رأسه» أو زلق رحله بعد ماانتهى إلى المكان المشروطء وانكسر الدن فله الأحرء 
ولاضمان عليه هكذا حكى عن القاضى صاعد النيسابورى» وهذا يوافق قول محمد 
آخراء فأما على قول أبى يوسفء وهو قول محمد أولاء فالحمال يجب أن يكون ضامنا. 


- نقل المحلى من طريق حماد بن سلمة عن يزيد بن عبد اللّهِ بن موهب 
قال:فى حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت قال: لاضمان عليه. المحلى لابن حزم. 
الإحارات 7/ 79 تحت رقم المسئلة 65 .١75‏ 

01- أنخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن خالد الحذاء قال: حدثنى شيخ منا أنه 
اشترى مركنا من نجار فاكترى له من يحمله فحمله رجحل فبينا هو يمشى لقيه كسف فاحتصما إلى 
هشام بن هبيرة فقضى عليه بالمركن. مصنف عبد الرزاق. البيوع» باب ضمان الأجير الذى يعمل 
بيده 7١8/8‏ برقم: ؟4565١1.‏ 
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5- من: قال محمد فى الأصل: فى الملاح إذا أذ الأحر وغرقت 
السفينة من موج أو ريح أو مطرء وفى الظهيرية: أو قرح» وفى الخخانية: أو شئ وقع 
عليها أو صدمة جبل» م: أو من شئ ليس فى وسعه دفعه فلاضمان عليه» وإن حصل 
الغرق من أمر يمكن التحرز عنه» فكذلك عند أبى حنيفة خلافا لهماء وإن حصل 
الغرق من عمله بأن غرقت من مده أو معالجته أو خرقة ضمن الملاح أو من حرقة 
يضمن إذا لم يكن صاحب المتاع فيها. 

3365:- وفى الخانية: وإن غرقت السفينة من مده أو معالجته أو 
حرقه ضمن الملاح» بخللاف الضرب بالمحداق حشبة يساق بها السفينة» 
م:وإن كان صاحب المتاع فى السفينة أو وكيله وغرقت السفينة من مده 
ومعالجته فلاضمان عليه إلا أن يخالف» وفى الخانية: إلا أن يضع فيها شيئاء 
أويفعل فعلا يتعمد الفساد. 


05- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن شبرمة قال: سألت ابن هبيرة وابن 
أبى ليلى عن رجل استأحر سفينة فانكسرت فقلت: ليس عليه ضمان» وقال ابن أبى ليلى: يضمن 
الأحير قلت: فإن أصابتها صاعقة من السماء فاحترقت قال: فابصرها ابن هبيرة فقال: لاضمان 
عليه. منصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ضمان الأجير الذى يعمل بيده 7١///‏ برقم: .١ 4951١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن شريح أنه كان لايضمن الملاح غرقاً ولاحرقاً. مصنف ابن 
أبى شيبة. البيوع» فى الأحير يضمن أم لا 507/١١‏ برقم: 81/٠‏ 50. 

7 1736:- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن شبرمة وابن أبى ليلئ فى سفينة 
تواحر فى البحر فتنكسر وفيها متاع قال ابن شبرمة لايضمنء وقال ابن أبى ليلئ: يضمن وقال 
سفيان: لانرى عليه ضماناً. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى الرحل يستأجر السفينة فتغرق 


"00١‏ برقم: 17؟786. 
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74 م: وهذا بخلاف مالو عثرت الدابة المستأحرة فسقط المتاع 
فهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة» فإن الأحير يضمن» قياس مسئلة 
السفينة من الدابة» إن كان صاحب المتاع راكبا على الدابة» فعثرت الدابة من 
سياقه وسقط المتاع وفسد فهو ضامنء ولو كان كذلك لايضمنء وكذا هنا. 
65- وفى المنتقى: لو حمل متاعا على حمال» وصاحب المتاع 
6>57<- وفى الولوالجية: ولو مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابه 
7 - م: استأجر الدابة ليحملها فعثرت الدابة» فمات المملوك وفسد 
الحمل فانه لايضمن المملوك ويضمن الحملء وإن كان الهلاك من جهة يده. 
- وفى الفتاوى العتابية: وإن دفع المولى المتاع إلى الغلام لم 
يضمن المتاع أيضاء م: ثم إنما يضمن المتاع إذا كان العبد بحيث لايصلح بحفظ 
المتاع»فأماإذا كان يصلح لحفظ المتاع حينئذ لايضمن المتاع» وقد نص على 
هذا فى مسسئلة السفينة» فقال: وكذلك السفينة لو حمل فيها رقيقا مع متاعه ومثلهم 
لايحفظون شيئاء فغرقت السفينة من فعلهء وهلك المتاع وهلك الرقيق فإن الملاح 
يضمن المتاع» ولايضمن الرقيق. 
8- شرط لضمان المتاع أن لايصلح مثل هذا الرقيق للحفظ بهذا 
تبين لك أنه إذا كان يصلح لايضن المتاع» وكذلك ماهلك من غير صنع الأجير 
77206:- أخرج ابن أبى شبية فى مصنفه عن الشعبى قال: سمعته يقول: إذا ساق 


الرجحل دابته سوقاً رقيقا فلاضمان عليه» وإذا اعنف فى سوقها فأصابت فهو ضامن. مصنف ابن 
أبى شبية. الديات» السائق والقائد ماعليه 5 ١5١/١‏ برقم: 7017/1/9. 
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المشترك إنمايجب عليه ضمانه عندهما إذا صار العين مسلما إلى الأحيرء حتى قال 
محمد: وإذا كان رب المتاع والمكارى راكبين على الدابة المستأحرة» أو سائقين» أو 
قائدين » فعثرت الدابة وهلك المتاع الذى عليه لاضمان على المكارى» وكذا روى عن 
أبى يوسف أنه إن سرق المتاع من رأس المال» ورب المتاع معه فلاضمان عليه. 

-٠٠٠‏ وفى الفتاوى العتابية: وإن نفرت الدابة فسقط المتاع لم 
يضمن وإن عثر بسوق رب المتاع أو بقوده يضمن المكارى» وكذا إذا كان 
يسوقهماء ولو كان صاحب المتاع على دابته» ومتاعه على دواب آخر وهو يسير 
معهم لم يضمن المكارى» وهذا التقسيم على قول أبى يوسفء ولو حمله على 
الدابة وصاحب المتاع راكب على الدابة» فعثر وسقط لايضمن صاحب الدابة» 
وإن لم يكن راكبا لكن مشى معه ضمن عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
لايضمن» وإن عثر بسوق رب الدابة ضمنء وفى جامع الفتاوى: وكذلك القطار إذا 
كان عليها حمولة وصاحبها راكب على بعير منها لاضمان على الحمال. 

-١‏ وفى اليتيمة: سكل الحسن بن على عمن استأجر سفينة مشارا 
إليها ليحمل فيها أمتعته هذه» فادحل الملاح فيها أمتعة أخرى بغير رضا المستأحر 
وغرقت» وهو كانت تطيق ذلك والمستأحر معها يضمن قال: لا. 

5-<- وسئل على بن أحمد عن ركاب سفينة موقرة حافوا الغرق 
أوقد امسكت سفينتهم على الأرض فخرج بعض الركاب»ء فاستأحروا سفينة» 
ودخحل فيها بعض الركاب» وأدخلو بعض الاحمالء وفعلوا ذلك مرة بعد أخرى» 
فخفت السفينة وحرت وانفقوا فى الأحرة قدرا من الدنانير» أتكون تلك الأحرة 
على الذين باشروا العقد أم على جميع الركاب وصاحب الاحمالء» وقد كانوا 
راضين بما فعل أولئك؟ فقال: على العاقدين يجب الأجر والمرافقة أولى. 

*56- وفى المنتقى: لو كانت سفن كثيرة» وصاحب المتاع أو 
الوكيل فى إحداها فلاضمان على الملاح فيما ذهب من السفينة التى فيها 
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صاحب المتاع» أو وكيله وضمن ماسوى ذلكء وفى الفتاوى العتابية: وكذا لو 
حرج صاحب المتاع لصلاة الفرض» أو لحاحة» ولم يغب عن بصره لم يضمن 
الملاح إلا بالتعدى » م: قال هذا كله على قول أبى يوسف ومحمد قال ثمة 
ولأبى يتوسف:فيدماإذا كانت السفن كتيرة قول آخدرة:فقال*إذا كانت السفن 
تنزل معا وتسير معاء حتى يكونوا فى دفعة واحدة فلاضمان على الملاح» وإن 
تقدم بعضها بعضاء و كذلك القطار إذا كان علها حمولة» ورب الحمولة على 
بعير فالاضمان على الحمال. 

<- وعن أبى يوسف فيمن استأحر حمالا ليحمل له فرقا من 
سمنء فحمله صاحبه والحمال جميعا ليضعاه على رأس الحمال فوقع وتخرق 
الفرق لايضمن الحمال» وكذا روى ابن سماعة فى نوادره» وفى الحاوى: قيل لو 
كان هذا وقت انزاله» فالحمال ضامنء قال الفقيه القياس أن يضمن النصف؛ لأن 
الفرق وإن كان فى يد الحمال» فقد سقط من فعلها وبه أقول. 

5٠م‏ من: قال وفى نوادرابن سماعة: ولو حمله ثم وضعه فى بعض 
الطريقء ثم أراد رفعه فاستعان برب الفرق فرفعا ليضعابه فوقع» فتحرق» فالحمال 
ضامنء وإن حمله إلى بيت صاحبه» ثم انزله الحمال مع صاحب الفرق من رأس 
الحمال فوقع من أيديهماء فالحمال ضامن عند أبى يوسف»ء وهو قول محمد أولاء 
ثمرجعمحمدء وقال: لاضمان على الحمالء قال الفيقه أبو الليث: القيا س أن 
يضمن الحمال النصف و كثير من مشائخنا أفتوا به. 

٠‏ 737:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن سيرين قال: كل أجير أذ أجراً فهو 
ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يدك. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع؛ باب الأجير يضمن أم 


لا 507/1٠١‏ برقم: 508548. 
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<- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجحر حمالين» فحمل أحدهما 
كله إن كانا شريكين فله نصف الاجر؛ لأنه فى حمل النصف متبرع» ولو حمل إلى 
المكان الذى اشترط» فقال صاحب الحمال : امسكه فامسكء فضاع لم يضمن 
ويجب الأجرء ولو حبسه لاستيفاء الأحر حين طلب منه ضمن » وعن أبى يوسف 
رحمه الله أنه ليس له أن يطالب بالأحر مالم يضع عن رأسه» ولو حمل إلى 
دارالمسةأحرء وأدحله فعثر فسقطهء أو أراد أن يضع عن رأسه فسقط ضمنء ولو 
كسره إنسان آخخر لم يضمن هو ويجب له الأجر. 

١ ٠. /‏ م: وروى ابن سماعة عن محمد إذا كان رب المتاع» 
والمكارى يسوقان الدابة فلاضمان على المكارى» وعن أبى يوسف إذا كان رب 
المتاع مع المكارى» فعثرت الدابة فلاضمان على المكارى» وإن كان عثار الدابة 
من سياقه أوقياده. 

<- وفى التفريد: الحمال إذا بلغ المنزل لايطلب الأجرة قبل 
وضعه» ولو هلك العين قبل التسليم بعد الفراغ يجب الأحر عند أبى حنيفة 
وعندهما لايجحب بل يضمن. 


73١‏ :- أخصرج البخخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: قال اللّه: ثلاثة أنا صمهم يوم القيامة رحل أعطى بى ثم غدر» ورجل باع حرا ف كل ثمنهء 
ورحل استأجر أجيراً فأستوفى منه» ولم يعطه أحره. صحيح البخخارى» الاحارات» باب إثم من منع 
أجر الأحير "١7/١‏ برقم: 77165 ف:77170. 

وأخمرج البيهقى فى شعب الأيمان عن جابر بن عبد الله حديثاً طويلاً وطرفه هذا: وأما 
الخامسة فانه إذا كان آحر ليلة غفرلهم جميعاًء فقال رجل من القومء أهى ليلة القدر؟ فقال: لاه ألم 
ترإلى العمال يعملون فاذا فرغوا من أعمالهم وفوا أحورهم. شعب الايمان للبيهقى. الصيام» فضائل 
شهر رمضان 07/9" برقم: 851 
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؟ حون ايده دن ابوساءاد رحن اللدعن رجكل اا جرد كان 
ليحمل له هذا الدبس من مرو إلى بلخ» فلما بلغ وسط الطريق كان هناك قنطرة وفيها 
حجرء فلما أراد أن يمر به البعير سقطت رحله فيه وتلف الدبس» وتلك القنطرة مما 
يسلك مع هذا الحجرء هل يضمن التركمان أم لا؟ فقال: يجب الضمان على 
التركمان الذى كان يستعمله» وسئل عنها يوسف بن أحمد فأجحاب به كذلك. 

- وسئل الخحجندى عمن استأجر دابة أو جملا لوضع الحملء ثم 
كدي ايكيا قدو ظوون فته بود السك ها يجي لجان عل قا حت 
الجملء وصاحب الجمل يقوده جمله» فقال: نعم. 

0١‏ م : قال محمد رحمه اللّهِ فى الأصل: إذا انقطع حبل الحمال 
وسقط الحمل ضمن الحمال بالاتفاق. 

75 - وفى الفتاوى العتابية: ولو حمله بحبل صاحب المتاع فأنقطع 
لايضمنء ولو قال رب المتاع للحمال: احمله» فحملاه فسقط لم يضمن؛ لأن 
التسليم إليه لم يتم» ولو حمله» ثم استعان فى وضعه من رب المتاع» فوضعاه فهلك 
لبك وغ ا ير لاق توه العا فجت رز ل بسنيو ور لو قال اله اجمل أريننا 
شت هذا بنصنف درهم؛ فحملهما معاًفله نصف أجرهما ويضمنهماإن هلكاء ولو 
حمل أحدهما أولاً فهو متطوع فى الثانى ويضمنه إن هلك؛ لأنه حمل بغير إذنه. 

53" ولو استأحره ليحمل جلود ميته» فدبغهاء فهلكت أو اتلفها فلا 
أحر ولاضمان؛ لأنه ليس بمالء ولو استأحر ليحمل هذا الدراهم إلى فلان فانفقها 
فى نصف الطريقء ثم دفع مثلها إلى فلان فلا أجر له؛ لأنه ملكها بأداء الضمانء قال 
حمال بلغ الموضع المشروط» ووضع الأحمال فى دارء ثم وزنها وسلمها إلى رب 
المتاع» فلم يرفعها أياماً ثم اختصما فى كراءء فهلك الموضع فالكراء على من 
استأجر ذلك الموضع» وإِن وضعها من غير استيجار» وهو موضع يوضع فيه بأجر 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 5955 الفصل:/7 حكم الحمال ومكارى الدابة.. ج:© ١‏ 
فإن كان سلمإلى رب المتاع فالأحر على رب المتاع» وإن كان قبل التسليم 
فالأ جراعلى التحسال. 

511- ولو استأحر مما لايحمل له حمولة إلى بلد كذا فيسلمها إلى فلان 
فسلمهاء فقال السمسار: ان وزن الحمولة كذا وقد نقضتء فلا أعطيك من الأحر 
بحساب مانقص فلاحصومة له فى الأحر مع السمسارء ولاللسمسار معه فيما نتقص. 

6م وفى فتاوى أبى الليث: الحمال إذا نزل فى مفازة وتهيا له 
الاتتقالء فلم لاينتقل» حتى فسد المتاع بسرقة أو مطر فهو ضامن وتاويله إذا كان 
السرقة والمطر غالبا. 

5- وفى الواقعات: استأجر حمالاً يحمل له طعاماً فى طريق كذاء 
فأحذ فى طريق آخر يسلكه الناس» فهلك المتاع فلاضمانء قالوا: وهذا إذا كان 
الطريقان متقاربين» فاما إذا كان بينهما تفاوت من حيث الطول والقصر أو السهولة 
والصعوبة ضمن الأجير» وهو رواية هشام عن محمد رحمه الله غير انه اطلق فى 
الكتاب؛ لأن الطريقين إذا كانا يسلكهما الناس قلما يقع التفاوت فيهماء حتى لو 
حملهفى البحر ضمن الأحير» وفى الفتاوى العتابية: بكل حالء وإن كان مما 
يحملهالناس لما كان بينهما تفاوت فاحش» ولكن إذا بلغ فله الأحر فى البحر 
وغيره» قال الناطفى رحمه اللَّه: وهكذا الجواب عندى فى البضاعة إلا أن يأذن 

7- وفى الخانية: حمال استأحر من رجحل جوالق ليحمل فيها شيئاً 
فأحمذ الجوالق فأحذه السلطان ليحمل له حملاً» فذهب الحمال واشتغل بما أمره 
السلطان فسرق الجوالق إن لم يجد الحمال بداً من أن يشتغل بما أمره السلطان» 
وخاف على نفسه العقوبة بترك ذلك لايضمنء وإن كان يجد بدأ من أن لايشتغل 
بذلك الحمل كان ضامناً. 

1 م وفى فتاوى أبى الليث رحمه اللّه: إذا استأجر مكارياً يحمل 
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من حانب» ورمى بالعدل الآخر من الجانب»ء فانشق العدل من رميه» وخرج 
العصير» فالمكارى ضامن لنقصان الزق والعصير. 

689- ولو استأحر حمالاً ليحمل حقيبته إلى مكان معلوم فانشقت 
الحقيبة بنفسهاء و حرج مافيها قال الفقية أبو الليث رحمه اللّه: الحمال ضامن 
كالحمال إذا انقطع حبله» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى قياس قول أبى حنيفة 
رحمه اللّه لايضمن الحمال» ولايشبه هذا انقطاع الحبل» قال الفقيه أبو الليث 
وكدداللة ونا سنو مع شتن به داف وق ضير اس فال القاض قدو لدان 
والفتوى على ما قاله أبو الليث» وفى الفتاوى الخلاصة: الحمال إذا كان يحملها 
على عنقه» فعثر واهراق وصاحبها معه فهو ضامن . 

مام وفى فتاوى الفضلى رحمه اللَّه: إذا دفع حماد إلى 
المكارى ليحمله إلى موضع» وشرط عليه أن يسير ليلء وصاحب الحمل معه 
يسير ليلاء فضاعت الدابة مع الحمل» قال إن كان المكارى ضيّع بترك الحفظ 
ضمنء ولاحلاف» وإن ضاعت الدابة من غير تضيع من المكارى لم يضن 
المكارى فى فول أبن حديفة أخلانا لوماء وييق أن لاضف إذا كارت 
المتاع يسير معه بلاخملاف. 


1- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى الهيثم العطار قال: استأحرت حمالاٌ 
يحمل لى شيئاًء فكسره فخاصمته إلى شريح فضمنه» وقال: إنما استأحرك لتبلغه» ولم يستأجحرك 
لتكسره. مصنف ابن أبى شبية. البيوع» فى الأحير يضمن أم لا 507/١١‏ برقم: 70/81/57. 

8- نقل ابن حزم فى المحلى من طريق حماد بن سلمة عن يزيد بن عبد الله 
موهب قال فى حمال: استؤجر لحمل قلة عسل فانسكرت قال: لاضمان عليه. المحلى لابن حزم ؛ 
الإحارات 79/77 تحت رقم المسئلة © .١175‏ 

3- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن محمد أنه كان لايضمن الأجير إلا من 
تضييع . مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى الأحير يضمن أم لا 507/١١‏ برقم: /70/851. 
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اللصوص فطرح الكرابيس» وذهب بالحمارء قال: إن كان لايمكنه التخليص منهم 
بالحمار والكرباسء وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس 
فلاضمان عليه. 

3535:- وفى الفتاوى العتابية: قال: الجوالق والحبل للدابة على 
المكارىء وإن كانت دابة المستأجر» فليس ذلك على الحمالء أما الحمال على 
الظهر عليه الحبل دون الجوالق» وهذا أمر يرجع إلى العرف. 

- وسمل أبو جعفر عمن دفع إلى رجحل بغير الكراء» فعمى فى 
بعض الطريق فباعه المكترى» وضاع الثمن من يده فإن كان فى موضع لم يمكنه 
الدفع إلى الحاكم, ولم يقدريأتى به إلى المالك لم يضمن. 

-3١‏ أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن سيرين قال: كل أجير أذ أجراً فهو 
ضامن إلا من عدَّوٌ مكابرا وأحير يده مع يدك. مصنف بان أبى شبية» البيوع» فى الأحير يضمن أم 
لا؟ 507/٠١‏ برقم: ٠0874‏ فى القصار والصباغ وغيره١ 84/١‏ برقم: 5 55 5١‏ 
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بِِ 5 3 هَ 

4- قد ذكرنا بعض مسائل النساج فى فصل الحبس بالاجر ومن 
جملة مالم يذكر ثمة نساج كان ساكناً مع سهره» ثم اكترى داراً وانتقل إليهاء وترك 
الغزل ثمة فلاضمان عليه عند أبى حنيفة وعندهما هو ضامن على كل حال. 

ه6- وفى فتاوى الفضلى رحمه اللّه: إذا دفع إلى نساج غزلّ 
لينسجه كرباساًء فدفع النساج إلى آخخر لينسجه » فسرق من عند الآخرء إن كان 
الآخر أجير الأول على فلاضمان واحد منهماء و فى الفتاوى الخلاصة: عند أبى 
حنيفة حلافاً لهماء م: وإن لم يكن أجير الأول» وكان أجنبياً ضمن الأول 
بلاخملاف» ولايضمن الآخر فى قول أبى حنيفة رحمه اللّه خلافاً لهماء وفى 
الفتاوى الخلاصة: وعندهما إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الآخرء وفى 
الجامع الفتاوى: وكذلك فى الصانع إذا دفع إلى مثله. 

57- وفى القدورى: ومن استوحر على عمل فله أن يعمل بنفسه 
وأحرائه إلا إذا شرط عليه العمل بنفسه» فحينئذ ضمن بالدفع إلى الأحير» وفى التهذيب: 
ولو اشترى من حائك غزلاً وأمره أن ينسج منه ثوباً موصوفاً فهو فاسد. 

- وفى اليقيمة: كتبت إلى حسن بن على إذا استأجر حائكاً 
ليحوك له كذا ذراعاً بأجرة معينة» ودفع له الغزل» فلما أحذ فى العمل وجد الغزل 


15315:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى خلدة قال: سألت عكرمة وابا 
العالية» فقلت: إنى رحل حياط اقطع الثوب وأواجره بأقل مما أحذه به قالا: تعمل فيه شيئا؟ قلت: 
نعم؛ اقطعه واضمه قال: لابأس . مصنف ابن أبى شيبة. الببوع؛ الرجل يدفع إلى الخخياط الثوب 
فيقطعه ١051٠١‏ ه برقم:/ا578-5.411١58.‏ 
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ينقطع» ولايمكنه إقامة العمل إلابايام كثيرة هل يجبرعلى اتمامه أم له الخيار فقال: 
له الخيار إن كان فاحشاً. 

53- وفى فتاوى آهو: سثئل قاضى بديع الدين إلى نساجء وقال: إنه 
خمسة عشرذرعأة ومن ذ كرما يافت» فنسجه فإذا هى عشروقء قال : لايحب 
مازاد على خمسة عشر لأنه متبرع فى ذلك» ولوقال: هركز بدرمى يافتى ههنا 
يجب عليه أحرة عشرين ذراعاً. 

1548 م وفى فتاوى أهل سمرقند: نساج ترك كرباس رجحل فى بيت 
الطرازء فسرق ليلا فإن كان بيت الطراز حصيناً يممسك الثياب فى مثله لايضمن» 
وإذلم يكن حصيناًء ولايمسك الثياب فى مثله إن رضى صاحب الكرباس بترك 
الكرباس فيه فلاضمان فيه» وإلافهو ضامن. 

<- وفى الفتاوى الخلاصة: ولايجب عليه أن يبيت فى بيت 
الطراز» لكن إذا اغلق الباب فى الليل ذهبء ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين 
لايخرج من أن يكون حصيئاً إلا إذا كثر. 

-١‏ م وفى فتاوى أبى الليث رحمه اللّه: دفع إلى نساج كرباساًء 
بعضه منسوج وبعضه غير منسوجء فسرق من عنده» فعلى قول من يقول بأن الأحير 
المشترك يضمن ماهلك على يده من غير صنعه يضمن النساج كل الثوب. 

117 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع إلى حائك ثوباً بعضه منسوج 
وبعضه غير منسوج لينسج الباقى» فسرق فعند أبى حنيفة لايضمن شيئاًء وعند أبى 
مويدكم واششين غير الشمرويي كن كياتيو 2 وغد تمنان رمه الله يسا 
وفى النصاب: والأصوب أن يصطلحا على شيئ» ثم يتقاصان» ثم يبرئ بعد ذلك 
كل واحد منهما صاحبه. 
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8 7381:- م: إذا دفع إلى خياط كرباساً فخاطه قميصاً وبقى منه قطعة» فسرقت 
القطعة فهو ضامن؛ وكذا لو دفع صرماً إلى اسكافء ففضل عنه شيى» فسرق منه. 

85- وذكر الحاكو فى المنتقى: إذا دفع إلى خياط ثوباًء وقال: 
إقطعه حتى يصيب القدم وكمه خمسة أشبار وعرضه كذاء فجاء به ناقصاًء قال: إن 
كان قدر اصبع أو نحوه؛ فليس بشيئ» وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه» وكثير من 
مسائل الخياط مرت فى الفصل السابع والعشرين» وفى الفتاوى الخلاصة: لو أن 
الخياط إذا فرغ بعث الثوب على يد إبنه» وهو غير بالغ إن كان عاقلا يمكنه حفظه 
لايضمن لو طر الطراز» وذهب الثوب. 

5 35:- وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجره شهرا لعمل الخياطة فهو 
أحير وحدء ثم إن استأحره ليخيط له ثوباً بعينه فى يوم من الشهر بدرهم جاز» ويرفع 
عنه أجر ذلك اليوم» وهو درهم من أجر الشهر. 


33-- أحرج عبد الرازق فى مصنفه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان على 
يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس. مصنف عبد الرزاق. البيوع» باب ضمان 
الأحير الذى يعمل بيده 1//8١؟‏ برقم: /15 49 .١‏ 
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حر 
2 المسائل العائدة ان الحمام 

- قد ذكرنا بعض المسائل العائدة إلى الحمام فى فصل إجارة 
التتقاء: وه يحملة مالم يذكرائمة رجحل دعل التحناة وقال لاحت الحماة: 
إحفظ الثياب» فلما حرج لم يجد ثيابه» فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعه» 
وهويراه ويظن أنه يرفع ثياب نفسه فهو ضامنء وإن أقر أنى رأيت احداً يرفع 
ثيابك إلا أنى ظننت إن الرافع أنت» فلاضمامن» وإن سرق وهو لايعلم به» 
فلاضمان عليه» إن لم يذهب عن ذلك الموضعء ولم يضعه وهذا قول الكل لأن 
صاحب الحمام مودع فى حق الثياب إذا لم يشترط بأن يحفظ الثياب أجراً فأما 
إذا شرط بأن يحفظ الثياب اجراًء أو دفع الثياب إلى الثيابى» وهو الذى يحفظ 
الغياب بأحرء وفارسيته جامه دار» فلاضمان عليه» فيما سرق عند أبى حنيفة 
خلافاً لهما لأنه احير مشترك» وفى الإبانة: إذا قال الأجر بازاء الحفظ والانتفاع 
بالحمام» فيكون حينئذ على الاختلاف. 

1-33١7‏ وفى الولوالجية: وإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن فى 
قولهم جميعاًء قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: الشرط وغير الشرط سواء» لأنه 
أمين وشرط الضمان على الأمين باطل. 

3 م ء وفى الفتاوى الفضلى: إمرأة دحلت الحمام وأعطت 
ثيابها إلى المرأة التى تمسك الثياب بأحرء فلما حرجت لم تجد ثوبا من ثيابها؛ 
قال: إن كانت هذه المرأة قبل هذه المرَّةِ تدفع ثيابها إلى هذه الممسكة» 
وتعطيها الأجحر على حفظ ثيابهاء فلاضمان عليها عند أبى حنيفة حلافاً لهماء 
وإن كان هذا أول مرة دخلت هذه الحمام» ودفعت ثيابها إلى هذه الممسكة» 
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فلاضمان عليهاء فى قولهم جميعاًء وفى الخانية: إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب 
باحر. م: وعلى قياس ماذكرنا عن محمد رحمه الله [أن كل عمل لايعمل إلابأحر 
فالامر به لمن يرصد له استمجار ينبغى أن تكون الثيابية احيرة مشتركة عند محمد 
رحمه اللّه] حتى تضمن عنده؛ والفتوى على قول أبى حنيفة أن الثيابى لايضمن» 
إلا بما يضمن المودع. 

348<- رجل دحل الحمام» وقال لصاحب الحمام: أين أضع الثياب» 
فأشار صاحب الحمام إلى موضع فوضع ثمة» ودخل الحمام, ثم حرج رجحل وأخذ 
الثياب» فلم يمنع صاحب الحمامء فظنه صاحب الثياب ضمن صاحب الحمام 
وهذاقول أبى سلمة وأبى نصر الدبوسى رحمهمااللّهء وكان أبو القاسم رحمه اللّه 
يقول: لاضمان على صاحب الحمام» والأول أصحء وفى الصغرى: وبه يفتى. 

18١‏ م: وهو نظيرما لو دخل بدابته خاناه وقال [ لصاحب الخان: 
أين اربطهاء فقال: هناك فربط» وذهب فلما رحع لم يجد دابته فقال] صاحب 
الخان لصاحب الدابة: إن صاحبك قد أخحرج الدابة ليسقيهاء ولم يكن له صاحب 
شين ماحن الاك 

-<0١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو نام صاحب الثياب» فسرقت 
الثياب إن نام قاعداً» لايضمن» وإن نام مضطجعاً ضمن. وفى نصب النوازل: الثيابى 
إذا خرج من الحمام» فضاع ثوب إن ترك ضائعاً ضمنء وإن أمر الحمامى أو من فى 
عياله أن يحفظ لايضمن. 

5 دم رجحل دحل الحمام ونزع الثوب بين يدى صاحب 
الحمام» ولم يقل بلسانه شيئا فدحل الحمامء ثم خرج» ولم يجد ثيابه» فالمسألة 
على وجهين: إن لم يكن للحمامى ثيابى يضمن صاحب الحمام مايضمن 
المودع»وفى الفتاوى العتابية: قال الشيخ الإمام خواهرزاده وبه يفتى. م: وإن كان 
للحمامى ثيابى إلا أنه لم يكن حاضراًء فكذلك الجواب أيضاء وإن كان حاضراً لم 
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يضمن صاحب الحمام. إلا إذا نص صاحب الثياب على استحفاظ صاحب 
الحمام بأن قال له: أين أضع الثياب فحينئذ يصير صاحب الحمام مودعاًء فيضمن 
مايضمن المودع. 

”3- وإذا دحل رجحل الحمامء ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام» 
واستأحره للحفظهء واشترط عليه الضمان إذا تلف» فضاع الثياب كان الفقيه 
أبوبكر يقول: نيدن لحتنا . إجماعاء و كان يقرل #الاتحين المككرك إنما 
لايضمن عند أبى حنيفة رحمه اللّه [ إذا لم يشترط عليه الضمانء أما إذا شرط عليه 
ا ل 0 
الشرطء و كان يقول: بعدم الضمانء قال الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ ونحن نفتى به. 

3711 :- وفى الحاوى: حرج رجل من الحمام ولبس ثياباً بالاحر 
والحمامى ينظرء وخحرج فخرج صاحب الثوبء ولم يجد ثيابه» فاخبر بذلك 
الحمامى» قال: أنا عرفت ذلكء قال محمد بن سلمة ضمن الحمامى» وقال 
لقال لم يعوا وقال ابر تصبر الدبوسس #المصدوع كا ماله نابرخ نباي ربحية الله 
عالق قال شر تع ربعيهه الله و كذ لو حاء رتل روطع انتعينا جالش» ولم 
يقبل الجالس» ولم يرد عليه» ضمن عند الهلاك للتعارف. 

371:- وفى الخانية: إمرأة دحلت الحمام ووضعت ثيابها فى بيت 
المسلخ والحمامية تنظر إليهاء فدحلت الحمامية فى الحمام لتخرج الماء» فتغسل 
صبى إبنتها وإبنتها مع صبيها كانت فى دهليز الحمام ترى أمهاء فضاعت ثياب 
اللعرأة :قالنواة إن نامف القربات عت في العبواة مرفي اننا فيك 
الخمانية وإلافاة: 
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فى البقار والراعى والحارس 

ل متعم ريقهه دقن الأضل: ةا الاج ريد براقي 
يرعى غنماً معلوماً له مدة معلومة بأحر معلوم» فهذا جائز» ويكون الراعى اجيراً 
مشتركاًء إلا إذا قال: على أن لاترعى غنم غيرى مع غنمى فحينئذ يصير أحير وحدء 
ولو كان استأحره مدة معلومة [على أن يرعى غنماً معلوماً له بأحر معلوم فهو 
جائز» ويكون أجير وحدء وإذا قال: وترعى غنم غيرى مع غنمى» فحينئذ يكون 
أحير مشتركء ثم ] أن الراعى أجير وحدء وماتت من الأغنام واحد حتى لم يضمن 
لاينتتقص من الأجر بحسابهاء وكان للآجر أن يكلفه رعى أغنام آخر. 

17 395:- ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر يدها ضمن» ولو هلك 
شيئ منهافى السقى أو الرعى لم يضمنء هذا إذا كان الراعى احير وحدء فأما إذا 
كان احير مشترك فإنه لايضمن مامات من الأغنام عندهم جميعاء وهذا إذا ثبت 


١ 3‏ 7 7:- أخمرج البسخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
مابعث الله نبيا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه: وأنتء فقال: نعم» كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. 
صحيح البخارى. الإجارات» باب رعى الغنم على قراريط "٠01/١‏ برقم: 237517 ف: 57537. 

-١ 7‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن شريح فى رجحل استأجر رجلا يعمل على 
بعيره فضرب البعير ففقأ عينه قال: يضمنه. مصنف عبد الزراق» البيوع» ضمان الأجير الذى يعمل 
بيده 7١17/8‏ برقم: 54515177 .١‏ 

قول المصنف: ولو هلك الخ: أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن أنه كان يضمن 
الراعى إلا من موت. 

وأخحرج أيضا عن إبراهيم قال: يضمن الراعى إذا كان يرعى لهذا ولهذاء فإذا كان يرعى لك 
وحدك فليس عليه ضمان. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع؛ الراعى عليه ضمان 591/١١‏ -./59 
برقم: 1/401 771/8-5. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجحارة 167 الفصل:٠/7‏ حكم البقار والراعى ... ج:6١‏ 
الموت بتسصادقهما أو بالبينة؛ فأما إذا ادعى الراعى الموت وجحد رب الأغنام» 
فعلى قول أبى حنيفة القول قول الراعى» وأما عندهما القول قول رب الأغنام. 

- ولو ساقها إلى المرعى فعطبت منها شاة لامن سياقه بأن 
صعدت الجبل أو مكاناً مرتفعاًء فتردى منه» فعطبت فلاضمان عليه فى قول أبى 
حنيفة» وعلى قولهما ضمن» وكذلك لو أوردها نهراً ليسقيهاء وغرق شاة منهاء 
فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لاضمان» وعلى قولهما يضمنء وكذلك لو 
أكل منها سبع أو سرق منهاء فالمسألة على الخلاف . 

48<- ولو ساقهافى الماء ليسقى فغرقت» أو ليسلك ضمن 
بلاحملاف بن علمائنا الثلاثة رحمهم الله ولو ساقها وعطبت شاة منها من سياقه 
بأن استعجل عليهاء فعثرت وانكسر رحلها أو اندق عنقهاء فعليه الضمان عند 
علماء نا الثلاثة رحمهم اللّه. 

<- وفى الخانية: الراعى أو البقارإذا ضرب شاة ففقأعينها أو 
كسر رجلها ذكر فى الأصل أنه يكون ضامناًء قال مشائخنا رحمهم اللّه هذا على 
قياس قول أبى حنيفة» أما على قياس قولهما إن ضربها فى الموضع المعتاد ضرباً 
معتاداًء ينبغى أن لايكون ضامناء وقال بعضهم: ينبغى أن يضمن بالضرب فى الغنم 
عندهم خحيها: أن الغنم فى العادة يساق بالصياح» وبالصفح باليد» فإن ضربها 
بالخشبة كان ضامناً عند الكل » وفى الإبانة: الراعى إذا كان أجيراً مشتركاً كما هو 
المعتاد فى الرساتيق يضمن ماهلك. 

١م-ه‏ م: وإذا ساق الراعى الغنم فتناطحت بعضها بعضاً من سياقه» 
أووطئع بعضها بعضاً من سياقه؛ فإن كان الراعى مشتركاً فهو ضامن على كل حال 

:-١‏ أنخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحكم قال: إن السائق والقائد 


السائق والقائد ما عليه 5 ١57 /١‏ برقم: 77/05. 
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للق تا 

- م: وإن كان خاصاً إن كانت الأغنام لواحد فلاضمان عليه 
وإن كانت الأغنام لاثنين أو ثلاثة فهو ضامن» وصورة الأجير الخاص فى حق 
الاثنين أو الشلاثة أن يستأحر رجلان أو ثلاثة راعياً شهراً ليرعى غنماً لهم, أو لهما 
وللراعى إن يبعت بالأغنام على يدى غلامه» أو أجيرهء أو ولده الكبير الذى فى 
عياله» وفى الفتاوى العتابية: وله أن يرعى بنفسه وجيره وتلميذه ومن هو فى عليه 
له م: فإن هلك فى يده حالة» فإن كان الراعى مشتركاًء فلاضمان عليه فى قول أبى 
حنيفة رحمه اللّه على كل حالء وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو 
ضامن كما لو رد بنفسه وهلك فى يده حالة الردء وإن كان الراعى أجحير خماص» 
فلاضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه» وهلك فى يده حالة الرد» وشرط 
أن يكون الراد كبيراًء يقدر على الحفظ» وشرط أن يكون فى عياله. 

0 7371:- وذكر الشيخ أحمد الطواويسى رحمه اللّه: أن للمشترك أن 
يرد بيد من ليس فى عيا لهء وليس للخاص ذلكء والحاكم مهروية سوى 
بينهماء وقال ليس لهما ذلك» وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع إلى غير هؤلاء 
ليحفظء فضاع ضمن. 

4 5 7731:- م: الراعى المشترك إذا خلط الأغنام بعضها من بعض» فإن 
كان يمكنه التمييز بأن كان يعرف غنم كل واحد فلاضمان عليه» والقول قول 
الراعى فى تعيين الغنم» وإن كان لايمكنه التمييز بأن كان يقول: لا أعرف غنم كل 
واحد فهو ضامن قيمة الأغنام» والقول قول الراعى فى مقددار القيمة» ويعتبر قيمة 
الأغنام يوم الخلطهء وهذاعلى قول أبى حنيفة لايشكلء» وعلى قولهما اختلف 
المشائخ رحهم الله بعضهم قالوا: يعتبر القيمة يوم القبض» وقال بعضهم: يوم 
الخلط وهو الصحيح » وقيل يجب أن يخير أرباب الغنم إن شاء وا ضمنواء وإن 
شاء وا أحذوها مشتركة كمافى خلط الحنطة بالحنطة. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجحارة ©1606 الفصل:٠/7”‏ حكم البقار والراعى ... ج:6١‏ 
غنم هذا لأنه يدعى عليه يعنى لو أقر به يلزمه» فإذا انكر يستحلفء فإن حلف برئ» 
وإن نكل ضمن القيمة لصاحبه. 

57- وفى الخخانية: وإن دفع غنم رجل إلى غير صاحبها فاستهلكها 
المدفوع إليه فأقر الراعى بذلك ضمن الراعى» ولاضمان على المدفوع إليه» 
ولايقبل قول الداعى على المدفوع إليه إن كان الراعى أقر وقت الدفع أنها 
للمدفوع إليه» وفى الفتاوى الناصرى: إن كان ترك البقرة ترعى فسرقت لايضمن. 

0 771:- م: إذا حاف الراعى على شاة منها فذبحها فهو ضامن قيمتها 
يوم ذبحهاء قال مشائخ بلخ :هذا إذا كان يرجحى حيا بأن كان مشكل الحال 
يرجحى حياتها وموتهاء أما إذا تيقن بموتهاء فلاضمان عليه . وفى الولوالجية: 
وكان هذا بمنزلة ما قالوا فى القصاب إذا اشترى شاة» وشدد رحليهء فجاء إنسان 
وذبح لايضمن. 

-1١‏ م: وذكر الصدر الشهيد فى الباب الأول من شركة واقعاته إن 
من ذبح شاة لايرحى حياتها يضمنء والبقار والراعى لايضمن فى مثل هذاء فرق بين 
الأتحسى ونيتن الراعس زو الفقيه أبو اللبيك مواق بيتينافقال لانضهو الاح كما 
لايضمن الراعى» والبقار لوجود الاذن بالذبح دلالة فى حق الكل فى هذه الحالة» وهو 
الصحيحء وكذلك الجواب فى البعير» لأن الذبح فى هذه المواضع لاصلاح اللحم» 
فأمافى الحمار فلا يذبح» وكذلك فى البغل وفى الفرس لايذبح أيضا عند أبى حنيفة 
رحمه الله لأن الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة التحريم. 

8- وفى النصاب: الراعى والبقار إذا حاف هلاك شاة أو بقرة» 
فذبحها ذكرفى الأصل أنه يضمن؛ وذكر فى النوادر أنه لايضمن استحساناً وعليه 
الفتوى» وفى الخانية: والمختار للفتوى أنه يضمن فى الثانية أى فى الأحنبى» 
ولايضمن فى الأولى» ولو قال صاحب الغنم ذبحتها وهى حية» وقال الراعى: لا 
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بل خبحهاوهى ميئة كان القول قول الراعى. 00000000000000 

5 وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال له المالك اذبحهاء إن لم 
يكن فى بطنها ولد» فقال الراعى: ليس فى بطنها ولد أعلم يقيئاًه فإذا فى بطنها 
ولد ضمن أيضا. 

-0١‏ م: وإذا باع المالك بعض الأغنام» فإن كان الراعى خاصاً لم 
بطل شيئ من الأجر» وإن كان مشتركاً يطل من الأجر بحصة ما باع» والكلام فيه 
نظير الكلام فيما إذا مات بعض الأغنام » وفى الولوالجية: ولو كان هلك من الغنم 
نصفهاء أو أكثرها كان له الأحر تاماً ما دام يرعاهاء وهذا إذا كان أحير وحد. 

5-5 وإذا أراد رب الغنم أن يزيد فى الغنم مايطيق الراعى كان له 
ذلك إذا كان الراعى نخاصاء وصار الأجير فى حق الرعى بمنزلة العبد وله أن يكلف 
عبده من الرعى مايطيق» فكذا هناء ولايكلف فوق طاقته وسواء سمى له الغنم أو لم 
وتسم فالعقد جخائ ]ذا بين المدة هذا إذا اسدا حر شهرا ليرعق غنمه ولويشز إلى 
الغنم» فأما إذا أشار إلى الغنم بأن قال: استأجرك لترعى هذه الأغنامء ثم أراد 
المستأحر أن يزيد فى الغنم» فالقياس أن ليس له ذلك كما فى الراعى المشترك» 
وفى الاستحسان له ذلك. 

18 781:- وإن ولدت الأغنام أولاداً فإن كان الراعى أحير خاص فعليه 
زعئ الأؤلاد» وإن كدان الراعئ أجير مشدرك:» فليس علية رعى الأو لاد»وإن :شرط 
على الأحير المشترك رعى ما يحدث من الأولاد فهو شرط فاسد لو قارن العقد 
يفسد يه العقن قياساء.وقى الاستحسان يحور 


الو ار رد ينات ون سيت فين أ نكر واس رسي نااشع اللتفة 
وسلم أنه قال: للمملوك» طعامه وكسوته» ولاب يكلف من العمل إلا مايطيق. صحيح مسلم,ء الأيمان» 
باب صحبة المماليك 57/7 برقم: .١55757‏ 
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والبغال» وفى السراجية: والراعى والبقار ليس عليه رعى الأولاد حتى لو ولدت شاة 
أو بقرة» فترك الولد فى الجبانة» حتى ضاع لم يضمن بخلاف أجير الوحد. 

5- م: وليس للراعى أن ينزى على شيئ منها بغير أمر صاحبهاء 
وإن فعل ذلك ضمن ماعطب منهاء ولو أن الراعى لم يفعل ذلك» ولكن الفحل 
الذى فى الغنم نزاعلى واحدة منها فعطبت فلاضمان على الراعى فى ذلك 
بالاحماع» وفى الخانية» والظهيرية: فلاضمان على الراعى فى قول أبى حنيفة» 
م: إن كان الراعى أجير خاص» وإن كان أجيراً مشتركاً فكذلك الجواب عند 
أبى حنيفة وعندهما هو ضاامن وإن ندت واحدة منها وترك اتباعها حتى 
لايضيع الباقى فهو فى سعة من ذلكء» ولاضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن 
كان الراعى خاضاء وعند أبى حنيفة؛ إن كان الراعى اجيراً مشتركاً فكذلك 
وعندهما يضمن» وإن ترك حفظ ماندت» ورأيت فى بعض النسخ أن لاضمان 
عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه بردهاء أو يعبثه ليخبر صاحبها بذلك» وإن 
تكارى ] من يجيئ بالواحدة متطوع]. 

5- وإن تفرقت الغنم والبقرفرقاًء فلم يقدر على اتباع كلها وأقبل 
على فرقة منهاء وترك ماسوى ذلك فهو فى سعة من ذلك » ولاضمان عليه وعلى 
قولهما يضمن وإذا كان أحير مشترك» فرعاها فى بلد فعطبت واحدة منهاء أو 
هلكت بآفة نحو الغرق فى الماء» وافتراس السبع والسقوط من الجبل» وما أشبه 
ذلك» فقال رب الغنم: إنما شرطت عليك أن ترعى فى موضع كذاء وقال الراعى: 
اشترطت على الرعى فى الموضع الذى رعيتهاء فالقول قول رب الغنم حتى يضمن 
الراعى بالإحماع» والبينة بينة الراعى حتى لايضمن فى قول أبى حنيفة. 

7<- وكذلك إذا كان الراعى أجير حاص» واختلفا على نحو مابيناء 
فالقول قول رب الأغنامء وإذا خالف الراعى ورعاها فى غير المكان الذى أمره 
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الاستحسان يتجب الأجر. 

<- وفى الحاوى: سئل عمن خلط أغنامه فى قطيع وأتى على 
ذلك مسة » وزعم صاحب الأغنام أنه لايحفظ بغير اجرء قال: إن كان الحافظ 
معروفاً أنه يحفظ بأحر كان القول لهء وعلى صاحب الأغنام الأحر. 

8- راعى الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق فى عنقها 
فجذبها فعطبت فهو ضامنء وإن فعل ذلك باذن صاحب الرمكةء فلاضمان» 
هكذا ذكرفى الأصلء قال بعض مشائخنا رحمهم اللّه: إذا كان الراعى احير 
وحدء فأما إذا كان أجحير مشترك فهو ضامن» وعامتهم على أنه لاضمان على 
كل حال » وفى الولوالجية: والصحيح أنه لافرق بين أجير الوحد والمشترك. 

م م: وإذا شرطوا على الراعى ضمان ما عطب بفعله فهو جائزء 
ولايفسد به العقدء فإن شرطوا عليه ضمان مامات منها إن كان الشرط فى العقد 
يفسد العقد» وإن شرطوا ذلك بعد العقد لايصح الشرطء ولايفسد العقد هكذا ذكر 
شيخ الإسلام» وفى الفتاوى العتابية: هو الصحيح والمختار للفتوى. 

همه م: وعلى قياس ماذكر القدورى فى بيوعه أنه إذا الحق بالعقد 
الصحيح شيئ من الشروط المفسدة التحقت بأصل العقد وفسد العقد فى قول أبى 
حنيفة رحمه الله يحب أن يقال على قول أبى حنيفة فى فصل الإجارة إذا الحق هذا 
الشرط بالعقد أن يفسد . 

“-<- وإذا شرطوا على الراعى أن مامات منها ياتى بسمتهاء وإلا 
فهو ضامن فليس عليه إتيان السمة» وهل يفسد العقد بهذا الشرط؟ فهو على 
التتفصيل الذى ذكر نا فى المسألة المتقدمة» وفى الخحانية: ويكون القول قول 
الراعى» وإن لم يات بالسمة. 
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07م م: وإذا قال رب الغنم للراعى» دفعت إليك مائة شاة» وقال 
الراعى: لا» بل تسعونء فالقول قول الراعى» وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب 
الغنم» وليس للراعى أن يسقى من ألبان الغنم» وأن يأكل؛ وفى تجنيس خواهرزاده: 
ولايبيع» فإن فعله ضمن. 

4م م: وليس للراعى إذا كان نخاصاً أن يرعى غنم غيره باحر فلو 
أنه أحر نفسه من غيره لعمل الرعى ومضى على ذلك شهورء ولم يعلم الأول به فله 
الأحر كملاً على كل واحد منهما لايتصدق بشيئ من ذلك إلا أنه يأثم. 

7- وفى الولوالجية: بخلاف ما إذا استأحره يوما للحصادء 
أوللخدمة» فحصد فى بعض اليومء أو خدم لغيره لايستحق الأجر كاملا ويأثم . 

5ه م: ولو كان تبطل من الشهر يوما» أو يومين» أو مرض 
سقط الأجر بقدره»ء ولو دفع إليه غنمه ليرعى على أن أجرها ألبانها وأصوافهاء 
فإن هذا فاسد. 

7م ولو دفع رجحل غنمه إلى راعى واشترط على الراعى جبناً 
معلوماً وسمناً معلوماء ومابقى من ألبانها وسمنهاء وأصوافها فهو للراعى؛ فهذا 
فاسدء وما أصاب الراعى من ألبانها وسمونها فهو ضامن» وله على صاحب الغنم 
أجر المثل. 


١7١17‏ :- قول المصنف: وليس للراعى أن يسقى من ألبان الغنم: أخعرج أحمد فى 
مسنده عن ابن مسعود قال: كنت ارعى غنما لعقبة بن أبى معيط فمربى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وأبو بكرفقال: ياغلام !هل من لبن؟ قال: قلت: نعم» ولكنى مؤتمن» قال فهل من شاة لم ينز 
عليها الفحلء فأتيته بشاة» فمسح ضرعها فنزل لبن» فحلبه فى إناء» فشرب وسقى ابا بكر ثم قال 
للضرع اقلص فقلص قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت يارسول الله صلى اللّه عليه وسلم علمنى من هذا 
القتول كال مسح راسى»وقال رمك الله وإذك غك معلم: مد احم د قدايم 1051/١‏ تحديد 


برقم: .0.7554 شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد الهند. 
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<- وفى الحاوى: والحيلة أن يبيع نصف البقرة من الأجر بثمن 
معلومء ثم يأمره بذلكء» فيكون المحدث بينهما. 

48/- قال : وإن دفع الراعى غنم رحل إلى غيره فاستهلكها المدفوع 
إليه وأقر بذلك الراعى فإن لصاحب الغنم أن يضمن الراعى» وليس له أن يضمن 
القابض إذا لم يقر أن المقبوض ملك المدعىء ولم تقم للمدعى بينة» فإن أقام 
البمدعس البينة» إن ماقبض كاناله ء أو أقرالقابض بدللكء إن كان ماقبطن قائماً 
بعينه فى يدالقابض كان للمدعى أن يأخذه؛ لأنه وجد عين ماله» وإن كان 
مستهلكاً: كان المالك بالخيار ]إن شاء ضمن القابض» وإن شاء ضمن المدعى. 

-٠‏ وإذا رعى الراعى فى مكان لم يؤذن بالرعى فيه» هل يستحق 
الأحر؟ فهذا على وجهين: إما إن عطبت الغنم أو سلمتء فإن عطبت فإنه لاأحر 
عليه » وإن سلمت فالقياس ان لايستحق الاجر » وفى الاستحسان يستحق الأجر. 

-<١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اختلف فى المكان فالقول قول 
الراعى ؛ لأنه انكر سبب الضمانء وفى فتاوى أهل سمرقند: بقار لأهل قرية 
ومرعاهم بين أشجار ملتفة لايقدر البقار على النظر إلى جميع الدواب» فذهبت 
[دابة] من دواب سرحه لاضمان عليه. 

- وفيه أيضا: أهل موضع جرى العرف بينهم أن البقار إذا دخل 
السرح فى السكك أرسل كل بقرة فى سكة صاحبهاء ولايسلمها إلى صاحبهاء 
ففعل الراعى كذلكء» فضاعت بقرة أو شاة قبل أن يصل إلى صاحبهاء قال أبو نصر 
الدبوسى رحمه الله: لاضمان عليه وقال بعضهم: إذا لم يعد ذلك خلافاً لاضمان 
عليه» وفى الفتاوى العتابية: الأحير بالحفظ يضمن بترك الحفظء وذلك أن يغيب 
عن صر تح صاع: 

371:- م: وذكرفى النوازل: أن من أرسل بقرة إلى بقار ليرعاهاء فجاء 
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ليلة» وزعم أنه رد بقرتهء وأدحلها القرية» فطلبها صاحبها فى القرية» فلم يجدهاء ثم 
وحدها بعد أيام قد نفقت فى نهر فى الجبانة» قال إن كان أهل القرية رضوا من 
البقار بأن ياتى بالبقورإلى القرية» ولم يكلفوه أن يدحل كل بقرة فى منزل 
صاحبهاء فالقول للبقار إنى قد جئت بالبقرة إلى القرية مع يمينه» ولاضمان عليه إذا 
حلفء وإن أبئ أن يحلف ضمن قيمتها. 

37615 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو حاء رحل ببقرة» وأدحلها فى السرح 
فمضى أيام وهو معروف بأنه يحفظ بأحر أنه يجب الأجر. 

6م م وفى المنتقى: اشترط البقار أنى إذا أدحلت البقرة القرية إلى 
موضع كذا منها مسمىء فأنا بريئ منهاء فالشرط جائزء وهو بريئ» فإن مات بقرة 
رجحل منهمء فجاء بمثلها إلى موضع البقر الذى اجتمع فيه البقرة» ثم يخرجهاء قال: 
فهو على الشرط الأول. وفى الفتاوى العتابية: يعنى يبرأ الراعى إذا أدخلها فى 
القرية. وفى الكبرى: ولاينبغى أن يشارطه الناس. 

65ح م: وإن بعث رجحل ببقرة إلى ذلك الموضعء ولم يسمع 
بالشرط الذى كان بينه وبين أهل القرية» لم يبرأ البقار حتى يرد عليه» وإن كان 
سمع الشرط» فالشرط جائز استحساناًء وفى الكبرى: قال القاضى فخرالدين 
رحمه اللّه: والفتوى على ماذكرنا. 

73717:- م وفى النوازل: إمرأة بعنت ثوراً إلى بقار ثم جاء الرسول 
إليهء فقال: الثور لى وأحذ منه» فهلك الثور» إن قامت لها بينة فلها أن ترحع إلى 
البقار» ثم لايرحع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لهما ومع ذلك دفع إليه» 
وإن لم يكن علم بذلك يرحع. 

- وفى الفتاوى الخلاصة: أهل قرية دفعوا حمرهم إلى رحل 
ليرعاهاء فبعثوا معه رجلل من القرية» فقالوا: لانعرف الراعى» فال الراعى للرجحل: 
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ولايدرى أين ذهب لايضمن الرحل. 

158 م: بقار ترك الباقورة فى حبانة وغاب عنها فوقعت الباقورة فى 
زرع رحل فافسدته لاضمان عليه» إلا أن يكون البقارهو الذى أرسلها فى الزرع 
وفى الخخانية: إذا أخمرج الباقورة من القرية وهو يذهب معها حتى وقعت الباقورة 
فى الزرع» أو أتلفت مال إنسان يضمن البقار. 

م م: أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة» فذهبت منها بقرة فى نوبة 
أحدهم » قال إبراهيم بن يوسف رحمه اللّه: هو ضامن فى قول من يضمن الأجير 
المشترك [وهو الصحيح؛ لأن الفتوى على أنه لايضمن الأجير المشترك] إلا ماتلف 
بصنعه وذكر المسئلة فى مجموع النوازل قال ثمة: وإذا كان نوبة أحدهم, فلم 
يذهب هو لكن استأجر رجلا ليحفظهاء فاخرج الباقورة إلى المفازة» ثم رجع إلى 
الأكل يعنى الأجير» ثم عادء فضاع البقرة منها ينظر إن ضاع بعد ما رجع عن 
الأكلء فلاضمان عليه» وإن ضاع قبل ذلك» فهو ضامن» ولاضمان على صاحب 
النوبة بحال» ولكن هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ بنفسه. 

-<0١‏ وفى الذخيرة: قالوا: وإنما يضمن الأجير إذا ترك الدواب 
من غير حافظ من أهله» [وإن ترك مع الدواب حافظاً من أهله] فلاضمان على 
الأحير بحال. 

05- وفى الخانية: بقار يحفظ بأجرء فترك البقر عند رحل يحفظهاء 
ورجحع هو إلى القرية ليخرج منها ماتخلفتء أو لحاحة نفسه» فضاع بعض ما كان 
حارجاء قالوا: إن لم يكن الحافظ فى عياله ضمن» وإلا فلا. 

- م: رجل أستوجر بحفظ الخان فسرق من الخحان شيئ لاضمان 
عليه هذا جواب الفقيه أبى حعفرء وذكر بعد هذا عن أحمد بن محمد بن القاضى 
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فى حارس يحرس الحوانيت فى السوق» فنقب حانوت» وسرق منه شيئ أنه ضامن 
كال لقي ابوك وطاة ال معدي :اليا رف شرح عي لتر أله لو أراة 
يشغل نفسه فى صنف آخر لم يكن له ذلك» والفتوى على قول الفقية أبى بكر 
والفقيه أبى عفر رحمهما اللّه. 

2134 :- أوإذا افاجر الحارس واعدامن أهل النيوقفله أن يأعذ 
الأحرة منهم جميعاً ويحل له أن يأخذ منهم إذا كان المستأحر رئيسهمء وإن 
كرهواء ولم يرضوا بذلك فكراهتهم باطلة. 
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نوع أخرفى القصار وتلميذه 

5١5‏ :: وفى الفتاوى الخلاصة: إذا هلك عند القصار الثوب لاأجر له» 
ولايضمن إن هلك بغير فعله عند أبى حنيفة» وعندهما يضمن وبعض الائمة افتوا 
بالصلح بالنصف»ء وإن لم يرض الخصمان يفتى بقول أبى حنيفة. 

55 م وفى فتاوى أبى الليث: قصار وضع الثوب على الخحشب فى 
الحانوت واقعد ابن احته حافظاء وغاب القصارء فدخل ابن أحته الحانوت الأسفل 
فطرز الطراز الثوب» فهذا على وحهين إن كان الأسفل بحال لو دخله إنسان غاب 
عن عينه الموضع الذى كان فيه الثوب» وإنه على وحهين أيضاء إن كان ابن أحته 
ضمه إلى القصار أبوه أو أمهء أو لم يكن له أب ولا أم فضمه القصار إلى نفسه» 
فالضمان على الصبى مأذوناً؛ لأن الصبى المأذون يؤاخذ بضمان تضييع الوديعة» 
أما إذا كان محجوراً؛ فانه لاي اذ باستهلاك الوديعة» وتضييعهاء وإن كان الصبى 
غير منضم إلى القصار من جهة ماذكرنا لكن القصار أذ بيده» واقعده حافظاً 
للحانوت» فالضمان على القصارء وإن كان الصبى بحيث يراه مع دحوله ذلك 
الموضعء فإن كان الصبى منضماً إليه» فلاضمان على واحد منهما. 

17- قصار سلم ثياب الناس إلى أجير له ليشمسها فى المقصرة 
ويحفظهاء فنام الأحير» ثم رجع بالثياب» وقد ضاع منها حمس قطع لايدرى كيف 
ضاعت ومتى ضاعت قال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّه: إذا لم يعلم أنه ضاع فى 
حال نومه» فالضمان على القصار دون الأحير» وإن علم أنه ضاع فى حال نومه» 
فالأحير ضامن بتركه الحفظ الواجب عليه» وإن شاء صاحب الفوب ضمن القصار 
فى الوجهين جميعا. 


6- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: لايضمن القصار إلاما جنت 
يده. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى القصار والصباغ وغيره /١١‏ 85 برقم: .7١55/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 5١6‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج:6١‏ 

- قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: إنما قال له: أن يضمن القصار؛ 
لأكاة امدق نوالة الكي البسورة فول أن م نفع يود يمو الله 
وأمثااقن كول الى كميقة رديه اللهالاطساة على القارو وه تاحذء روفن الكحانية: 
والفتوى على قول أبى حنيفة. 

8م م: قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجلء ثم افتكه» وقد 
أضباب القوت قجاسة فحب المرته فلم نظر إليه صاعيب التوب كلف القضاز 
بتنقيته» فامتنع القصار من ذلك» وتشاجراء فترك الثوب فى يد القصارء فهلك عنده 
إن كانت النجاسة» لم ينقص من قيمة الثوب شيئاء فلاشئ على القصارء فإذا افتكه 
وخلى بينه وبين المالك حرج عن ضمان قيمة الثوبء والنجاسة إذا لم ينقص من 
قيمة الثوب لايلزمه بسببها شيئ» بمنزلة من صب عبد غيره نجاسة» فعجل صاحب 
العبد عنده ليغسل تلك النجاسة» فهلك لاضمان عليه» وإن كانت تنقص قيمته» 
فليس على القصار إلا نقصان الثوب» والثوب هلك أمانة. 

تسوه و نظيرهن خرق ثوب إنسان حرفا يسيراء فقا ل هرب 
النوب: اصلح هذا الخرق [فابئ» فترك الثوب عنده» فهلك لم يكن على المخرق 
إلانقصان الخرق كذا هنا. 

-<0١‏ وفى الظهيرية: قصار شمس ثوب القصارة» فاحترق كان 
ضامناًء وكذا لو ع صر الثوبء فتخرقء وإن فعل ذلك اجير القصارء ولم يتعمد 
الفساد لايضمن الأجير ويضمن الأستاذ. 

ا اع ارك ره تبه نحي لله إذا أحسل اغبا شراضا نش بدا تومه 
فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن وقول أبى حنيفة يخالفه. 

7٠‏ م: وإذا دق أجير القصار ثوباً من ثياب القصار» فخرقه أو عصرهء 


ابن الاشج يحدث أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس فى أعمالهم ما أهلكوا فى 
يديهم. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع؛ فى القصار والصباغ وغير /١١‏ 8 برقم: 59 5 .7١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 5١1‏ الفصل:٠/؟‏ حكم القصار وتلميذه ج:6١‏ 
فتخرقء فلاضمان عليهء إلا أن يخالفء والاستأذ ضامن. وفى التجريد: تلميذ القصار 
وسائر الصناع واجيرهم لاضمان عليهم إلا بالتعدى ويضمن الاستاذء ولايرجع عليهم. 

55م : وإذا وطيئ ثوباء فتخخرق إن كان ثوباً يوطأ مثله. 
وفى الفتاوى العتابية: بان كان صفيقاء م: فلاضمان عليه بذلك» وإن كان ثوباً 
لايوطأ مثله» فإنه يضمن سواء كان من ثياب القصارة» أو لم يكن» وهذا بخلاف 
مالو حمل شيئاً فى بيت القصار باذن الاستاذء فسقط على ثوبء فتخخرق إن كان 
من ثياب القصارة [ لايضمن الأجيرء وإنما يضمن الاستاذ» وإن لم يكن من 
القصارة] ضمن الأحيرء وفى الوطئ يضمن فى الحالين إذا كان مما لايوطأ مثله. 

ه ١‏ 77:- وفى الخانية: وكذا لوعثرء فسقط عليهاء م: وكذلك لو دخل 
بنار» أو بسراج بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوبء فأحرقته. وفى الكبرى: أو 
أصابته دهن؛ م: إن كان من ثياب القصارة [فلاضمان على الأجير» وإنما الضمان 
على الأستاذء وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير. 

5-<- وفى الفتاوى الخلاصة: لو كان الثوب وديعة عند الاستاذ» 
فالضمان على الأجيرء ولو اطفأ السراج وتركه فى الحانوت» فإذا بقى شرارة» 
فوقعت على ثوب رحل فاحترق لايضمن. 

7770:- وكذلك إذا استأحر رجلا ليخدمه فوقع شيئ من يده من متاع 
البيت أو سقط على شيئ من متاع البيت فسله فانه لاضمان عليه» بعلاف 
مالوسقط على وديعة كان عند صاحب البيت فافسد كان الضمان على الخادم 
وهذا بخلاف المودع إذا سقط من يده شيئ» فوقع على الوديعة فافسدها يضمن 
وهنا قال: لايضمن . 


7 535:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن إبراهيم قال: يضمن كل أجير مشترك 
إلاخادمك الخ. مصنف عبد الرزاق. البيوع» باب ضمان الأجير الذى يعمل بيده // 7١1‏ 
نرفو 66 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 5١1‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج: ١6‏ 
050 توفي الجانية وإ كاقسباطا از وسادة امشجارة لبط 
لايضمن رب البيتء ولا الأحير أيضاء وفى الفتاوى العتابية: وكذلك إذا دحل 
الضيف فى منزله فمشوا على بساطء أو حلسوا على وسادة» أو كان متقلداً بسيف» 
فجلس وتخرق بالسيف الوسادة» أو وطئ ثوباً يوطأ مثله» لم يضمن ولو كان 
افع أو ثور لاوطا دده ته 

9-<- وفى الفتاوى العتابية: ويضمن القصار ماتلف بدقه المعتاد» 
أواحترق بالنورة فى الجبء أو بالتشميس فرب الشوب إن شاء ضمنه قيمته 
معمولآً» وأعطاه الأحرء وإن شاء ضمنه غير معمول » ولايعطى الأحرء ولو قال لرب 
الشنوب: لايحتمل هذا الثوب الدقء أو قال رجحل للزحاجى: اقطع هذه الزحاجة» 
فقالقلمايسلممن القطع» فقال: إن تخرق» أو انكسر فلا شيئ عليك [فدق 
الثنوب] وقطع الزجحاجء فتخرق الثوبء وانكسر الزجاج» فإن كان لايسلم مثله 
غالباً فلا يضمن؛ لأنه رضى بهء وإن كان يسلم مثله أحياناً ضمن. 

- وفى الولوالجية: ولو حمل الأجير حملا فى بيت القصار فعثر 
فسقط » وتخرق بعضها كان ذلك على القصار دون الأحير. 

05م م: ولو أن أجير القصار فيما يدق من الثياب انفلتت منه المدقة 
فوقعت على ثوبء فتخخرق فهذا على وجهين: أماإن انفلتت المدقة أولاً على 


773737:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم ليس على المستكرى و المستعير 
والمستودع ضمان إلا أن يخالف. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى المضاربة والعارية» والوديعة 
0١‏ برقم: 718515. 

48- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مسروق وشريح أنهما قالا: فى قصار 
حرق ثوباً يضمن قيمته ويأحذ ثوبه إليه. 

وأخحرج أيضاعن مسروق وشريح قال: كانا يضمنان القصار شرواه يوم أخذه. مصنف ابن 
أبى شيبة. البيوع؛ فى القصار والصباغ وغيره /١١‏ 84 برقم: 4817 2351١‏ 5857 751. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 5١1/8‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج:6١‏ 
النوب قبل أن يقع على الخشبة التى يدق عليهاء أو انفلتت بعد ما وقعت على 
الحشبة التى يدق عليهاء فإن انفلتت قبل أن يقع على ثوب القصارء وخرق ثوباء إن 
كان من ثياب القصارة [فلاضمان عليه» وإنما الضمان على الاستاذء وإن وقع على 
ثوب ليس من ثياب القصارة] فإن الأحير يضمنء فأما إذا انفلتت المدقة بعدما 
وقعت على الحشبة التى يدق عليها ثياب القصارء فأصاب ثوباً آخر ذكر فى ظاهر 
الرواية أنه لايضمن بلاتفصيل بين إن يكون ذلك من ثياب القصارة» أو لم يكن . 

و تع هسكن ف أبن زاك دلقي زع ةله انه كان يفول يبحت أن 
يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا وقعت المدقة إبتداء على الثوب» وقد ذكر 
الجواب فيه على التفصيل» فكذلك هذا. 

- وإن أصابت آدمياً يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل 
الذى ذكرنا فى الثوب إن كان الانقلاب على الآدمى قبل أن يقع على الخحشبة» 
فالضمان على الغلام» وإن كان بعد ما وقعت على الخشبة يجب أن يكون الضمان 
على الاستاذ لا على الأجير كأن الاستاذ فعل بنفسه. 

-:777١‏ وفى الولوالجية: ولو أصاب ذلك إنسانا فقتله كان ضمانه 
على الأحير دون الأستاذ هكذا ذكر فى الكتابء وذكر الشيخ المعروف 
بخواهرزاده رحمه الله هذا فى الوجه الأول وهو ما إذا أصاب إنساناً قبل أن يقع 
المدقة على الخشبة» أما فى الوجه الثانى : وهو ما إذا أصاب المدقة على الخشبة 
ولأ فكذلك التحوات على قتول» فأماعلى ظاهر الزؤاية إل أن :هذا غير سِديد 
والصحيح هو الأول. 

6 م: ولو كسر شيماً من أداة القصارة على هذا الوجه إن كان 
ممايدق به ويدق عليه بمثله» فلاضمان عليه» فأما إذا كان ممالايدق به» ولايدق 
على مثله فالأحير ضامن. 

65<- وفى الخانية: ولو انكسر شيئ بعمل التلميذ من أداة القصارة 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 5١4‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج:6١‏ 
إن كان مما يدق به»أو يدق عليه لايضمن التلميذء وإن كان مما لايدق به ولا 
يدق عليه ضمن التلميذ. 

7-<- وفى الحاوى: قصار ضمن قيمة الثوب بسبب» ثم ظهر الثوب» 
فال أب ته رفمة الله جما :: لايملكة الصا 

53- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو دفع الثوب إلى القصار ليقصره 
غداً أو إلى ثلاثة أيام وقبل القصار فأحر ولم يفرغ غداً إلى ذلك الوقت وطالبه 
مراراً ولم يدفع حتى سرق ضمن. 

68م م: ولو جفف القصار على جبل فمرت به حمولةٌ فخرقته 
لاضمان عليه فى قول أبى حنيفة» وعندهما يضمن والسائق ضامن. 

- وفى العيون: قصار استعان برب الثوب ليدق معه فأعانه 
وتخرق الغوب» ولايدرى من أى الدقين تخرق» فالضمان كله على القصار رواه 
ابن سماعة» وروى بشرعن أبى يوسف رحمه اللّه أن على القصار نصف القيمة 
باعتبار الاحوال» وفى الفتاوى العتابية: وهو الصحيحء وفى الكبرى: قال 
القاضى فخرالدين : الفاتوى على أنه لايضمن إلا بالنصفء والظاهر أن يكون 
قرول ا حدقة ريحي رنند لاق وكنة بيعي انا ركو هون نويا حاف نا 
على قول أبى حنيفة ينبغى أن لايضمن القصار اصال مالم يعلم أنه تخرق من 
قله بباءغلى انيد الكأجيي المعدركتيد أمانة عندة ويك :طمران عندهما؛ 
أويكون قوله كقول أبى يوسف اعتباراً للاحوال . 

157518:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن شريح قال: يضمن القائد والسائق 


والراكب. مصنف عبد الرزاق. العقول» باب غرم القائد 477/9 برقم: .117410٠‏ 
منصف ابن أبى شيبة» الديات» السائق والقائد ما عليه 5 ١5١ /١‏ برقم: /717/.0/1. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإجارة 55١‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج: ١6‏ 
القصار يضمن نصف الثوب ويعتبر فيه الأحوال» كما إذا جلس إنسان على 
فضل ثوب إنسانء ولم يعلم به صاحب الثوب حتى قام» فتخرق كان على 
الجالس نصف النقصانء وأما على قول أبى حنيفة ينبغى أن لايجب الضمان 
فى فصل القصارء أويجب عليه نصف الضمان كما قاله أبو يوسف اختاره 
الفقيه أبو الليث» وفى الخانية: وهو نظير مالو تمسك رجل بوب إنسان» 
تحذ صاحب النوث ثويه عرق كان عن التمسك تصي الحرق:. 

05م من وفى النوازل: سلم ثوباً إلى قصارأو خياط» ثم وكل رجادٌ 
بقبضه» فدفع إليه القصار غير ذلك الثوب لم يلزم ذلك رب الثوب» ولاضمان على 
الوكيل إذا هلك الثوب فى يده» ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه. 

- وفى المنتقى: رحل عنده ثياب وديعة» فجعل فيها ثوباً له ثم 
طلبها صاحبهاء فدفعها كلها إليه فضاع ثوب المستود ع فالآخذ ضامن له؛ لأن 
كل من أذ شيئا على أنه لهء فضاع فهو ضامن له» وإن كان رب الثوب بعث رجائٌ 
ليأحذ ثوبهء فدفع القصار إليه ثوب غير المرسل إن كان الثوب للقصارء فلاضمان 
على الرسولء وإن كان لغيره ضمن رب الثوب أيهما شاءء فإن ضمن القصارلم 
يرحع على الرسول» وإن ضمن الرسول لم يرجع على القصار. 

7277:- وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع القصار ثوب إنسان إلى غيره 
حطأء فقطع وخاطه» فرب الثوب يضمن أيهما شاءء فإن ضمن القاطع لايرجع على 
أحدء وإن ضمن القصار رجع هو على القاطع» ويأحذ القاطع ثوبه من القصار. 

ه46- وكذا لو دفع القصار ثوب نفسه فى الثياب إلى إنسان» ولم يعلم 
فقطعه الأحذ ضمن الآحذ للقصارء وثوبه وكذلك كل من دفع متاع نفسه على ظن 
أنه له» ولو قال القصار: هذا ثوبك يصدق؛ لأنه أمين» وكذا فى كل أجير مشترك. 

- وهل يحل الانتفاع؟ إن أحذه عوضاً عن ثوبه يحل» وإلا فلاء 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 55١‏ الفصل:/؟ حكم القصار وتلميذه ج:6١‏ 
ولا أحر عليه إن انكر ثوبه» وكذلك إذا قال القصار: ونحوه دفعت الثوب إليك 
صدق أبى حنيفة وعندهما لايصدق إلا بحجة. 

57- وفى الخانية: قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد 
العمل حتى ينقد الأحر» فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لايضمن القصار 
فى قول أبى حنيفة. 

ونام بد ورين امقناضي نمس الاليناكة الأو ميم بجع الله 
عمن دفع ثوبه إلى قصار ليقصره اليومء فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب» هل 
يضمن القصارء قال: نعم» رحل بعث ثوباً إلى قصار بيد تلميذه» ثم قال للقصار: 
إذا أصلحته فلاتدفعه إلى تلميذى» فلما أصلحه دفعه إلى تلميذهء فذهب التلميذ 
بالشوب هل يضمن القصار؟ فقيل إن كان التليمذ حين دفع الثوب إلى القصار 
لم يقل هذا ثوب فلان بعث به إليك لايضمنء وإن كان قال ذلك للقصارء فإن 
صدق القصار التلميذ فى ذلك ضمنء وإلا فلا. 

648- وفى الذخيرة: دفع إلى قصار ثوباً ليقصره» فجاء صاحب 
الفوب يطلب الثوبء فقال القصار دفعت ثوبك إلى رحل ظننت أنه ثوبه 
فالقصار ضامن. 

5-0 وقعت واقعة فى زماننا صورتها قوم من السراق أتوا باب 
قصار بالليل وطلب واحد منهم من القصارماءً للشرب» وقال: انا رحل 
رستاقى محتاج إلى الماء حاحة شديدة» وباقى السراق قد احتفواء ففتح 
القصارالباب» وأحرج الماء»ء فجلس طالب الماء على العتبة» واشتغل 
بالشرب» فحضر الباقونء ود حلواالحانوت وأحذوا القصار ومن معه 
وشدوهم وذهبوا بكرا بيس الناس فاتفقت أحوبة فى الفتاوى أن هذا لايكون 
شرق غالباً؛ وبحب الضمات على القصاز. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإجارة ”5 الفصل:/” حكم القصار وتلميذه ج: ١6‏ 
احترق حانوت القصار من نار وقع من السراج» إن ذلك لايعتبر حرقاً غالباً من قبل 
أنه يمكن إطفاء ذلك لو علم به فى الابتداء»ء والحرق الغالب الذى لايمكن تداركه 
لوعلمفى الابتداء» فالسرق الغالب الذى لايمكنه استدراكه لو وقع العلم فى 
الابتداء» وهناك يمكن استدراكه» والتحرز عنه حتى لو علم به لايفتح الباب. 

3- وفى الخانية: ولو شرط على القصار العمل على وجه لايتخرق 
صح شرطه؛ لأنه ذلك مقد ورله 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجحارة 7510 الفصل:٠/7‏ أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 


نوع اخر فى المتفرقات 

7 :- وفى النوازل: دفع إلى رجحل مصحفاً ليعمل فيه» ودفع الغااف 
معه» أو دفع سيفاً إلى صيقلى ليصقله» ودفع الجفن معه» فسرق لايضمن الغلاف» 
وق اكور هن لتر يك نه الوا ل الطتعرى الع سما و كاوق وا متيف 
والجفنء وإن اعطاه مصحفاً ليعمل له غلافاً أو سكيناً ليعمل [ له نصاباً فضاع 
المصحف أو السكين لم يضمنء وهذا كله على قول محمد رحمه اللّه أما على 
قول]أبى حنيفة لايضمن إلا ما هلك بصنعه أو بالتقصير فى الحفظ كالمودع» 
والفتوى على قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

بي ابسو فى النصيرة وق انع »عه أى: يوسنك ونحمةة رجحل 
دفع إلى رحل سيفاً ليصلح من جفنه» فضاع نصله لم يضمن» وكذلك لو دفع إليه 
مصحفاً ينقطه بأجر» فضا ع غلافه لايضمن. 

ه + :- وكذلك لو دفع ثوباً ليرفوه فى المنديل؛ فضاع المنديل؛ 
وكتدك تونئع إلبومرانا لبصلح كيه »فضا ع البو توبك روي عورا واو 
دفع إليه ثوباً يقطعه صفة على سرجه فهو ضامن للصفة واجرح بيدا 

0 ادوع ري مداق ندا ديه لفسوزر سنا انوك 
يكن من عمله فاصلح الذهب وطوله» ودفع إلى من ينسجه» فسرق من الثانى» 
فإن كان الصائغ الأول دفعه إلى الثانى بغير أمر مالكهء ولم يكن الثانى أجيراً 
ناذول: :ولا تلجيدا لذ كان للمالك أن نعهن أيهم كناء فى قوليغاء وعند أبن 
حنيفة رحمه الله الصائغ الأول ضامنء أما الأحير فإن ذكر أنه سرق منه بعد 
العمل لم يضمنء وأما مادام فى العمل فيده يدضمان 

7:- أعمرج ابن أبى شيبة عن طلحة بن أبى سعيد قال: سمعت بكير بن عبد اللّه 


بن الأشج يحدث أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس فى أعمالهم ماأهلكوا فى 
أيدهم . مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى القصار والصباغ وغيره 67/١١‏ برقم: 7١5155‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 755 الفصل:٠/5؟‏ أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 


م: نوع أخخر 

3-07 الرد فى الأجير المشترك نحو القصارء والخياطء والنساج 
على الأجير بخلاف مالو آجر عبداً أو دابة» وفرغ المستأجر فانه يجب الرد 
على صاحب الدابة. 

بو حر 

7<-<- النخاس أجير مشترك حتى لوضاع جارية أو غلام عنه لابصنعه 
لايضمن عند أبى حنيفة رحمه الله وكذلك يتيمبان أجير مشترك فمتى ضاع شيئ 
لابصنعه كان فى وجوب الضمان عليه خلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم اللّه. 

79- وكذلك الدلال أحير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى 
رجل ليراه ويشترى» فذهب بالثوب» ولم يظفربهء فلاضمان على الدلال» ولو 
كان فى يد الدلال ثوبء فال له رجل: هذا مالى سرق منى فدفع الدلال ذلك 
إلى من أعطاهء فلاضمان عليه. 

177:- وفى الذخيرة : رجحل دفع إلى الصباغ ابريسماً ليصبغه له بكذاء 
ثم أن صاحب الابريسم [قال: لاتصبغ ابريسمى ورده على كذلككء فلم يدفعه» ثم 
هلك الابريسم] فى يد الصباغ فلاضمان على الصباغ. 

-<0١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: والكحال إذا صب الدواء فى عين 
رجحل فذهب ضوءها لايضمن كالختان إلا إذا غلطء فإن قال رجلان: إنه ليس 
بأهل وهذامن حرق فعلهء وقال رجلان هو أهل لايضمنء فإن كان من جانب 
الكحال واحد ومن ذلك الجانب اثنان ضمن. وفى جنايات مجموع النوازل: وإن 
قال للكحال: داو بشرط أن لايذهب البصرء فذهب البصر لايضمن. 


-305١‏ أخحرج أبوداؤد فى سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب» ولايعلم منه طب فهو ضامن. سنن أبى داؤدء الديات» 
باب فيمن طببء ولايعلم منه طب فاعنت ”570/7 برقم: 55/5 . 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإحارة 756 الفصل:٠/5؟‏ أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 


عا اجر 

؟ 5 3337:- إذا دفع إلى القصار ثوباء فلما سلمه القصار إليه» قال هذا ليس 
بشوبى» قال محمد رحمه اللّه: القول قول القصار مع يمينه فى قول من يضمن 
القصارء وفى قول من لايضمنه» ولكن لايصدق فى الأجرء ولاأحر له » ولوقال 
القصار: رددت عليك الثوب لايصدق إلا ببينة» وكذلك الراعى المشترك إذا قال 
ذلك از قال ؟ناك عندئ هذا كله زواية مقام عن سيد بحم الله وروم شير 
ذن الحروبي عن ان" بومتك ربعبة اللدافى القصبار إؤاافال القصار دلت ليك 
فالقول له» قال بشر رحمه اللّه: هذا وهم منه» وينبغى فى قياس قوله مع يمينهء وهذا 
بناء على أن يد الأحير عنده يد أمانة كيد المودع» وعندهما يدضمان كيد 
الغاصبء وقد ذكرنا أن الفتوى فى هذا على قول أبى حنيفة. 

55 وفى دعوى النوازل: دفع إلى قصار أربع قطع كرباس 
ليغسلهاء فلما فرغ من ذلك» أعطى أحرته» فقال القصار: إبعث رسولاٌ عدلا 
لأبعثها إليك» ففعل فإذا هو ثلاث قطع والقصار يدعى أنه بعث الأربعة» فضاع على 
يد رسوله يزعم أنه دفعء ولم يعدها على يسأل صاحب الثوب أيهما الصادق» 
فأيهما صدق برئ عن دعواه» ووجب له اليمين على الأحرء فإن حلف برئْ من 
الأحر بحصة ذلك الثوب» وإن نكل لزمه ما ادعى» وفى الفتاوى العتابية: فأيهما 
صدقه برئ عن الضمانء ويحلف الآجر فإن صدق القصار وجب أجره بتمامه» وإن 
كذب القصارء وحلفه» فحلفء فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الاحير» 
فإن حلف صاحب الثوب برئ عن حصته من الأجحر. 

4 777:- وفى الفتاوى الفضلى: استأحر حمالاً [ليحمل] له حمولة إلى 
بلد كذاء ويسلمها إلى السمسارء فحملهاء فقال السمسار للحمال: إن وزن 
الحمولة فى النار نامج كذاء وقال قد نقصت فى الوزنء فانا لاأعطيك من الأحر 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 551 الفصل:/5 أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 
بحساب مانقص» ثم اختلفا بعد ذلك» فقال السمسارء أو فيتك الأحر و كذبه 
الحمالء فالقول قول الحمالء ولاخصومة لكل واحد منهما قبل صاحبه. 

هع 777:- وفى العيون: عن محمد رحمه الله فيمن دفع إلى ملاح اكرار 
حنطة يحمل كل كربكذاء فلما بلغ موضع الشرطء قال رب الطعام: نقص طعامى» 
وقد كان كاله على الملاح» وقال الملاح: لم ينقص»ء فالقول قول صاحب الطعام» 
ويقال للملاح كله حتى تأخذ منه من كل كر مقدار ماسمى» ولو طلب ضمان 
الملاحء وقد كان دفع إليه أحره فالقول للملاح» ويقال لصاحب الطعام كله حتى 
تضمنه مانقص من طعامك» فيحتمل أن يكون المراد به حتى تسترد من الأحر بقدر 
مانقص من طعامكء ويحتمل أنه أراد به تضمين ما انتقص من الطعام كما هو 
ظاهر اللفظء فإن كان المراد به الأول فهو ظاهر على قول الكل» وإن كان المراد به 
العاف فيذا عاك قز ل تيد رجه لمعاف أو علق :قز لوقل أى تويك أنا 
على قول أبى حنيفة رحمه الله ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح إلابجناية» أو 
تقصير منه» والفتوى على قوله. 

45 77:- مء وفى النوازل: راكب سفينة قال له صاحب السفينة» حملتك 
بدرهمين فهات الدرهمين [وقال الراكب بل استأجر تنى لأحفظ السكان 
بدرهمين» فهات الدرهمين] فأقاما البينة يقبل بينة الراكب. 

57*- وذكر بعد هذا رجل ادعى على آخر أنك استأجر تنى لأحفظ 
السكان فى سفينتك من ترمذ إلى آمل بعشرة دراهم؛ وادعى عليه رب السفينة أنى 
حملتك فى سفينتى من تزمذ إلى آمل بخمسة دراهمء فالقول لكل واحد منهما مع 
يمينه» والبداية بيمين احدهما ليست بأولى من البداية بيمين الآخر لاستواء حالهما 
فى الدعوى والانكارء فللقاضى أن يبدأ باحدهماء وإن أقرع نفياً للتهمة» فحسن؛ 
ولاأحر لكل واحد منهما على صاحبه» وإن أقاما البينة فالبينة بينة الملاح وله على 
صاحب السفينة عشرة دراهم» ولاأجر لصاحب السفينة على الملاح. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الإحارة 5517 الفصل:/5 أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 

- ولو ادعى رجل على آخمر أنى أكتريتك بغلاً من ترمذ إلى بلخ 
بعشرة درهم وادعى عليه الآخر أنك استأحر تنى لابلغة إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم 
فالقول لكل واحد منهما مع يمينه» ولا أجرء وإِن أقاما البينة» فبينة صاحب البغل أولى. 

8- وفى الفتاوى الفضلى: المستأجر إذا ادعى أنه استأحر الأرض» 
وفى الخحانية: أو البيت» م: وهى فارغة» وادعى المواجر أنها كانت مشغولة مزروعة 
فالقول للمواجر بخلاف المتبائعين يختلفان فى فساد البيع بشرطء قال القاضى 
الإمام على السغدى رحمه اللّه: فى الإحارة يعتبر الحال إن كانت الأرض فارغة 
فالقول للمستأجرء وإن كانت مشغولة فالقول للآحر كما فى حريان الماء فى 
الطاحونه» وفى الكبرى: قال القاضى فخخر الدين: الفتوى على قول القاضى على 
الفقدق وف الحانيةة قال رتعيه الدسيعن اذايكوة الول قو ل تكو لسغ لذن 
فى صحة إحارة المشغول روايتين» والصحيح أنها جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم. 

ما م وفى النوازل: آحرداره سنة فلما انتقضت السنة أذ الدار 
وكنسها وسكنهاءفقال المستأحر كان لى فيهادراهم فكنستها وألقيتهاء فإن 
صدقه رب الدار فى ذلك ضمنء وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. 

وبع (خخر 

١‏ - إذا دفع إلى نساج غزلاً لينسجهه أو دفع إلى قصار ثوباً 
ليقصرهء أو إلى صباغ ليصبغهء فجحد المدفوع إليه الغزل والثوب وحلف على 
ذلك» ثم أقر وجاء به منسوحاًء أو مقصوراً أو مصبوغاًء فإن كان قد عمل قبل 
الجحود فله الأحرء وإن كان عمل بعد الجحود» ففى النساج الثوب للنساج» 
وهو ضامن للمالك غزلاً مثل غزله؛ لأنه بالجحود صار غاصباً ومن غصب 
غزلاً ونسجه بطل حق المالك وضمن مثل ذلك الغزل» ولاأجر له» وفى القصار 
الثوب لصاحبه ولاأحرلهء وفى الفتاوى العتابية: فإن احلتفا فالقول لرب الثوب» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإحارة /55 الفصل:/5 أنواع فى المتفرقات ج:©١‏ 
وروى عن محمد أنه يجب الأجر بكل حال [وفى الصباغ يخير رب الثوب إن 
شاء أعطاه قيمة مازاد الصبغ فيه» وإن شاء ترك على ثوبه» وضمن قيمته أبيض 
كمافى الغاصب]. 

5- وفى واقعات الناطفى: ثوب مخيط قال رب الثوب أنا خطته» 
وقال الخياط أنا خحطته» فإن كان فى يد رب الثوب أو فى داره فالقول قول رب 
الشوب مع يمنه» وفى الحانية: ولاأحر للخياطء م: وإن كان فى يد الخياط» أوفى 
أيديهما فالقول للخياط مع يمينه» وفى الخحانية: وله الأجر 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 554 الفصل:53 التوكيل فى الإجارة ج:ه١‏ 
فى التوكيل فى الإجارة 


+17 :- الفتاوى العتابية: ولو وكل رحلا يؤاجر داره فله أن يواحر 
بماعزوهان وبأى ثمن كان عند أبى حنيفة» وعندهما لايملك إلا بأحر مثل الدار 
أو بغبن يسير. 

4 5 777:- م: إذا وكل الرجل رجلا بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم 
ففعلء» فالآحر يطالب الوكيل بالأحرة» وال وكيل يطالب المؤكل وللوكيل أن 
يطالب المؤكل بالأحر» وإن لم يطالبه الآحرء وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل 
أو أبرأه صحء وللوكيل أن يرجع بالأحر على الآحر . 

هه - الوكيل باستيجار الدار إذا ناقض الإحارة مع الآحر إن لم يكن 
الوكيل قبض الدار المستأجر فمناقضته صحيحة قياساً واستحساناء وإن قبضه 
فالقياس أن يصح المناقضة» وفى الاستحسان لايصح. 

35355:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اجره الو كيل إحارة فاسدة لاضمان 
عليه ولو وكله بأن يستأحر له داراً فاستأحر وسكن جميع المدة فالأجر عليه. 

77 7:- وفى الصيرفية: الوكيل بالإحارة لو استأجرها من المستأحر 
قال: لايجوز ؛ لأنه صار آجرا ومستأجرأًء وقال قاضى بديع رحمه اللّه: كنا نفتى به 
ثم رجعت وأفتى بالجواز. م: وإذاوكله أن يستأجر أرضاً له شهراً فاستأجرها 
شهرين فالشهر الأول للم وكل والشهر الثانى للوكيل. 

3775:- وإذا وكل رجلين باستيجار دار أو أرض فاستأحر أحدهما 
وقع العقد له» وإن دفعها الوكيل إلى الم ؤ كل انعقدت بينه وبين المؤكل إجارة 
مبتدأة بالتعاطى. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإحارة 5١٠١‏ الفصل:59 التوكيل فى الإحارة ج:6١‏ 
يوسف رجل أمر رجلا أن يواحر داره أو أرضه من رجل بأحر معلوم؛ ففعل ثم أن 
المواحر ناقض المستأحر الإحارة» فالنقض جائز» ولاضمان على المواجر» ولو 
كان الأحر شيكاً بغينهء وتعجل الآحر ذلك» لايجوز مناقضة على الامر. 

- وإذا وكل الرجل رجلا أن يستأجر له داراً بعينها من رجحل هذه 
السنة بمائة درهم فاستأحرها الوكيل» وقبضها من المواحر وأراد المؤكل أحذها 
من ال وكيل فمنعها الوكيل من الم ؤكل حتى يأخذ الأجر» فهذه المسألة على 
وجهين: (١)الأول:‏ أن يكون الأحرة مطلقة ففى هذا الوجه ليس للوكيل أن 
يحبس الدار من الم وكلء فإن منعها الوكيل مع أنه ليس له حق المنع حتى مضت 
السنة فالأجحر واحب على الوكيل» ولو استأجر الدار لنفسه سنة» وقبض الدار مدة 
الإحارة كان عليه الأحر وإن لم يسكن كذا هناء ويرجع الوكيل على المؤكل 
بالأحر . [(؟)الوجه الثانى : أن يكون الأجر مؤجلاً إلى سنة والجواب فى هذا 
الوجه نظير الجواب فى الوجه الأول والكلام فى هذا الوجه أظهر . 

5+ -<- ولو غصب رجل أجنبى الدار من المستاحر أو من الآحر حتى 
تمت السنة لم يجب عليهما أحر» ورأيت فى تعليق جدى القاضى الإمام جمال 
الدين رحمه اللّه ذكر فى بعض الروايات الوكيل فى هذه الصورة لايرجع بالاحر 
على الآجر استحساناً قال ثمة: وهو الصحيح وهذا روى ابن سماعة فى نوادره عن 
أبى يوسف رحمه اللّه. 

5أ- قال: و كذلك لو كان الآمرقبض الدار على الوكيل [ثم تعدى 
عليها الوكيل» فاخرجها من يد الآمر حتى مضت السنة لزم الأجر لرب الدار على 
الوكيل] ويرحع الوكيل بهاعلى الآمرء فإن انهدمت الدار من سكنى الوكيل 
فلاضمانك عليه. 

:ثم قال محمد رتحمه الله فى هذه المسألة من النسألة الأولى 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإحارة 57١١‏ الفصل:59؟ التوكيل فى الإحارة ج:6١‏ 
استأحر الوكيل الدار سنة بمائة درهم مؤجلة أو مطلقة» فأما إذا شرط الوكيل 
تعجيل الأجرة صح عليه وعلى الآمر فإن قبض الوكيل الدار» ودفع الأحرة » أو لم 
يدفع فله أن يمنع الدار من الآحر حتى يستوفى الأحرء فإذا منع الوكيل الدار من 
المؤكل بعد» طلب المؤكل حتى مضت السنة والدار فى يد الوكيل» فالأحر للآحر 
على الوكيلء ولايرجع به على الآمرء فلو لم يطلب الدار حتى مضت السنة لزم 
الوكيل الأحرء ورجع به على الآمر» فإن مضى نصف السنة» ثم طلب الآمر الدار 
فمنعالوكيل منه حتى تمت السنة» وجب الأجر كله على الوكيل ويرجع الآمر 
بحصة ما كان قبل الطلب» ولايرحع بحصة مابعد الطلب والمنع. 

14*- وفى الظهيرية: رحل أمر رحلاً بأن يستأحر داراً بعينها سنة» 
فاستأحر المأمور»فابى أن يدفعها إلى الآمر وسكنها المأمور بنفسه حتى مضت 
السبفةة تقال امو ووس يعن لله زرا رعق ا اتر لاع الجايوو وال مجن 
صسبه لهي الأ حرم لانو 

- وفى فتاوى آهو: المؤكل مع المستأجر إذا تفاسخا ينفسخ» 
وهل يرجع المستأحر على الوكل بمال الإجارة؟ قال القاضى الإمام بديع الدين 
رحمه اللّه: لاء لأن الفسخ لم يظهر فى حقه. 

86 تسر لديف ادها عتلتي ىا ندند تفي لمعن ول ار 
أرض رجحل فسمع ذلك المالكء فقال : لا أحيز هذا العقد» ثم قال بعد أيام» أجحزته 
هل يجوز أم لا؟ فقال: إن رده فليس له أن يجيزه من بعد» قال رحمه اللّه: هذا ليس 
بجواب للسوال والجواب أن هذا رد العقد عندنا. 

5 ان صوق ووادوارى مام ابض بع رجه الفريةا الور 
يستأجر له أرضاً بعينها فاستأحرها المأمور كما أمره الآمر به» ثم أن الآمر اشترى 
الأرض لنفسه بعد ذلك من صاحبهاء وهو لايعلم بالإحارة» ثم علم فإنه لايكون له 
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أن يردهاء ويكون فى يده بحكم الإحارة معنى قوله لايردها لايرد الإحارة. 

0<- وفيه أيضا: الوكيل باستيجاردار بعينها بعشرة إذا 
استأحرها بخمسة عشرء ودفعها إلى المؤكلء وقال : إنما استاحرتها بعشرة فلا 
أجر على الآمر» وعلى الوكيل الأحر لرب الدار» وهذه المسألة دليل أن الإجارة» 
لاينعقد بالتعاطى. 

8- وفى نوادرإبراهيم عن محمد الوكيل بإجارة الأراضى إذا دفع 
الأرض مزارعة إن كان البذر من قبل الوكيل لايجوزء وإن من قبل المزارع جاز. 

<- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: فى الوكيل بإجارة الدار 
بعشرة إذا آحرها بخمسة عشر فهذا فاسد ويتصدق بالخمسة إن كان قد أحذها. 

الناام؟ اروف انؤادر ابد شخاءة جف تمي تريخية الله ريغل استر ريك 
دارا ثم استحقها رجل ببينة قامت له على الدار» وقال :كنت دفعتها إلى الآجر 
وأمرته أن يواجرها لى فالأحر لي» وقال الآخر: كنت غصبتها وآحرتهاء فالاحر لى» 
فالقول قول رب الدارء وإن أقام الآحر بينة على ما ادعى من الغصب لايقبل بينته» وإن 
أقام بينة على إقرار المستحق بما ادعى من الغصب قبلت بينته» وكانت الأجرة له. 

5“- ولو كان الآجر بنى فى الأرض بناءء ثم آجرها مبنية» فقال رب 
الأرض أمرتك أن تبنى وتواجرء وقال الآحر: غصبتك وبنيتها وآجرتهاء قال: يقسم 
الأحر على قيمة الأرض غير مبنية» وعلى البناء فما أصاب الأرض فهو لرب 
الأرض» وما أصاب البناء فهو للغاصب. 

77377- وفى الصيرفية: اجر دار غيره مدة فمضت المدة» ولم يجز 
المالك فالأجرة للفضولىء ويكون غاصباً سواء أحاز أو لم يجز. 

15<- وفى الإبانة: فى عقد الفضولى يشترط لصحة الإجارة قيام 
أربغة أشياء العاقد ان وانمالك» والمعقوة عليه وإنّ كان انين عرض يتفرظ قيامه 
أيضاء فيصير خمسة فى هذه الصورة» وفى النكاح لايشترط قيام الفضولى. 
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الفصل الثلاثون 


فى الإحار الطويلة المرسومة ببيخارئ 

- وفى الفتاوى العتابية: الإحارة الطويلة ببخارئ صحيحة عند 
عامة المشائخ» ويكون الإحارة بعد الأيام المستثناة بمعنى الإحارة المضافة» 
والأيام المستثنى غير داخلة فى العقدء ولا أحرلها لكن السكنى يطيب له. 

5- وإذاباع رب الدار يتوقف» فإذا دحلت الأيام المستثناة نفذ 
البيع وانفسخت الإحارة المضافة» وله أن يجبس ليستوفى ما عجل. 

07د م: قال محمد رحمه اللّه فى كتاب الشروط: فى رجلين آجرا 
من رجحل داراً عشرسنين» فتحاف المستأجر أن يخخرجاه منهاء فأراد أن يستوثق من 
ذلك» فالحيلة أن يستأحر كل شهر من الشهور الأول بدرهم, والشهر الآخر ببقية 
الأحرء فإن معظم الأحر إذا كان للشهر الآخر فهما لايخرجانه من الدار» وعن هذه 
المسألة استخرجوا الإحارة الطويلة المرسومة ببخارئ وجعلوا أجر السنين 
المتقدمة شيئا قليلاً» وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. 

4- وحكى أن فى الإبتداء كانوا يكتبون بيع المعاملة» فلما كان 
فى زمن الفقية محمد بن إبراهيم الميدانى رحمه اللّه كره ذلك لمكان شبهة الرباء 
وأحدث هذا النوع من الإحارة ليصل الناس إلى الاسترباح باموالهم؛ فيحصل لهم 
منفعة الدار» والأرض مع الأمن عن ذهاب شيئ مقصود من المال» فجعل المال 
يمتتائئلة السقية اللنتقلامة شيا قليال مو الجر ول بفية الما بشقابلة السنة 
الأخيرة» واستثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة» وشرط الخيار لكل واحد منهما فى 
هذه الأيام الثلاثة. 


89- وقد اخبرنى من أثق به: إنى وجدت الإجارة الطويلة المرسرمة 
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فى فتاوى قديمة مروية عن محمد رحمه الله برواية الشيخ الإمام أبى حفص 
الكبير» وإنما شرط الخيار لكل واحد منهما ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ» 
فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ» وإنما استثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة حتى 
يشترط الخيار فى هذه الأيام المستثناة» فيكون شرط الخيار فى غير الأيام الداخلة 
فى العقد» ولو كان شرط الخيار فى الأيام الداخلة يزيد الخيار على ثلاثة أيام فى 
العقدء وإنه يفسد العقد عند أبى حنفية. 

5-4 وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يفتى 
بجواز هذه الإجارة» و كذا من بعده من أئمة بخارى إلى يومنا هذاء وكان الزهاد 
من مشائخنا كالشيخ الإمام أبى بكر حامد» والشيخ أبى حفص السفكردى رحمه 
اللهء وأمنالهما لايفتون بجواز هذه الإحارة» وفى الظهيرية: ويكرهونها اشد 
الكراهة» م: وكانوا يقولون: فيها شبه الرباء وليس الأمر كما قالواء والمعنى 
المجوز دفع حاجة الناس بأموال الغير. 

-<- وفى الولوالجية: قال: أحرتك هذه الدار عشر سنين بكذا غير 
ثلاثة أيام فى كل سنة» فهذا جائز» ولو قال: على أنه بالخيار ثلاثة أيام فى آخر كل 
سنة لايجوز عند أبى حنيفة. 

- وفى الحخحانية: وهى على وجهين: )١(‏ أحدهما: أنه إذا أراد 
يواحر الكرم إجارة طويلة» أو الأرض» وفيها زرع يبيع الأشجارء والزرع بأصولها 
من الذى يريد الاستيئجار بثمن معلوم» ويسلم إليه ثم يواحر منه الأرض مدة معلومة 
على أن يكون أجر كل سنة من السنين الأولى غير الأيام المستثناة منها من تلك 
الأحرة كذاء وبقية مال الإحارة يكون بمقابلة السنة الخيرة» وأن يكون لكل واحد 
منها ولاية فسخ الإجازة فى أيام الخيار. 
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7- (73) والوجه الثانى: أن يدفع الأشجار أو الزرع الذى فى 
الأرض معاملة إلى الذى يريد الإحارة على أن يكون الخارج بينهما مائة سهم 
سهم منها للدافع» والباقى للعامل» ثم يؤكل العامل فى صرف نصيبه من الخارج 
فيما أحبء ثم يواجر منه الأرض مدة معلومة على نحو ما قلنا من غير أن يكون 
أحد العقدين شرطاً فى الآحرء ومشائخ بلخ وبعض مشائخ بخارى انكروا الوجه 
الأول» وقالوا: بيع الأشجار وبيع الزرع ليس ببيع رغبة بل هو فى معنى التلجفة» 
وبعضهم يجوزون طريق البيع أيضاء وقالوا: ليس هذا بيع التلجئة بل هو بيع رغبة» 
وقال بعضهم: إن باع الأشجارء أو الزرع بثمن المثل» أو أكثر يكون رغبة» وإلا فلا 
وهذا ليس بصحيح أيضا. 

15 وذكر الطحاوى رحمه الله أنه إذا باع الأشجار واجر الأرض 
جاز بشرط أن يبيع الأشجار بطريقها إلى الباب إن كان لها طريق» وإن لم يكن لها 
طريق يبنغى أن يبين للأشجار طريقاً معلوماً من الأرض حتى لو لم يبين لايجوزء 
وكان الشيخ الإمام الأحل ظهير الدين رحمه اللّهِ يقول: الإحارة بطريق بيع 
الأشجار باطلة كما قال بعض المشائخ رحمهم اللّه. 

6م م: [ثم اعتلف المشائخ رحمهم اللّه] الذين قالوا بجواز هذه 
الإحارة انها يعتبر عقداً واحداً أو عقوداً مختلفة» بعضهم قالوا: يعتبر عقوداً متفرقة 
حتى لايزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام فى عقد واحدء فيفسد به العقد عند أبى 
حنفية» وبعضهم قالوا: يعتبر عقدا واحداًء وبعض المحققين من مشائخنا قالوا: 
يتعدى الفساد إلى الكل اعتبرناها عقداً واحدأ» أو عقوداً. 

١*5‏ فإن طلب حيلة فى جواز هذه الإجازة» فالحيلة إذا كانت الدار 
للصغير أن يجعل الإحارة بتمامه للسنة الأحيرة» ويجعل بمقابلة السنين المتقدمة 
مالاهو أحر مثله» أو أكثرء ثم يبرئ والد الصغير المستأجر عن أجرة السنين 
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المتقدمة ويصح إبراء ه عند أبى حنفية» ومحمد خلافا لأبى يوسف»ء وإن اراد أن 
يصير مجمعاً عليه يلحق به حكم الحاكم. 

7<- والحيلة إذا استأحر الأب للصغير أن ينظر إلى أحر مثله كل 
سنة لهذه الدار» فيجعل مال الإحارة [على اعتباره للسنين المتأخرة» وللسنين 
المتقدمة شيا قليلاً» صورته إذا كان مال الإجارة] ألف درهم مثلً وأحر مثل هذه 
الدار بكل سنة مائة يجعل بمقابلة عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء قليل» 
ويجعل بمقابلة عشرسنين المتاخرة الف إلا شيء قليل» فيجوز ويحصل المقصود. 

- وفى الذخيرية: وإن كان ألف درهم أكثر من أجر مثل العشر 
سنين بحيث لايتغابن الناس فيه لايجوز هذه الإحارة. م: قال الصدر الشهيد 
والأصح عندى أنه يعتبر عقوداً فى حق سائر الأحكام عقداً واحداً فى حق ملك 
الأحرة بالتعجيل. وفى الظهيرية: أو باشتراط التعجيل» ويبتنى على هذا الاختلاف 
إجارة دار اليتيم إحارة طويلة» واستيجار الدار لليتيم إحارة طويلة. 

8<- ووجه البناء أن هذا العقد لاشك أنه لايصح فى المدة التى 
يصيبها قليل الأحر فى الإحارة؛ لأنه يكون ضرراً فى حق الصغير» ولايصح فى 
المدة التى يصيبها كثير الأحر فى الاستيجار أيضاء وهل يتعدى الفساد إلى الباقى» 
فمن جعله عقوداً قال: لايتعدى الفساد إلى الباقى» ومن جعله عقداً واحداء قال: 
يعتدى الفساد إلى الباقى» والشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى رحمه اللّه كان 
يقفن يتعدى الفساد إلى باقن المذة» و كان يقول هذا عفد واحد لفظاً ومعتن . 

<- وفى الفتاوى الخلاصة: فى الإحارة الطويلة إذا جعلوا أيام 
الفسخ فى آخر كل سنةء والإجارة فى نصف الشهر عند أبى حنيفة رحمه الله تعتبر 
السنة بالأيام» ولايعرف كل واحد منهما آخر السنة» فالحيلة أن يبيع الآحر 
المستأحر قبل أيام تمام السنة من غير إذن المستأحر حتى إذا جاء ت أيام الفسخ 
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ينفسخء وعلى قول البعض ينفسخ مضافاء وبعض المشائخ افتوا بقول أبى يوسف 
ومحمد دفعاً للحرج. 

-<0١‏ وفى الذخيرة: إذا دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر على 
المزارع حتى صار المزارع مستأجرا للآرض» ثم احره من غيره إحارة طويلة من غير 
الطويلة-وفيه- احاره طويلة را فسخ كرد يد اجر من مستاجرا را كفت مال إجارات 
رارابرمان:ذة دادش حق حبس باطل شود مستاجررا. م: و كما يجوزالإحارة 
الطويلة فى العقار» والضياع يجوز فى الدواب والمماليك أيضاء وفى الخانية: وكل 
شيئ ينتفع به مع بقاء عينه» م: إذا المعنى لايوجب الفصل وهذا كله فى الأملاك. 

ع مايه 
جئنا إلى الأوقاف 

05- فنقول إذا استأحر وقفا من الأوقاف من المتولى مدة طويلة» 
فإن كان الواقف شرط أن لايوجر أكثر من سنةء وفى الذيرة: إلا إذا كان إجارتها 
أكثر من سنة أنفع للفقراء» فحينئذ يواحر أكثر من سنة واحدة» وقال الفقيه أبو 
جعفر: إنما اجوز فى ثلاث سنين» ولاأحوز فيما زاد على ذلك» والصدر الشهيد 
حسام الدين (تغمده الله بالرحمة والرضوان) كان يقول فى الضياع يفتى بالجواز 
بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة فى الجواز» وهذا أمر 
يختلف باختلاف الزمان» والموضع. 

7- ثم إذا استأجر الوقف على الوجه الذى جاز فرخصت أحرتها 
لايفسخ الإجارة» وإذا ازداد أحر مثلها بعد مضى بعض المدة» ذكر فى فتاوى أهل 
سمرقند أنه لايفسخ العقد» وذكر فى شرح الطحاوى: أنه يفسخ العقد ويجدد على 
على ما ازداد» وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى. 


الفتاوى التاتارحانية 4٠‏ -كتاب الإجارة 55/6 الفصل: 3١‏ الإحارة الطويلة المرسومة... ج:© ١‏ 

4- ولو كانت الأرض بحال لايمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان 
فيها زرع لم يستحصد بعدء فإلى وقت الزيادة يجب المسمى بحساب ذلكء وبعد 
الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلهاء وزيادة الأحر إنما يعرف إذا زدادت عند 
الكلء ذكر الطحاوى هذه الجملة فى كتاب المزارعة» فأما فى الأملاك لايفسخ 

ه6- وفى الذخيرة: حمام الوقف إذا آجره المتولى من رجحلء فجاء 
رحل» وزاد فى الاحر ليس للمتولى أن ينقض الإحارة الأولى إذا آجره بأحر مثله» أو 
انقص بقدر ما يتغابن الناس فيه. 

657<- وفى الخانية: وإن كانت الإجار الأولى» بما لايتغابن فيه الناس 
يكون فاسدة فله أن يواحرها إجارة صحيحة أما من الأول» أو من غيره بأجر 
المثل» أو بالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجرء وإن كانت الإجارة الأولى بأحر 
المثل ثم ازداد أحرمثله كان للمتولى أن يفسخ الإحارة» وما لم يفسخ يكون على 
المعاي الاجر المييوس: 

7 م: وإذا استأجر من آخر دارا أو أرضا مقاطعة مدة قصيرة سنة 
مثلاء ثم أن الآجر آجرها من غيره إحارة طويلة مرسومة لاشك أن الإجارة الطويلة 
لايجودى هعدّة الإجازة" الفتضيزة لما د كرا أن الفحارة المتاخخرة لايعين أضية 
وهل يجوز فيماوراءهاء فمن جعلها عقدا واحدا يقول: لايجوز» ومن جعلها 
عقودا متفرقة يقول: يجحوز. 

- وإذا باع الآجحر المستأجر فى الإجارة الطويلة» ثم جاء وقت 
الإختيار هل ينفذ البيع؟ حكى عن الشيخ عبد الواحد الشيبانى رحمه اللّه أن فى 
المسألة روايتان بعض مشائخ زماننا قالوا: يجب أن يفتى بعدم النفاذ احترازاً عن 
التلبيس والاحتيال» قال الصدر الشهيد حسام الدين: يجب أن يكون نفاذ هذا البيع 
فى الإحارة الطويلة باتفاق الروايات. 
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68- وفى الذخيرة: وإن كان الآحر باع المستأجر فى أيام الفسخ 
قبل الفسخ » ذكر الشيخ الإمام الس رحسى أن هذا الفصل يجب أن يكون على 
الروايتين أيضاء كما لو باعه قبل أيام الفسخ» وكان الصدر الشهيد حسام الدين 
يقول: يجب أن ينفذ البيع هنا باتفاق الروايات - وفيه- وهب المستأجر الآجر فى 
الإحارة الطويلة قبل انفساخ الإحارة لايصح. 

- وفى الحاوى: سئل عمن استأجر منازل إجارة طويلة على 
الرسم, ثم أن المواحر نقض هذه المنازل برضا المستأحر أولاٌ وحدد بناء هاء قال: 
لاينتقض الإاجارة. 
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نوع آخر من هذا الفصل 

-0١‏ قد كتبنا أن الأيام المستثناة فى الاحارة الطويلة غير داخلة 
تحت العقدء فلو آجره المستأحر من غيره يبين تلك الأيام فى الإجارة الثانية أنها 
اليوم العاشر والحادى عشر والثانى عشر مثلاً من شهر كذا ويستثنى نصاً ليتبين 
الداخل من الأيام فى العقد الثانى من غير الداخل» هكذا ذكر الحاكم الشهيد 
السمز قنذى رحمة الله فى كناب الشروظ» وهذا إذا كنب ذكر الإجارة القائية على 
حدة» أما إذا كتب فى الذكر الأولء أو على ظهره» فذكر فيه سوى الأيام المستثناة 
المذكورة فيه يكفى لجواز العقد الثانى. 

؟ 77376:- وفى الذخيرة: ثم إذا أراد أن يكتب كتاب الإجارة الطويلة 
فى دار» يكتب بعد التسمية هذا ما استأجر فلان بن فلان الفلانى من فلان بن 
فلان جميع الدار التى هى ملك الآحر هذا فى يدهء ويجب تصرفه» وموضع هذه 
الدار فى بلدة كذا فى محلة كذا فى سكة كذا بقرب مسجد كذا فى رفيقه كذا 
على من يدخلهاء أو يساره»ء أو المنزل الأول منها والثانى والثالث والرابع كذا 
بحدودها كلها وبحقوقها ومرافقها التى حق لها من حقوقها وكل هو لها 
داخل فيها وكل حق هو لها خارج منهاء وكل قليل وكثير هولها أو منها من 
حقوقها بثلثين سنة متوالية غير ثلثة ايام من آخر كل سنة من تسع وعشرين سنة 
أولها غرة شهر كذا وآخحرها سلخ شهر كذا بكذا وكذا درهما جيدة منقتدة 
معدودة» وزنه بوزن سبعة نصفها كذا على أن يسكنها المستأحر هذا ويسكنها 
من أحب وينتفع بهاء أو وجوه الانتفاع» ويواجحرها من شاء إحارة صحيحة نافذة 
لازمة لافساد فيهاء ولاعدة» ولا تلجئة على أن يكون تسع وعشرين سنة من 
أوائلها سوى الأيام المستثناة منها بأربعة دراهم خمسة أسداس درهم قسط كل 
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سنة منها سوى الأيام المستثناة سدس درهمء وقبض المستأحر هذا جميع هذه 
الدار المسماة المحدودة فى هذا الكتاب يوم وقع عقد الإحارة هذه قبضا 
صحيحاً فارغاً عن كل شاغل ومائع وسلم الأجرة المستأجر هذا جميع الأحرة 
المذكورة فى هذا الكتاب بتمامه وكما له على سبيل التعجيل إلى الآحر هذاء 
وقسطةه شعة الاجر هذا قدا منحيحا ندا كا والقد هو التسعاقدي اده 
بالخيار فى هذه الأيام يفسخ هذا العقد ايُهماء شاء وأحبٌ وتفرقا عن مجلس 
هذا العقد طائعين راغبين لاعلة لهماء و لالواحد منهما من مرض» أو غيره» 
ولايولى على واحد منهماء ولاعليهاء وتفرقا بعد صحة عقد هذه الإجارة» 
وتمامه تفرق الابد ان» والأقوال بعد ما أقرا على أنفسهما أنهما رأيا هذه الدار 
المحدودة فى هذا الكتاب ظاهرهاء وباطنها وسائر أرضهاء وبناء هاء وجميع 
حقوقها وما فيهاء ومنها من قليل» وكثير داحلا فيهاء ونخارجاً منها وعرفاهء ورأياه 
عند عقد هذه الإحارة» ورضيا به وتعاقدا على ذلك فى يوم كذا وسنة كذا. 

6 8- قالوا: ولاينبغى أن يكتب فى اشتراط الخخيار على أن لكل 
واحدمنهما حق الفسخ فى هذه الأيام بمحضر من صاحبه» وبغير محضر من 
صاحبه؛ لأن على قول بعض مشائخنا رحمهم اللّه لايصح الفسخ بدون محضر من 
افده عا قادى نول أ حعود ةوسن مين لقو كا هذا شونا مادا 
دحل فى هذا العقد» فيجب فساد العقد. 

نوع أخخر من هذا الفصل 

4 776:- اختلف مشائخنا رحمهم الله ممن يجوز الإحارة الطويلة فى 
فصلء وهو أنه إذا كان بين أحد العاقدين بحيث لايعيش إلى مدة ثلاثين سنة معه 
غالباً هل يصح الإجارة؟ فبعضهم لم يجوزوا ذلك» وممن لايجوزه القاضى الإمام 
أبوعاصع العامرق: ويعظهم خوزوا ذلك» وهمن وز ذلك#الخقضاف رحمه الله: 

عام لاود و إذ ايع جد كته امعارة طتب كلسم عدي ونا ردي 
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موصوفة» فأعطاه مكان الدنانير دراهم» ثم تفاسخا العقدء فالآحر يطالب 
بالدنانير لا بالدراهمء ولو كان العقد فاسداً» وباقى المسألة بحالها يطالب 
الأحر بإعطاء الدراهم. 

5- وإذا آجر أرضا وفى الأرض زرعء أو أشجار لايجوزء وإن اراد 
الحيلة فى ذلك» فقد مر ذكره فى الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 

5-7 وإذا استأجر كرماً لم يره» وقد كان باع صاحب الكرم 
الأشجار قبل الإحارة» حتى صحت الإجارة كان للمستأجر خيار الرؤية فى الكرم» 
ولو تصرف فى الكرم تصرف الملاك بطل خيار الرؤية كما فى البيع» ولو أكل من 
ثمار الكرمء فقد قيل: لايبطل خيار الرؤية. 

- وإذا قال لغيره: آجحرتك دارى هذه أو قال: أرضى هذه على 
أنك تفسخ العقد متى شئت كانت الإجارة فاسدة. 
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الفصل الحادى والثلاتون ف اللفيف 

8- إذا استأجر الرجل دارا ولم يسم مايعمل فيها ينصرف إلى 
السكنى» وليس له ان يعمل فيها عمل القصارين والحدادين؛ فإن عمل وانهدم كان 
عليه الضمانء ولاأحر عليه» فإن سلم لاأجر عليه قياساً وعليه الأحر استحساناً. 

ام امسا وو اماع اويا ابليسه بيد ة تعلواية باحر معلوء اليس له أن 
يلبس غيره» فإن البس غيره فى ذلك الوقت إن هلك ضمنه الملبس» ولا أجر عليه» 
وإن سلم لاأحر عليه أيضا. 

"١‏ :- وإذا استأجر دابة لي ركبها إلى مكان معلوم بأحر معلوم ليس له 
أن يركب غيره» فإن حمل عليها غيره ضمنء ولاأجر عليه» وقد مرت فى إجارة 
الثياب» وإن ركب هو وحمل معه آخرء فسلمت» فعليه الكراء كلهء وإن عطبت 
بعد بلوغها ذلك المكان من ذلك الركوبء فعليه الأحر كلهء وهو ضامن بنصف 
قيمته» وإذا استأجر دابة ليذهب فى مكان كذاء فذهب بها فى مكان آخر» وسلمت 
الدابةء أو هلكت فلا أحر عليه. 

81”- والأصل فى جنس هذه المسائل» وهو أن استيفاء المعقود 
عليه يوجب الأجر على المستأحر. )١(‏ إذا تمكن المستأجر من استيفاء ماهو 
معقود عليه. (؟) أماإذا لم يتمكن فلاء ألا ترى أن من استأجر من آخر ثوباً 
بعينة" يمه عضي هذ العيتا جر من هذا الكحزثويا احره ل أن الاجر 
كىن ]لكوي اليكهي تدوزة انوي عنما عر فاق #السديكا مالس 
الكووت العبها جر بآن كات ف ريع فإنة يجب« الجر على المتدجا حر فى الثوت 
المستأحرء وإن لم يكن متمكناًء بأن غصب رجحل الثوب المستأحر من 
المنياك عر ذا بح زعدلق اديه جر أ فنا ليداة لذن فى الوح الأول ابفوق 
ماليس بمعقود عليه» وهو منافع الثوب المغصوب مع تمكنه من استيفاء ماهو 
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معقود عليه وفى الوجه الثاني ماليس هو معقود عليه مع عجزه عن استيفاء 
ماهو معقود عليهء ومتى استوفى ماهو معقود عليه وزيادة» فإن سلم العين 
يسقط اعتبار الزيادة» ويجب الاحرء ولايجب الضمان. 

3371:- وإن هلك العين بسبب استيفاء تلك الزيادة أن صار المستأجر 
بسبب استيفاء الزيادة مستعملاً كل العين» يجب ضمان كل العين» وإن صار 
مِتشعمل يعض العين يجن تنطان العف وهل يحت الأتحر؟ فقيما إذا ولحت 
[الضمان كل العين لايجب شيئ من الأجرء وفيما إذا وجب] ضمان العين بقدر 
الزيادة يجب كل الأحرء ومتى كان المستوفى مع مادخل تحت العقد جنساً 
واحداً من حيث الإسم إلا أن بينهما تفاوتاء فإن كان تفاوتاً فاحشاً اتتحقا بجدسين 
سعالفي: فالذسك نوكته عليه فباستيفاكه لانيجشع الأهو :إن كان التفاوات شيرا 
لا لحان مي دافيو ورا ييز اتسين يو الخد اتوركون التفاوك: زاجعا إلين 
الصفة» فإن لم يسلم يجب الضمانء ولايحب الأحرء وإذا سلم يجب الأحر» 
ولأبجين لمان 

-:3751١‏ [إذا ثبت هذا جكنا] إلى مسألة البيت فنقول المعقود عليه لما 
كان هو السكنى» فإذا سكن» وعمل فيها عمل القصارين والحدادين» فقد استوفى 
ماهو معقود عليه» وهو سكناه» إلا انه استوفى زيادة شيئ بسبب عمل القصارين 
والحدادين» فإن سلمت الدار سقط اعتبار الزيادة» وإن هلك الدار لايجب الأحر» 
ونخي 5 اللصيناة:الآنة بانسغا وهل الزيادة اهنا يشجاة كل الوا وشحب 
كل الضمان عند الهلاك] ولم يجب شيئ من الأجر. 
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الفصل الثانى والثلاتون 
يقرب إلى المسائل التى هى بمعنى قفيز الطحان 


"!1 قال إذا دفع إلى آخر بقرة بالعلف ليكون الحادث بينهما 
نصفين فالحادث كله لصاحب البقرة» وعليه أحر مثل عمل المدفوع إليه» وثمن 
العلف» قال: فلو مضى على ذلك زمانء واتخذ المدفوع إليه بعض اللبن مصالء 
والبعض قائم فى يده فما كان قائماً فى يده من اللبن فهو للمالك» وما اتخذه 
المدفوع إليه مصلا فهو للمدفوع إليه» وانقطع حق المالك عنه لتبدل الإسم 
والمعنى» وعلى المدفوع إليه لصاحب البقرة مثل ذلك اللبن. 

65- وعلى هذا إذا دفع الدجاجة إلى رجحل ليكون البيضات 
بينهماء فلو أن المدفوع إليه دفع البقرة» أو الدحاحة إلى رجحل آخر بالنصف 


ه5 1- أخمرج الطحاوى فى مشكل الآثارعن أبى سعيد الخخدرى قال: نهى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان. مشكل الآثارء بيان مشكل ماروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قفيز الطحان. 5٠١/١‏ برقم: /21411 السئن الكبرى للبيهقى. 
البيوع» باب النهى عن عسب الفحل 790/8 برقم: 2٠٠٠١.‏ سنن الدار قطنى. البييوع» 47/7 

وأخرج الطبرانى فى الكبير عن عوف بن مالك الأشجعى قال: غز ونا مع عمروبن 
العاص ومعنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فاصابتنا معخمصة شديدة» فوجدت 
قوماً يريدون أن ينحروا حزوراًء فقلت اعينكم عليهاء وانحرها وتقطعونى منها شيئاء قالوا: 
نعم» ففعلت» فذكر ت ذلك لعمر بن الخطابء فقال: قد تعجلت أجره وما انا بآكله» وقال 
أبو عبيدة مقل ذلك فتقدم على النبى صلى اللّه عليه وسلم فلما رآنى قال يا صاحب 
الجزور. المعجم الكبير للطبرانى ١6١7‏ برقم: 2١771‏ السنن الكبرى للبيهقى» الإحارة» 


باب لاتجوز الإحارة حتى تكون معلومة 50/9 برقم: ١١/251‏ 
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إلى السرح فلاضمان لمكان العرف. 

7- وفى بيوع الفتاوى: إمرأة أعطت بذر الفيلق إلى إمرأة 
بالنصفء فقامت عليهء حتى أدرك فالفيلق لصاحب البذر؛ لأنه حدث من بذره ولها 
على صاحب البذر قيمة الورق وأجر مثلها. 

- وفى إجارات الفتاوى: إذادفعت بذر الفيلق إلى أحتها 
وأحيها على أن الفيلق بينهم اثلاثاًء فلما حرج الدودة» قالا: إن أكثرها قدهلكء 
فال لهما: ادفعا إلى ثمن البذرء وانا منه بريئ» وهما كاذبان» وقد خرج الفيلق 
كله» فالفيلق كله لهاء ولهما عليها قيمة ورق الفرصاد إن كان له قيمة» وأجر 
مثل عملهما فى ذلك. 

8- وفى مضاربة فتاوى أبى الليث: إذا دفعت إلى إمرأة دوداً لتقوم 
عليها بنفقتها على أن الفيلق بينهما نصفان فهو بمنزلة المضاربة» وكل الفيلق 
لصاحب الدود» وعليها أجر المثل» وثمن الأوراق. 

5-5 ولو غصب من آخر دود القزأو بيض الدحاجة فامسكهاء 
عدر شرع البيادق والدرق لجن بكرن العرى والعل ١‏ جك عن لشي رمام 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه أنه قال: إن حرج بنفسه فهو لصاحبه. 

5-5 والحيلة فى جنس هذه المسائل أن يبيع صاحب البيضة نصف 
البيضة» وصاحب الدحاجة والبقرة نصف الدحاحة» والبقرة من المدفوع إليه 
وفرع الى كبن ما اففرق يكرد لسارت يعنها. 

- رجل له غريم فى مصر آخر قال لرجل: اذهب إليه وطالبه بالدين 
الذى لي عليه» وهو كذا فإن قبضته فلك عشرة من ذلك ففعل فله أجر المثل. 
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الفصل الثالث والثلاثون فى الاستصناع 


787:- ذكرنا فى كتاب البيوع كيفية الاستصناع وصفته» وما يجوز 
فيه وما لايجوزء ولم يذكر ثمة المسائل» فتذكر هناء ومحمد رحمه اللّه أورد باب 
الاسمتصناع فى البيوع والإجارات» فنحن فعلنا كذا اتباعاً له» والاستصناع أن 
يكون العين والعمل من الصانعء فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصانع 
يكون إجارة» ولايكون استصناعاً. 

777:- وفى تجنيس واه رزاده: الاستصناع أن يشترى منه شيئاً 
ويستصنع البائع فيه مثل أن يشترى الأديمء ويأمر البائع أن يتخذ له منه خفاً يصف 
له قدره» وعمله فهذا جائز استحساناء وكذلك كل ماجرت العادة باستصناعه مثل 
آنية الزحاج والنحاس والخشب والقدر وغير ذلك من القلنسوة» وأشباهها إذا بين 
مما وار 

"1 م: قال محمد رحمه اللّه: وإذا اسلم الرجل إلى حائك فى ثوب 
من قطن ينسجه له وسمى طوله وعرضه وجنسه» ورقعته والغزل من الحائك» حتى كان 
ابممبعا عا بالقياسس أن يحون ولكة مسي زقال: لاون وإذ فت الذلك 
انغلا تصير سلما د كر البنالةاق كات الاتهارك ين يرنه كادف 

15+ه- وذكر فى كتاب البيوع من شرح شيخ الإسلام] أن 
الاستصناع فيما للناس فيه تعامل يصير سلماً بضرب الأحل [فى قول أبى 
نوكه رضي له وتلل ين بطي تايا "وكيم ايها دك العاون نومير 


سلماً بضرب الأجل] بالإجماع. 
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7- وفى القدورى: وإن ضرب فى الاستصناع أجل فهو بمنزلة 
السلم يحتاج فيه إلى قبض البدل فى المجلس» ولاخيار لواحد منهما فى قول أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمد رحمهما اللّه ليس بسلم من غير فصل بين 
ماللناس فيه تعامل» وبين مالاتعامل لهم فيه» فذكر المسألة فى كتاب الإحارت من 
غير ذكر حلاف يؤيد ماذكره شيخ الإسلام فى شرح كتاب البيوع أن فيما لاتعامل 
فيه يصير الاستصناع سلماً بضرب الأجل بالإجماع. 

- قال محمد رحمه اللّه: وإذا دفع حديداً إلى حداد ليصنعه اناء 
مسماة بأحر مسمىء فجاء به الحداد على ما أمره به صاحب الحديد فإنه لاخيار 
لصاحب الحديدء ويجبر على القبول» ولو حالفه فيما أمر به» فإن حالفه من حيث 
الجنس بأن أمره أن يصنع له منه قدوماً فصنع له مرا ضمن حديداً مثل حديده» ولا 
اناء له» ولاخيار لصاحب الحديد» وإن خالفه من حيث الوصف بان أمره أن يصنع 
له منه قدوماً يصلح للنجار» فصنع منه قدوماً لكسر الحطبء فصاحب الحديد 
بالخيار إن شاء ضمنه حديداً مثل حديدهء وترك القدوم عليه» ولاأجرء وإن شاء 
أحذ القدومء وأعطاه الأحر» وكذلك الحكم فى كل مايسلمه إلى عامل ليصنع منه 
شيئاً مسماة كالجلد يسلمه إلى الاسكاف ليصنع حفين أو ما أشبهه. 

8 - رجل سلم غزلاً إلى حائك لينسجهه وأمره أن يزيد فى الغزل 
رطلاً من عنده» فهذا على أربعة أوجه )١(‏ الأول: أن يقول: اقرضنى رطل من 
غزلك على أن أعطيك مثله» وأمره أن ينسج منه ثوباً على صفة معلومة بأجرة 


- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن طلحة بن أبى سعيد قال: سمعت 
بكيرين عبد اللّه ابن الأشج يحدث: أن عمر بن الخمطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس فى 
أعمالهم ما أهلكوا فى ايديهم. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع فى القصار والصباغ وغيره /7/١١‏ 
برقم: 75١555‏ 
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معلومة» فإنه جائز استحساناً سواء كان الاستقراض مشروطأً فى عقد الإجارة أو 
لم يكنء والقياس فيما إذا كان الإستقراض مشروطا فى عقد الإحارة لايجوز 
الإحارة. (؟) واما الوجه الثانى: وهو إذا قال زدنى رطلاً من غزلك على ان أعطيك 
غزلا» مثل غزلك فانه جائز ويكون قرضاً. (") الوجه الثالث: أن يقول زدنى غزلا» 
وسكت فإنه يجوز أيضاء ويكون قرضاًء ثم إن لم يكن مشروطاً فى عد الإحارة 
جازت الإحارة قياساء واستحساناء وإن كان مشروطاًء فالمسألة على القياس» 
والاستحسان الذى ذكرناء فإن وقع الاختلاف بين رب الثوب» وبين الحائك بعد 
مافرغ الحائك من العمل» فقال رب الثوب: لم تزد فيه شياًء وقال الحائك: لا» بل 
زدت والشوب مستهلك بان باع صاحبه قبل أن يعلم وزنه فالقول قول رب الثوب 
مع يمينه» وفى الخانية: على علمه انه مايعلم أن الحائك زاد فى الغزل» م: وعلى 
الحائك البينة» فإن نكل رب الثوب عن اليمين يثبت ما ادعاه الحائكء فيلزم رب 
الغوب ذلكه وإ جلك برخ ما ادعاه الحائك وإن كان العوب قائماً سياق 
الكلام فيه بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. (4) الوجه الرابع: أن يقول زد رطا من 
غرلك عنلى أن أغطيك ثمن الغزل واخر عملك كذا دذرهماة فالقياس أن لايحوز 
وفى الاستحسان يجوز. 

-٠‏ وإذا جازهذا فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب» فققال رب 
الثوب: لم تزد فيه شيئاء وقال الحائك: زدت فيه ما امرتنى» فهذا على وجهين أيضاء 
فإن كان مستهلكاً ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه على علمه. )١(‏ فإن 
نكل عن اليمين ثبتت الزيادة» وكان عليه جميع ماسمى للحائك بعضه بازاء العمل 
وبعضه ئثمن الغزل. (؟) وإن حلف لم يثبت الزيادة ذكر محمد فى االكتاب أنه 
يطرح عنه ثمن الغزل ويلزمه أجر الثوب. 

-3١‏ ومعرفة ذلك أن يقسم المسمى على أحر مثل عمله فيما أمر 
به وذلك عمله فى من ونصفء وعلى قيمة الغزل المشروط على الحائك؛ لأنه 
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قابل المسمى بالغزل وبالعمل فى منَّ ونصف؛ لأن منا من الغزل أعطاه المستأحرء 
ونصف من اشترى منه» فيطرح عنه ثُمنه» وما أصاب العملء» وهو أجر الثوب يلزمه» 
حتى انه إن كان المسمى مثا ثلاثة دراهم بازاء الغزل» وبازاء العمل» وقيمة الغزل 
درهم وأحر مثل عمله فيما [ أمربه درهمان من المسمى» يطرح عنه درهم من 
الغزل» ويقسم مابقى من المسمى على أحر مثل عمله فيما] عمل وفيما لم يعمل 
فلابد أن يطرح عنه حصة ذلك من الأحر. 

- وكيف يتعرف حصة مالم يعمل فى الزيادة من الأحر مما عمل 
احتلف فيه المشائخ» قال بعضهم: يتعرف باعتبار الوزن إن كان مادفع إليه مناً من 
غزلء وما شرط عليه نصف من يقسم الباقى من المسمى بعد ثمن الغزل» وذلك 
درهمان عليهما أثلاثاً ثلثاه بازاء ماعمل وثلثه بازاء مالم يعمل» فيطرح عنه الثلث» 
ولايعتبر السهولة والصعوبة فى العمل بسبب صغر الثوب و كبره. 
السهولة» والصعوبة فى العمل بسبب صغر الثوب و كبره» وإذا وجب اعتبارها 
يجب أن يقسم الباقى من المسمى» وذلك درهمان على أجر مثل عمله [فى من 
وأحر مثل عمل فى من ونصف فإن كان أحر مثل عمله] فى من ونصف درهمين» 
ونصفء وفى من درهمان يكون بازاء الزيادة نصف درهم فيطرح عنه من درهمين 
نصف درهم حصة مالم يعمل اللهم إلا أن يكون التفاوت بين القصيرء والطويل 
بذراع أو ذراعين حينئذ لايكون لهذا التفاوت عبرة فى زيادة الأحر» ونقصانه» ولم 

5 773:- ثم ماذا يجب أجر المثل أو المسمى؟ فعلى قول بعضهم [ أجحر 
المثل لايجاوز حصته من المسمى» وعلى قول بعضهم] إن رضى بالعيب» فعليه 
المسمى بحساب ذلكء وإن لم يرض بالعيب» فعليه أحر المثل لايجاوز به حصته 
مين المسمى: وسخجاسل رعخطة الله ؤكر لجرك هذه المسالة مطلقاء و لم يقل 
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المسمىء فيجب تخريجها على حسب ماذكرنا فى المسألة الأولىء فأما إذا كان 
قائماً إن كان لايعرف مقدار مادفع إليه صاحب الغزل» فالجواب فيه كالجواب 
فيما إذا كان:هالكا مح أوله إلى آخره: 

+ إتروإن كان العواي قاكياً فكان الجوات فيد كالكوات:فيماإذا 
كان الشوب مستهلكاً فى جميع ما ذكرنا إلا فى حكم واحدء وهو انه متى حلف» 
ولم يقبت الزيادة له أن يترك الثوب عليه ويضمنه غزلا مثل غزلهء فأما ماعدا ذلك» 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان مستهلكاًء فأما إذا كان الثوب قائماء وقد 
عرف مقدار مادفع إليه من الغزل» فإن تصادقا على أن مادفع من إذا كان الثوب قائماً 
فانه يوزن الثوب» ولايلتفت إلى قول واحد منهما بل يوزن الثوبء فإن وزن فإذا هو من 
واحد لم يثبت الزيادة بيقين فيكون القول قول صاحب الثوب من غير يمين. 

5- وإن كان منوين فالقول قول الحائك إن لم يدع رب الثوب أن 
الزياده من الدقيق» وإن أدعى أن الزيادة من الدقيق فإنه يرى أهل البصر من تلك 
الصناعة» فإن قالوا: قد يزيد الدقيق مثل هذاء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه» 
وإن قالوا: الدقيق لايزيد هذا القدر صار الظاهر شاهداً للحائكء فيكون القول قوله 
لكن مع اليمين. 

317 7:- قال ولوإن رحلا دفع سمسماً إلى رجل» فقال: اقشره وربّه 
ببنفسج واعصره على أن أعطيك أجرك درهماً كان هذا فاسداً إلا أن يكون قدر ما 
يربى به مثل هذا السمسم من البنفسج معروفاً فيما بين الناس فحيتئذ يكون جائزاًء 
فرق بين هذا وبين ما إذا دفع ثوباً إلى صباغ ليصبغه بعصفر كانت الإجارة جائزة» 
وإن لم يبين قدر العصفر. 

78:- قال: وإذا دفع الرجل جلداً إلى الإسكاف واستأجره باجر مسمى 
على أن يخرز له حفين» وسمى له المقدار والصفة على أن ينعله الإسكاف ويبطنه من 
عنده» ووصف له البطانة والنعل فهو جائز استسحاناًء والقياس أن لايجوز. 
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9 وفى الذخيرة» وفى المنتقى : ذكر محمد رحمه الله رحل دفع 
إلى خياط ظهارة» وقال بطنها لى من عندك فهو جائز» فصار فى المسألة روايتان» 
محمداً رحمه الله حوزهذا التصرفء وإن لم يرصاحب الجلد النعل والبطانة 
٠‏ - وكذا إذا أمر الرجل اسكافاً أن يخرز على خفيه ومكعبيه أربع 
قطع من صرم بكذاء ولم ير الرحل القطع فهو جائز استحساناء وكذا ترقيع الخرق 
فى الخفاف من غير أن يرى الإسكاف الرقاع» وفى نوادر بن سماعة: شرط الاراءة 
فى النعل» وهكذا فى القطع الأربع» وهكذا فى ترقيع الخرق فإذا فيه روايتان. 
5-0 م: وإذا جازت هذه الإجارة استحساتاًء فإذا عمل الاسكاف 
واتى به إن كان عمله مقارباً صالحاً لافساد فيه احبر صاحب الجلد على القبول» 
ولم يكن له حيار فقد اعتبر المقاربة للزوم لاحقيقة الموافقة من كل وجه» وليس 
لضاحب اللجلد خيار الروية لافى حق العمل » ولافى بحق النغل هذا إذا عمل علا 
مقارباً صالحاًء فأما إذا افسد بأن حالف فى صفة ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد 
بالخيار إن شاء ترك الخف عليه» وضمنه قيمة جلده» وإن شاء أحذ الخف وأعطاه 
الأحرء فان ترك الخف عليه وضمنه فلا أحر عليه» وإن أخذ الخف فانه يعطيه أجر 
؟ 77:- ومعرفة قيمة مازاد النعل فيه أن ينظر إلى قيمة الخف مخرزاً غير 
منعل ومبطن» وإلى قيمته منعلاً ومبطناً فإن كان قيمته غير منعل و لامبطن عشرة 
وقيمته منعلل اثنى عشر علم أن قيمة مازاد فيه درهماء فيكون درهمان قدر مازاد 
النعل فيهء ينظر إلى أحر مثل عمله فى خرز الخف غير منعل» ومبطن» فإن كان 
ثلاثة يضم إلى قيمة فيصير حمس ثم يقابل بالمسمىء» فإن كان حمسة مثل 
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بأن كان المسمى أربعة فإنه يعطى له أربعة» وإذا اعتبر قيمة مازاد النعل» والبطانة 
فيه» لايعتبر أحر مثل عمله فى رز النعل» فمتى أو جبنا أجر مثل عمله فى حرز النعل 
لايستحق أجر مثل عمله مرتين. 

8 7:- فرق بين هذه المسألة وبينما إذا دفع مخرزاً إلى إسكاف 
لينعله بنعل من عنده بأحر معلوم» حتى حازت الإجارة استحساناً للتعامل» فنعله 
بنعل لاينعل به الخفافء» حتى افسد الخف بذلك» وثبت لصاحب الخف الخيار 
كما فى هذه المسألة» واحتار الأخذ فله أن يعطيه أحر مثل عمله» وقيمة ما اتصل به 
من النعل مزائلاً غير مخرزء لايجاوز به ماسمى وهنا أوجب مع أحر المثل قيمة 
مازاد العمل فيه ولم يوجب عليه قيمة النعل؛ والبطانة مزايلاً غير مخرزء والمتصل 
بخفه للاسكاف فى الموضعين عين مال وعمل. 

4 5 7737:- ثم فى احد الموضعين أوجب قيمة مازاد النعل» وفى الموضع 
إلاخر أوجب قيمة النعل مزائلاً غير مخرز من مشائخنا من قال : لافرق بين 
انم آلتيح ماذ كراق تلع المسآلة يكون ذكرا فن هد ة السالة أن صاحب الحق 
إذا أراد أن يعطيه أحر مثل عمله فى خرز الخف والنعل والبطانة» ثم قيمة النعل 
والبطانة مزايلاً فله ذلك» كما فى تلك المسألة» ومنهم من فرق» وقال: فى مسألتنا 
أمكن ايجاب قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه» ثم قال محمد فى المسألتين جميعاً: 
لابجاوزبةساسمئ فم معافاعنا رتحمهم الله من قال: أرادتبقولة لايجاوارية 
ماسمىء فيما يخص العملء فأما مايخص النعل فانه يجب بالغاً مابلغ» ومنهم من 
قال: بانه لايجاوز به ماسمى فى حق النعل والعمل جميعا. 

ه- وفرق محمد بين هذه المسألة وبين مسألة الصبغ فإنه قال: إذا 
دفع ثوباً إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده» فصبغه بما سمى إلا أنه حالف فى 
صبغه ما أمر به بأن اشبع أو قصر فى الاشباع» حتى تعيب الثوب» قال: صاحب 
الوتك؟ والتهنار إن تكناء ترك النؤي عليه و ضهفة فيمنة توه أبيض)» وإ شاء أحد 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإجارة 1615 الفصل: 5 الاستصناع ج:ه ١‏ 
النوب» وأعطاء أحر مثل عمله لايجاوز به ماسمىء ولم يقل يعطيه قيمة مازاد 
الصبغ فيه كما فيه قال فى مسألة الخف يعطيه قيمة مازاد النعل فيه» والعمل فى 
الموضعين حصل بحكم العقد» والصانع فى الموضعين جميعاً موافق من وجه 
مخالف من وجه» فى أصل العمل موافق» وفى الصفة مخالف. 

65- ثمقال فى الصبغ يعطيه أحر مثل عمله ولم يوجحب قيمة مازاد 
الصبغ فيه وفى النعل أوجب قيمة مازاد النعل فيه مع أجر مثل عمله» ولم يوحب 
المسمى» وهذا على قول من يقول بإيجاب المسمىء وفى مثل هذه الحيلة يعجب 
أحر المثل على قول هذا القائل وعلى قول من قال بإيجاب أجر على كل حال متى 
حالف لايحتاج إلى هذا التأويل. 

377 :- الفتاوى العتابية: وكذا إذا دفع إلى قلانسى قطعة» وأمره أن 
يتخذ له قلنسوة ببطانة نفسه فهو على ما وصفناء فإن جاء به غير جيد فلا خيار له 
إلا إذا شرط عليه الجيد فيخير . 

م م: ولو أن رجلا دفع خحفه إلى رجحل لينعله من عنده بأجر 
مسمىء فانعله ينعل بمثله الخفاف فهو جائز عليه» وإن لم يكن جيداً ولاخيار له» 
وإن شرط الجودة» فأتى بما ينطلق عليه اسم الجيد احبر على القبول» ولاخيار له» 
وإن لم يكن جيداً يخير» ولو احتلفا فى قدر الأجر بأن قال الإسكاف: شرطت لى 
درهماًء وقال رب الخف: شرطت لك دانقين» وقد خرزه على ماوصف له؛ ولم 
يختلفا فى ذلك» وأقاما جميعاً البينة» فالبينة بينة العامل» ولم يذكر الجواب فيما إذا 
لم يقملهما بينةء ويجب أن يحكم فى [ذلك] قيمة النعل مزايلاً» أو يجعل القول 
قول من شهد له قيمة النعل كما فى مسألة الصبغ» وكما فى مسألة النكاح على 
فول ان ستيفة تسا رسديج اللمإذ عرفا قدا المي فاق كاي 
قيمة النعل درهماء كما يدعيه الإسكافء فالقول قوله مع اليمين إلا أن يكون رب 
الخف ادعى انه حط عنه اربعة دوانق وانكر الإسكافء فيكون القول قول 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإحارة ©©1 الفصل: ١‏ الاستصناع ج:ه١‏ 
الأسكاف مع يحفة وإث كانت العل سيد لصاحب الح :يان كان دلقي كما 
يدعيه صاحب الخف جعل القول قوله مع يمينه إلا ان الإسكاف إذا أدعى انه زاده 
أربعه دوانق» ولما حلف صاحب الخف لم يثبت الزيادة فيقضى له بدانقين» 
ولا حالفان» وإن [كان] المبيع قائماً عندهم جميعاًء وإن كانت قيمة النعل 
لايشهد لاحدهما بأن كان نصف درهم فانه يحلف كل واحد منهما على دعوى 
صاحبه أدعى اللإسكاف أن رب الخف زاده على هذا الموحب نصف درهم» 
وانكررب الخفء وأدعى صاحب الخف براءة دانق» وانكر الإسكاف ذلك» 
فجعل كل واحد مدعياً ومدعى عليه» فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه 
بخلاف ما إذا كانت قيمة النعل يشهد لاحدهما. 

8<- هذا إذا احتلفا فى مقدار الأجرء فأما إذا احتلفا فى أصل 
الأحر» فقال صاحب الخف : عملته لى بغير أجر» وقال الإسكاف لاه بل 
عملت لك بأحر ذكر أنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن 
حلفاءولميثبت واحد من الأحرين ذكر أن صاحب الخف يغرم قيمة مازاد 
النعل فيه» وكان يجب أن يضمن قيمة نعله مزايلاء قال: ولو عمل الخف كله 
من عندهء حتى كان استصناعاًء ثم احتلفا قبل القبض فى مقدار الأحر كان 
القول قول الإسكافء و كان يجب أن يتحالفا. 

- وفى الكبرى: عن محمد فيمن دفع إلى صائغ عشرة دراهم 
فضة» وقال: زد عليها درهمين» وقال رب القلب: لم تزد عليها شيئاً فانهما 
يتحالفانء ثم الصائغ بالخيار إن شاء دفع إليه القلب وأخذ منه خمسة دراهم 
الأحرة» وإن شاء دفع عشرة دراهم فضة» وأحذ القلب أما التحالف» فليس هو 
التحالف الموضوع للفسخ لكن الصائغ يدعى على صاحب القلب القرض وهو 
منكرء فيستحلف» وصاحب القلب يدعى على الصائع استحقاق القلب بغير شيئ 
سوى أجرة العملء وانه ينكرء فيستحلف وصاحب القلب أيضاء والكلام فى 


الفتاوى التاتارحانية ٠4-كتاب‏ الإجارة 161 الفصل: 5“ الاستصناع ج:ه ١‏ 
البدلية كما مرفى مسألة اختلاف راكب السفينة مع مالكهاء وإذا سقط دعوى 
الصائغ فى القلب حكمنا بان الوزن عشرة» وإنما بذل له درهماً بضاعته اثنى عشر 
فيلزمه العشرة حمسة» دوانيق» وللصائع أن يحبس القلب ويعطيه مثل فضته. 

١م‏ :قال وإذا اختلف الصباغ ورب الثوبء فقال رب الثوب: 
أمرتك بان تصبغهه» وقال الصباغ أمرتنى أن صبغه بزعفران قال: القول قول رب 
الغوب مع يمينهء وهذا قول علماء ناه وقال ابن أبى ليلى رحمه اللّهِ بان القول قول 
الصباغ مع يمينه والخلاف فى هذه المسألة نظير الخلاف فيما إذا قال اكلت 
مالك بإذنك أوهدمت دارك باذنك وانكر صاحب المال الأذن» فعلى قول علمائنا 
القول قول صاحب المال مع يمينه» ويضمن المقر» وعلى قول ابن أبى ليلى رحمه 
اللّه القول قول المقر مع اليمين» ولاضمان عليه. 

؟ 7*6 - قال: وإذا استصنع الرجل خفين عند اسكافء فعمله» ثم فرغ 
منه قال المستصنع ليس هذا على المقدار والخرز والتقطيع الذى أمرتك» وقال 
الإسكاف بل بهذا أمرتنى» وأراد الاسكاف أن يحلف صاحب المال ليس له ذلك 
بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ماصبغ كان بإذنه» وأراد استحلاف صاحب الثوب 
كان له ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإحارة /ا©1 الفصل: 1١8‏ المتفرقات ١‏ ج:ه١‏ 


ه77 :- ذكر فى النوازل: إذا قال الآحر أجرتك هذه الدار سنة بألف 
درهم كل شهر بمائة يقع الإحارة على الف ومائتى درهم؛ ويصير القول الثانى 
فسخاً للأول كما لو باع بالف» ثم باع باكثر قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: إنما 
يجعل هذا فسخاً للأول إذا قصدا أن يكون الإحارة كل شهر بمائة» أما إذا غلطا فى 
التفسير لايلزمه إلا الف درهم, فإن ادعى الأجر انه كان قصدهما فسخ الأول» 
وادعى المستأحر الغلط فى التفسير فالقول قول مدعى الفسخ مع يمينه. 

عون لانت وفيه أرضات إخ قال لكك ابعر ولك دار هده يما وانخدا يكذ 
وسفة الأيوها] نخاناء أورقال اخرتلك ذارق هذه بف يما بكذاء وباقن السة 
مجاناًء فسكنها السنة كان عليه أحر مثل عمله فى يوم واحدء ولاشيئ له فى الباقى. 

5-7 وفى الغياثية: ولو دفع إلى رحل مسحة ليعمل بهاء فقال: كم 
أعرهتا قنال: لأاريد الأخير لك اعدل لى سدية ينقيض المنيحاة» فلماعها به 
طلب الأحر فإن كان للخحشبة التى طلب منه قيمة فهو إحارة فاسدة. 

8885 7:- م: دفع وإذا الرحل إلى قصار ثوباً ليقصره فقصر وتصادقا أن 
الدفع قدحصل مطلقاًء وإنهما لم يشترطا شيئاً لم يذكر محمد رحمه اللّهِ هذه 
التسيالة فى الأفند مرو كرف انر اهو لعل قر أن تسق ضيه اله القضاة 
متبرعء ولا أحرله» وعلى قول محمد رحمه اللّه أن اتحذ دكاناء واتتصب لعمل 
القصارة بالاحر يجب الاجرء وما لافلاء وفى الذخيرة: قال شيخ الإسلام وعليه 
الفتوى. م:وعلى قول أبى يوسف رحمه اللّه متبرع إلا أن يكون خليطه» وهو أن 
يكون يدفع إليه ثيابه للقصارة بأحر عادة. 

7 - وفى الكبرى: دفع إلى قصار ثوباًء ولم يشارطه» فلما فرغ 
القصار من غسله قال الدافع غسله مجاناء قال أبو حنيفة إن كان القصار حريفاً فله 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 716/6 الفصل: ١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 
مكسن )قال مجان عضيل له لاحي اع سانا ريا كان اواغير 
حريف وبه يفتى» وكذا فى الصباغ والخياط. 

*7-- وفى الفتاوى العتابية: ثم عند أبى حنيفة لما جعل القول لرب 
الثوب لايجب الأجر لكن فى مسألة الخف والصبغ يعطيه مازاد الصبغ والنعل فيه 
يقد أن اسلف اناب شركلك عافن لاض 

5-8 م: وإذا قال للحمال احمل هذا إلى بيتى» أو قال للخياط خط 
إن كان الخياط معروفا بأنه يخيط بأحرء والحمال كذلك يجب الأجرء وما لافلا. 

806- وفى إجارات المنتقى: سكل محمد رحمه اللّه عن رجحل دفع 
إلى قصار ثوباً ليقصره» فقصروقال قصرت بغير أحر وضاع؛ قال أما فى قولى إذا 
كان قصارا قد نصب نفسه للقصارة لم اصدقه واضمنه كما لااصدق رب الثوب 
فى هذه الصورة إذا قال للقصار قصرت لى مجاناًء وقال القصار قصرت بأجرء أما 
على :لانن بو ساف مضي نه القول قزل لقعرار كيزا ادليه الول الوا ون 
الثوب إذا قال للقصار: قصرت بغير أجرء وفى نكاح النوازل: إذا دفع إلى قصار ثوبا 
ليقصره. ولم يذكر الأحر يحمل على الإجارة لمكان العرف. وفى السراجية: إلا 


إذاقال لا أريد الأحرة. 


17 77ت احرج ابكار تعليقاً: واكترى الس هن عبد الله بن مردامن تجمارا 
فال بكم؟ فقال: بدانقين» فركبه» ثم جاء مرة أحرىء فقال: الحمار الحمار» فركبه» ولم يشارطه» 
فبعث إليه بنصف درهم. صحيح البخارىء» البيوع» باب من اجرى أمر الامصار على مايتعارفون 
بينهم 7914/١‏ 

3-٠‏ أخرج ابن أبى شيبة عن على: أنه كان يضمن القصارء والصباغ» والصواغ» 
وقال: لايصلح الناس إلا ذلك. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع والأقضية- فى القصار والصباغ وغيره 
50١‏ برقم: 75145٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإجارة 5164 الفصل:ة١“‏ المتفرقات جه ١‏ 

0أ4- وفى باب الأجر من صرف الكافى إذا دفع الرحل إلى رحل 
ذهباً أو فصة وأمره ان يصوغه قاباً أو ابريقاء فصاغه كذلككء ثم احتلفاء فقال: 
الدافع عملته لى بغير أحرء وقال العامل: عملته بأحر ذكر فى الرواية أن القول 
قول الدافعء وعن أبى يوسف ان هذا الرجل إن كان أعلم على باب دكانه 
بعلامة» أو نحو ذلك بحيث يعلم انه لايعمل إلا بأحر» فالقول قول العامل» وإن 
لم يكن كذلك فالقول قول الدافع. 

م عر سيب شيم 1< انسرد كان و نسة ا لزنن 
العامل خلطة واعطاء بحيث اعتادا [أنهما] لايعقدان كل مرةء ولايشترطان شرطاً 
فالقول قول العاملء وإن لم يكن بينهما خلطة على نحو ماذكرنا فالقول قول 
الدافع» قال وكذلك لو احتلفا [فى] مقدار الأحر فالقول قول الدافع. 

+*5::- وفى هذا الباب أيضا إذا استقرض من آحر كرحنطة» وقال: 
اطحنها لى بدرهم فطحنهاء وكان ذلك قبل أن يقبضها المستقرضء فذلك باطل» 
ولاأجر للمقرض. 

5-4 وإذا باع الدلال ضيعة رجحل بأمرهء فقال صاحب الضيعة: بعتها 
بغير أحرء وقال الدلال بل بعت بأحر فإن كان هذا الدلال معروفاً بأنه يبيع أموال 
الناس بأجر لايصدق الآمر على دعواه» ويجب أجر المثل. 

65- وفى النوازل: استقرض من آخر دراهم؛ وسلم إلى المقرض حماره 
ليمسكه؛ ويستعمله إلى شهرين» حتى يؤدى إليه الدراهم» فالحمارعند المقرض 


556:- أخرج البخارى تعليقا: ولم ير ابن سيرين» وعطاء وإبراهيم» والحسن بأحر 
السمسار باساً. صحيح البخارى. الإجارت» باب أجر السمسرة 7.8/١‏ 
السمسارإذا اشترى يدأ بيد. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع والأقضية» فى اجر السمسار /١١‏ 84م 
برقم: ٠‏ ثه”>" 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 1١6٠‏ الفصل: 0١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 
بمنزلة المستأحر إحازة فاسدة» فإن استعمله» فعليه أحر مثله» وكذلك إذا سلم إلى 
المقرض داره ليسكنها فهى إحارة فاسدة» ولايكون رهنا. 

65- وفيه- لو استقرض دراهم من رجل» وقال اسكن حانوتى هذا 
فمالم أرد عليك دراهمك فلا أطالبك بأجرة الحانوت» والأجرة التى يجب عليك 
هبة لك فدفع المقرض الدراهمء وسكن الحانوت مدة» قال إن كان ذكر ترك 
الأحرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة واحبة على المقرض يريد به أحر 
المثلء وإن كان ذكر ترك الأجحرة قبل الاستقراض» أو بعده فلا أجر على 
المقرض والحانوت عنده عارية» قيل: والصحيح أنه يجب أجر المثل فى 
الوحهين» وفى الكبرى : قال فخحر الدين وعليه الفتوى. 

7::- وفى الخانية: رجحل استقرض دراهم وأسكن المقرض فى 
دراه قالوا: يجب أجر المثل على المقرضء وكذا لو أذ المقرض من 
اللجنتة ردن متعار ا لبيففله المت فى ويكون عند إلى أيوفيه المسستومن 
دينه فبعثه المقرض إلى السرح وسلمه] إلى بقار [ليعتلف] فعقره الذئب ضمن 
المقرض قيمة الحمار. 

- وفى النوازل: وسئل أبو القاسم عن رحل قال لرحل اقرضنى 
عشرة اقفزة حنطة فاقرضه» واستأجر من يحمله على من يجب أجر الحمال؟ قال 
على المقرضء ويرجع المقرض بذلك على المستقرض. 

8- وفى متفرقات الذخيرة: رجل استأجر من آخر داراً بمائة دينار فلم 
يسكنها حتى أمره رب الدار أن يعطى رجلا عشرة دراهم من أجرة على أن يكون قرضاً 
لرب الدار على القابضء ثم انتقضت الإجارة بينهما بموت أحدهما لاسبيل للمستأجر 
على المستقرض» فبعد ذلك إن كان المستأحر نقد المستقرض اردى من أجرة الدار 
رجحع على الآحر بما أدى» وإن نقد أفضل لم يرحع على الآجر [إلا] بمثل ما أمره 
بالاداء» ويرجع الآحر على المستقرض بمثل ماقبض من المستأجر. 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 1١1١‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 

5-6 م: وفى نوادر بن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله رحل 
استأحر من آخخر أرضاً على أنها عشرة أجربة بعشرة دراهم فزرعهاء ثم وجدها 
ديوسعة ومصضريياء انو جدها سيعة ا لخريه قال نل لاهن لدف ساف هر لر قال 
كل حريب بدرهم حسب عليه كل جريب بدرهم ذكر الحاكم استأحر عبداً 
للخدمة مدة معلومة» وعجل الأجرة ثم مات المواجر كان للمستأجر أن يمسك 
العبد» حتى يرد الأحر عليه» وإن مات العبد فى يده لم يكن عليه فيه ضمان» ويرجحع 
بالأحر فيأحذ بقوله حتى يرد الأحر عليه أى حصة مابقى من المدة. 

الايد راد بتاع عو ار تفقةه اندو لتر قور يها دارا ميد 
سنة» فسكن الدار ثم ناقض الإجارة فى العبد فانه يرد العبد ويعطيه أجر مثل الدار. 

اعم لتحوقي لدو لقال سا دوي نان ريعي للد رن كان 
للمفقود نصيب فى دار مقسوم على حدة فلاينبغى لاحد أن يسكنه» ولا يواجره 
بغير أمر القاضىء وللقاضى أن يواجره إن .حاف أن يخرب إن لم يسكنه احدء أو 
يأمر بقبض الأحر وبحفظ على المفقود» وإن كان للمفقود نصيب فى دار غير 
مقسوم فلشريكه أن يسكن الدار قدر نصيبه قال» وذكر عن محمد بن الحسن أن له 
أن يسكن جميع الدار إذا حاف الشريك إن لم يسكنها أن يخرب. 

- رجحل تكارى منزلاً كل شهر بدراهم معلومة» فطلق الرحل 
المستكرى المرأة» ورج من المصر وذهب» هل لصاحب المنزل سبيل على 
المرأة؟ قال لا» وليس لصاحب الدار أن يحرج المرأة من الدار» حتى الهلال فإن 
جاء الهلال» والزوج غائب» هل لصاحب الدار أن يفسخ الإحارة ويخرج المرأة 
من الدار؟ يجب أن يكون المسألة على الاختلاف على قول أبى حنيفة» ومحمد 
لبس ' له لقم وعلى قزل أبره يويسقت وده الله زيند للك: 

5 7717 :- إذا تكارى منزلاً كل شهر بدرهم على أن ينزله» ولاينزل غيره 
فتزوج إمراة» أو أمراتين فله أن ينزلهماء وليس لصاحب الدار أن يابى فهذا المسألة 
مؤولة» وتاويلها لايكون للمنزل بثر بالوعة» ولابئر وضوء. 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة ١1”‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

هام" :- وفى الأصل: إذا استأجر الرجل من آخر داراً» ودفعها إلى رب 
الدار إلابيتاً منها كان فيه متاع له وسكنها المستاجرء قال : يرفع عنه بحصة ذلك. 

810 3:- قال: وإذا استأحر الرحل داراً شهوراً مسماة بأحر معلوم؛ ثم 
أراةوج المقاة أنبنة يفرع من اسه ار الأ حر شيا قثن القنض خاو كذلك 
الفامى يستأحر البيت يبيع فيه كل شهر باحر معلوم» وكان رب البيت يأخذ منه 
الدقيق والسويق» ويشترى بذلك شيا يعنى بالأجر قبل استيفاء المنفعة كان جائزاء 
ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأحر كله قبل الهلاك» فأبى المستأحر أن يعطيه 
فإنه يجبر المستأحر على أن يعيطه بقدر ماسكن. 

باع وى لسوولو انبرجداة المتفرهن مار اليه اجوهدية الشوريق 
فأمررب البيت الفامى أن يعطيه ذلك» وكان الرحل يشترى به من الفامى السويق 
والدقيق والزيت والسمن» حتى استوفى أحر الشهرين فهو جائز. 

اوت فال وول اشقرى السمفة رظن ,من الذامن :سينا را قائه 
يحوزإذا اشترى الدينار بعد وجوب الأجر بأن مضت المدة؛ أو شترط التعجيل 
عندهم جميعاًء وإن لم يكن وجب الأجرء فإن كان قبل مضى المدة» واشتراط 
التعجيل» فعلى قول أبى يوسف الأول» وهو قول محمد رحمه اللّهِ يجوز» وعلى 
لول أ مسق ريه رار 

48- قال: ولو كان للفامى على الرجل المستقرض ديناراًء وأجحر 
البيبت عشرة دراهم كل شهر [فمضى شهر] ثم أمررب البيت الفامى أن يدفع أجر 
هذين الشهرين إلى هذا الرحل قرضاً عليه ورضى الرحل بذلك فهو جائزء وإن كان 
الجنس مختلفاً بأن كان احدهما ديناراً والآخر دراهم إلا أن يكون صرفاء ثم يجوز 
هذا الصرف عندهم بحصة ماوجب من أجر شهر عندهم جميعاًء فأما بحصة مالم 
يجب من الأجرء وهو الشهر الثانى يجب أن يكون المسألة على الخلاف يجوز 
عند محمد رحمه الله وهو قول أبى يوسف الأول» ولايجوزفى قول أبى يوسف 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإحارة 117 الفصل: ١8‏ المتفرقات ١‏ ج:ه١‏ 
الآحر كما لو باشر المقرض الصرف بأجر لم يجب بعد» وهو الشهر الثانى» ثم 
قال: وليس هذا بصرف فى ما بين رب البيت والمستقرض [ ولكنه صرف فيما 
بين المستقرض ] والفامى. 

6- ثم قال وهذا كله قول ابى يوسفء وهو قول محمد رحمه 
اللّهه فأما على قوله الآخر [فانه] لايجوزء قال: ولو كان رب البيت اقرضه الدراهم 
على أن يرد عليه ديناراً بعشرة دراهم فانه لايجوزء قال: فإن أحاله على هذا الوجه 
بالدراهم الآخر على الفامى يريد أنه احاله على الفامى ليأخذ الأجر منه ليعطيه 
دينارا فقاص القامى بالدينار الذئ له على المستقرطن [ وأخذ بالبعض خواتجه 
فإنما لرب البيت على المستقرض] عشرون درهماً تاويله إذا وحب أجر هذين 
الشهرين» حتى جاز الصرف عندهم جميعاًء وصار المستقرض مستقرضاً عشرين 
درهماً من القنامى بالمقاضة فيكون لرب البيثت على المنتقرض ما افتضى من 
الفامى» وذلك عشرون درهماًء ولايكون عليه ديئان كما شرط عليه قال: ولو أن 
هذا الفامى لم يكن وجب عليه أحر هذين الشهرين» ولكن رجحل استقرض من رب 
البيت أحر هذين الشهرين» فأمر هذا الفامى أن يعطيه اياه» وإن يعجله له وطابت 
نفس الفامى بذلككء فاعطى الرحل دقيقاء أو زيتاء أو ديناراً بعشرة» ثم مات رب 
البيت قبل أن يسكن الفامى شيئاً من هذين الشهرين» أو انهدم البيت فإن الفامى 
لايرحع على الرجل بشيئ» ولكن يرجع على رب البيت [بعشرين درهماً» ويرحع 
رب البيت على الرجل بعشرين درهماً قرضاً عليه» وذلك لما ذكرنا أن المستقرض 
صار وكيلاً عنه بالقبض أولاًء حتى يصح القرضء ثم لنفس فإذا قبض ناب قبضه 
مناب قبضين» فصار قابضاً له أولآء ثم نفسه بحكم القرض» وإذا صار قابضاً للآمر 
صار كأنٌ الآمر قبض بنفسه ثم أقرضه. 

0- ولو أن صاحب البيت قبض العشرين بيده» ثم اقرضه من 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 5115 الفصل: 0١85‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
المستقرض»ء ثم انفسخخحت الإجارة» لم يكن للفامى أن يرجع على المستقرض 
بشيئ» وإنما يرجع؛ على رب البيت» ثم رب البيت يرجع على المستقرض بحكم 
القرضء فكذلك هذا ثم يرجع بعشرين درهماً على رب البيت] فى قول أبى 
موسق الأول ومواقول محمد وأما على قول أبى يرست الاخرها كانك حوصة 
الحوائج يرجع عليه بالدارهم» فأما مايخص الدينار فإنه لايرجع على رب البيت 
بالدراهم» ولكن يرجع على المستقرض» فيأحذ منه الدينار. 

5- فى الفتاوى الخلاصة: رجحل استأحر حجرة خان» ووضع فيها 
متاعه» واقفلها وغاب» فجاء مقفل الخان وفتح القفل بغير مفتاح» وأخرج المتاع 
عنه»ء ووضعه فى موضع آخحر عشرة أيام» ثم اعاد متاعه إلى الحجرة واقفلهاء 
ومضت على ذلك مدة لايلزمه الأحر من وقت إحراج المتاع. 

8 7:- فى اليتيمة: سئل أبو ذر عمن استأجر دارأً» فسكنها غاصب فى 
مدة يمكن إخراحه» فقال: لا أجر لمدة الغصب» وسألت أبا الفصل الكرمانى عن 
رجحل غصب صفرا» ودفع إلى الصائغ ليتخذ له قمقمة بكذا من الأحرء والصائغ 
يعلمانهغاصب هل له الأحر على الآمر؟ فقال: نعم قلت له : لو غصب صفراً 
فاتخذقمقمة ثم جاء المالك هل له أن يأحذه؟ فقال: ليس له أن يأحذهء قلت له: 
ولوغصي غبراء فجعلة سوارا قتجاء الماللة» ققال: له أن يأحذه بعير شيع عند أبى 
حيلة ومية ل 

4- وسكل على بن أحمد رحمه اللّه عن رجل له دكان» وذلك 
الدكان فى يد رجحل آخر فطلب [قوم] من المالك أن يواجر ذلك الدكان منهم» 
فقال: لا أواحره منكم؛ لأنه لاحقّ لى فيه اليوم لأنى آجرته من ذى اليد» وقد بقى 
من المدة أيام فالحوا عليه» وقالوا: آجره مناء وإنا ندفع ذاليد» ونخرحه منه فآحره 
منهمء هل يصح إقراره بانه بقى من المدة أيام وهل يصح الإحارة منهم بعد هذا 
الإقرار فقال: لايصح فيما بقى [من] المدة الأولى. 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة ١116‏ الفصل: “5١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

5- وفى الفتاوى: إذا استأحر مشاطة لتزيين العروس فالإجارة 
فاسدة» والأحر مكروه غير طيب لها إلا أن يكون على وجه الهدية من غير شرط» 
ولاتقاضىء فيكون أهون وفيه نظرء والصواب أن يقال: إذا استأجحرها مدة معلومة» 
أو كان العمل معلوماً له الأحر أنه يجوز الإحارة» ويطيب لها الأحر. وفى الظهيرية: 
وقيل: يبنغى أن يجوز إذا كانت الإجازة موقتة» أو كان العمل معلوماً له الأحر» ولم 
ينقش التمثال على وجه العروس . 

ما م وفى فتاوى الفضلى: الدلالة فى النكاح لايستوجب الأجرء 
وبه كان يفتى رحمه الله وغيره من مشائخ زمانه كانوا يفتون بوجوب أجر المثل 
لهاء وفى المضمرات: وبه يفتى. 

0 وفيه أيضاً: أهل بلدة ثقلت عليهم مؤنة العمال فاستأجروا رجا 
بأحرة معلومة ليذهب» ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم ليخفف عنهم بعض 
التخفيف» وأخذ الأجرة من عامتهم» غنيهم» وفقيرهم» ذكر أنه إن كان بحال لو ذهب 
إلى بلد السلطان يتهيأله اصلاح الأمر بيوم أو يومين جازت الاجارة» وإن كان بحال 
لايحصل ذلك إلا بمدة» فإن وقتوا للاحارة» وقتاً معلوماًء فالاحارة جائزة » والأجر كله 
لهء وإن لم يوقتوا فالإحارة فاسدة وله احر مثله والأحر عليهم على قدر مؤنتهم» وهذا 
نوع توسع واستحسانء أما على قول الكتاب لايجوز هذه الإحارة إلا موقتة وبه 
يفتى» وفى الخانية: وقال بعضهم: لايصح هذه الإجارة على كل حال. 

- وفى النوازل: سكل عن قدر التخحاس إذا أراد أن يواحرها من 
إنسانء وأراد أن يكون مضموناً عند المستأحر كيف الحيلة فيه؟ قال يبيع منه 
نصف القدر بكمال قيمتها ويواحر منه نصف الباقى مدة معلومة بماشاء من الأجر» 
قيل له: أيجوز هذا؟ قال يجوز فى قول أصحابنا جميعاًء وإنما اختلفوا إذا آحر من 
غير شريكهه فأما إذا آحر من شريكه يجوز فى قولهم جميعاً. 

8- وسمل أبو القاسم عن عين ماء بقرية استأجرها بعض أهل 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 115 الفصل: 0١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 
لجميع أهل القرية أم للذى استأحر الأحير؟ قال: إذا كسح العين لايستحق 
الزيادة» وفى الحاوى: الأحر على أهل القرية» وكذلك لو حفرعيناً أخرى فى 
حريم هذا العين فهو لجميع أهل القرية» ولو حفر عيناً أخرى من حريم هذا 
العين» فالماء له. وفى الحاوى: ولاأحر عليهء وليس له أن يجرى تلك الزيادة 
فى بثر القرية إلا أن يحفر نهراً آخر فى أرض المنوات؟ أو ملك نفسه. 

هم م: قال فى الأصل: رحل تزوج إمرأة» فنزل عليها وهى فى منزله 
بكراء» فمكث عندها مسنة» فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزله» فقالت المرأة 
للزوج: أحر منزله عليك» فقال الزوج: إنما استكريت» فأجره عليك» وقالت المرأة: فقد 
اخبرتك أنه معى بأحرء وقال الرحل: ما اخبرتنى أنها تسكن باجرء فإنه لاعبرة لانكار 
الزوج أنهالم تخبره» فلايجب عليه الأحر» فإن ضمن الآجر عنها لرب البيت الآن يؤخذ 
الزوج بالاجر؛ لأنه كفل عنها بالأحر لرب المنزل» والكفيل يؤخذ بماكفل به» فإن أدى 
لايرجع سواء كفل بإذنها أو بغير إذنهاء فإن لم يضمن لرب المنزل ذلك» ولكن اشهد 
لها بان قال اضمن لك الأحر ولم يضمن لرب البيت» فإنه لايلزمه الأحر. 

-0١‏ قال فى الأصل : أيضاً رجحلان استأجرا منزلاً من رجحل كل شهر 
بدرهم؛ واشترطا فيما بينهما على أن ينزل أحدهما فى اقصى الحانوتء والآخر فى 
مقدمه»ولم يشترطا ذلك فى أصل الإحارة» قال: الإحارة جائزة» ولكل واحد 
منهما أن يرجحع عن ذلك» ثم ذكر فى الكتاب أن الإجارة لايفسد إذا لم يكن شرطا 
فى أصل الإجارة» ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك فى الإحارة» هل يفسد الإجارة؟ 
قال مشائخنا رحمهم اللّه:ولفائل أن يقول : بأنه يفسد الإجارة» ولقائل أن يقول: 
بانه لايفسد الإجارة. 

5 - روى بشرعن أبى يوسف رحمه اللّه فى رجحل استأجر 
رجلا ليبنى له حائطاً اراه موضعه وسمى طوله فى السماءء وطوله على وجه 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة /111 الفصل: 05١5‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
الأرض وعرضه على أن يبنى كل الف آجحَرَّةَ بكذاء وكذا من الحص بكذاء 
وكذا من الدراهم» فبنى فى السفل فأدخل الف آجرّة بالحص المسمى لهاء ثم 
مات البناء»ء فإن الأحر يقسم على موضع مابقى من الحائط» وما بنى فيعطيه 
بحصة مابنى من القيمة. 

- وعنه أيضا آجر الرجل عبده وسلمه» ثم باعه من غير عذرء 
وسلمه إلى المشترى» فقيل: لم يكن للمستأجر أن يضمن المشترى قيمته» 
والمستأحر فى هذا الحرف مخالف للمرتهن. 

7:- ذكر الحاكم استأحر عبداً للخدمة مدة معلومة» وعجل 
الأحرة» ثم مات الموأجر كان للمستأحر أن يمسك العبد» حتى يرد الأحر عليه» 
وإن مات العبد فى يديه لم يكن عليه قيمة ضمانء ويرجع الآحر فيأحذه قوله»حتى 
يرد الأحر عليه أى حصة مابقى من المدة 

6" اورف الحاو وال ستحيسا فيه لاقو نيبن اخ 
أرضأء وآجرها من رجل بعينه» فلم يعلم المالك» حتى مضى بعض السنة» ثم علم 
واجازهاء قال: أجر مامضى من الإجارة للغاصبء وما بقى لرب الأرض من وقت 
الإحارة» ولو لم يجزء حتى مضت السنة فالأحر كله للغاصب. 

465- وفى جامع الفتاوى: ولو استأحر أرضا موقوفة على مصالح 
مسجد من متولى ذلك المسجد سنة بدراهم معلومة» ثم دفع هذه الأرض مزارعة 
بالنصف على أن يزرعه ببذر الدافع» ففعل فلما حصد الزرع وحصلت الغلةء قال 
أهل المسجد أن الآجر لم يكن متوليء وأحذوا ثلثى الغلة» فإن يثبت المستأجر 


غلامه أو نحو ذلك ١57/1١١‏ برقم: 71/017 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 511/6 الفصل: 5١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 
بالبينة كون الآجر متولياً يسترد ما أحذوا من ثلثى الغلة» فيقسم مع بقية الغلة بينه 
وبين المزارع على الشرطء فإن يقدر فعليه أحر المثل ويسترد ماقبض من أهل القرية 
ويقسمان على الشرط. 

5890م :ابن سماعة ع محمد رتحمة الله ربكل اكتر من ربكل 
داراً بعبد سنة فسكن المستأجر الدار» ثم ناقضه الإحارة فى العبد فإنه يرد العبد 
ويعطيه أحر مثل الدار» وعلى هذا إذا غصب رجل الدار المستأجرة من المستأحر» 
ثمتركها الغاصبءفأراد المستأحر أن يمتنع عن قبضها فى باقى المدة» وأراد 
لحرا دياع عو سايم نايس لجيه زان يم علق لسابو فى براق إلدينة؛ 
ولاللآجر أن يمتنع عن التسليم] قال بعض مشائخنا رحمهم اللّه: هذا إذا لم يكن 
فى السنة وقت يرغب فى الإستيجار لاجلهه» فأما إذا كان وقت يرغب فى 
الاستيجار لاحله» ولم يسلم فى ذلك الوقت فإن المستأحر يتخير. 

04- وفى القدروى: لو استأجر من آخر الدراين فانهدمت إحداهما 
أو غصبت أو ماأشبه ذلكء فله أن يترك الأخحرى. 

4- وفى الصغرى: إذا ادعى اثنان عيناً أحدهما يدعى الإجارة 
والآخر الشراءء فاقر المدعى عليه للمستأجرء فأراد مدعى الشراء أن يحلفه على 
دعوى الشراء له ذلك» ولو ادعيا الإحارة» فاقر به لأحدهماء فأراد الآحر أن 
يكلف لون له “ذلك 

4+ حاوف البنيعة سكل عل ب اعد عن رمعل وقف :دارا 
لسكنى الإمام» هل له أن يواحرهاء فقال: ليس له أن يواحرهاء وسثل عنها 
والدىء فاجاب به كذلك. 

0 - وسكقل أيضاً عن رجل قال لرحل: ابن لى كذا بيتأء فإذا بنيته يقومه 
المقومون »فما يقولون ندفعه لك فرضا بذلك وبنى البناء» ثم اصطلحا على رجحل فقومه 
ذلك الرجل» فابى العامل» هل يكون ذلك بمنزلة الحكم؟ قال: نعم يجب أجر المثل. 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 1١14‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

. 5 7:- جامع الفتاوى: إذا دفع الفاً» وقال: سروف لعاف 
ومايحتاج إليهء واكتر سفينة واتِ به موضع كذا وغص» فما أخرحت الدّرٌ 
فبعه» فما كان من فضل على هذه الألف فهو بيننا نصفين» أولم يذكر البيع» 
وقال: ماكان فضل فهو بينناء أو قال : صد الظباءء فما احدث من شيئ فهو 
بينناء أوقال: استأحرتك بطعامكء» فتصيد لى الظباء» فالحاصل للعامل وللآاخر 
أحر مثل الدابة وأحر مثل السفينة. 

40 38:- ولو دفع إليه عبداً على أنه إن شاء قبضه بالشراء بألف درهم 
وإن شاء إحارة سنة بكذاء فقبض وهلك عنده بعد الاستعمال فهو على الإحارة» 
فلو قال: أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجرء أو أكثر قبل قولهء وإن كان الأحر 
أكثر لايصدقء ولو لم يستعمل حتى هلك لاضمان عليه. 

لاجد لال مسيدهركمة الله الى اتقو مورك عق أن بعل 
على كل بعير مائة رطل» ثم أتاه الجمال بابله» فأمره المستكرى [فحمل وقد اخبره 
المستكرى] أنه ليس فى كل حمل إلا مائة رطل» فحمل إلى ذلك الموضع» وقد 
عطب بعض الابل لاضمان على المستكرى. 

- ولو استأجرداراً شهراً ثم بعد الشهر شهدا أنها للرجل الآخر 
يقبل شهادتهماء ولو استأحر طحاناء ليطحن له بدرهم» فطحن وعجنء وخخبز 
وأكل إن شاء ضمنه الدقيق وللعامل الأجر» وإن شاء ضمنه الحنطة» ولاأجر عليه 


فى ذلكء وعند زفر رحمه الله يضمنه الدقيق. 


٠‏ 4 737:- أخحرج عبد الرزاق عن شريح قال: ليس على المكترى ضمان . مصنف 
عبدالرازق» البيوع» باب ليس على المكترى ضمان ١77١/4‏ برقم: /01 41 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 519/٠‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
عليها بالنصفء فتقبل الطعام؛ ثم حلب عليهاء فالأحر للمتقبل وللآجر أحر مثل 
الدابة» ولو تقبل ليحمل عليهاء فالأحر لصاحب الدابة وله أجر مثله. 

0ه م: قال محمد رحمه اللّه فى الأصل: وإذا استأجر دابة ليلا 
ليزف عليها عروساً إلى ببت زوجهاء فهذا على وجهين إما أن يكون العروس بعينها؛ 
أو بغير عينهاء فإن كان العروس بعينها وبيّن المكان فإنه يجوز الإحارة كما لو 
ستاجر دابة لي ركبها إلى مكان معلوم بأحر معلوم كانت الإجارة جائزة» فكذلك 
[هذا] وإن كان العروس بغيرعينهاء فالإحارة فاسدة كما لو استأحر دابة للركوب» 
ولم يِّن من يركب كانت الإجارة فاسدة» فإن أركب عروساًء فالقياس أن لايعود 
العقد حائزاً [وفى الإستحسان يعود العقد جائزاً] وعليه المسمى كما لو استأجر 
دابة للركوبء ولم يبن من يركبء ثم ركب هو أو أركب غيره فإنه يعود العقد 
حائزاً استحساناء وفى القياس لايعود جائزاء وقد ذكرنا هذا فإن حبسوا الدابة» حتى 
اصبحوا من الغد هل يجب الأجر؟ إن كان استأحر هذه الدابة لركوب عروس 
بعينها [فى المصر فإنه يجب الأجر فإن استأجرها لركوب عروس بعينها] خارج 
المصر فإنه لايجب الأجر» وهل يصير ضامناً بالحبس؟ إن وقعت الإحارة [ على 
الركوب حارج المصر يضمنء وإن وقعت الإجارة] على أن يركبها فى المصر 
لايصير ضامناً بهذا الحبسء وإن كان استأجرها لركوب عروس بغير عينها فإنه 
لايجب الأجر متى حبسوها سواء استأجر للركوب فى المصرء أو ارج المصرء فإن 
استأحر لحمل عروس بعينهاء فاركب غيرها صار ضامناًء ولايجب الأجر سلمت 
الدابة أم هلكتء كما لو استأجر دابة ليركب بنفسه» فاركب غيره [وإن كان لحمل 
عروس بغير عينها لم يضمنء كما لو استأجر دابة للركوب» فاركب غيره] 


721-- أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن وإبراهيم : انهما كرها أن يعطى الرجل الرحل 
والاقضية» فى الرحل يعطى الرجل الدابة فيقول اعمل عليها 595/١١‏ برقم: 7171/1765 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإجارة 5121/١‏ الفصل:ة١“‏ المتفرقات جه ١‏ 

:4 3:ح إذا اشفرى شيفاً وآحره هن غيره قبل القبض لايجوز كما لو 
باعه» وهذا إذا كان منقولاًء فإن كان عقاراً فقيل: هو على الخلاف فى البيع» 
وقيل لابجو الإاجارة إجماعا. 

+!:- وفى الجامع الصغير: رجلان استأحرا شيئاًء ودفع أحدهما إلى 
صاحبه ليمسكه فلاضمان عليه إذا كان شيئاً لايحتمل القسمة استأحر قدراً ليطبخ 
فيه شيئاً معلوماًء وطبخ فى البيت وأحذ القدر بحجر مع مافيه ليخرج إلى الدكان 
فانزلق رحله فى الطين فوقع وانكسر القدرء فعليه ضمان القدر بمنزلة الحمال إذا 
انزلق رحله» ووقع الحمل وانكسرء وفى الظهيرية: وقيل: ينبغى أن لايجب الضمان 
فى هذه الصورة» وهو الصحيح. 

مه م: استأجر رجلا شهراً معيناً ليعمل له عملا معلوماً فعمل له 
ذلك العمل شهرين» هل يستحق الأجر فى الشهر الثانى؟ يجب أن يكون المسألة 
على الخلاف المعروف فى القصار أو الخياط إذا عمل من غير عقد و كان قد 
انتصب نفسه لذلك. 

5-0١‏ وإذا تكارى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم» فحمل فى 
الجوالق عشرين مختوماء ثم أمر المستأحر رب الدابة» وكان هو الذى وضعها على 
الدابةه فلاضمانء وإن حملاها جميعاً ووضعاها على الدابة ضمن المستأحر ربع 
تجبية اليه وان كان المحم فى عزاليه: نسي كن انحن عد طعا عل 
الواية كينا ارطع الس كر تدا وسح عم لبها حون كال وها 
والقداى رجانب نايضم الكجز :وف الفعاووى العتابية: وإث بحيل رت الذانة أل 
يضمن النصفء م: ويعرف عن هذه المسألة كثير من المسائل. 


م١‏ ع 77:- أعمرج البخخارى عن ابن عمر: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» زاد إسماعيل: من ابتاع طعاماً فلاييعه» حتى يقبضه. صحيح البخارى» 
البيوع» باب يبع الطعام قبل ان يقبض» وبيع ماليس عندك 5/8/١‏ برقم: -١٠05‏ ف: 7١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإجارة ”5121/5 الفصل:ة8١‏ المتفرقات جنه ١‏ 

05- جامع الفتاوى: ولو استأجر رجلا ليبنى له منارة طولها 
كذاء وعرضها كذاء فلما بنى بعضه انهارت يجب الأحر بحسابه» ولو استأجر 
ليحفر بثراً عشرة أذرع» فحفر حسمة أزرع» ثم قال: لا اقدر أن احفر البقية من 
غير عذر احبسه» حتى يحفر. 

- ولو دفع إلى رجحل مالا ليدفع إلى فلان فى مصر كذا بأجحر 
محمد رحمه اللّه: لايضمن. 

-:37541١‏ الراعى إذا قال: مات الغنم لايصدق إلا ببينة» وكذلك القصار 
إذا قال: احترق بيتى» فاحترق ثوبكء أو قال: غرق لايصدق حتى يقيم البينة على 
ذلك» ولو استأجر داراً من رحل» ثم أدعى آخرء فاستأجرها من ذلك الآخر أيهما 
حضرء فله أن يطالب بالأحرء ولو حضرا فالأحر للأول دون الثانى» ولم يكن 
الإاستيجار من الأخير إقرار أن الدار له» ولو اقاما البينة على دار» وقد آجرها ذو اليد 
للمدعىء ولو كان فيها زرع ترك على حاله» ولو أعطاها مزارعة» والبذر من عند 
الرحل لم يؤخذ من الذى فى يده» ولم يجعل فى يده بأجر. 

6<- ولو دفع إلى إسكاف اديماً ليقطع له حفا ويخرزه بأربعة 
دراهم فدفعه إلى آخر بدرهمين إن أعطاه وأداه من عنده» أو عمل بعض الأعمال 
طابت له الزيادة» وإلا يتصدق بها. 


-:374١‏ قول المصئف: وكذلك القصارإذا قال: احترق بيتى الخ. أحرج عبد الرزاق من 
طريق على بن الأقمر قال: ماصمت إلى شريح فى ثوب دفعتها إلى صباغ» فاحترق بيتهء فضمنه» فقال: 
انه احترق بيتى» فال شريح: أرايت لو ان بيته احترق اكنت تدع له اجحرك؟ قال: لا قال: فاغرم له ثيابه. 
مصنف عبد الرزاق. البيو ع؛ باب ضمان الأجير الذى يعمل بيده ١71/4‏ برقم: 4475 ١‏ 

وأمرج البيهقى نحوه. السنن الكبرى للبيهقى» الإجارة» باب ما جاء فى تضمين الأجراء 
48 برقم: ١١1417٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة 5129/5 الفصل: “5١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 

57*- وإذا دفع إلى صباغ لبداً ليصبغه احمرء فقد قيل: إن قال: بكذا 
من العصفر يجوزء وإن لم يبين مقدار العصفر لايجوزء وهذا ليس بصواب» فقد 
ذكرنا الرواية فى فصل الإستصناع أن بيان مقدار الصبغ ليس بشرط فلو صبغه رديقاً 
هل يضمن فقد قيل: إن انتقص الثوبء وكان النقصان فاحشاً عند أهل البصر» 
قافيا حي اللبد اث يطيمنة تيزة اده أيه :و إن كا الات بسي قله أن بصضفةه 
النقصانء وعلى هذا التفصيل القصار إذا قصر الغوب رديئًا. 

7 - استأجر حماراً أو بقراًليس له أن يبعث به إلى السرح» هكذا 
ذكر فى الفتاوى. 

*- وفى النوازل: فإذا فعل يكون مخالفاًء قال: وهذا بمنزلة رجحل 
استقرض دراهم, ودفع إليه داراً ليسكنهاء فإن هذه الإجارة فاسدة» ولايكون رهن 
وقبل إن كان المتعارف فيما بين الناس أن المستأجر يبعث ذلك إلى السرحء فله أن 
يبعث» وما لا فلاء وذكر الصدر الشهيد فى فتاوى الصغرى أن للمستأحر أن يواحر» 
وأن يعير» وأن يودع والبعث إلى السرح ايداع» فيملكه المستأحر. 

١8‏ وفى مجموع النوازل: زوج أمته» ثم آجرها من زوجها حازء 
تسا جر أرضا ليليق فية لفسةهالاتحارة فاشدة بعد ذلك يتن إن كان للقرانية قزمة 
فى ذلك الموضع يضمن قيمة التراب» ويكون اللبن له» فإن لم يكن للتراب قيمة 
لاشيئ عليه واللبن له؛ لأنه حصل بصنعه. 

<< رجل تقبل من رجحل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى 
موضع باثنى عشر درهماً اليوم؛ فحمله فى أكثر من ذلك لايازمه الأحر المسمى بل 
يجب أجر المثل» وهذا يجب أن يكون على قول أبى حنيفة» أما على قولهما فهذه 
الإحارة وقعت جائزة» ويحب الأجر المسمى. 

١0ه-‏ رجل حمل رجلا كرهاً إلى بعض البلدان» فعلى الحامل 
كرائه» حتى يرده إلى المكان الذى حمله منهء وكذا فى كل ماله حمل ومؤنة. 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة 512/5 الفصل: 55“ المتفرقات ج:ه ١‏ 
- رجحل استأجر من آخخر كرماً إحارة طويلة» وقبضها وآجرها 
من غيره مقاطعة كل ستة أشهر ببدل معلوم» فلما رآه المستأحر الثانى» وجد 
الأشجار قد احترق من البرد» ولم يجد آجره ليرد عليه» حتى جاء أيام الفسخ 
وحضرالآحرء وفسخ الإحارة» وطلب مال المقاطعة» وأبى المستأجر الثانى» 
واعتل بعلة أن الأشجار محترقة سمع علته وسقط عنه مال المقاطعة إذا لم 
يعمل فى الكرم عملا يدل على الرضاء ولو كان آجره حاضراء حتى أمكنه الرد» 
7<- وعلى هذا إذا آجر دارهء وأراد المستأجر ردها بخيار رؤية أو 
بتعبتارغيت إنالبع يتسكننة الوديان كان المو ا حرغائيا كان له الرد إذاتحطير 
الموأحرء ولايجب الأجر إذا لم يكن عمل فى الدار عملا يدل على الرضاء وإذا 
وجب للآجحر على المستأجر مال بالقرض أو نحوه» فقال المستأحر للآحر: 
احسب هذا من مال الإجارة» وفارسيته فرو رو ازمال إجارت» فقال الآجر فر رفتم» 
5 47 77:- جامع الفتاوى: ولو استأحر غمنه إلى قطيع معروف ولزم 
القطيع مؤن» فإن كان صاحب القطيع معروفاً بأمره يرسل الغنم فى قطيعة» 
ويعطى المؤن يلزمه المؤن بقدرء وإن قال: إنما بعث الغنم ليحفظهاء ولم يكن 
صاحب القطيع معروفاء فالقول قول صاحب الغنم مع يمينه» ولاأجر على 
المتتابكر بعد الغضب. 
طويلة بمائة دينار وقيمة الدينار خمسون درهماء فمات الآحن حتى انفقسحت 
الإحارة بموته» ولم يترك مالا سوى هذه الدارء ثم إن وارث الآجر آجر هذه الدار 
من المستأجر بالمائة الدينار التى على مورثه إحارة طويلة انفسخت هذه الإجارة 
بين وارث الآجر وبين المستأحرء والمستأحر لايرحع على الوارث بالمائة. 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 519/68 الفصل: 0١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

5<- وعن أبى يوسف رحمه اللّه فى رجحل آجر عبده من رجحل 
وسلمهإليه» ثم باعه من غير عذر وسلمه إلى المسترى» ومات فى يده» فليمس 
للسساحر إن ركى المشترىئ قبععة 

7 - جامع الفتاوى: ولو أن أهل مسجد لاينزع احد منهم باحضار 
السراج» فاستأجر المتولى رحلا لاحضار السراج كل ليلة يجوز. 

- فى فتاوى آهو: سئل قاضى بديع الدين رحمه اللّه در باغ 
مستأحر خارها برست» هل للمستأجر أن يأحذها كأحذ الثمار؟قال: نعم» أعطى 
فى الشتاء الأحير ده مرده سيم ليعمل فى الصيفء قال : لايصحء وكذلك سه 
القابلة» قال: يحب عليها إلا إذا بعث الزوج احداً إلى القابلة» فحينئذ على الزوج. 

69م م: وسئمل قاضى بديع الدين رحمه الله عن عبد استأحر 
الدار» قال: إن كان فتحنعورا عليه فطلب لاجد عن عدو إن ماذوناًء فعلى 
مولاه؛ وسغل أيضاً صااحب الأرضن اتحذ فاليزا ببذره» أو بذر أرضه ببذرهء هل 
للمستأحر حصة مايحصل منها؟ قال: لا» ولو أحذ كان له أن يأحذ منه إن كان 
قاكبأء واقتجعة لد كان هالكا. 

- م: استأجر رجلا ليذهب بحمولة له إلى موضع كذا بكذاء 
فلما سار نصف الطريق بدا للحمال أن يذهب [إلى أمر آخر] فترك الحمولة 
على المستأحر ثمة» وطلب نصف الأجر قال له: ذلكء إذا كان الباقى من 
الطريق مثل الأول فى السهولة» هكذا ذكر فى الفتاوى» وقد ذكرنا] فى فصل 
فيتأمل عند الفتوى. 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة 5129/6 الفصل: 55“ المتفرقات جنه ١‏ 

- قال فى الأصل: ولو أن رحلاً دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه 
بعصفر بربعالهاشمى بدرهمء فصبغه بقفيز» فهذا على وجهين: إما إن صدقه 
صاحب الثوب أو كذبه فإن صدقه صاحب فى ذلك» فصاحب الثوب بالخيار إن 
شاء ترك الشوب عليه وضمنه قيمة الثوب» وإن شاء أحذ وأعطاه مازاد العصفر فيه 
مع الأحرء ولم يذكر أنه أراد به المسمى أو أجر المثل» قال بعضهم: أرا دبه أحر 
المثلء» قال بعضهم: أراد به المسمىء ثم قال: يعطيه مازاد العصفر فى قيمة الثوب 
يريد به مازاد العصفر فى قيمة الثوب من ثلاثة أرباع لاقيمة مازاد العصفر فيه» ثم 
إنما يعرف قيمة مازاد العصفر فيه» وهو أن يقوم الثوب مصبوغاً بربع قفيز ومصبوغا 
بقفيز فإن كانت قيمته مصبوغاً بربع قفيز عشرة» وقيمته مصبوغاً بقفيز اننى عشرة 
علم أن الصبغ زاد فيه بقدر الدرهين هذا إذا صدقه فى الزيادة» فاما إذا كذبه فى 
الزيادة فانه يرى أهل البصر من تلك الصناعة. 

5 7- وفى فتاوى العتابية: قيل هذا إذا صدقة فى الزيادة» فأما إذا 
كذبه فى الزيادة قول محماء أما على قول أبى يوسف إن صبغه بالربع أولاء ثم 
بالباقى إن شاء ضمن قيمته أبيض وترك الثوب عليه» وإن شاء ضمنه مصبوغاء 
وأعطاه الأحر مع قيمية مازاد من ثلاثة أرباع القفيز» وإن صبغه دفعة واحدة» واحتار 
أحذ الثوب وأعطاه قيمة الثوب فلا أجر له. 


75- أخحرج البيهقى عن علئ: انه كان يضمن الصباغ» والصائغ» وقال: 
لايصلح للناس إلا ذلك. السنن الكبرى للبيهقى. الإجارة» باب ماجاء فى تضمين الأجراء 
989 برقم: ١١8107‏ 

وأعرج ابن أبى شيبة نحوه. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع والأقضية» فى القصار والصباغ 
وغيره 81/١١‏ برقم: 75١1465٠‏ 

337 :- أخرج عبد الرزاق من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه قال: كان على 
يضمن الخياطء والصباغ» واشباه ذلك احتياطا للناس. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب ضمان 
الأحير الذى يعمل بيده 7١1/4‏ برقم: /14 49 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة /512/1 الفصل: “5١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 
وهو ليس يسالغ فطر الطراز منه فى الطريق فإن كان الصبى عاقلا ضابطاً يمكنه 
حفظه لايضمنء وإن لم يكن ضابطاً» ولايمكنه حفظه ضمن. 

5 33:- فى مجموع النوازل: سئل شمس الإسلام الاوزحندى عن 
رجحل استأجر رحلا ليوقد النارفى المطمورة ليلاًء ففعل ونام فى بعض الليل؛ 
فاحترقت المطمورة ومافيهاء هل يضمن الأجير؟ قال: لاء قيل له فإن أو قد النار 
ثانياً بغير أمر» هل يضمن؟ قال: نعم. 

3 "1 : رجحل دفع عينا إلى رجحل على أنه إن شاء قبضه بالشراء» وإن 
شاء أحذه احارةسنة بكذا فقبض وهلك عندهء إن هلك بعد الاستعمال فهو على 
الإحارة» ولو قال: أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأحر أو أكثر قبل قوله» وإن 
كان الأحر أكثر لايصدق» ولو لم يستعملهء حتى هلك فلاضمان عليه. 

355- وفى الفتاوى العتابية: دار بين حاضر وبين مفقود إن كان 
مفرزاً ينتفع الحاضر بنصيبه» ويواحر القاضى نصيب المفقود ويحفظ الأجرء وإن 
لم يكن مفرزاء فللحاضر أن يسكن جميع الدار كيلا يخرب. 

7 35:- جامع الفتاوى: إذا قبل السمسار كتاب السنجابء ثم جاء 
كتاب من المرسل أن لايقبله» وإن قبلته فلاتودة المال إن كان بعد ماضمن 
المكتوب إليه» لم يكن له أن يمتنع من دفع ذلك» وإن لم يضمن له أن يمتنع قالوا: 
بدل الحط لايكون ضماناً إلا أن يكنب أن لفلان علي كذا من المال: 

78:- وإذا دفع عشرة أمناء النحاس واستأجر بأربعين درهماً ليدققه» 
فبعد التدقيق صار سبعة أمناء لزمه ذلكء ولو دفع إليه مائة من نحاس ليضربه 
طسوساء وجازعاتات [ نوع من المنضدة يصنع من الخحشب] فأعطاه فى كل منّ 
ثلاثة دراهم» فجاء بتسعين مناً من الطسوسء وتلف الباقى كما هو الرسم يجب 
الأجر بعد أمناء الطسوس لابعدد أمناء النخحاس. 

إ756:- فى النوازل: سكل أبوبكر عن رجل دفع إلى خياط ثوباً ليخيط 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة //5129 الفصل: 55“ المتفرقات جنه ١‏ 
أجر مثلهء هل يطيب له ذلك الزيادة؟ قال: فى قياس قول أبى حنيفة يطيب له» 
وفى قياس قول أبى يوسف ومحمد إن كانت الزيادة أكثر من أجر مثله بما 
لايتغابن الناس فى مثله لايجوزء قال الفقه: عندى أن الزيادة جائزة فى قولهم 
حميعاً. وفى الكبرى: وبه يفتى. 

<- وسمل أبو القاسم عن مقصرة يعمل فيها القصارون وأحد فها 
أحجار يواحرها من القصارين» فجاء قصارء فعمل فى تلك المقصرة» ولم يشارطه 
أصحاب الأحجار يواحرها بشيئ؟ قال: إن لم يكن المعروف عندهم إن شاء عمل 
عليه» وأدى الأحر لايجب الأحر إذا عمل بغير إذنه. 

0١‏ - فى مجموع النوازل: رجحل يبيع [شيئاً] فى السوق فاستعان 
بواحد من أهل السوق على بيعه فأعانه» ثم طلب منه الأجر فإن العبرة فى ذلك 
لعادة أهل السوق» فإن [كان] عادتهم أنهم يعملون بأحر يجب أجر المثل» وإن 
كان عادتهم [أنهم] يعملون بغير أحر فلاشيئ له. 

35 وفى الظهيرية: وما تواضع عليه السماسرة من المقادير فى 
بيع الأشياء » فذلك عدوان محضء ولاشيء لهم سوى أجر المثل» رحل قال 
لخياط خطء هذا الثوب لأعطيك أجركء فال الخياط: لا أريد الأجر ثم خاطه 
فلا أحرله. 

4 784:- وإذا استأحر رحلا ليينى له فى هذه الساحة بيتين ذى 
سقفين» أو ذى سقف واحد وبين طوله وعرضه [وما أشبه ذلك] وفارسيته 
سكرد دادن [ذكر] فى فتاوى أبى الليث أنه لايجوزء وينبغى أن يجوز إذا كان 
بآلات المستأحر للتعامل. 

5 4 77:- فى النوازل: سكل أبو بكرعن رجل آجر من رجل دارا له كل 


شهر بدرهمء ثم باعها من آخر» وكان المشترى يأخذ أجره الدار من هذا المستأحر 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإحارة 510/4 الفصل: ١8‏ المتفرقات ١‏ ج:ه١‏ 
كل شهر فأتى على ذلك زمان» قددعد المشترى البائع ان رد عليه الثمن يرد داره» 
ويحب عليه ما أخذ من المستأحرء فجاء البائع بالدراهم, فأراد أن يحسب الأجر 
من ذلك» قال: لما طلب المشترى الأجر من المستأحر حازله ذلك إجارة [منه] 
وصار بمنزلة إحارة مستقبلة» وجميع ما أذ من الأحر فهو للمشترىء وليس للبائع 
من ذلك الأجحر قليل ولاكثر» ومواضعة رب الدار منه وعدء فإن لم يفعل فلاشيئ 
عليه» وإن كان الشرط فى البيع» فالبيع فاسد. 

8ن اوقل رويك كان فيه و ةفو لان ريه قاد 
له حوانيت مستغلة» فجاء إنسان فسكن فى حانوت من تلك الحوانيت فإنه يلزمه 
احج النيقا وال انو جكزدويه أنزلء ور قال الجاكن: كيس عاديا ويصدق 
ألاترى لو أن رحلا دحل الحمام بغير أذن صاحبه» وقال: دحلت على وجه الغصب 
لايصدق» فكذلك الأول. 

5-657 م وفى مجموع النوازل: رجحل دفع إلى سرّاج بعص آلات 
السرج وأمره أن يتخذ له سرجا بهذه الآلات وبآلات أحرى يحتاج إليها من عند 
نفسه على أن يدفع إليه أحر عمله» وثمن آلاته» ودفع إليه عشرة دراهم» وفى الحاوى: 
وتراضيا به» م: فلما أتم السرج استولى على السرج بعض الظلمة» وذهب به قال: 
يسترد من السراج قيمة الآلات» وما دفع إليه من الأجرء وفى الحاوى: وهذه الإجارة 
فاسدة لما فيه من شرط البيع فى الإجارة. 

4 4 77:- وسكل شمس الإسلام الأوزحندى رحمه اللّه عمن دفع إلى 
طبيب جارية مريضة» وقال له: عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحةء 
فالزيادة لك» ففعل الطبيب ذلك وبرأت الجارية وحسنتء فللطبيب على المالك 
أجر مثل المعالجة» وثمن الأدوية والنفقة» وليس له سوى ذلك شيء» وسئل هو 
أيضاعمن قال لطيان: أصلح هذا الخراب بعشرة» فلما شرع فى العمارة ازداد 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإحارة 71/6١‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 
الخراب» فأصلح الكل فلاشيء له سوى العشرة» وسئل هو أيضا عن رجحل استأحر 
رحلا شهراً قال: لايدحل يوم الجمعة فى العقد بحكم العرف. 

- وفى مجموع النوازل: معلم طلب من الصيبان ثُمن الحصير 
وصرف البعض إلى حاحة نفسه أو اشترى به الحصير واستعمله فى المكتب 
زماناًء ثم رفعه وجعله فى بيته هل يسعه ذلك؟ قال: نعم؛ لأن هذا فى الحقيقة 
تمليك من آباء الصبيان للمعلمين» وفى الظهيرية: معلم طلب ثمن الحصير أو 
اللعجهلي للترة أو اللنيه ان الحقيف هما اعد يولك فإن ترف يدير أواليذا 
فبسطه أياماًء ثم ذهب به إلى منزله فله ذلك. 

7548 7:- م: وفيه أيضاً: دفع الرحل ولده الصغير إلى أستاذ ليعلمه حرفة 
كذافى أربع سنين» وشرط على الأب أنه لو حبسه قبل أربع سنين فللأستاذ عليه 
مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين» فليس للاستاذ أن يطالب الأب بالمائة» ولكن 
يطالبه أجر مثل تعليمه. 

٠‏ 5 37:- وفى الظهيرية: بيان هذا الكلام أن العقد إنما يصح إذا استأحره 
ليقوم عليه ويحفظء وفى أثناء ذلك يعلمه» أما الاستيجار على نفس التعليم لايصح» 
م: وقيل: فى الصغير يدفع شيئاً من المأكول إلى المعلم أنه لايحل للمعلم أكله» 
وقيل: يحل وهو الأصح. 

-<١‏ وفى متفرقات الذخيرة: رجحل دفع غلامه أو ابنه إلى النساج 
ليعلمه عمل النسج» فأراد النساج أن يسلم الغلام إلى نساج آخر ليعلم له ذلك 
العمل فقد قيل: له ذلك» وهو الأصح . 

11 77:- أخرج ابن أبى شيبة عن إياس بن معاوية: فى الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل 


البيوع والأقضية» فى الرحل يكرى من الرجحل غلامه أو نحو ذلك ١57/١١‏ برقم: 7١/07‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 71/6١‏ الفصل: ١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

25 انا جر ريداة كدب ل نخطا بالعربية أو بالفارسية يرطيب له 
الأحرء وقيل: فى الصكاك إذا غلط فى جميع حدوده أوفى بعضه فإن لم يصلحه 
فلا أحرله» وإن أصلحه فللآمر الخيار إن رضى بهء فللكاتب أجر مثله. 

8ه 5 77:- رججل له اجيران يعملان عمل الزراعة ببقورله عين لأحدهما 
بقرين ولآخر بقرين» فاستعمل أحدهما غير ماعين له» فهللك ضمن المستعمل 
قيمته» وهل يضمن الاخر بالدفع؟ فقد قيل: يضمنء وقيل: لايضمن والقول الأول 
أصحء وأنه حواب ظاهر الرواية وبه كان يفتى شمس الأئمة السرحسى رحمه اللّه. 

4 5 :- فى مجموع النوازل: رجحل أودع عند رجل أحمالاً من الطعام 
ففرغ المودع الظروف»ء وجعل فيها طعاماً له» ثم أن المودع سأل المودع أن يرد 
عليه أحمالاء حتى يحمل إلى مكة» فدفع إليه طعام نفسه» ولم يعلمه به» فحمل 
المودع على إبله حتى مكة» كان للمودع أن يأخذ طعامه» ولاأجر عليه. 

هه 7:- سمل شمس الائمة الحلوانى رحمه الله عمُن استأجر حماما فى 
قرية مدة معلومة فنفز الناس» ووقع الخلاء» ومضت مدة الإحارة هل يلزم المستأحر 
الأحر؟ قال: إن لم يستطع الترفق بالحمام فلاء وأحاب ركن الإسلام السغدى رحمه 
لياط افد ولو يف رول لنابر وقهت العطن امعد الجر كلا ان 

57<- وفى مجموع النوازل: استأجر من آخر طاحونة يبدل معلوم 
على أن عليه ماسمى من الأجر أيام جريان الماءء وانقطاعه فهذا الشرط يخالف 
مقتضى العقد فيفسد به العقد. 

7 77:- وفى النوازل: سكل الفقيه أبو القاسم عن طحان ركب فى 
الوزن تون حجر امو ماله و اتسنا كيه جديا ذو شيا انيرم كلينا من عاله فانقضدت 
مدة إحارته هل له أن يرفع ذلك؟ قال: إن كان فعل ذلك بإذن صاحب الطاحونة 
على أن يرجع فى الغلة يرجع فيهاء وإن فعل بغير أمره إن كان غير مركب فهو له» 
وإن كان مركبا يدفع إليه قيمته. 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة ”517/65 الفصل: “5١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 
منزل الوقف بدون أحر المثل» وفى الخانية: بما لايتعابن الناس فيهء م: أيلزم 
المستأحر [أحر المثل] أم يصير غاصباً بالسكنى فلايلزمه الأحر بالسكنى؟ 
ذكرها هنا أنه يجب على أصول علمائنا رحمهم اللّه أنه يصير غاصباء و لايلزمه 
الخو قال 3 كر الحضافت ريه الله ف كتابيه أن المستنا حزن لايكون غاضياء 
ويلزمه أحر المثلء وجعل حكمه حكم الإحارة الفاسدة» فقيل له: أتفتى بما 
ذكره الخصاف» فقال: نعم» وذكر بعد هذا أيضاً أنه يلزمه المستأحر أحر المثل 
بكمالة ولايزاد على المسم: 

8- وذكر قبل هذا آجر منزلاً لابنه الصغير بدون أجر المثل» فقد 
روى الخصاف رحمه الله فى كتابه عن [بعض] أصحابنا رحمهم الله: أنه يلزم 
المستأحر أحر المثل» وفى الخانية: قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه اللّه: يجب أجر المثل بالغاً مابلغ عند بعض علمائناء وعليه الفتوى. 

م: قال القاضى الإمام على السغدى رحمه اللّه: ولو غصب 
إنسان دار صبى» قال بعض الناس: يجب عليه أحر المثل فما ظنك فى هذاء وهكذا 
فيمن غصب الوقفء قال بعضهم: يجب أجر المثل» قال الفضلى: والذى يصح 
عندى أن المستأجر يصير غاصباً عند من يرى غصب الدار» فيجب جميع المسمى 
عنده»ء أما عند من لايرى غصب الدارء فعلى مذهبه جميع المسمى لازم له على كل 
حال» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يفتى بوجوب أجر المثل فى أرض 
الوقف فى الغصب وفى أرض الصبى لا» ومن المشائخ من يفتى بوجوب أجر 
المثل [إلا] إذا كان ضمان النقصان خيراً لليتيم وللوقف» وهكذا فيمن سكن داراً 
له أو حانوتاً له» وذلك معد للاحارة يجب أجر المثل إلا إذا كان النقصان خيرا له. 

55*- الخخانية: الوصى إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضى فى 
خصومة كانت على الصغيرة أوله» قال الشيخ الإمام رحمه اللّه: هذا ما أعطى 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإحارة ”5176 الفصل: ١8‏ المتفرقات ١‏ ج:ه١‏ 
رع الرشواة يكز واكام : 

5- الوصى إذا جر أرضاً للييم أو استاجر أرضا (لليعيم] يمال 
اليتيم إحارة طويلة رسمية ثلاث سنين لايجوز ذلك» وكذلك أب الصغير ومتولى 
الوقفء فإن استأجر أرضا لليتيم» أو الوقف بمال الوقف ففى السنة الأخيرة يكون 
الاستيجار بأكثر من أجر المثل فلا يصحء وإذا فسدت الإحارة فى البعض فى 
الوجهين هل يصح فيما كان خيراً لليتيم والوقف على قول من يجعل الإحارة 
الطويلة عقداً واحداً» وعلى قول من يجعلها عقوداً يصح فيما كان خيراً لليتيم [أو 
الوقف] ولايصح فيما كان شراً له والظاهر هو الفساد فى الكل وإن كان الوصى 
آحر أرضا لليتيم واستأحرها وصى [آخر] ليتيم آخر لاتصح هذه الإجارة. 

7- رجل استأجر أرضاء فانقطع الماءء قال: إن كانت الأرض 
تستقى بماء الأنهار لابماء السماء لاشيء على المستأجر» وكذلك إن كانت 
تستقى بماء السماء فانقطع المطر. 

١" 4‏ :- فى فتاوى الفضلى: آجر المنزل إحارة طويلة» وهذا المنزل 
موقوف عليه كان وقف والده عليه» وعلى أولاده أبداً ماتناسلوا وأنفق المستأحر 
فى عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المواجرء فإن لم يكن للمواحر ولاية فى 
الوقف كان غاصباً ولم يكن على المستأجر إلا المسمى» وذلك للمواحر يتصدق 
به» وإن كانت له ولاية فى الوقف» فعلى المستأحر أجر المثل فى المدة التى كانت 
فى يده لاعبرة لما سمى من قليل الأجر فى السنين الأولى. 

ه<- وهل يرجع المستأجر بالذى أنفق [ فى غلة الوقف؟ إذا كان 
للمستأحر ولاية فى الوقفء وإلا فهو متطوع فيما أنفق] لايرجع به على المراجرء 
ولافى غلة الوقفء ولو أنفق بدون أمره لايرجحع بذلك على أحد كذا هناء هكذا 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة 517/65 الفصل: “5١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 
ذكرهاهناء وقد ذكرنافيما تقدم أن مكترى الحمار إذا أمر غيره أن ينفق على 
الحمار المكترى الذى بقى فى الطريق» ففعل إن كان المامور يعلم أن الحمار لغير 
الآمر فهو متطوع لايرجع بما أنفق على أحد إلا أن يكون الآمرضمن له النفقة» وإن 
كان لايعلم أن الحمار لغير الآحرء فليس بمتطوع» فكذا فى مسألة البناء فى الوقف 
بأمرالآحر» يجب أن يكون الجواب على ذلك التفصيل» مريض آجر داره [من 
رحل] بدون[أحر] المثل يعتبر من جميع المال. 

55*455:- اسعأحر حانوتاً موفوقاً على الفقراء» وأراد أن يبنى غلية 
غرفة من ماله وينتفع بها من غير أن يزيد فى أجرة الحانوت على قدر ما 
استأحره فإنه لايطلق له البناء إلا أن يزيد فى احرهء فحينئذ يبنى على مقدار 
مالايخحاف على البناء القديم من ضررء وإِن كان هذا حانوتاً يكون معطادٌ 
فى أكثر الأوقات» وفى النوازل: وإن كان هذا حانوتاً معطللً فى أكثر الزمان» 
وإنمارغب فيه المستأحر لأجل البناء عليه» فانه يطلق له [فى ذلك] من غير 
زيادة فى الأحر. 

7 7:- جامع الفتاوى: ولو استأجحر حماراً كل شهر بعشرة فآجره 
شهراً مع سرج المستأحر بعشرين درهماً طاب له حصة السرج» ولوآجر عبداً 
سنة» ثم أقام العبد البينة أن الآحر أعتقه قبل الإحارة» فالأحر للمعتق» وإن لم تقم له 
بينة وسلم إلى المولى» فأحره له» فلو قال: أنا فسحت الإجارة» ثم أقام البينة أنه حر 
الأصل أو أنه أعتق قبل الإحارة فإنه لا أحر له؛ لأنه آجره غيره» وقد فسخ الحر 
الإحارة» ولو لم يفسخ فإن الإحارة له. 

4+ ولو آجرغلاماًء فجاء رحل وأقام البينة أنه عبده إن كان بعد مضى 
الأخارة حرا للعافنه وإن كان تصنت امد قنك قؤل أ ترسف رحيةه اللهال 
الخوق المناطنى لالأجووالباق ارت الداذمر كدلاك قل ممه رعية الله 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 51/66 الفصل: 5١85‏ المتفرقات جنه ١‏ 

8- ولو استأجرغلاماً شهراً يعمل له عمال مسمىء ثم قال له: بلغ 
هذا الكتاب إلى موضع كذاء ولك درهمان أن لايكون له أحرانء ولكنه كانه 
فسخه الإحارة فى قدر مايبلغ الكتاب وله درهمان» وإذا بلغ الكتاب» ورجع عاد 
إلى الإحارة الأولى» وفع عنه من الأحر بقدر ما يبلغ الكتاب. 

- وفى النوازل: سكل عن رجل له أجي غير ملاك هل له أن يؤديه 
إذا راى منه بطالة؟ قال: لاء إلا أن يكون أبوه قد أذن له فى ذلك» وذكر عن حلف 
بن أيوب أنه سلم ابنه إلى رحل فى السوق فرأى منه بطالة وشكا الرحل إلى حلف» 
وقال: اؤديهء فقال: نعم, ثم قال: له ان يؤديهء قال الحسن رحمه اللّهِ لايؤديه. 

١ح-‏ م: رجحل استأجر حجرة موقوفة من أوقاف المسجدء فيكسر 
فيها الحطب بالقدومء والجيران لايرضون بذلك والمتولى يرضى بهء فإن كان فى 
ذلك ضرر بين بالحجرة مثل ضرر القصارة:ء والحدادة» والمتولى يجد من 
يستأحرها بذلك الأحرء فعليه أن يمنعه من ذلكء فإن لم يمتنع أحرجه من الحجرة 
وآحرها من غيره؛ وإن كان [غيره] لايستأجر بتلك الأجرة» فالقيم يتركها فى يده 
إلا إذا حاف تلف بناء الوقف من ذلك العمل. 

575- وفى فتاوى الفضلى: متولى الوقف آ جر ضيعة الوقف من رجحل 
سنينء ثم مات الآجر قبل انقضاء المدة » ودفع المستأحر غلة الضيعة» فإن كانت 
الغلة زرعاً زرعها الورثة ببذرهم كانت الغلة لهم وعليهم ماتقصت الزراعه الأرض 
يصرف ذلك إلى مصالح أرض الوقف لاحق للموقوف عليهم الأرض فى ذلك. 

47 777:- وفى النوازل: ساحة بين حانوت لرحل فى الشارع فآحرها من 
رجحل يبيع الفاكهة كل شهر بدرهمء فما يؤخذ من الأجرة فهو للعاقد. 

758:- أمرج ابن أبى شيبة عن الحارث» وحماد قالا: لوان رجلا قال لرجل: 


إذهب إلى باب الدار ولك حمس مائة درهم» قالا: كان له ذلك. مصنف ابن أبى شيبة . البيوع 


والاقضية» فى الرجل يجعل للرحل الشيء 91/١١‏ برقم: 557-05 


الفتاوى التاتارحانية 54٠‏ -كتاب الإحارة 71/65 الفصل: 5١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 

وفى الذخيرة: وينبغى أن يتصدق بذلك الحشبة» م: قال الفقيه أبو الليث 
عي اللجة ذا كناد نيه ؤداء ار ككاةة إلأن الله رصي عاضا | أنايدو له 
لايصير غاصباًط وعندى أن الصحيح هو الأول. 

64- رجل استأحر أرضا وانفسخت الإحارة بينهما بمضى المدة» 
أو بالفسخ قبل مضى المدة» وفى الأرض زرع والزرع بقل» فالزرع للمستأجر فإن 
أبرأ المستأجر الآحر عن جميع الخصومات والدعاوىء ثم بعد ذلك أدرك الزرع 
فرفع الآحر الغلة» فادعى المستأجر الغلة وخاصم الآجر فيها هل تسمع دعواه؟ فقد 
قيل: تسمع دعواه» وقد قيل: لاتسمع دعواه» وهو الأشبه» وكذا لو كان الآحر دفع 
الغلة أولاء ثم أبرأه المستأحر عن الدعاوى لاتصح دعوى المستأجر الغلة» وهذا إذا 
ححد الآجر أن الزرع زرعه» فاما إذا كان مقراً ان الزرع للمستأجر يؤمر بالرد عليه. 

5 وعلى هذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين» ثم أدعى التركة وحجد 
باقى الورثة التركة لاتسمع دعواه» ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالرد عليه. 

75 775:- وفى متفرقات الذخيرة: استأحر أرضا للزراعة فزرعها واصطلم 
الزرع آفة يجب الأحر لما مضى ويسقط الأجر ما بعد الاصطلام. 

7 35:- الهداية: ومن استأجر أرضا [ أو استعارها] فأحرق الحصائد 
فاحترق شيء فى أرض أخرى فلاضمان عليه» وقيل: هذا إذا كانت الرياح هادئة» 
ثم تغيرت أما إذا كانت مضطربة يضمن. 


7 733:- أخرج ابن أبى شيبة عن يحيى الغسانى قال: أحرق رجل تبناً فى قراح له» 
فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره» قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العريز» فكتب 
إلىّ آنا رسؤل الله صل الله عليه ملم قال#المجماء يحباله وأزى أن النازجبار. مصيف ابن أبن 
شيبة. الديات» رجل رمى بنار فأحرق دار قوم 5 787/١‏ برقم: 45 7/154 

وأخرج ابن ماحة فى سننه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : الثار 
حبار والبثر جبار. سنن ابن ماجة» الديات باب الجبار/97١‏ برقم: 771/5 


وأحرج أبوداؤد نحوه. سنن أبى داؤدء الديات» باب فى النار تعدى لم برقم: :0 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ 5-كتاب الإحارة /51761 الفصل: 1١8‏ المتفرقات ١‏ ج:ه١‏ 

-١١‏ النوازل: سئل أبو القاسم رحمه الله عن دار فيها حجرة 
لرحل وإصطبل لآخرء وربما يغلق باب الدار رب الإصطبل وأراد رب الحجرة 
أن يمنعههل له أن يمنعه؟ قال له: أن يغلق الباب فى الوقت الذى يغلق الناس 
أبوابهم فى تلك المحلة. 

48<- استأجحر طاحونة وآجحرها من غيره فانهدم بعضهء فال 
المستأجر الأول للثانى: أنفق فى عمارة هذه الطاحونة فأنفق هل يرجع بذلك على 
المستأجر الأول؟ إن علم الثانى أنه مستأجرء وليس بمالك لايرجع؛ وإن ظنه مالكاً 
فيه روايتان» فى رواية لايرحع مالم يشترط الرحوع» وفى رواية يرحع بدون الشرط. 

<٠‏ ذارفيها بعر استأجحر ر جل الدار فله أن يتوضا بذلك الماء 
ويشرب» استأجر حجرة كل شهر ببدل معلوم وغاب إمراته فى الدار فليس للآخر 
أن يخرجهاء وفى الحاوى: بغير عصر من الخصم [من غير محضر من صاحبه]. 

-<0١‏ والحيلة فى ذلك: أن يواحر هذه الدار من إنسان فى بعض 
الشهور فإذا مضى ذلك الشهر ينفسخ الإحارة الأولى» وينعقد الثانية وكان 
للمستأجر الثانى أن يخرج المرأة من الدار» وفى الحاوى: كمن أراد أن يفسخ فى 
ابيع بالخيار يجيز بغير محضر من المشترى عند أبى حنيفة» ومحمد رحمهما الله 
يبيعه من غيره جاز البيع» وانقض البيع الأول. 

رع :تو إذا اسعاجحر من آخرداراً على أن الآحروه له أجر شهر 
ومطان ]إن تعاب ها سكة عاذ المية وعد محمد رمه الل وإ سنا سرهنا كا 
ودرا ل خيدور الوه لون معي ونه للنازلة داوس سني وس ةيوق الترازلة 
ولامور قزلةةفا لم انيه ةا التعر اب ع ل ل مهرب اد اررق ول أن 
بعك بطي لله تعر الترا 8 الاايدة مين المندةة 

737:- السراحية: ثلاثة استوجروا على عمل بالشركة» فمرض 
أحدهمء وعمل الآخران ذلك العملء» فالأحرة بينهم وكانا متطوعين فى نصيبه. 


الفتاوى التاتارحانية ٠5-كتاب‏ الإجارة 517/6 الفصل: “١5‏ المتفرقات جنه ١‏ 

4 *7:- استأجحر ذارا وبتى فيها خائطاً من تراب كان فيها بغير أمر 
صاحب الدارء ثم أراد الخرو جء وأراد نقض الحائط هل له [ذلك]؟ ينظر إن كان 
اتخخذ من التراب لبنأء وبنى الحائط من للبن فله ذلك» وعليه قيمة التراب» وإن كان 
بنى الحائط من الطين» فليس له أن ينقض الحائط. 

5 *7:- الذخيرة: استأجر رجلا ليحمل له خشبة معينة من كرمينة إلى 
بخارى على العجلة» فجاء بها فى الماء قيل: له أجر المثل. 

5 - رجل استأجر مرا من رجحل عشرة أيام كل يوم بدرهم, ثم إن 
المستأحر أودع المرّ عند الآحر خمسة أيام من هذا العشرة كان على المستأحر 
أجحر العشرة أيام» ولو كان مكان الوديعة عارية» وباقى المسألة بحالها ففى وحوب 
الأحر فى مدة العارية روايتان. 

717:- رجل استأجر دكاناً شهراً كل يوم بدرهم فنادى منادى البلدة أن 
من فتح الدكان إلى الثلاثة أيام أغير على متاعه» ولم يفتح المستأجر الدكان ثلاثة أيام 
حوفاً الغارة لايجب عليه أجر هذه المدة» إن لم يكن الغالب الغارة على تقدير الفتح 
يجبء وإن كان الغالب هو الغارة فإن كانت أمتعة فى الدكان فبقدر حصة المتاع 
يجبالأحر وبقدر حصة الغزو لا مردى را ازغله دار دو كان خويش غلهاى كذاشته 
ميبايست وغله دار در كذ اردن غلهاى كذشته مما طلت مى كرد وخد اوند دوكان 
بقاضى مرافعت كرد قاضى دو كان مهر كرد دريس مدت كه برين دو كان مهر بوده 
باشدغلهواحجب شوديانى جواب آنست كه نى جه غله دار مهر قاضى را نتواند 
افكندن فصار ممنوعاً عن الانتقاع بالدكان فيسقط عنه الأحر وفيه نظر والصواب أنه 
يجب الغلة بافنده شانه بافندكى بمزد كرفته است هر روز ببدل معلوم وآن بافنده در 
مغاك وقف بافندكى مى كرد ومتولى شانه را ازحهت غله دو كان كرو برد جند روز 
بداشت مزد شانه درال مدت كه در دست متولى بودهاست واجب شود جواب 
آنست كه اكر بافنده را قوت مقابله بامتولى» وستاندن شانه از متولى نيست نى وفيه 


الفتاوى التاتارحانية ٠54-كتاب‏ الإحارة 51/64 الفصل: ١8‏ المتفرقات جنه ١‏ 
- اكترى سفينة لحمل الحنطة المعينة إلى موضعء؛ فحمل صاحه 
السفينة تلك الحنطة فى سفينة أخرى استحق المسمىء إذا باع الآجر المستأحر من 
أحنبى» ثم إن المشترى دفع الثمن إلى المستأحر جهة مال الإحارة» ينظر إن كان 
الآحر حاضراً كان متطوعاء وإن لم يكن حاضراً لايكون متطوعاً ”مردى آسيا بمردى 
اجاره نهاد همين آجر كندمها فرستاد بنزديك همين مستاجر تاآرد كند آرد كرد مزد 
واحب نشود واكر كفته باشد آجر كه بهمين آسيا آرد كن مزد واحب شود. 
778:- رجل اشترى من آخر غلاماً أو عرضاًء وقبضه وآجره من البائع 
مدة معلومة بأحر معلوم» ثم استحق المشترى» هل يطالب المشترى البائع بأحرة 
مامضى من المدة؟ فقد قيل: ينبغى أن لايطالب. 
<- الخخانية: الغاصب إذا آجر الدار أو العبد» ثم قال المغصوب 
منه: أنا أمرتك بالإحارة » فال الغاصب: ما أمرتنى كان القول قول المغصوب منه» 
ولو آحرالغاصب فلماانقضت مدة الإحارة قال المغصوب منه: كنت أجحزت 
عقده قبل انقضاء المدة لايقبل قوله إلا ببينة» ولو أعطى الغاصب أرض الغصب 
مزارعة» فأحاز المالك إن كان الزرع قد سنبل» ولم يسمن كان الخارج بين 
المزارع وبين صاحب الأرضء ولاشيء للغاصبء وإن كان الزرع قد سنبل 
وسمن كان الخارج للغاصب وللمزارع؛ ولاشيء للمالك» ولو غصب داراً 
فآحرهاء ثك اشتراها من صاحبها فالإحارة ماضية» وإن استقبلها كان أفضل. 
555:-رخل اشترئ شجرة وقطعهافاستأحر أرضا ليضع فيها 
الأشجار حتى ييبسء والأرض المستأجرة لها طريق فى أرض رجحل آخر فأراد 
مشترى الأشجار أن يمر فى الأرض التى فيها طريق إلى الأرض المستأحرة 
بخحشبة وحمو لاته» وأراد صاحب الأرض أن يمنعه من ذلك ليس له أن يمنعه» 
واللّه أعلم بالصواب. هاهنا تم بفضل اللّه كتاب الإجارة. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة ‏ 986" حقيقة المضاربة وركنها ج:ه ١‏ 


1 كنات المضاربة 
201 


165- وفى المنافع: المضاربة مأحوذة من الضرب فى الأرض وهو 
السير» وفى عرف الفقهاء معاقدة دفع العين النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه 
بينهما على ماشرطا وهو من باب التغليب؛ لأن الضرب فى الأرض من واحدء وقد 
اختص هذا الإسم فى جانب من عليه العمل. 

35 :- وفى السغناقى: وأما ركنه فالألفاظ التى تغبت بها المضاربة 
وهى أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة» أو معاملة» أو حذ هذا 
المال» واعمل به على أن مارزق اللّه تعالى من شيء فهو بيننا نصفين» أو على أن 
لك زيعه» أو تدمسه» أو' عشزه: 


ننه الله الرعين لحي 
وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللّه. سورة المزمل رقم الآية: .٠٠‏ 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه. سورة الجمعة» رقم الآية: 06 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سورة البقرة» رقم الآية: 19/4. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 59١‏ الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
الفصل الأول 
فى بيان شرائطها وحكمها 


4614*- فنقول: شرائط جوازها حمسة: )١(‏ أحدها: أن يكون رأس 
المال دراهمء أو دنانير» أو فلوسا رائجة» حتى إذا كان رأس مال المضاربة فلوسا 
رائجة على قولهما لايجوز» وعلى قول محمد يجوز» وفى الذخيرة: المضاربة 
بماسوى هذه الأشياء لايجوز إجماعاء م: وروى الحسن بن زياد فى المجرد: عن 
أبى حنيفة أن المضاربة بالفلوس جائزة»ء وفى الكبرى: والفتوى على أنه يجوزء وفى 
الحانية: وقال محمد: يجوز بالفلوس الرائجة عددا ولا يجوز بالذهب والفضة إذا 
لم تكن مضروبة فى رواية الأصلء» وفى الكبرى: وفى المضاربة بالتبر روايتان. 

65- والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الرواج بالبلدان» ففى 
أن المضاربة بالدراهم البخارية لايجوزء وفى الخانية: ويجوز بالدراهم النبهرحة 
والزيوف ولا تجوز بالستوقة» فإن كانت الستوقة تروج فهى كالفلوس. 

565- وفى الفتاوى العتابية: ثم عند محمد إذا كسدت الفلوس قبل 
الشراوقسدت: ولو كسيذت بنك الشراء والنقن اغقيرت قبمعها لتتحصيل راس 


)775:- أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم: أنه كره البرّ مضاربة» يقول: لاء إلا الذهب 
والفضة» قال سفيان: ونحن نقول: له أحر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب المضاربة بالعروض // 0 برقم: .١5 ٠565‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 597 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 

/3"1:- وذكر القدورى: أن من دفع إلى رجحل عرضا وقال: بعه 
واعمل بنمنه مضاربة» فباعه بدراهمء أو دنانير وتصرف فيها حازء ولو باعه 
بكميلء أو موزون جازعند أبى حنيفة» وفى الخحانية: حاز البيع والمضاربة فاسدة 
فى قول أبى حنيفة» وقال صاحباه: لايجوز البيع» وفى الينابيع: وقالا: لايجوز 
البيع» إلا بالدراهم» أو بالدنانير. 

0<- وفى السغناقى: العروض لاتصلح لرأس المال خلافا لمالك» 
وكذلك الكيلى والوزنى خلافا لابن أبى ليلى» وفيه: ثم عقد المضاربة على الثمن 
المقبوض من الدراهم. أو الدنانير» وهى أمانة فى يد الوكيل» وأكثر ما فيه أنه 
أضاف عقد المضاربة إلى مابعد البيع» وقبض الثمن» وذلك لايفسد المضاربة غير 
أنى أكره أن يقول: بعه» وذ الثمن مضاربة على أن الربح بيننا نصفين؛ لأن بيع 
العبد ليس من المضاربة» وقد صار كأنه شرط فيها فلهذا أكرهء وأما إذا قال: حذ هذا 
العبد مضاربة» وقيمته ألف درهم على أن رأس مالى قيمته على أن تبيعه وتشترى 
بتمنده وبع؛ فما رزق الله تعالى فالربح بيننا نصفين: فهذه مضاربة صحيحة. 

1548:- وفى الناصرية: وإذا دفع إليه أمتعة» وقال: بعها واشتر بها واتجر 


717 -- أخرج ابن أبى شيبة» عن حماد: فى رجحل دفع إلى رجحل متاعا مضاربة» فقوم 
المتاع ألف درهم,ء ثم باعه بتسع مائة» قال: رأس المال تسع مائة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى الرحل يدفع إلى الرحل الشيء مضاربة ٠١ 4 /١١‏ برقم: .7١99565‏ 

وأخحرج أيضا عن الحسن أنه قال: فى رحل دفع إلى رحل متاعا مضاربة» وقوماه بينهماء 
قال: رأس المال ماقوم به المتاع» وليس قيمتها بشيء. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية 
0١‏ برقم: 51995. 


1357 أحرج ابن أبى شيبةء عن ابن سيرين: إنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى 


الرجل المتاع مضاربة» ويحسبه عليه دراهم. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» والأقضية» فى البر يدفع 
مضاربة 458/١١‏ برقم: /771/1. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 597 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
فيهاء فما ربحت فيها يكون بيننا نصفين فخحسر لايكون الخسران على العامل» ولو 
صالحه على مال لايلزمه. 

٠‏ 8- وفى القدورى: إذا قال رب المال للغاصبء أو المستودع» أو 
المستبضع: اعمل بما فى يديك مضاربة بالنصف يجوز ذلك عند أبى حنيفة 
والحسنء وقال زفر: لايجوز فى الغصب. 

)١( - 0١‏ الشرط الثانى: أن يكون رأس المال معلوما عند العقدء 
حتى لايقعا فى المنازعة فى الثانى» والعلم به باحدى الطريقين» إما بالتسمية» أو 
بالإشارة» فقد ذكر محمد فى مضاربة الأصل إذا دفع لرجل دراهم مضاربة لايدرى 
واحد منهما ماوزنها؟ فهو جائز. 

65"- وفى الخخانية: ولو دفع إلى رجل دراهم مضاربة لايعرف 
قدرها حازت المضاربة» ويكون القول فى قدرها ووصفها قول المضارب مع 
يمنيه» وفى مختصر خواهرزاده: والبينة بينة صاحب المال. 

*.737865:- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: حذ أى أصناف مال شئت» 
فاعمل به مضاربة» فإن أحذ ماتجوز به المضاربة جاز» وإن أحذ مالا تجوز به 
المضاربة» وعمل لم يجزء وله أجر المثل. 

5٠‏ 73:- م: () الشرط الفالث: أن يكون رأس المال عينا لادينا 
فالمضاربة بالديون لاتجوزء حتى أن من كان له على آخر ألف درهم دين فأمر 
صاحب الدين أن يعمل بها مضاربة لاتجوز المضاربة» وهذا بخلاف مالو غصب 
رجحل من رجحل ألف درهم.ء والدراهم قائمة فى يد الغاصب فال المغصوب منه 
للغاصب: اعمل بها مضاربة بالنصف صحت المضاربة» وإن كان رأس المال 
مضمونا قبل عقد المضاربة» وبخلاف ماإذا كان لرجل على رجل دين» فقال رب 
المال لرحل آخر: إقبض مالى من فلان» واعمل به مضاربة بالنصف فهو جائز. 

ه.ه8- وإذا لم تجز المضاربة بالدين عندهمء فإذا اشترى المديون بعد 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5915 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
لصاحب الدين» وهذا قول أبى حنيفة» وعندهما ماباع واشترى يكون جائزا على 
صاحب الدين» والربح له والخسران عليه» وكان بريئا عن الدين وله أحر مثل عمله 
على رب الدين» وفى التجريد: ولا تصح المضاربة. 

3557م م: وذكر فى الأصل: إذا كان لرحل على رجحل ألف درهم دين» 
فقال الآخر: اقبض بعض دينى من فلان» ثم اعمل به مضاربة بالنصف فقبض 
بعضها وعمل فيه جاز» فرق بين هذاء وبينما إذا قال: اقبض دينى من فلانء ثم اعمل 
مضاربة فقبض البعض وعمل به فإنه لايجوز مالم يقبض الكل. 

١ ٠/‏ 5 77:- وفى الينابيع: وإن قال: اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة 
جاز» ولو قال: اعمل بمالى عليك مضاربة لم يجز عند أبى حنيفة خلافا لهما. 

75 وفى السغناقى: إذا قال: اعمل بالدين الذى فى ذمتك لاتصح 
المضاربة بالاتفاق» وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: اقبض دينى من فلان واشتر كذا 
بالنصف لم يجزء ولو اشترى لايبيع مااشترى» وتجوز المضاربة مع جهالة القدر 
ويصدق المضارب فى مقداره» ويجوز بأن يقول: إعمل بها مضاربة. 

8 775:- م: (4) الشرط الرابع: أن يكون رأس مال المضاربة مسلما إلى 
المضاربء ولهذا قالوا: لو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لاتجوز 
المضاربة سواء كان المالك عاقداء أو غير عاقد» وذلك كالأب والوصى إذا دفعا 
مال الصغير مضاربة» وشرطا عمل أنفسهما مع المضارب لاتصح المضاربة» 
وشرط عمل الصغير لايجوزء وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكى العنان إذا دفع 
المال مضاربة» وشرط عمل صاحبه يفسد العقد. 

-3٠‏ وفى الذخيرة: حكى عن القاضى الإمام أبى عاصم العامرى 
عن الفقيه محمد بن إبراهيم الضريرى إذا شرط رب المال لنفسه أن يتصرف فى 
المال بانفراده» متى بدا له حازت المضاربة» وإنما لايجوز شرط عمل رب المال 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 596 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:ه ١‏ 
مع المضار إذا شرط العمل جملة» وإذا لم يكن العاقد مالكاء وشرط أن يكون عمله 
مع المضاربء فإن كان العاقد ممن يجوز أن يأخذ المال مضاربة بنفسه» وذلك 
كالأبء أو الوصى إذا دفع مال الصغير مضاربة» وشرط على نفسه أن يعمل مع 
المضارب بحصته من الربح جازت المضاربة. 

-1١‏ وفى الخخانية: الأبء أو الجد أب الأبء أو الوصى إذا دفع لو 
شرط لنفسه شيئا من الربح والعمل فعمل مع المضارب جازت المضاربة والشرط 
جميعاء ولو وكل رجلا ليدفع ماله مضاربة» فدفع ال وكيل» وشرط عمل نفسه مع 
المضارب»ء وشيئا معلوما لنفسه من الربح كان ذلك فاسدا. 

61" :- م: وإن كان العاقد ممن لايجوز أن يأخذ المال مضاربة» 
فشرط عمل نفسه مع المضارب يفسد العقدء وذلك كالمأذون يدفع مالا مضاربة 
بشرط عمل نفسه مع المضارب وان شرط المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا 
دين عليهء فالمضاربة فاسدة» وإن كان عليه دين حازت المضاربة فى قول أبى 
حنيفة» وأما المكاتب إذا شرط عمل مولاه لاتفسد المضاربة. 

3- ولو دفع إلى إنسان مالا مضاربة» وأمره أن يعمل فيه برأ يه 
فدفع المضارب إلى غيره مضاربة» وشرط أن يعمل معه المضاربء أو رب المال» 
فالمضاربة فاسدة. 

614<- فكذلك المضارب إذا دفع لرب المال مضاربة بالثلث» 
فالمضاربة فاسدة» وفى التجريد: فالمضاربة الثانية فاسدة» م: والربح بين 
المضاربء ورب المال على ماشرطا فى المضاربة» وفى التجريد: المضاربة الأولى» 
م: ولا أحرلرب المال. 

- (0) الشرط الخامس: أن يكون نصيب المضارب من الربح 
معلوما على وجه لاتنقطع به الشركة فى الربح» حتى لايقعا فى المنازعة فى الثانى» 
وأما بشرط أن يكون نصيب المضارب شيئا ينقطع به الشركة. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5971 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 

657- بيان هذا إذا دفع إلى رجحل ألف درهم مضاربة على أن مارزق 
أو أقل بعد إن سمى من ذلك شيئا معلوما لايجوز. 

7- وكذلك إذا شرطا أن لرب المال من الربح مائة» والباقى 
للمضارب كانت المضاربة فاسدة. 
كانت المضاربة جائزة» وكذلك اشتراط ربح ثلث المال شائعاء واشتراط ثلث ربح 
المال سواءء وذلك جائز» وكذلك لو شرط عليه ربح مائة درهم من رأس المال 
لابعينهاء فهذه المضاربة جائزة. 

8<- ولو شرطا ربح هذه المائة بعينهاء أو شرطا ربح هذا النصف 
من المال بعينه» فالمضاربة فاسدة» وإذا شرط للمضارب نصف الربح إلا عشرة 
دراهم,ء أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم فالمضاربة فاسدة» وكذلك لو شرط له 
نصف الربح وزيادة عشرة دراهم. 

- وفى القدورى: إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الربح 
وعشرة دراهم فى كل شهر عملت فيها للمضاربة» فالمضاربة جائزة» والشرط باطل. 

-<١‏ وقال: فى مزارعة الأصل إذا دفع أرضا مزارعة بنصف 
الخارج وجعل للمزارع أجر عشرة دراهم كل شهر عمل فيها للزارعة 
والمزارعة باطلة» وفى الذخيرة: وكان عيسى بن أبان يطعن على محمدء وكان 
يقول: ينبغى أن يسوى بين المسألتين فى الصحة والفسادء فيقال: يصحان 
جميعاء أو يفسدان جميعاًء ومن مشايخ من قال: فى المسئلة روايتان» وعامة 
المشايخ على الفرق بين مسئلة المزارعة» وبين مسئلة المضاربة» وهو الصحيح,» 
فإن عمل المضارب على هذا الشرط فإنه لايستحق أجرا. 

حم م: وقال محمد: فيمن دفع الفا مضاربة بالنصف على أن يدفع 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة /5931؟ الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
رب المال أرضه إليه ليزرعها سنة» أو على أن يسكن دراه سنة» فالشرط باطل» 
والمضاربة جائزة» ولو كان المضارب هو الذى شرط عليه أن يدفع أرضه يزرعها 
رب المال سنة» أو يدفع داره إلى رب المال يسكنها سنة» فسدت المضاربة. 

- قال القدورى فى كتابه: روى عن أبى يوسف فى رجل دفع 
مالا إلى رحل مضاربة على أن يبيع فى دار رب المال» أو دار المضارب كان جائزاء 
ولو شرط أن يسكن المضارب دار رب المال» أو رب المال دار المضارب لايجوزء 

4 57 ::- قال القدورى فى كتابه أيضا: كل شرط فاسد فى المضاربة 
يوجب جهالة الربح» أو قطع الشركة فى الربح يوجب فساد المضاربة» وفى الكافى: 
نحو أن يشترط المضارب أن يسكن رب المال داره سنة» م: وما لايوجب شيئا من 
ذلك لايوجب فساد المضاربة نحوأن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما. 

ه87 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: على أن الربح والوضيعة بيننا لم 
يجز» و كذا لو اشترط الوضيعة» أو بعضها على المضارب فسدتء ذكر الكرحى أن 
الشرط باطل» وتصح المضاربة إذا شرط فيه نصف الربح. 

5 - وفى الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام فى أول المضاربة أن 
المضاربة لاتفسد بالشروط الفاسدة» وإذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدتء لا 
لأنه شرط فاسدء لكن لأنه شرط ينتفى به الشركة فى الربح. 

7- دفع ماله إلى رجحل مضاربة» وشرط على المضارب أنه إن 
اشترى الحنطة فله النصف من الربح» وإن اشترى الدقيق فله الربح» وإن اشترى 
الشعير فله الشلث فهو جائز» وله أن يشترى أى ذلك شيئا على ماسمى لهء فإن 
اشترى الحنطة فقد وقعت المضاربة على الحنطة» فليس له أن يصرفه إلى غيرها. 

- هشام عن محمد: إذا دفع مالا مضاربة على أنه إن خرج فى 
سفر فنفقته على نفسه ليس من مال المضاربة فالمضاربة جائزة» والشرط باطل. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 59/١‏ الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
68 - وفى فتاوى أهل سمرقند: دفع مالا مضاربة» وقال: تحرج إلى 
الرى فما ربحت فى ذهابك فهو بيننا نصفين» وما ربحت فى رجوعك فهو بيننا 
أثلاثا ثلئه لك» وثلثاه لى» أو قال: ربح هذا الشهر بيننا نصفين» والشهر الثانى أثلاثاء 
فالمضاربة جائزة» والربح على الشرطء» وفى النصاب: قال الفقيه: وبه نأحذ. 

7٠‏ - وفى الإبانة: ولو شرط أن تكون مؤنة الأحر على أحدهما لم يجز. 

3- وعن محمد إذا شرط للمضارب أجرا من ماله لامن إحارته 
بطل الشرطء وجحازت المضاربة» وروى إذا شرط كذا درهما أجرة لحانوت 
المضاربة» لووضع المتاع جاز. 

م: جكنا إلى بيان حكمها فنقول: حكم المضاربة شرعاً 
صيرورة المضارب وكيلا بعد تسليم رأس المال إليه» لأنه أمره بالشراء» ويكون 
رأس المال أمانة فى يده؛ لأنه قبضه بإذن مالكه ليرده عليه» فكأن بمنزلة المودع» 
وفى الانتهاء إذا ظهر الربح يكون شريكاء لأنه يستحق بعض الربح» وإنما سمينا 
هذا حكم المضاربة؛ لأن حكم الشئ مايثبت به» والذى يثبت بالمضاربة هذاء 
ولهذا قال مشايخنا: المضاربة فى ابتداء ها إيدا ع» وعند الشرو ع فى العمل وكالة» 
وإذا ظهر الربح فى الانتهاء يصير شركة. 

1ه 7:- وإذا حالف المضارب يصير غصباء وإذا فسدت صارت إحارة 
فاسدة» وفى الكافى: وإذا فسدت فهو أجيرء حتى استوجب أجر المثل» وإذا خالف 
فهو غاصب ضامنء وإذا أذن بعده فهو كالمستودع أى المضارب إذا اشترى 
مانهى عنهه ثم باعه وتصرف فيه» ثم أحاز رب المال لا أثر لإحازته» والمستبضع 
مثلهء وعند مالك الإحازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء. 

ع 6 7:- م: فهذه أحكام تبتنى عليهاء فينبغى أن يراعى كل حكم منها 
فى وقته» وأوانه» ثم فى كل موضع فسدت المضاربة فباع المضارب واشترى» 
وربح مالا كثيراء فإنه لايكون له شئ من الربح» وإنما له أحر مثل عمله» وكذلك 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 594 الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:5 ١‏ 
أحر مثل عمله إن لم يربح» وفى الخانية: يكون جميع الربح لرب المال 
وللمضارب أجر مثل عمله لايزاد على المسمى فى قول أبى يوسف» وفى شرح 
الطحاوى: الربح كله لرب المال والخسران عليه» وللمضارب عليه أجر مثل 
عمله فيما عمل ربح أو لم يربح. 

ه ”65 :- وفى التجريد: ثم عند أبى يوسف لايجوز االقدر الذى شرطء 
وعند محمد تجب الأجرة بالغة مابلغت» وعن أبى يوسف أنه إذا لم يربح فلا أحر 
لهء وهذا حلاف رواية الأصل» م: وهذا الذى ذكرنا جواب ظاهر الرواية. 

5- وذكر القدورى عن أبى يوسف إن المضارب إذا لم يربح فى 
المضاربة الفاسدة» فلا أحر له» ثم فى ظاهر الرواية إذا كان له أحر مثل عمله يجب 
بالغامابلغ» أم لايجاوز على ماشرط له؟ يجب أن تكون المسئلة على الاختلاف 
على قاس السشفاة لم5 كيرها فى حر كنات الست كلاف باب الاجفعاو 
والاحتطاب على أن يكون المجموع بينهما نصفين» فالشركة فاسدة» فلو عمل 
أحدهما وأعانه الآخر كان ذلك للعامل ولا شيء للمعين من المجموع» وللمعين 
على العامل أحر مثل عمله فى قول أبى يوسف لايجاوز به على نصف الخارج 
الذى شرط له» وعلى قول محمد يجب بالغا مابلغ» ويجب أن يكون هذا على 
ذلك الخلاف» ويجوز أن لايجاوز هنا على المشروط عند محمد أيضا. 

7 - وكذلك لو عمل المضارب بالمال فتلف كله فله أجر مثله» 
ولااضمان على المضارب فيما هلك فى يدهء وإن فسدت المضاربة إذا كان 
الهلاك من غير تعديه» وفى الكبرى: لاضمان عليه فى ظاهر الرواية» م: وذكر 
المسئلة فى الأصل من غير ذكر الخلاف» وفى القدورى: وإذا فسدت المضاربة» 
ثم هلك المال فى يد المضارب» وفى الخحانية: لابفعله» م: لايضمن» وروى عن 
محمد أنه يضمن وفى الفتاوى العتابية: قيل: إذا هلك بعد العمل» وفى الكبرى: وله 
أحرله مثله فيما عمل قال أبو يوسف: إن ربح فيها فله أجر مثله» وقال محمد: 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 6٠٠‏ الفصل: ١‏ شرائط المضاربة وحكمها ج:ه ١‏ 
الأصل يجب أن يكون على قول أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف ومحمد يجب 
على المضارب ضمان ماهلك عنده إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه» وإن 
هلك بأمر لايمكن لايضمنء وعند أبى حنيفة يضمن ويكون أمينا فى الحالين. 

0*- وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه كان يقول: ماذ كر 
فى الأصل قولهم جميعاء فلا يكون المال مضمونا على المضارب» وإِن فسدت 
المضاربة عندهم جيمعاء وهو الظاهر. 

8- وفى شرح الطحاوى: وإن ادعى الهلاك» والضياع للمال» أو 
هلك المال فى يده» فالقول قوله مع يمينه والمال فى يده أمانة واللّه تعالى أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 5٠١‏ الفصل: ”" مايكون مضاربة بغير ج:ه ١‏ 


م الفصل الثانى 
فيما يكون مضاربة بغير لفظها 

4 56- وإذا دفع الرحل إلى رجل ألف درهم معاوضة بالنصف» فذلك 
جائزء وهو مضاربة؛ لأن المعاوضة والمضاربة لفظان ينبئان عن معنى واحد إلا أن 
المضاربة لغة أهل العراق» والمعاوضة لغة أهل الحجاز» و كذلك لو قال: حذ هذا 
المال معاملة بالنصف يكون مضاربة. 

-0١‏ وكذلك إذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم,ء وقال: حذ هذه 
الألف واعمل بها على أن مارزق اللّه تعالى من شئ فهو بيننا نصفين» وفى الينابيع: 
أو على أن لك ربعه أو نصفهء م: ولم يقل مضاربة كانت مضاربة جائزة» ولو قال: 
حذ هذه الألف واعمل بها بالنصفء أو بالثلث» أو بالعشرء فالقياس أن تكون 
المضاربة فاسدة» وفى الاستحسان تكون مضاربة جائزة. 

؟ 4 376:- وإذا دفع رجل إلى رجحل ألفاء وقال: حذ هذه الألف واتبع بها 
متاعا فلك النصفء ولم يزد على هذا شيئا فالقياس أن تكون المضاربة فاسدة» وفى 
الاستحسان جائزة» فأما إذا قال: حذ المال على النصفء أو قال: بالنصفء ولم يزد 
على هذا فالقياس أن تكون المضاربة فاسدة» وفى الاستحسان جائزة. 

47 776:- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم» وقال: خذ هذه الألف 
واشتربها هرويا بالنصفء أو قال: اشتربها رقيقا بالنصفء ولم يزد عليه» قد ذكرنا 


- أخرج عبد الرزاق عن الفورى: فى رجل دفع إليه مالا مضاربة بالثلث» أو 
بالربعء أو ماتراضياء قال: هو ماله يشترط فيه ماشاء. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب اشتراط 
المقارض 551/8 برقم: .١51157‏ 

156١‏ أخخرج البيهقى من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه أنه 
قال: حفت عفمان بن عفان» فقلت له: قد قدمت سلعة» فهل لك أن تعطينى مالا فاشترى بذلك؟ 
فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم» ولكنى رجحل مكاتبء فاشتريها على أن الربح بينى وبينك» قال: نعم» 
فأعطانى مالا على ذلك. السنن الكبرى للبيهقىء القراضء» 9/ ٠١‏ برقم: .١١/0١ ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5٠”‏ الفصل: 7١‏ مايكون مضاربة بغير ج:© ١‏ 
أن المضاربة فاسدة» فان اشترى بها هرويا بالنصفء أو اشترى بها رقيقا بالنصف 
كان المشترى للآمر» وكذا إذا اشترى له بإحارة فاسدة» فليس للمضارب أن يبيع 
ما اشترى إلا بأمر رب المال» وفى الذخيرة: فان باع مع ذلك فبيعه باطل وهو 
ضامن بقيمته إن لم يقدر عليه» فان أحاز رب المال البيع وهو قادر عليه» والمال 
قائم أولايدرى ماحاله فالبيع حائز» والثمن لرب المال» وشرطه قيام المبيع. 

5 5 7375:- م: فان تلف ماباع ولم يقدرعلى المشترى» فالمضارب ضامن 
بقيمت ماباع لرب المالء والثمن الذى باع به المضارب للمضارب» وعلى 
المضارب أن يتتصدق بما فضل من الثمن على القيمة» وهذا عند أبى حنيفة 
ومحمدء أما على قول أبى يوسف لايتصدق به فإن أحاز رب المال بيع المضارب 
حاز احازته سواء كان المبيع قائما بعينه» أو كان لايدرى أنه قائم» أو هالك؟ أما إذا 
كان قائما بعينه» وقد علم قيامه لاشك أن إجازة رب المال جائز؛ لأنه لايصح منه 
ابتداء البيع فى هذه الحالة فتجوز الإحارة أيضا. 

ه؛ ه5::- أما إذا كان لايدرى حاله عند الإجارة أقائم» أو هالك؟ ذكر 
فى ظاهر الرواية أنه تصح الإحارة» وروى عن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه 
لاتصح الإجازة» ويطيب الثمن لرب المال» وإن لم يجد صاحب المال المتاع 
وعلم أنه قد احترق» فأجاز بيع المضارب لايجوزء ولو قال: حذ هذه الألف 
مضاربة واشتربها هرويا بالنصف» أو رقيقا بالنصف» هل تجوز المضاربة بالنصف» 
مل الارواية فق الكفن: و كان الفقية أبن ركر سيد بق عدا الله البلسن يقول: 
بأنه يجب أن لاتجوز المضاربة. 

45 5 77:- وفى الذخيرة: إذا قال: لغيره بالفارسية ”إن رابكير“ وتصرف 
كن بطريق شركت تاهرجه سود شودنيمه ترا بود ونيمه مرا“ كان مضاربة» وإن 
نص على الشركة. 

3:76 :- دفع إلى رجحل مائة درهم, وأمره أن يشترى بها مطبخة ليكون 
الربح بينهما كانت مضاربة صحيحة» فإذا فعل المدفوع إليه ماأمره به و حصل 
الربح يكون بينهما على الشرطء واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 205 الفصل: ١‏ مايجوز من المضاربة من ج:0 ١‏ 
الفصل الثالث 

فى باد داتدورين المطارية ون عبر تمي 

الربح فيها ومالايجوز 

77:- وإذا دفع الرجل ألف درهم مضاربة على أن مارزق اللّه تعالى 
فى ذلك من شئ فهو بينناء ولم يزد على هذا شيئا فإنها تكون مضاربة حائزة. 

8- وكذلك لو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان 
فى الربح» ولم يبين مقدار ذلك» فالمضاربة جائزة» والربح بينهما نصفين» ولو قال: 
على أن للمضارب شركا فى الربح فالشرك» والشركة واحد وهو بينهما نصفين 
عند أبى يوسف» وقال محمد: المضاربة فاسدة. 

٠‏ - إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على مثل ماشرط 
فلان لفلان من الربح» فهذاعلى ثلاثة أوحه: الأول: إن علم رب المال 
والمضارب بماشرط فلان لفلان من الربح تجوز المضاربة» (١)وإن‏ لم يعلما 
لاتجوز المضاربة» ()فأما إذا علم أحدهما وجهل الآخرء أمارب المال» أو 
المضاربء فإن المضاربة لاتجوز. 


6 737:- أخرج عبد الرزاق عن الشعبى» عن على فى المضاربة: الوضيعة على المال» 
والربح على مااصطلحوا عليه» وأما الثورى فذكره عن أبى حصينء عن على: فى المضاربة» أو 
الشركين. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب نفقة المضارب ووضيعته 48/8 ؟ برقم: /81 .١5 ٠‏ 

وأحرج أيضا عن الثورى: فى رجحل دفع إليه مالا مضاربة» بالثلث» أو بالربع» 
أوماتراضياء قال: هو ماله يشترط فيه ماشاء. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب اشتراط 
المقارض 751/8 برقم: 5 .١511‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 505 الفصل: 5 بيان مالا يكون مضاربة ج:5 ١‏ 


الفصل الرابع 


فى بيان مالايكون مضاربة مع لفظها 
-0١‏ قال محمد: إذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة على 
أن مارزق اللّه من شيء فى ذلكء فذلك كله للمضاربء فهذا قرضء حتى لو قبض 
المضارب المال على هذا الشرط وربح» أو وضعء أو هلك المال بعد ماقبض 
المضارب قبل أن يعمل به كان الربح للمضاربء والوضيعة والهلاك عليه. 
2:58 ولو كان شرظ رب المال فى عقذ المضارية أن ماررق الله فى 
ذلك من شيءء فكلّه لى كان بضاعة» وفى الذخيرة: وإن عمل المضارب فيه وربح» 
فالربح لرب المال بتمامه» وإن وضع فالوضيعة على رب المال أيضا. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5٠6‏ الفصل: © المضاربة يشترط ... ج:6١‏ 


ويسكت عن الآخر 

7ه 5 737:- إذا دفع الرجل إلى رجحل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
نصف الربح أو قال: ثلثه» ولم يتعرض لجانب رب المالء فالمضاربة جائزة» 
وللمضارب ماشرط والباقى لرب المال» ولو قال: على أن لرب المال نصف 
الربح أو قال: ثلثه» ولم يبين للمضارب شيئا فالقياس أن تكون المضاربة فاسدة» 
وفى الاستحسان يجوز ويكون للمضارب الباقى بعد نصيب رب المال» وعلى 
هذا القياس والاستحسان المزارعة إذا بين صاحب البذر نصيب نفسه خاصة» ولم 
يبين نصيب شريكه الآخر. 

14- ولو قال رب المال: على أن لى نصف الربح» ولك ثلثه 
فللمضارب الثلث والباقى لرب المال» وفى الينابيع: فالحاصل أن كل شيء سكت 
عن ذكره فهو لرب المال. 

ههه "؟: م: وإذا قال لغيره: خذ هذه الألف مضاربة بالنصفء أو قال: 
بالثلثينء أو بالثلث» أو ماأشبه ذلك» فالمضاربة جائزة» و كان كمن اشترى عشرة 
دراهم» وثوبا بعشرين درهما فنقد عشرة» ولم يقل من حصة الدارهم يصرف إلى 
الدراهمء فإن قال رب المال: عنيت الثلثين لنفسى لم يصدق. 

5”5- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: حذ هذا مضاربة بالثلث فالثلث 
للمضاربء ولو قال: بالثلثين فالثلثان له. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 15٠1‏ الفصل:6 شرط الربح لثالثك ج:ه8١‏ 
مم الفصل السادس 


7 - وإذا شرط فى المضاربة بعض الربح لغير المضارب» ورب 
المال فهو على وجوه: )١(‏ أحدها: أن يشترط ذلك لأحبنىء» وفى هذا الوجه إن 
شرط عمل الأحنبى» فالمضاربة جائزة» والشرط جائز ويصير رب المال دافعا المال 
مضاربة إلى رحلين» وإن لم يشرط عمل الأجنبى» فالمضاربة حائزة» والشرط باطل؛ 
ويجعل المشروط للأجنبى كالمسكوت عنه» فيكون لرب المال. 

)١( -::75‏ والوجه الثانى: إن شرط بعض الربح لعبد رب المالء أو لعبد 
المضارب» فان شرط عمل العبد مع ذلك» فالمضاربة جائزة» والشرط جائز أيضا على 
كل حالء» وإن لم يشترط عمله مع ذلك إن لم يكن على العبد دين صح الشرط سواء 
كان العبد عبد المضاربء أو عبد المالك» وفى الذخيرة: وإن كان على العبد دين» 
فإن كان عبد المضاربء فعلى قول أبى حنيفة لايصح الشرطء ويكون المشروط 
كالمسكوت عنه» فيكون لرب المال» وعندهما يصح الشرط ويصح الوفاء به» وإن 
كاناعية ره الال «المشزوط يكوت لرت المال يل غلاف: 

8- م:(5) الوجه الثالث: إذا شرط بعض الربح لمن لايقبل له 
شهادة المضارب» أوشهادة رب المال نحو الابن والمرأة والمكاتب» ومن 
أشبههم, فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شرط بعض الربح للأحنبى. 

(4) الوجه الرابع: إذا شرط بعض الربح لقضاء دين المضارب» 
أو قضاء دين رب المال فهو جائز» ويكون المشروط له مضاربة. 

05- وفى السراجية: مضارب اشترط لرب المال ثلث الربح» ولعبد رب 
المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه ولنفسه ثلث الربح فهى جائزة» وكذا إذا شرط 
ثلث الربح لامرأة المضاربء أو مكاتبه» أو للمساكينء أو فى الرقاب» أو فى الحج. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة /501 الفصل: 7 الرجل يدفع المال بعضه ج:5 ١‏ 


الفصل السابع 

فى الرحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا 

5*- وإذا دفع الرحل ألف درهم إلى رحلء وقال: نصفها عليك 
قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف فأحذها على ذلك فهو جائزء وهذه المسئلة 
نص على أن قرض المشاع جائزء ولا يوجد لهذا رواية إلا طهنا. 

7757 وإذا حاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه» ومن حكم 
القرض أنه إذا هلك بعد القبض يهلك على المستقرضء ومن حكم المضاربة أن رأس 
المال إذا هلك فى يد المضارب يهلك مهلك أمانة» وفى الخخانية: فإن تصرف المضارب 
وربح كان نصف الربح له خاصة وعليه وضيعة والنصف الآخر يكون على مااشترطا. 

55 77:- م: وإذا قال: حذ هذه الألف على أن نصفها قرض عليك وعلى 


5 7 © 7 7:- أخمرج البيهقى عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. السئن الكبرى للبيهقىء البيوع» باب كل قرض 
حر منفعة فهو ربا .// 715 برقم: .١١١905‏ 

وأخرج أيضا عن عبد اللّهِ يعنى ابن مسعود: أنه سكل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم 
أن المستقرض افقر المقرض ظهر دابته» فقال عبداللّه: ما أصاب من ظهر دابته فهو رباء قال أبوعبيد: 
يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. السنن الكبرى للبيهقى» البيوع؛ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا “ 
برقم: .11١١5٠‏ 

وأحرج ابن ماجة من طريق يحيى بن أبى اسحاق الهنائى قال: سألت أنسا: الرحل منا 
يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا 
فأهدى لهء أو حمله على الدابة فلا يركبهاء ولايقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. سنن ابن 
ماجة» الصدقاتء القرض/ ١75‏ برقم: 477 7. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب كل قرض 
جر منفعة فهو ربام/ /ا/ا؟ برقم: .١١١907‏ 
والسلم / 19 برقم: 5515 .١‏ جامع الاحاديث الكبير للسيوطى 5/ 57/8 برقم: .١551١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 50 الفصل: 7 الرجل يدفع المال بعضه ج:5 ١‏ 
أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لى فإنه يجوز ويكره؛ لأنه 
قرض جر منفعة» ولو قال: نحذ هذه الألف على أن نصفها قرض عليك ونصفها 
مضاربة تعمل فيه بالنصف فهو جائز» ولم يذكر الكراهية هناء فمن المشايخ من 
قال: سكوت محمد عن ذكر الكراهية ههنا دليل على أنه لاكراهية ههنا. 

ده 5" :- وفى الخانية: ولو قال: حذ هذه الألف على أن نصفها قرض 
على أن تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لى جازء ولا يكرهء فإن تصرف 
بالألف وربح كان الربح بينهما على السواء» والوضيعة عليهما؛ لأن نصف الألف 
صار ملكا للمضارب بالقرض والنصف الآخر بضاعة فى يده. 

5*- وفى التجريد: ولو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها بضاعة 
فهذا مكروهء وإن عمل فيه فربح أو وضع, فالربح والوضيعة بينهما. 

7م م: ولو قال: على أن نصفها مضارية بالنصف ونصفها هبة 
للمضارب وقبضها المضارب على ذلك غير مقسومة» فهذه الهبة فاسدة والمضاربة 
جائزة» فإن هلك المال فى يد المضارب قبل أن يعمل بهء أو بعد ما عمل به فهو ضامن 
لنصف المال حصة الهبة» ولا يضمن حصة المضاربة» وهذه المسئلة نص أن المقبوض 
بحكمالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له» وفى الفتاوى العتابية: ولو هلك 
النصف واستهلك الباقى ضمن ثلاثة أرباع الألف. 

5-0 م: فإن ربح فى المال ربحا كان نصف الربح للمضارب ونصفه 
للمضاربة» وفى الذخيرة: ويجعل للمضارب ثلاثة أرباع الربح» ولرب المال الربع» 
ولم يذكر محمد فى الكتاب أن حصة الهبة من الربح» هل يطيب لرب المال» 


53665:- أحرج عبد الرزاق عن إبراهيم: أنه كره أن يعطى ألفا مضاربة» وألفا 
قرضاء وألفا بضاعة» فإن لم يكن شرطاً فلا بأس به. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب اشتراط 
المقارض 7517/8 برقم: 0.١51١‏ شبير أحمد القاسمى مرادآباد اله. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 584 الفصل: 7 الرجل يدفع المال بعضه ج:ه ١‏ 
أويتتصدق به؟ كان الفقيه أبو جعفر يقول: ينبغى أن يتصدق به عند أبى حنيفة 
ومحمدء وعند أبى يوسف لايتصدق» وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول: 
لايتصدق» ولو سمى نصفها بضاعة ونصفها مضاربة بالنصف فهو حائز. 

46 فإن هلك المال قبل العمل» أو بعده فالهلاك على رب المال» 
وإن ربح فلرب المال ثلاثة أرباع الربح» وللمضاب ربع الربح» ولو سمى نصفها 
وديعة ونصفها مضاربة بالنصف» فهو جائز» فإن قسم المضارب المال نصفين فعمل 
بأحد النصفين على المضاربة» ووضع فالوضيعة عليه» وعلى رب المال نصفين. 

5- وفى الفتاوى العتابية: ولا تجوز قسمة المضارب وتمييزه 
الإبإحازة رب المالء فإن ميز فهلك نصيب رب المال قبل قبضه ضمن نصفه» 
وكذالو هلك نصيب المضارب لم يرحع بشيء. 

5375١‏ - م: وإذا اشترى شيئا بنصف الدراهم للمضاربة» ونقد الدراهم 
فقد كان نصف الثمن من مال الوديعة ونصفه من مال المضاربة» وإن ربح فالربح 
بينهما نصفين إلا أن ماكان من حصة الوديعة يتصدق المضارب فى قول أبى حنيفة 
ومحمد خلافا لأبى يوسف. 


5- إذا جاء رجل بجراب هروى فباع نصف الجراب منه بخمس 
مائة» وأشهد عليه بذلكء ثم أمره أن يبيع النصف الباقى ويقبض الثمن» ويعمل 
بالشمن كله مضاربة على أن مارزق اللّه تعالى من شيء» فهو بينناء فنقد المضارب 
الس ججانة القت كاتف هاري الندالعو اعد السفسينانة الى من الاق 
وعمل بالخمسمائتين جميعاء فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه: )١(‏ الأول: إذا شرط 
صاحب الجراب أن الربح بينهما نصفين» والوضيعة بينهما نصفين» وفى هذا الوجه 
الربح بينهما نصفين» والوضيعة بينهما نصفين فى قول أبى حينفة» وفى قياس قول 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5٠١‏ الفصل: 7 الرجل يدفع المال بعضه ج:ه ١‏ 
أبى يوسف ومحمد لرب المال ثلاثة أرباع الربح» وللمضارب ربع» والوضيعة 
كلها على رب المال وفى التجريد: وأماعى قول أبى يوسف ومحمدء فمقدار 
ماربح فى ثمن النصف الذى أمره بالبيع فهو بينهماء وما ربح فى النصف الذى عليه 
فون الدرة فو لزج لماه 

5 م: وهل يستحق على رب المال أحر المثل فى الخمسمائة 
التى فسدت المضاربة؟ فيهاء فهذا على وجهين: )١(‏ أما إن خلط إحدى 
الحمسمأتين الأخرى» ثم تصرف وربح»(7) أو لم يخلط وتصرف فى كل واحد 
منهما قبل الخلط وربح» فإن خلط إحداهما بالأخرىء ثم ربح» فليس له أحر مثل 
عملهه» وإن لم يخلط إحدى الخمسمأتين بالأخرى» وربح على كل واحد من 
المالين فله أجحر مثل عمله فى الخمسمأئة التى فسدت المضاربة فيها هذا إذا شرطا 
أن يكون الربح بينهما نصفين. 

75 735:- (73) والوجه الثانى: إذا شرطا أن تكون المضاربة أثلاثا ثلثا 
ربح المال للمضارب ولرب المال ثلث الربح» وفى هذا الوجه إن ربح كان الربح 
بينهما على ماشرطا فى قياس قول أبى حنيفة» ثلثاه للمضاربء وثلثه لرب المال. 

6 - وإن وضع كانت الوضيعة عليهما نصفين» وعلى قول أبى 
يوسف ومحمد للمضارب ثلث الربح إن عمل فى المالين» وربح ولرب المال ثلثا 
الربح» وإن وضع فالوضيعة كلها على رب المال» وهل له أحر المثل فى الخمسمائة 
التى جازت فيهاالمضاربة مع ثلث الربح؟ فالجواب فيه على التفصيل الذى ذكرنا. 

657- (7) الوجه الثالث: إذا شرطا أن يكون لرب المال ثلثا الربح» 
فعلى قول أبى حنيفة الربح بين رب المال والمضارب نصفين» والوضيعة نصفين» 
وعلى قولهما لرب المال حمسة أسداس الربح» وللمضارب السدس. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١١‏ الفصل: 7 الرجل يدفع المال بعضه ج:ه ١‏ 

7377 - وفى التجريد: ولو شرط الدافع لنفسه الثلث وللمضارب 
الثلثين والمسئلة بحالهاء فإن عند أبى حنيفة ثلثا الربح للمضارب على ماشرطا 
النصف للمضارب من نصيبه والسدس من نصيب الدافع» وأما عندهما فقد جمع 
بين مضاربة صحيحة وفاسدة» فما كان من الصحيح فبينهما على ماشرطاء وما 
كان من الفاسد فلرب المالء ولو كان شرط لرب المال ثلثا الربح» وللمضاب 
الثلثء فالربح بينهما نصفين فى قول أبى حنيفة» وعندهما نصفه لرب المال 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١١‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 


فى بيان مايملك المضارب على رب المال 
من التصرفات ومالا يملك 

7 -- إذا دفع مالا مضاربة بالنصفء ولم يزد على هذاء فهذه مضاربة 
مطلقة» وله أن يشترى بها مابدا له من سائر التجارات» وله أن يعمل ماهو من عادة 
التجار كالإبضاع والإيداع واستيجار الآخر للعمل فى المال» واستيجار البيوت 
لحفظ الأموال» واستيجار السفن والدواب للحمل» هذا هو لفظ القدورى. 

89<- يجب أن يعلم بأن المضارب يملك على رب المال ماهو 
تجارة من كل وجههء أو ماهو من صنيع التجار بأن لم يكن للتجار منه بدء أما ماليس 
بتجارة من كل وجه» أوهو تجاررة من وجه دون وجه» وليس ذلك من صنيع 
التجارة لايملك المضارب على رب المال» ولهذا قلنا إن المضارب لايملك تزوج 
غلام المضاربة؛ لأن ذلك ليس بتجارة» وليس من صنيع التجار. 

7 وأما تزويج الأمة فد ذكر برواية الأصل برواية أبى حفص أنه 
ليس له ذلك فى قول أبى حنيفة ومحمدء ولم يذكر قول أبى يوسف فى الأصل» 
وذكر القدورى: أن المضارب يملك تزويج الأمة عند أبى يوسفء وله أن يبيع 
بالنقد والنسيئة» وله أن يؤكل بذلك» وفى الفتاوى العتابية: وله أن يؤكل رب المال 
وغيره» م: وكل ماكان للمضارب أن يفعله فله أن ي وكل به. 

0م م: وله أن يرهن من مال المضاربة بدين عليه فى المضاربة» 
وكذلك له أن يرتهن بذلكء وله أن يحتال بالثمن على رحل هو أيسرء أو أعسرء 
ويجوز ذلك على رب المال» ولايضمن لرب المال شيئا. 

- وفى الكافى: والأصل أن التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام: 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١١‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 
غير أن يقول له رب المال: اعمل برأيك كالتوكيل بالبيع»والشراءء والرهن» 
والارتهان» والإحارة» والاستيجارء والإيداع» والإبضاع» والمسافرة. 

737 (3) وقسم: لايملك بمطلق عقد المضاربة ويملك إذا قيل له: 
إعمل برأيك» وذلك كدفع المال إلى غيره مضاربة وشركة. 

45م م: أو خلط مال المضاربة بماله» أوبمال غيره» فإنه لايملك 
ذلك بمطلق المضاربة» وفى شرح الطحاوى: لو خلط مال نفسه بمال المضاربة 
ضمن مال المضاربة» والربح له والوضيعة عليهء وكذلك لو شارك مع غيره شركة 
عنان وخلط ضمنء وتصح الشركة بينهما. 

مه - هذا إذا لم يقل له إعمل فيه برأيك» وإِن قال له: إعمل فيه 
برأيك» فله أن يخلط مال المضاربة بمال نفسهء وإذا ربح قسم الربح بين المالين» 
فربح ماله يكون له خاصة وربح مال المضاربة يكون على الشرط بينهماء وكذلك 
لو شارك مع غيره شركة عنان جاز» ويقسم الربح بينهما على الشرط» فإذا قسم 
الربح بينهما يكون مال المضاربة مع حصة المضارب من الربح يستوفى منها رب 
المال رأس مالهء وما فضل فهو بينهما على الشرط. 

65- م: وقسم لايملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا 
أن ينص عليه رب المال» وهو ماليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها 
كالاستدانة على المضارب» وهو أن يشترى بالدراهم والدنانير بعد مااشترى 
برأس المال» وفى الينابيع: بعد مااشترى بجميع رأس المال سلعة. 


77 :- أخرج عبد الرزاق عن الثورى: فى رجحل قارض رجلا على الشطر» ثم ذهب 
ذلك» فقارض آخر على الربع» قال: لايدفعه إلا بإذنه» وإلا ضمن, إلا أن يقول له: إعمل فيه بما أراك 
الله فقد أذن له حينكذ. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح 
برقم: .15117٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١5‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 

77 - وفى السغناقى: وإذا صحت المضاربة مطلقاء وهو أن 
لايكون مقيدا بزمان ولا مكان جاز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة عندناء 
وقال ابن أبى ليلى: ليس له أن يبيع بالنسيئة» وإذا باع المضارب متاع 
المضاربة» سلمه إلى المشترىء ثم أخر الثمن من المشترى بعيب» أو بغير 
عيب» فهو حائز على المضاربة» ولا يضمن المضارب بهذا التأحير شيئا. 

م م: ولو أحذ المضارب نخلاء أو شجرا معاملة على أن ينفق 
عليه من المال» لم يجز على رب المالء وإن قال: إعمل برأيك» ولو أحذ الأرض 
مزارعة» واشترى طعاما ببعض مال المضاربة» فإنه يجوز إن كان قال: إعمل برأيك» 
وإذ لم يقل إعمل برأيك لايجوزء وإن كان البذر» والبقر من قبل رب الأرض» 
والعمل على المضاربء وفى التجريد: أو البقرمن قبلهء م: فما حصل يكون 
للمضارب خاصة. 

8<- ولو دفع أرضا بغير بذر مزارعة جحاز» سواء قال له رب المال 
إعمل برأيكء أو لم يقل. 

<- وفى الفتاوى العتابية: استأحر أرضا ليزرعهاء أو ليغرسهاء فله 
أن يدفع أرض المضاربة مزارعة بغير بذر. 

05م م: ولو استدان المضارب لم يجز على رب المال» فإن رهن به 
شيئا من متاع المضاربة ضمنه» ولو كان رب المال أذن فى الإستدانة كان الدين 
عليهما نصفين» ولو رهن وقيمته والدين سواءء فهلك كان على المضارب نصف 
قيمته» وفى التجريد: ولا يكون ذلك من مال المضاربة. 

15م م: وليس للمضارب أن يرهن بعد نهى رب المال إياه عن 
العمل فى المضاربة» أو بعد موته إلا أن يتصرف تصرفا يؤدى إلى أن ينض رأس 
المالء والشراء والرهن يؤديان إلى أن ينض بهما رأس المال فلا يملك الشراء» 
والرهن بعد ذلكء» وإن باع شيئا من مال المضاربة» وأخر الثمن جاز على رب 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١5‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 
م: ولو لم يؤخرء ولكن حط بعض الثمن» فإن كان ذلك بعيب طعن فيه المشترى» 
فإن كان حصة العيب من الثمن مثل ماحطهء أو أكثر بحيث يتغابن الناس فى مثله 
جازء وإن كان ماحط أكثر من قيمة العيب بحيث لايتغابن الناس فيه يصح عند أبى 
حنيفة ومحمدء ويضمن ذلك من ماله لرب المال» وكان رأس المال من ذلك 
مابقى على المشترى» وماحط المضارب لم يبق رأس المال» وعند أبى يوسف 
لايصح الحطء ويكون جميع الثمن على المشترى على حاله» ويكون جميع ذلك 
رأس مال المضاربة. 

5”::- وفى المضمرات: ولو كان عنده من مال المضاربة مايجوز 
عقد المضاربة عليه» فاشترى سلعة بثمن دين» وليس عنده من مال المضاربة من 
جنس الثمن جاز الشراء على المضاربة» ولايكون استدانة عندنا خلافا لزفر. 

1 - ولو أمره رب المال بالاستدانة» فاستدان» فإنه يجوز» ويكون 
ما اشترى بينهما نصفين على حكم شركة الوجوهء وكذلك القرض والهبة 
والصدقة» ولا يجو زأن يفعل شيئا من ذلك» حتى ينص عليه. 

6- وليس للمضارب»ء وفى السراجية: ولا لرب المال» م: أن يطأ 


54 - أخرج عبد الرزاق من طريق معمر: عن رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة» وأذن له أن يشترى بدين بينه وبينه» فاشترى بمائة دينار» فهلكت المقارضةء وهلك 
الذى اشترى بالدينء قال: أما الذى اشترى بالدين» فهلك فهو بينهماء والمال الذى دفع إليه 
مقارضة» فهلك فهو من صاحب المال. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب المقارض يأمر 
مقارضه أن يبيع بالدين 48/ ”55 برقم: 175 .١51١‏ 

65- أخحرج عبد الرزاق عن الثورى قال: إذا دفع رحل إلى رحل ألف درهم 
مضاربة» فاشترى بها جارية» فأعجبته» فوقع عليهاء فولدت له قُوّمتء فإن كان فيها فضل على ألف 
درهم ضمناه قيمة الجارية» ورفعنا عنه حصته من الجارية» لأن له فيها نصيباء وكان الولد له» وإن لم 
يكن فيها فضلء فعليه العقر» ودُّرئٌ عنه الحد بالشبهة» والولد مملوك لصاحب المال» لأنه وقع 
عليهاة ولس لدفيها تنصيب» :مصنتف عبد الرزاق» البيوع) ياب مان المقاركن إذا تغدق» ولمن 
الربح هه" برقم: .١61١11‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١1‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:5 ١‏ 
وكذلك ليس لدان يقبلهاء أو يلمسها بشهوة» وإن أذن له رب المال فى وطيهاء 
وكذلك لايحل له وطيها. 

5- ولو تزوج المضارب جارية بتزويج رب المال إياها منه» فإن 
كان فى الجارية فضل على رأس المال لايجوز النكاح, وإن لم يكن فيها فضل على 
رأس المال ذكر أن النكاح جائز» وحرجت الجارية عن المضاربة» حتى لو باعها 
المضارب بعد ذلك لايجوز بيعه. 

07- قال: وتخرج الجارية عن المضاربة» ويحتسب ذلك على 
رب المال من رأس ماله» و كذلك ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله» ولا 
بمال غيره إلا أن يقول رب المال: إعمل برأيك. 

- وفى فتاوى أبى الليث: إذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة» ولم يقل له إعمل فى ذلك برأيك إلا أن معاملة التجارفى تلك البلاد أن 
المضاربين يخلطونء وأرباب الأموال لاينهونهم عن ذلك فعمل فى ذلك على 
معاملات الناس إن غلب التعارف بينهم فى مثل هذاء وجب أن لايضمنء» ويكون 
الأمرفى ذلك محمولا على ماتعارفوه. 

8- وفى الفتاوى العتابية: ولا يدفع المضارب إلى رب المال ولا 
إلى عبده مضاربة» ويحوز التوكيل للبضاعة. 

0م م: وللمضارب أن يأذن لعبد المضاربة فى التجارة فى 
المشهور من الرواية» وعن محمد أنه لايملك ذلك بإطلاق العقدء وله أن يبيع 
عبدالمضاربة إذا لحقه دين سواء كان المولى حاضرا أو غائباء وله أن يسافر 
بالمال» وفى الخخانية: فى الروايات الظاهرة برا أو بحرا فى قول أبى حنيفة ومحمد 
هو الصحيح من مذهبهماء وروى عن أبى حنيفة أنه ليس له أن يسافر» وهو قول 
أبى يوسفء وروى عنه أنه فرق بين ماله حمل ومؤنة» وبين مالا حمل له ولا مؤنة 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة ١١1/‏ الفصل: / مايملك المضارب على ج:5 ١‏ 
تجوز المسافرة بمالا حمل له ولا مؤنة» وروى عنه رواية أحرى أنه إذا كان يرجع 
إلى منزله فى يومه ذلكء فله أن يسافر. 

5-0١‏ وليس له أن يعمل مافيه ضرر ولا مالا يعمل به التجار» ولا أن يبيع 
إلى أجل لايبيع التجار إليه» ولا أن يحمل فى السفر المخوف الذى تحاماه التجار. 

556- وفى الذخيرة: ولو نهاه رب المال أن يخرجه من تلك البلدة 
فليس له أن يحرج سواء اشترىء أو لم يشتر. 

+6.- والأصل فى هذا أن رب المال إذا حصص بعد العقدء فإن 
كان لم يشتر شيئاء أو كان تصرف فيهء والمال عين فتخصيصه جائزء كما لو 
حصص فى الابتداء» لأنه يملك العزل فى هذه الحالة» فكذلك يملك النهى 
عن بعض مقتضى العقدء وأما إذا اشترى متاعا وكل شئ استفاده المضارب 
بإطلاق المضاربة» فليس لرب المال أن ينهاه» ولو نهاه لم يتعلق بنهيه حكم» 
حتى ينص نحو أن يقول: لاتبع بالنسيئة» وفى الفتاوى العتابية: والصحيح أنه 
إنما يعمل النهى فيما يقتضيه الاطلاق» وهو السفرء والبيع ونحوه إذا نض 
المالء وهكذا عن أبى يوسف. 


؟ 556" :- أخرج الدار قطنى عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا 
ذاكبيف وطيةفإن قهلة:فهيق ضامن» فرقم شرظه إلى رسول الله عللى الله غليه وسلم فاتحازه: 
سنن الدار قطنىء البيو ع» */ 55 برقم: .7٠077‏ السئن الكبرى للبيهقى» القراض» 94/ ١‏ ” 
برقم: 5 .١1/.0١‏ المعجم الأوسط للطبرانى 7١77/١‏ برقم: .77٠‏ 

وأحرج أيضا عن عروة بن الزبير» وعن غيره: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لاتجعل مالى فى 
مالى. . سنن الدار قطنى» البيو ع» */ 7ه برقم: 4 ١١٠7.السئن‏ الكبرى للبيهقىء القراض» 9/ ٠١‏ 


برقم: 4 11801. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١/6‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:5 ١‏ 

5 56:: م: ولو دفع إلى رحلين مالا مضاربة» وقال: إعملا برأيكماء أو 
لميقل»فليس لاحدهما أن يبيعولاأني يشترى بغير إذن صاحبه» فإن أذن له 
الشريك جاز. 

5-5 ولو اشترى المضارب بمال المضاربة حمراء أوخنزيراء أو 
ميتة» أو دماء وفى الذخيرة: أو مدبراء أو أم ولد» وهو يعلم, أو لم يعلم فهو ضامن 
للدراهم التى دفع» وفى السغناقى: أو اشترى ثوبا بميتة» أو دم بخلاف ما إذا اشترى 
بحمرء أو خنزير» فانه يكون على المضاربة. 

حاوف الزاة: فلجشح السيا ريع ان شعوف أمورتص الفال: »أو 
ابنه» أو من يعتق عليه» فإن اث شتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة» وإن كان 
فى المال ربح فليس له أن ي: يشترى من يعتق عليه» فإن اشتراه ضمن مال 
المضاربة» وإن لم يكن فى المال ربح جاز أن يشترى» وإن زادت قميته على 
نصيبه عتق» ولم يضمن لرب المال شيئاء ويسعى المعتق عليه لرب المال فى 
قيمة نصيبه» وفى الينابيع: وإن كان فى المال ربح» فليس له أن يشترى من يعتق 
عليه» ويشترى من لايعتق عليه» ولا يملك بيعه مثل أن ب يشترى أم ولده بالف» 
وقيمتها ألف وحمسمائة» فإذا فعل ذلك يصير مخالفا مشتريا لنفسه دون 
المضاربة» فيضمن لرب المال رأس ماله» وإن لم يكن فى قيمته فضل عند الشراء 
ناز أن يشكريية للمكباربة» فإذا ؤاذت قيجعة بعل الشراء غفق نضيبية المضبارت فا 
ضمان عليه» ويسعى المعتق فى قدر رأس المال» وحصة رب المال من الربح» 
وولاءه بينهما على قدر الملك» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: عتق كله» وولاءه 
للمضارب» ويسعى فى رأس المال» وحصة رب المال من الربح على ماذكرنا. 

7- وفى أم الولد إذا زادت قيمتها صارت أم ولد لهء وظهر ملكه 
فيها بقدر نصيبه من الربح» فلا يملك بيعها ولا سعاية عليهاء ولكن يضمن لرب 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5١4‏ الفصل:١/‏ مايملك المضارب على ج: © 
المال رأس ماله وحصته من الربح سواء كان معسراء أو موسراء وفى السراجية: 
للمضارب أن يأذن العبد فى التجارة ة فى أصح الروايتين. 

- وفى التجريد: إذا اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال 
المضاربة كانت الزيادة للمضاربء والمال دين عليه» وله ربحه وعليه وضيعته. 

8م- م: ولو اشترى بيعا فاسدا ممايملك إذا قبضء فليس بمخالف» 
وما اشترى فذلك على المضاربة» ولو اشترى عينا بمالا يتغابن الناس فى مثله فهو 
مخالف» سواء قال له رب المال: إعمل فيه برأيك أو لم يقل» ولو باع بمالا يتغابن 
الناس فيهء وفى الخحانية: وباحل غير متعارف» م: فهو حائز فى قول أبى حنيفة» 
وقالأبويوسف ومحمد: لايجوزء وليس له أن يقرض»ء ولا يأحذ سفتجة لأنه 
استدانة» ولا يعطى سفتجة. 

-<٠‏ وفى الذخيرة: قال أبو الحسن: إذا قال: إعمل برأيك فله أن 
يعمل جميع مافى هذا الباب غير الاقراض» والاستدانة» وأنحذ السفاتج» والشراء 
بمالا يتغابن الناس فيهء وفى الخانية: ولا يدفع مال المضاربة سفتجة إلا أن يأذن له 

05- وفى الفتاوى العتابية: ولا يملك القرضء أو الشراء بالغبن إلا 
إذا نص عليه» وقيل: إذا غلب العرف» وعرف رب المال جاز ذلك كله مع الاطلاق 
أيضاء ولا يجوز اقراره لمن لايقبل شهادته له بدين» ويلزمه فى ماله كالبيع ولايجوز 
المكاتبة أيضاء ولو أقر بعين لهؤلاء قيل: يجوز كما لو ادعاه لنفسه يصدق. 

1- قال: وله أن يعمل عند فساد المضاربة مايعمل عند الجواز قال 
له: إعمل برأيككء أو لم يقل وله أن يحط بالعيب مايحط مثله» وما يتغابن فيه» ولو 
اشترى بماله» وبمال المضاربة قبل الخلطء أو باعه وقبض الثمن مخلوطا حجازء ولم 
يضمنء ولو اشترىء وزاد فى الثمن ضمن الزيادة ولا حصة لها إذا باع. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة 6”٠‏ الفصل: /, مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 


م: ومما يتصل بهذا الفصل 

31- إذا دفع رجحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى 
بها متاعاء وحمله بمائة درهم من عند نفسه» أو قصره فهو متطوع فيما صنع» سواء 
قال له رب المال إعمل فيه برأيكء أو لم يقل» وفى الجامع الصغير للعتابى: ولا 
يرحع بذلك فى مال المضاربة إلا إذا أمره رب المال بذلك نصاء م: فإن صبغها آخر 
فهو شريك بمازاد الصبغ ولا يضمن إن كان قال له رب المال: إعمل فيه برأيك» 
وإن لم يقل ضمن. 

--:551١‏ أصل المسئلة إن كان من أعمال التجار وتوابعها يملكه 
المضارب ولايشترط فيه أن يقول له رب المال: إعمل فيه برأيك ومالايكون من 
أغتمال التحارة» وتوابعها ويلحق رب الما بذلك دين لايملك المضارب ذلك إلا 
بالتنصيص على من جهة رب المال سواء قال له: إعمل برأيك» أو لم يقل. 

1- إذا ثبت هذا فنقول: إذا اكترى بمائة من عند نفسه» أو قصر 
الثياب فقد استدان على مال التجارة بعد استغراق رأس المال فلم ينفذ على رب 
المال إذا لم يأمره به صريحا ولا ضمان على المضارب فى قصارته» فإن باع 
المضارب الثياب بعد ذلكء ولم يربح فجميع الثمن للمضارب» وفى المضمرات: 
فجميع الثمن لرب المال» م: ولا يكون للمضارب من ذلك شئ ألا ترى أن 
الغاصب إذا قصر الثوب كان لصاحب الثوب أن يأحذ الثوب» ولا يعطى الغاصب 
شيئاء وفى الكافى: و كذا إن زاد المضارب من ماله فى ثمن مااشترى من مال 
المضاربة فهو تطوع منه» ويلزمه الزيادة عليه فى ماله دون مال المضاربة ويبيع 
مرابحة على الثمن دون الزيادة» وفى الذخيرة: فإن ربح أحذ رب المال رأس ماله» 
والربح يقسم بينهما على ماشرطا. 

سر سم : وإن كان المضارب صبغ الثياب أسود من ماله فلا ضمان 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 55١‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:5 ١‏ 
عليه هكذا وقع فى رواية الجامع الصغير: ووقع فى رواية أنه لاضمان عليه إذا لم 
ينقصهاءولم يزدفيها لأنه كان هو والقصارة سواءء فأما إذا كان نقصها كان 
ضامناء وكذلك إذا زاد فيها يضمن إذا لم يكن قال له رب المال: إعمل فيه برأيك 
لأنه خلط ماله بماله فيضمن كمالو خلط مال المضاربة بماله» وإنما يكون 
الجواب فى السواد كالجواب فى القصارة عندهم إذا لم يوجحب السواد نقصانا فى 
الثوب ولا أوجب الزيادة. 

7- وفى القدورى: ولو صبغها اسود من ماله» ونقصها فلا ضمان 
عليه سواء قال له رب المال إعمل فيه برأيك» أو لم يقل» وإن صبغها المضارب 
بعصفرء أو زعفران» أو صبغ آخر يزيد به فى الثوب قال: إن كان رب المال قال له: 
فى المضاربة إعمل فيه برأيك فالمضارب لايضمنء وإن لم يقل له ذلك ضمن» وإذا 
ضمن المضارب» متى لم يقل له رب المال إعمل فيه برأيك كان رب الثوب 
بالخيار إن شاء ضمن المضارب جميع قيمة ثيابه أبيض يوم صبغهء وإن شاء أحذ 
الثياب» وأعطاه قيمة مازاد الصبغ فيه يوم الخصومة. 

<- وهذا إذا لم يكن فى مال المضاربة فضلء وإن كان فى مال 
الضماربة فضل فبقدر ما كان من حصة المضارب من الثياب لايضمنء فإن لم 
يفعل رب المال شيئا من ذلك» حتى باع المضارب الثياب جاز بيعه» وبرئ من 
الضمانء ولم يكن لرب المال أن يمنعه من البيع» فإذا جاز بيعه ينظر بعد ذلك إن 
باعه مساومة يقسم الثمن بين رب المال» وبين المضارب على قيمة الثياب غير 
مصبوغة» وعلى قيمتها مصبوغة فتفاوت مابينهما يكون قيمة الصبغ» حتى أنه إذا 
كان قيمة الثياب غير مصبوغة ألفاوماتين وييعت بالفين ومائتين فالألف 
للمضاربة» والمأتان للمضارب بدل صبغه» وإن باعها مرابحة» فإن هذا الثمن 
ينقسم على الثمن الذى اشترى المضارب الثياب به» وعلى قيمة الصبغ الذى صبغ 
المضارب الثياب بهء حتى إذا كان ثمن الثياب ألفا وأحر الصباغ ماثة» وقد باعه 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 55١‏ الفصل:./ مايملك المضارب على ج:0 ١‏ 
مرابحة بما قام عليه» وبربح ده يازده على ذلك كله كان الألف وحصته من الربح» 
وذلك مائة للمضاربء ومائة درهم التى أحرة الصباغ وحصتها من الربح عشرة. 

8<- وفى جامع الفتاوى: المأمور بشراء الحنطة إذا اشترى 
وأعطى أجر الحمل من عنده جاز استحسانا إذا كان فى المصرء والمضارب إذا 
فعل ذلك فهو متطوع إلا إذا بقى من مال المضاربة شئ» فأدى من ذلك يجوز 
والمستبضع على هذا. 

- من وفى المنتقى: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم مضاربة» 
فاكترى سفينة بمائة درهمء والمال كله عنده على حاله» ثم اشترى بالألف كله 
طعاماء وحمله فى السفينة فهو متطوع فى الكراء» ولو كان اشترى بتسعمائة منها 
طعاما وبقيت فى يده مائة» فأداها فى الكراءء لم يكن متطوعا وباعه مرابحة على 
الكراءء وكذلك لو نقد المائة فى الكراءء ثم اشترى بالتسعمائة متاعاء ولو كان نقد 
الماثة فى الكراءء ثم اشترى بالف درهم متاعاء وقد أمره رب المال أن يعمل برأيه» 
فإنه يبيعه مرابحة على ألف ومائة» مائة منها للمضارب وألف منها على المضاربة» 

واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 555 الفصل: 4 مايشترط على المضارب ج:5 ١‏ 


الفصل التاسع 


شما تتدوظ علن المهنا رامع الشروظ 
0- قال محمد: فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضارية» وهما 
بانكرفة بن يشترط على المضارب أن يعمل بالكوفة فله أن يسافر بالمال» وقد 
ذكرنا هذهء وإن شرط عليه أن يعمل بها فى الكوفة فليس له أن يعمل بها فى غيرها. 
1- وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط أن يعمل بالكوفة فارج منها 


5-١‏ أخمرج مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: حرج عبد اللّهه وعبيد اللّه 
ابناعمر الخطاب فى جيش إلى العراق» فلما قفلا مر على أبى موسى الأشعرى وهو أمير البصرة» 
زعيل بهتها لوول نر قال ٠1م‏ افقو ناكما على انر ارفك به النعلت» ف قال لى هافن مال 3 
مال اللّه أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم تبيعانه 
بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب 
إلى عمر ابن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما قدما باعا فاربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: 
أكل الجيش أسلفه مثل ماأسلفكما قالا: لاء قال عمر بن ن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فاسلفكما 
أفيكا امال وويضه فاما عيذ اللمشسككه و اناعيد اللدفقال: ماينبغى للك يا أمير المؤمنين هذا لو 
نقص هذا المال» أو هلك لضمناه» فال عمر: أكياه فشكف عي لله ورا مه بيه لاد »فقال رجحل 
من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاء » فقال عمر: قدحعلته قراضاء فأحذ عمر رأس 
المال» رشني مط نل شاه الله ويد اانا عم بن الخطاب نصف ربح المال. مؤطا 
مالك» القراض» باب ماجاء فى القراض/ 5 47 » سنن الدار قطنى» البيو ع» "/ 07 برقم: 1 .3٠0‏ 

5 أخخرج الدار قطنى فى سننه عن عروة بن الزيير وعن غيره: أن حكيم ابن 
حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة 
يضرب له به: أن لاتجعل مالى فى كبد رطبة» ولا تحمله فى بحرء ولا تنزل به فى بطن مسيل» فان 
فعلت شيئا من ذلك» فقد ضمنت مالى. . سنن الدار قطنى» البيوع» */ 7ه برقم: 5 .7٠0١‏ 

وأرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا 
مضاربة» اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحرء ولا ينزل به واديّاء ولا يشترى به ذاكبد رطبة» فان 
فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم فأجازه. السئن الكبرى» القراض» 
8 ١؟‏ برقم: 2.1115 شبير أحمد القاسمى بالجامعة الشهيرة بمدرسة شاهى مرادآباد الهند. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 54 -كتاب المضاربة 455 الفصل: 94 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
ضمن إلا إذا رده إليها قبل التصرف فلا يضمنء ولو تصرف كان لنفسه» وفى التجريد: 
ولا يدفعها مضاربة إلى من يحرج بها من الكوفة» فإن أخرجها ضمنء وإن كان شرطا 
لافائدة فيه لرب المال فانه لايصح ويجعل كالمسكوت عنه. 

5-5 ثم يحتاج إلى معرفة مايصير شرطا فى المضاربة من 
الالفاظء ومايكون مشورة لاشرطاء فما يصير شرطا ستة الفاظ أحدها أن يقول 
دفعت إليك الألف مضاربة بالنصف على أن تعمل بها فى الكوفة الثانية أن 
يقول: لتعمل بها فى الكوفة» الثالثة أن يقول: تعمل بها بالكوفة بالرفع» والرابعة 
بالجزمء والخامسة: أن يقول: فاعمل بها في الكوفة» والسادسة: أن يقول: 
دفعت إليك الألف مضاربة بالنصف بالكوفة» ومايكون مشورة» ولايكون 
شرطا فلفظانء» أحدهما أن يقول: دفعت إليك الألف مضاربة بالنصف إعمل 
بها بالكوفة» الثانى أن يقول: واعمل بها بالكوفة» وفى الذخيرة: فهذا مشورة 
ولايجب مراعاته» فلو حرج بالمال من الكوفة لايصير ضامنا. 

5 377 م: والأصل فى معرفة الشرط من المشورة أن رب المال إذا 
ذكر عقيب لفظة المضاربة لفظاء لو اعتبر ابتداء لايصح بان كان لايستقيم الابتداء 
به» ومتى اعتبر متعلقا بما تقدم يصح فانه يعتبر متعلقا بما تقدم» ولا يعتبر ابتداء» 
حتى يلغو إذا ذكر كلاما ميتداً. 

6 إذا ثبت هذا قلنا: الألفاظ الستة مما لايصح فلا يستقيم 
الابتداء بقوله على أن تعمل بالكوفة» وكذلك فى أحواتها ألا ترى أن بعد مادفع 
المال مضاربة لو سكت زماناء ثم قال: على أن تعمل بالكوفة» فانه لايصحء ولا 
يستقيم» فاعتبرت متعلقة بما قبلها فصارت بمعنى الشرطء فأما قوله: واعمل بها 
بالكوفة بالواو» أو اعمل بها فى الكوفة بغير الواو مما يستقيم الابتداء به» ألا ترى 
أنه بعد ماعقدا عقد المضاربة إذا قال: اعمل بها بالكوفة على سبيل الابتداء يصح» 
وكذلك إذا قال: واعمل بها بالكوفة بعد ماعقداعقد المضاربة يصح لما عرف أن 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 555 الفصل: 4 مايشترط على المضارب ج:0 ١‏ 
النواو :ما يجووديه الابتداء:فاعتير كلام معدا غير متعلق بها قيله فبقييت المضبارية 
مطلقة عن الشرطء و كان هذا من رب المال مشورة» أشار على المضارب كأنه 
قال: إن فعلت كذا فهو أحسن وأنفع. 

65- ثم فى كل موضع لم يكن له أن يخرج بالمال من الكوفة فى 
موضع لم يكن له أن يدفع المال بضاعة إلى من يخرج به عن الكوفة» وإذا خرج 
بالمال من الكوفة فى موضع لم يكن له أن يخرج به من الكوفة فلم يشترء ولم يبع 
حتى رده إلى الكوفة برئ من الضمان وعاد مضاربة على حاله» حتى لو اشترى بعد 
ذلك بالمال وباع جاز ذلك على المضاربة» وإن اشترى بها حارج الكوفة» وباع 
وربح» أووضع فالربح له والوضيعة عليه. 

7- وفى الكافى: واعلم أن أصل الضمان واجحب بنفس الا حراج 
وبالشراء يتقرر الضمان. 

2م م: قال فى الأصل: يتصدق بالربح عند أبى حنيفة ومحمدء فأما 
على قول أبى يوسف يجب أن لايتصدقء وأصله المودع إذا تصرف فى الوديعة 
وربح» فكان ينبغى أن لايتصدق بالربح عندهمء لأن رأس مال المضاربة الجائزة 
يكون دراهم, أو دنانير» فإنما يشترى المضارب بها عرضاء فيكون بدل 


5 53 أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح قال: من ضمن مالا فله ربحه. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى المضارب إذا حالف فربح 55/١١‏ برقم: .7١1559‏ 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الحسن» وابن سيرين قالا: فى المضارب إذا حالف 
ضمن. مصنف عبد الرزاق» البيوع؛ باب ضمان المقارض إذا تعدى 8/ 757 برقم: .١511١5‏ 

17- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عطاء قال: إن نهاه أن يخرج فخرج فهو 
ضامن. منصف ابن أبى شيبة» البيوع» فى المضاربة والعارية والوديعة ١67/١١‏ برقم: ١0١؟.‏ 

-- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى وابراهيم قالا: فى المضارب 
يخالفء قالا: يتنزهان عن الربح يتصدقان به. مصنف ابن ابى شيبة» البيوع؛ فى المضارب إذا حالف 
الربح 50/١١‏ برقم: 25١554‏ مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ضمان المقارض إذا تعدى 
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الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 4531 الفصل: 9 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
الدراهم العرضء وقد ضمن لرب المال دراهم,ء والربح لايتحقق من العرض 
والدراهمء فكان يجب أن يتصدق بالفضل فى قولهم جميعا. 

8- وهذا كما قال محمد فى الرجل: إذا دفع عبده إلى آخر قال 
بعهء واعمل بثمنه مضاربة بالنصف» فباع العبد بالعرض» ثم ضمن لرب المال قيمة 
عبده ذكر أنه لاتتصدق بالفضلء ولم يحك خلافاء وتأويل ماذكر هنا أنه باع 
العرض الذى اشترى برأس مال المضاربة بدراهم وظهر الربح» ثم ضمن بعد بيع 
العرض» فيتصدق بالفضل عند أبى حنيفة ومحمدء لأن بيع العرض بالدراهم 
حصلء والعرض ملك له من وجه دون وجه لما عرف أن الملك فى المضمون 
يستند إلى وقت عيب الضمان من وجه ولا يستند من وجه فلا يطيب له الربح» 
فهذا تأويل ماذكر محمد فى المسئلتين جميعا. 

- وفى الذخيرة: ولو شرط عليه أن يعمل فى سوق الكوفة» 
فعمل بالمال فى الكوفة» ولكن فى غير سوق الكوفة جاز على المضاربة 
استحساناء وفى الينابيع: وإن قال: لاتعمل إلا فى سوق الكوفة فعمل بالكوفة 
فى غير سوقهاء فهو مخالف» وما تصرف فيه» فهو له» وفى الكافى: ولو قال: 
إعمل فى السوقء ولا تعمل فى غيره» فلو عمل فى غيره يضمن. 

-355١‏ وفى الصغرى: إذا نهى رب المال عن الخرو ج عن البلدة التى 
كان فيها المضارب إن خرج إلى بلدة غير بلدة رب المال يضمن إن هلك المال» 
ولا يستوجب النفقة فى مال المضاربة» وإن خرج إلى مصر رب المال» فالقياس 
كذلكء وفى الاستحسان لايضمن» ويستوجب النفقة فى مال المضاربة» ولو مات 


رب المال» فكذا الجواب على هذا التفصيل. 


35- أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس قال: كان العباس بن 
عبدالمطلب إذا دفع مالا مضاربة» اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحراء ولا ينزل به واديّاه ولا 
يشترى به ذات كبد رطبة» فان فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فأحازه. المعجم الأوسط للطبرانى 77١ /١‏ برقم: .75٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5577 الفصل: 9 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
91:-م: وإن كات اشترى بنصف رأس المال شيئا مارج الكوقة, 
وبالنصف بعد مارحجع إلى الكوفة» فما اشترى خارج الكوفة فهو ضامن له والمشترى 
للمضارب له ربحه» وعليه وضيعته» وما رجع به إلى الكوفة يعود إلى المضاربة. 

5578؟:- وفى السغناقى: وأما إذا اشترى ببعضه فى غير الكوفة واشترى 
بما بقى منه فى الكوفة فهو مخالف فيما اشتراه فى غير الكوفة ضامن لذلك القدر من 
المال» وله ربحهء وعليه وضيعته» وفيما بقى من المال فهو متصرف على المضاربة. 

<- وفى القدورى: إذا دفع إليه ألف درهمء وقال: حذ هذه الألف 
مضاربة بالنصف على أن تشترى به الطعامء فهذا على الحنطة ودقيقهاء واعتبر قوله 
على أن تشترى به الطعام شرطاء حتى لو اشترى بها غيرهما صار ضامناء وما ذكر 
أن هذا على الحنطة» ودقيقهاء فهذا على عرفهم, فإن لهم سوقا يسمى سوق الطعام 
تباع الحنطة» ودقيقها. 

- وكذلك إذا قال: حذ هذه الألف مضاربة بالنصف»ء فاشتر 
بها الطعامء أو قال: فى الطعام» فهذا كله تفسير وتقييد المضاربة بالطعام» حتى لو 
اشترى به غير الطعام يصير مخالفا ضامنا قال: وله أن يشترى الطعام فى المصر 
وغيره» وإن يبضع فى الطعام. 

35- ولو قال: حذ الألف واشتر بها الطعامء أو قال: اشتر بها الطعام» 
فله أن يشترى الطعام» وغيره» و كان قوله واشتر مشورة. 

7" وفى الذحيرة: والجواب فى تخصيص المال نظير الجواب فى 
تخصيص المصر كل مااعتبر شرطا فى المضاربة فى تخختصيص المصر يعتبر شرطا 
فى تخصيص المالء و كل ما اعتبر مشورة ذ 0000 

- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن 


يشترى من متاع كذا وكذاء فاشترى ضمنء وقال حماد: يتصدقان بالربح. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع» فى المضاربة والعارية والوديعة ١8٠١/١١‏ برقم: .75١455‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 557 الفصل: 9 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
وي د يشترى ويبيع سوى ثوب واحد. 

2788<- وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط الثلث إن عمل فى المصر» 
والنصف إن سافرء فاشترى فى أحدهماء وباع فى الآخرء فالاعتبار للشراء» ولو 
شرط أن لايبيع بالنقد» فباع بالنقد بما يباع به نسيئة جاز» وكذا الوكيل» ولو شرط 
رب المال فى مرضه من الربح أكثر من أجر المثل جاز بحلاف الإجارة. 

<- وفى مختصر خواهرزاده: ولو قال: حذ هذا للمضاربة على أن 

ا ا ل يشترى به غير البز» وهى ثياب القطن» والكتان» ولو 
دفعه على أن يشترى به الثياب فله أن يشترى مايلبس» ولا يشترى المنسوج 
والنسور والأنماط. 

0- وفى الخخانية: رجل دفع إلى غيره ألفا مضاربة على أن يشترى بها 
شيئا سماه» فاشترى المضارب شيئا غير ذلك وربحء فالربح بينهما يكون على الشرط 
إلا أن يكون قال له: اشتر هذاء ولا تشتر غير هذا كذا ذكر فى بعض المواضع 

ل لوخدم تق 

تشترى به الطعامء أو قال: فاشتر به الطعام» أو قال: حذ هذا فى الطعام» فهذا كله يعتبر 
وتقيد المضاربة بهاء ولو عطف بالواو بقيت المضاربة على الاطلاق» وعليه الفتوى. 

- م: وإذا دفع إليه ألف درهم فى الدقيق مضاربة فليس له أن 

يشترى بها غير الدقيق» وله أن يشترى الدقيق فى المصر الذى دفع المال إليه فيه» 
وقح عرزل ارس ل الدقق ارد ارول الا ماخر يود الما لجرا جد 
الدقيق» وكذلك له أن يشترى ببعض المال طعاماء أو كسوة للرقيق. 


-35١‏ أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن طاؤٌّوس عن أبيه قال: فى المضارب 
إذا تعدى» فا لضمان على من تعدى والربح كما اشترطوا وهو قول معمر. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب ضمان المقارض إذا تعدى // 757 برقم: .١8١١/‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 454 الفصل: 9 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
4- وإذا دفع الرجحل إلى رجحل مالا مضاربة على أن يشترى من 
فلان ويبيع منهء فليس له أن يشترى من غير ذلك ولا أن يبيع» ولو قال: اشتر لى 
فلان فلان» فاث شترى ذلك العبد ممن باع فلان منه كان جائزاء وفى المضاربة سوى 
بين الشراء والبيع» فإن باع واشترى من غيره صار مخخالفا وعاملا بغير أمره فيكون 
مع عرو ا روس ل ا ا 
لايتتصدق كالمودع إذا تصرف فى الوديعة. 

ه 5-1 وإذا دفع الرحل إلى رجحل الف درهم مضاربة على أن يشتر 
بها من أهل الكوفة ويبيع» فاشترى بها فى الكوفة من رجحل ليس بكوفى كان جائزاء 
والااتطير فدالقا: 

5-5 وإذا دفع الرحل إلى رجحل الف درهم مضاربة على أن يشتر 
بالنقد ويبيع» فليس له أن يشترى ويبيع إلا بالنقد» حتى لو اشترى بالنسئة» 00 
بالنسيئة يصير مخالفاء هذا الجواب فى جانب البيع ظاهرء لأن شرط النقد فى 
جانب البيع مفيد فى حق الآمرء أما الشرط فى جانب الشراء غير مفيد فى حق الآمر 
فلايجب مراعاته» فمن مشايخنا من قال: إنما يصير مخالفا بالشراء إذا لم يشتر 
بالنسيئة مثل مااشترى بالنقدء أما إذا كان اشترى بالنسيئة مثل مااشترى بالنقد كان 
جائزاء ومنهم من قال: لايجوز فى الحالين» وظاهر مااطلق محمد من الجواب يدل 
على أن لاتفصيل. 

17- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأمره 
أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد» فباع بالنقد يجوز وروى بشر بن الوليد عن أبى 
يوسف إذا قال المضارب: لم تسم لى كورة» وقال رب المال: سميت لك الكوفة 
دون ماسواهاء فإن كان دفع إليه المال بالكوفة» وهما من أهل الكوفة» فإن أباحنيفة 
قال: ليس له أن يسافر بالمال» وإن كان الدفع فى مصر غير الكوفة فللمضارب أن 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 54 -كتاب المضاربة 55٠‏ الفصل: 9 مايشترط على المضارب ج:ه ١‏ 
يحرج به حيث شاءء وقال أبو يوسف: استحسن فى هذا شيئا لااحفظه عن 

25-<- وفى الخحانية: ولو كانت المضاربة مطلقة» فخصها رب المال 
بعد عقد المضاربة نحو أن قال له: لاتبع بالنسيئة أولا تشتر رقيقا ولا طعاماء أو 
لانشتر من فلان أو لاتسافر» فإن كان التتخصيص قبل أن يعمل المضارب» أو بعد 
ماعملء» فاشترى وباع وقبض الثمن» وصار المال ناضًا جاز تخصيصه فعلى هذه 
الرواية يملك السفر فى المضاربة المطلقة» فإن كان المال عرضا لايصح نهيه» 
وكذالو كانت المضاربة عامة بأن قال رب المال: اعمل فيه برأيك» ثم نهاه عن 
الشركة وخلط المال لاتصح نهيه» واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 55١‏ الفصل: ١١‏ المضارب يدفع المال ج:ه ١‏ 


الفصل العاشر 

فى المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة 

89 ”- الأصل فى جنس هذه المسائل أن المضارب لايدفع المال إلى 
غيره مضاربة إلا أن يأذن له رب المال بذلك نصا بأن قال له: إدفع المال مضاربة» 
أو دلالة بأن يقول: إعمل فيه برأيك» وإذا لم تدحل المضاربة الثانية تحت المضاربة 
الأولى» كانت الثانية لغير رب المالء فإن اشترى به الثانى» وباع وربح ربحاء أو 
وضع وضيعة» ولم يكن رب المال أذن له بذلك لانصا ولا دلالة» فإن رب المال 
بالخيار إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله» وإن شاء ضمن المضارب الثانى. 

- وفى الذخيرة: وإذالم يقل رب المال للمضارب إعمل فيه 
برأيك ودفع المضارب إلى غيره مضاربة» فقد روى الحسن عن أبى حنيفة انه 
لاضمان على الاول» حتى يعمل به الثانى ويربح» فإن عملء ولم يربح فلا ضمان» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل ضمن ربح أو لم يربح» م: وقال زفر: يضمن 
بالدفع إليه عمل» أو لم يعمل» وهو رواية عن أبى يوسفء وعن أبى يوسف رواية 
أحرى أنه إذا عمل الثانى ضمن الأول إن كان فيما اشترى ربح» وإلا فلا ضمان 
على واحد منهماء والحاصل أنه لاضمان على واحد منهما قبل عمل الثانى فى 
ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 


48- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجل قارض رجلا على 
الشطرء ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربح قال: لايدفعه إلا بإذنه وإلا ضمن إلا أن يقول له: 
إعمل فيه بما أراك اللّهِ فقد أذن له حينئذ. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ضمان المقارض إذا 


تعدى 5554/8 برقم: .١511١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 557 الفصل: ١٠١‏ المضارب يدفع المال ج:5 ١‏ 

-0١‏ وفى الذخيرة: بعد هذا شرط أبو حنيفة للضمان تصرف 
الثانى مع الربح» م: وإذا عمل الثانى بالمال إن عمل عملا لم يدخل تحت 
المضاربة بأن وهب المضارب الثانى المال من رجلء أو استهلكهء فالضمان 
على الثانى دون الأول» وإن عمل عملا دخل تحت المضاربة بان اشترى 
بالمال شيئا فعليهما الضمان إن ربح» وإن لم يربح فلا ضمان على واحد منهماء 
فأبو حنيفة جعل سبب الضمان تصرف الثانى مع الربح لامجرد التصرف» 
وهما اكتفيا بمجرد التصرف. 

- وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده فى شرحه: وجعل 
وجوب الضمان بمجرد العمل ظاهر رواية أصحابناء وجعل اشتراط الربح مع العمل 
لوجحوب الضمان برواية أبى يوسفء وفى الكبرى: قال القاضى فخر الدين: الفتوى 
على أنه إن هلك بعد ماعمل الثانى يضمنء وإن هلك قبله لايضمن. 

- م: وإن غصبه رجل من المضارب الثانى» فالضمان على 
الغاصب ولا شئ على المضارب» ثم إذا وجب الضمان كان للمالك الخيار إن 
شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثانى فى قولهم حميعاء وفى الهداية: ثم ذكر فى 
الكتاب يضمن الأولء ولم يذكر الثانى وقيل: ينبغى أن لايضمن الثانى عند أبى 
حنيفة وعندهما يضمن» وقيل: رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول» وإن شاء 
ضمن الثانى بالإجماع» وهو المشهورء م: قال: فان ضمن الاول صحت المضاربة 
بينه وبين الثانى والربح بينهما على ماشرطا ولا يرجع الاول على الثانى» وإن ضمن 
الثانى رجع الثانى على الأول» وإذا رجع الثانى على الأول صحت المضاربة بينهماء 
وفى الخانية: وتصح المضاربة الثانية ويطيب الربح للمضارب الثانى» ولا يطيب 
للأول فى قياس قول أبى حنيفة» م: ولو ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول» 
والثانى» وكذا إذا اختار التضمين الثانى. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 4 -كتاب المضاربة 555 الفصل: ١٠١‏ المضارب يدفع المال ج:ه ١‏ 
فاسدة لايضمن بدفعه إليه وإن عمل فهو بمنزلة الأحير ويجب أجر مثله فى مال 
المضاربة لايتجاوز به المسمى عند أبى يوسف»ء وعند محمد يجب بالغا مابلغ إن 
كانت المضاربة فاسدة» ولم يربح. 

6 م: ولو دفع إلى رجحل دراهم مغصوبة ليعمل بها مضاربة» ثم أن 
الغاصب اشتراها من المغصوب منه صحت المضاربة» وإن تأحر الملك فى رأس المال 
عن المضاربة» فإن قال رب المال: انا أحير تصرفكماء وآحذ من الربح ما كان مشروطا 
لى فى المضاربة الأولى لايقدر على ذلكء» وفى الذخيرة: فليس له ذلك ولو استهلك 
المضارب الثانى المال قبل أن يعمل فيه للمضاربة» فالضمان على المضارب الثانى. 

75م مم: ابضع رحلا حتى يشترى ويبيع فاشترى ذلك الرحل وباع 
وربح ربحاء أو وضع وضيعة» فلرب المال الخيار إن شاء ضمن المضارب الاول» 
وإن شاء ضمن المضارب الثانى» وإن شاء ضمن المستبضع» وأى ذلك ضمنه 
صحت المضاربة بين الأول والثانى إلا إن ضمن الأول فالأول لايرحع على احد» 
وإن ضمن الثانى فالثانى يرجع على الأول» وإن ضمن المستبضع» فالمستبضع 
يرجع الثانى» ثم يرحع على الثانى على الأول» ثم المضارب إذا دفع المال إلى غيره 
مضاربة» ولم يكن رب المال قال للأول اعمل فيه برأيك» فعمل به الثانى وربح» 
وإنما يجب الضمان إذا كانت المضاربتان جائزتين» وأما إذا كانتا فاسدتين» فلا 
ضمان على واحد منهماء حتى إذا هلك المال فى يد الثانى» فلا ضمان له» وكذلك 
إذا كانت الأولى جائزة» والثانية فاسدة فلا ضمان» وفى التجريد: فلا ضمان على 
واحد منهماء وللثانى على الأول أجر المثل» وللأول ماشرط له من الربح. 

1716 :- أحرج عبد الزراق فى مصنفه عن الثورى: فى رجل دفع إلى رجل مالا 


مضاربة» ولم يشترط شيئا فعمل بالمال قال: له أحر مثله. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب احتللااف 
المضاربين 8/ 757 برقم: .١51١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 55215 الفصل: ١٠١‏ المضارب يدفع المال ج:ه ١‏ 
75607 م: وإذادفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» وقال له: 
إعمل فيه برأيك فما ربحت من شئ فهو بينى وبينك نصفين» فدفع المضارب إلى 
آخر مضاربة بالنصفء وربح الآخر فللمضارب الثانى نصف الربح» والنصف الآخر 
بين رب المال والمضارب الأول نصفينء ولو كان قال له رب المال: فما كان من 
فضل فبينى وبينك نصفين» أو قال: فاما كان من ربح فبينى وبينك نصفين» فنصف 
المال يكون لرب المال» والنصف يكون للمضارب الثانى. 

- فرع القدورى على الفصل الثانى» فقال: لو شرط المضارب 
الأول لاشانى ثلث الربح جازء» وكان لرب المال نصف الربح كما شرطء 
وللمضارب الثانى ثلث الربح» وللأول سدس الربح» وإن شرط الأول للثانى ثلثى 
الربح جازت التسمية بينهماء وكان نصف الربح لرب المال» والنصف للمضارب 
الثانى ويغرم المضارب الأول للثانى مثل سدس الربح. 

8<- وفرع أيضاعلى الفصل الأول» فقال: لو شرط الأول للثانى 
ثلث الربح, أو أقل من ذلككء أو شرط له ثلثى الربح فهو جائز» ويكون للمضارب 
الثانى قدر ما شرط الأول» ومابقى فهو بين الأول» ورب المال نصفين. 

- وفى المنتقى: بشر بن الوليد عن أبى يوسف رجل دفع إلى 
رحل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيه برأيه» فدفعها المضارب إلى 
أخمر م هكنازبة#وقال مار ؤس الله فهنو يي يداك فتهي الريع نري الما 
والنصف الآخر للمضاربين» لكل واحد منهما نصفه»ء وفى شرح الطحاوى: فإن 
كان المضارب شرط لنفسه نصف مارزق الله تعالى» أو قال: مااطعم اللّه تعالى» أو 


/1- أحرج ابن ابى شيبة فى مصنفه عن قتادة: مضارب دفع إليه مال مضاربة 
على النصفء فدفعه إلى غيره على النصف قال: للآخر النصفء ولصاحب المال النصفء وقال 
أبوهاشم: للآخر النصفء وما بقى فبين صاحب المال والوسط. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
الرحل يدفع إلى الرحل المال مضاربة 4٠١ /١١‏ برقم: 77175. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 4 -كتاب المضاربة 5525 الفصل: ١١‏ المضارب يدفع المال ج:0 ١‏ 
إعمل فيه جرايك: ثم دفع المضارب الأول المال مضارب إلى غيره بالنصف» أو 
بالشلثء أو بالثلثين وربح الثانى» فجميع ماشرط للثانى من الربح يسلم له وماشرط 
للمضارب الأول من الربح يكون بينه وبين رب المال نصفين. 

0<- وفى الكافى: وإن شرط فى المضاربة ثلث الربح لرب المال 
وثلئه لعبد رب المال بشرط أن يعمل العبد مع المضارب» وثلثه للمضارب صح>ء 
وإذااصحت المضاربة كان ثلث الربح للمضاربء والثلثان لرب المال إن لم يكن 
على العبد دين» وإن كان عليه دين فهو للغرماء» وفى الفتاوى العتابية: ولو لم يقل له 
رب المال: إعمل برأيك» فدفعه إلى غيره» وقال: اخلط بمالك فلا ضمان على احد 
قبل الخلطء فإذا حلطا ضمناء ولو قال لرب المال: شارك به فله دفعه مضاربة» وعن 
أبى يوسف إذا دفعه بضاعة» وأذن له بالدفع بضاعة» فدفعه الأول مضاربة بالنصف 
لم يضمن لرب المال شيئاء ولكن يضمن للثانى نصف الربح من ماله. 

5*- م: وإذا دفع الرجل إلى رحل مالا مضاربة» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفعه المضارب إلى آخر مضاربة» وقال للثانى: إعمل فيه برأيك» كان للثانى 
أن يدفع إلى الثالث مضاربة» وكان الثالث فى ذلك بمنزلة المضارب الأول» وهذا 
بخلاف الو كيل إذا قال له الموكل: إعمل فيه برأيك كان له أن ي وكل فيه غيره» 
ولكن لايملك أن يقول للوكيل: إعمل فيه برأيك» حتى لم يكن للثانى أن يوكل 
الثالث بذلكء» وإن قال له الثانى: إعمل فيه برأيك هكذا ذكر فى كتاب الشفعة» من 
مشايخنا من قال: بين المسئلتين فرق» وليس فيه احتلاف الرواية وهو الظاهر. 


0- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رحل دفع إليه مالا مضاربة 
بالشلثء أو بالربع» أو ماتراضيا قال: هو ماله» يشترط فيه ماشاء. مصئف عبد الرزاق» البيوع» باب 
اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة ١51/8‏ برقم: .١51١55‏ 

7:- راجع إلى تخريج رقم المسئلة: 149 7175. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5521 الفصل: ١١‏ المضارب يدفع المال ج:ه ١‏ 

77- وفى الكافى: ولو دفع المضارب المال إلى رب المال مضاربة 
لاتصح المضاربة الثانية» ولا تفسد المضاربة الأولى» وقال زفر: تنفسخ المضاربة 
الأولى بدفع المال إلى رب المال. 

6<- وفى الذحيرة: ولو استهلك المضارب الثانى المال قبل العمل 
فى المضاربة» فالضمان على المضارب الثانى خاصة» ولو غصب المال من 
المضارب الثانى غاصب قبل أن يعمل الثانى للمضاربة فلا ضمان على واحد 
منهماء والضمان على الغاصب خاصة. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 573027 الفصل: ١ ١‏ المضاربة بالشئ يكون ج:ه ١‏ 
الفصل الحادى عشر 
فى المضاربة بالشئع تكون على غير 
ماامره اتجوزء ام لاتجوز 

6- قال محمد فى الزيادات: رجحل قال لرجل: -خذ هذه الألف 
مضاربة بالنصف» فأحذها المضارب واشترى الجارية للمضاربة بالف درهم جياد 
كما اقتضاه مطلق التسمية» ثم نظر إلى الدراهم» فإذا هى زيوفء أو نبهرحة» فإن لم 
يعلما بالمشار إليه وقت الدفع والأحذء أو علم أحدهما دون الآخرء أو علماء ولم 
يعلم كل واحد منها بعلم صاحبه» فالشراء جائز على المضاربة» فبعد ذلك ينظر إن 
أعطى المضارب بائع الجارية تلك الدراهم» وتجوزها البائع لايرحع المضارب 
على رب المال بشئ» ويكون رأس المال الزيوفء وإن لم يتجوزها البائع وردهاء 
فللمضارب أن يردها على رب المال» ويأحذ منه الجيادء وإن كان المضارب نظر 
إلى الدراهم قبل الشراءء أو علم أنها زيوف فاشترى بها جارية نفذ الشراء على 
المضاربء فالجارية على المضاربة» والربح حصل بالشراء بالجيادء أو بالزيوف 
وكان رأس المال الزيوف. 

5*<- ولو كان كانت الدراهم التى قبضها المضارب ستوقة» 
أورصاصاء فاشترى المضارب جارية بالف درهم جياد فهى لرب المال» ولا تكون 
للمضاربة فى الوحوه الثلاثة التى ذكرناهاء ولو لم يكن المال المدفوع ستوقة ولا 
رصاصا ولا زيوفا ولا نبهرجة بل هى جياد إلا أنها انتقص من المسمى بان كانت 
حمس مائة» فاشترى المضارب جارية بالف درهمء فنصف الجارية للمضارب» 
والنصف لرب المال فى الوجوه الثلاثة الذى ذكرناهاء فإذا باع المضارب الجارية 
بعد ذلكء وحصل الربح فنصف الثمن لرب المال خاصة» وأما النصف الآخر 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 537 الفصل: ١ ١‏ المضاربة بالشئ يكون ج:ه ١‏ 
فيستوفى منه رأس ماله حمس مائة» والباقى ربح فيكون بينه وبين المضارب على 
الشرط: وليين للمضارب أخر المقل فيها اشترق لريب المال: 

7- ولو كان المضاربء ورب المال يعلمان بكون الدراهم 
ستوقة» أو زيوفاء أو ناقصة» ويعلم كل واحد منها بعلم صاحبه بذلك» فالمضاربة 
تتعلق بالمشار إليه» فإن كانت الدراهم زيوفاء أو نبهرحة» فاشترى بها جارية» 
فالشراء للمضاربة» ولو اشترى بالجياد يصير مشتريا لنفسه وفيما إذا كانت الدراهم 
ستوقة بطِلت المضاربة» حتى لو اشترى بها شيئا كان لرب المال» ولكن لاتبطل 
الوكالة فيصير مشتريا لرب المال» وكان للعامل أجر مثل عمله» وفيما إذا كانت 
الدراهم ناقصة» فالمضاربة على ماقبض من المال خاصة» وال وكالة كذلكء حتى لو 
اشترى جارية بالف درهمء والمقبوض حمس مائة» فنصف الجارية على المضاربة 
والنصف الآخر للمضارب. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 57554 الفصل: ” ١عزل‏ المضارب ونهيه ج:5 ١‏ 
الفصا الثانى عد 


4- وإذا دفع الرحل إلى رجحل الف درهم مضاربة بالنصفء ثم نهاه 
رب المال بعد ذلك أن يبيع ويشترى» عمل نهيه إذا كان رأس المال دراهم على 
حالهاء حتى إذا اشترى بعد ذلك شيئا صار مححالفا. 

5348-- وفى مختصر خواهرزاده: ولو خص بعد الإطلاق» أو نهى عن 
التتصرف صح النهى والتخصيص إذا كان رأس المال قائما مثل أن يقول: حذ هذه 
الألف مضاربة بالنصف مطلقاء ثم قال بعد ذلك: لاتعمل به فى الحنطة لم يكن له 
أن يعمل فيهاء فإن كان اشترى ببعض الدراهم ثيابا لم يكن له أن يشترى بالباقى 
الحنطة» وله أن يبيع الثياب. 

- م: ومتى صار رأس المال عرضا لايعمل نهيه للحال بل يقف» 
حتى يصير مال المضاربة ناضًاء حتى لو باع العرض بالدراهمء أو بعرض آخر جاز 
بيعه إلا أنه إذا باعه بما ليس من جنس رأس المال يصير النهى عاملاء وأما إذا كان 
مال المضاربة من حلاف جنس رأس المال من كل وحه بأن كان مال المضاربة 
عرضا فنهاة رب المالء فانه لايعمل تفية للحال بل يقف» حق يضير ناضاء تحت 
يجوز من المضاربة ما هو بيع من كل وجهء وهو بيع العرض بالدراهمء وما هو بيع 
من وجه شراء من وجه» وهو بيع العرض بالعرض. 

-<١‏ وإذا كان مال المضاربة من جنس رأس المال من وجه بأن 
كان رأس المال دنانير» ومال المضاربة دراهمء أو كان رأس المال دراهمء ومال 
المضاربة دنانير» فنهاه رب المالء فإنه يعمل نهيه عما هو بيع من كل وجه 
استحسانا ولا يعمل نهيه عما هو شرى من وجه. 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 515٠‏ الفصل: 5 ١عزل‏ المضارب ونهيه ج:0 ١‏ 
01070:- وكل جواب عرفته فى الفصول كلها إذا عزل رب المال 
المضارب عن التصرف فهو الجواب إذا مات رب المال ففى كل موضع انعزل 
المضارب بعزل رب المال انعزل بموت رب المال» وفى كل موضع لاينعزل بعزله 
لاينعزل بموته» كما فى عزل الراهن فى كل موضع انعزل بعزل الراهن انعزل بموته» 
وفى كل موضع لاينعزل بموته لاينعزل بعزله فقد سوى بين العزل القصدى فى حق 
المضاربء وبين العزل الحكمى» ففى كل موضع لم يصح العزل القصدى لم يصح 
العزل الحكمى. 

بينم لوزت وخاا يشاحف موت التوكل ف الو كيل الععاصي فاته يون 
عزله» وإن كان الو كيل لايعلم به» وإن كان عزله قصدا وهو لايعلم بالعزل» فإنه 
لاينعزلء فإن كان مال المضاربة فلوسا فنهاه رب المال» فالجواب فيه كالجواب 
فيما لو كان مال المضاربة دنانير» ورأس المال دراهم يعمل نهيه عن الشراء من كل 
وجحهء حتى لو اشترى بالفلوس عرضا لم يجز على رب المالء ولا يعمل نهيه عما 
هو بيع من وجه» وشراء من وجه» ولو باع الفلوس يجوز. واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 55١‏ الفصل: ١١‏ المضارب يمتنع عن البيع ج:5 ١‏ 


الفصل الثالث عشر 
فى المضارب يمتنع عن التقاضى عن البيع 
والقبض حتى يجد ربحا 


35761 :- وإذا باع المضارب مال المضاربة بالنسيئة» فإن كان فى المال 
ربح يجبر على التقاضى والقبضء وإن لم يكن فى المال ربح لايجبر على التقاضى 
والقبض» ولكن يجبر المضارب على أن يحيل رب المال على الغرماء» حتى إذا 
طالب رب المال المشترى بالثمن لايمتنع عن الإيفاء إليه» وفى الزاد: وقال 
الشافعى: يلزمه الاقتضاءء وإن لم يكن فى المال ربح» وفى الكافى: وكذا 
المستبضعع» وأما الذى يبيع بالأحر كالبياع والسهمار كان ذلك نمتولة الاتحازة 
الصحيحة بحكم العادة» فيجبر على التقاضى والاستيفاء. 

6- وفى الجامع الصغير للعتابى: و كذلك كل و كيل بالبيع لايجبر 
على الاستيفاء» ويحيل الموكل على المشترى» م: ثم إذا كان فى مال المضاربة 
ربح وأجبر المضارب على التقاضى هل يكون نفقته حالة التقاضى فى مال 
المضاربة؟ إن كان الدين فى مصر المضارب لانفقة له فى مال المضاربة» وإن كان 
الدين فى مصر آخرهء فإن نفقة سفره ونفقة ذلك المصر مادام فى التقاضى فى مال 
المضاربة» وإن طال سفر المضارب فى ذلك ومقامه حتى أتت النفقة على جميع 
الدين» وفضل فى نفقته فضل على الدين حسب له من نفقته مقدار الدين» وما زاد 
على ذلك يكون على المضارب. 

551" : وفى القدورى: إذا انفسخت المضاربة» وعلى الناس ديون» 
فإن كان فى المال ربح أحبر المضارب على التقاضىء وإن لم يكن فى المال ربح 
لم يجبرء ويقال للمضارب: أحل رب المال على الغرماء. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 457 الفصل: 7 ١‏ المضارب يمتنع عن البيع ج:0 ١‏ 
مصره» وأراد المضارب أن يكون هو المتقاضى» حتى تكون نفقته فى مال 
المضاربة» وقال رب المال: أنا اتقاضىء» حتى لاتجب لك نفقته فى مال المضاربة» 
فإن لم يكن فى مال المضاربة ربح فإن المضارب يجبر على أن يحيل رب المال 
فيكون رب المال هو المتقاضى دون المضاربء وإن كان فى مال المضاربة ربح» 
فالمضارب هو المتقاضى» ولا وجه أن يحيله بقدر رأس المال وحصته من الربح» 
لأنه يؤدى إلى قسمة الدين قبل قبضه» وإنه باطل. 

- إذا اشترى المضارب بالمال متاعاء ثم قال المضارب: أنا 
امسكهء حتى أحد ربحا كثيراء وأراد رب المال بيعه» فهذا على وحجهين: إما أن 
يكون فى مال المضاربة فضل بأن كان رأس المال ألفاء واشترى به متاعا يساوى 
ألفين» أو لم يكن فى مال المضاربة فضل لان كان رأس المال ألفا واشترى بها 
متاعا يساوى الفاء ففى الوجهين جميعا لم يكن للمضارب حق إمساك المتاع من 
غير رضاء رب المال إلا أن يعطى رب المال رأس المال إن لم يكن فيه فضلء أو 
رأس المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحيئئذ له حق إمساكه. 

4 إذالم يعط رب المال ذلك ولم يكن له حق إمساكه هل 
يجبر على البيع؟ فإن كان فى المال فضل يجبر المضارب على بيعه إلا أن يقول: 
لرب المال: أنا اعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان فى المتاع فضلء أو 
يقول: اعطيك رأس المال إن لم يكن فى المتاع فضلء فإذا احتار ذلك حينئذ 
لايجبر على البيع ويجبر رب المال على قبول ذلك. 

5-٠‏ وإن لم يكن فى المال فضل لايجبر على البيع يقال لرب 
المال: المتاع كله حالص ملككء فأما أن تأحذه برأس مالكء أو تبيعه حتى يصل 
اليك رأس بالك 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 555 الفصل: 5 ١‏ دفع المضارب رب المال ج:© ١‏ 


الفصل الرابع عشر 
فى دفع المضارب مال المضاربة بضاعة إلى رب 

المال» وفى بيع أحدهما مال المضاربة للآاخر 

-7١‏ المضارب إذا دفع مال المضاربة إلى رب المال بضاعة بعضه» 
أو كله فاشترى بها رب المال» وباع فهو مضاربة على حالهاء ويصير رب المال 
معينا للمضارب فى العملء» وفى الكافى: وقال زفر: تفسد المضاربة» وفى الخانية: 
ويكون نقضا للمضاربة» ولو أمررب المال أن يشترىء أو يبيع جاز» م: ويستوى 
فى هذا أن يكون مال المضاربة ناضاء أو صار عرضاء وإن كان رب المال أخذ مال 
المضاربة من منزل المضارب بغير أمره» وباع واشترى به إن كان رأس المال ناضا 
فهو نقض للمضاربة» وإن صار رأس المال عرضا لايكون نقضا للمضاربة. 

5- ثم إن كان رأس مال المضاربة عرضاء وباع رب المال العرض 
بالفى درهمء ورأس المال كان الف درهم, ثم اشترى بألفين عرضا آخر يساوى أربعة 
آلاف درهم, فالعرض المشترى يكون لرب المال وضمن للمضارب خمس مائة. 

5 وإذا باع رب المال مال المضاربة من المضاربء أو باع 
المضارب ذلك من رب المال فهو جائز سواء كان فى المال فضل على رأس 
المالء أو لم يكن غير أنه متى باع رب المال من المضارب بطلت المضاربة» 
ومتى باع المضارب من رب المال لم تبطل المضاربة» ويكون رب المال 
بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى المضارب وبقيت المضارة» وإن شاء أمسك 
الشمن» ونقض المضاربة» وفى الفتاوى العتابية: ولو استأجرء ودفع المال إليه 
مضاربة فهو كالبضاعة. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 555 الفصل: 5 ١‏ دفع المضارب رب المال ج:© ١‏ 
المضارب على رب المال وأمره أن يشترى له ويبيع على المضاربة ففعل رب المال 
ذلكء فربح» ولم يبدأ المضارب شيئا من العمل» فهذه مضاربة جائزة. 

65- وفى الخانية: ولو اشترى المضارب شيئاء فباعه من رب المال» 
أو اشترى رب المالء فباعه من مضاربه» فاشترى المضارب ذلك للمضاربة جازء 
وقال محمد وزفر: البيع باطل يريد به إذا لم يكن فى المال ربح. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة ©1515 الفصل: ١85‏ نفقة المضارب ج:١‏ 


2 نفقة المضارب 

65- قال محمد فى الكتاب: فى المضارب يتصرف فى مال 
المضاربة فى مصره فنفقته فى مال نفسه قال: نفقته فى عمله فى مال المضاربة» 
وفى مصره على نفسه لافى مال المضاربة سواء كان المصر مصره» أو لم يكن فإن 
انفق من مال المضاربة ضمن. 

7- وفى شرح الطحاوى: فإن حرج من ذلك المصرهء فإنٌّ نفقته فى 
مال المضاربة إذا حرج بنية التجارة سواء كان مدة السفرء أو دونهاء فإذا وصل إلى 
المصر الذى قصده ينظر إن كان ذلك المصر مصر نفسه» أو يكون له فى ذلك 
المصر أهل سقطت نفقته متى دخله؛ لأنه ليصير مقيما بدخوله فيه» وإن لم يكن 
ذلك مصره» ولم يكن له فيه أهل» فإن نفقته لاتسقط مادام مقيما فيه لأجل المال» 
وإن نوى إقامة حمسة عشر يوماء ولو خرج منه بنية العود إلى المصر الذى أحذ 
المال فيه» فإن نفقته فى مال المضاربة» حتى يدخله» فإذا دحله» فإنه ينظر إن كان 
ذلك مصره.ء أو كان له فيه أهل سقطت نفقته» وما كان عنده فضل من زاد 


65- أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن سيرين: ماأكل المضارب فهو دين 
عليه. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب نفقة المضارب ووضيعته 577/8 ؟ برقم: .١50/5‏ 

77:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة فى رجحل قارض رجلا مالاً وثبت 
السفر بينه وبينه فرج على من النفقة قال: النفقة فى المال والربح على مااصطلحوا عليه والوضيعة 
على المال. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب نفقة المضارب ووضيعته 5377/8 7 برقم: .١5 0/0١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض: يأكل ويشرب 
البيوع؛ فى المضاربة من أين تكون نفقته ١ 47/١١‏ برقم: .711/٠١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 4-كتاب المضاربة 15151 الفصل: ١85‏ نفقة المضارب ج:5١‏ 
وكسوة» ودابة ردها فى مال المضاربة» وإن لم يكن ذلك مصره ولا فيه أهل» وإنما 
عاد ليتجر فيه» فان نفقته فى مال المضاربة كما فى السفر» وفى الابتداء لم يكن 
و لهات 

م: وإِن سافر بمال المضاربة» فالقياس أن تكون نفقته فى ماله» 
وفى الاستحسان نفقته فى مال المضاربة» أما مادام فى مصره فما ذكر من الجواب 
قول علمائناهء و بعض العلماء قالوا: غداء ه فى مال المضاربة بعد أن يشترى ذلك 
بافلسء والعشاء فى مال المضارب» وذهبوا فى ذلك إلى أن العرف فيما بين التجار 
أنهم يتغدون فى الحانوت يشترون بافلسهم شيئا فى حانوتهمء ويأكلونه فى الحانوت» 
وإنما يتعشون فى بيوتهم وما كان من ضيح التجار يدخل تحت المضاربة. 

8- وأماعلمائنا ذهبوافى ذلك إلى أن العرف فى هذا مشترك 
الدلالة؛ لأن بعض التجار كما يتغدون فى الحانوت» فبعضهم يتغدون فى بيوتهم» 
فكان هذا من صنيع التجار من وجه دون وجه» فبأحد الإعتبارين إن دحل تحت 
التهنازية فباعصار الأخخر لايدحل فلا يدحل بالشكء والاحتمال بخلاف البيع 
بالغبن اليسيرء وتأخير الثمن لأن جميع التجار يصنعون ذلكء» و كان من صنيع 
التجار من كل وجهء فيدحل تحت المضاربة. 

<- وأما إذا سافر بمال المضاربة» فالقياس أن تكون نفقته فى مال 
المضارب لا فى مال المضاربة» والقياس أحد قولى الشافعى» وله فى المسئلتان 
قولان فى قول نفقة المضاربة بعد ماسافر فى ماله وفى قول بأنه يجب فى مال 
المضاربة الإنفاق على نفسه بالمعروف»ء وفى الاستحسان نفقته فى مال المضارب 
متى سافر بمال المضاربة» وبه أحذ علمائنا. 

015- وإذا استحق المضارب النفقة فى مال المضاربة متى سافر 


<0- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن القاسم وسالم أنه سألهما عن 
المقارض: يأكل ويشرب ويكتسى ويركب بالمعروف؟ قالا: إذا كان فى سبب المضاربة فلا بأس. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى المضارب من أين تكون نفقته ١ 47/١١‏ برقم: .711/٠١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة /51501 الفصل: ١85‏ نفقة المضارب ج:١‏ 
بالعرف على مابينا فانه يستحق الملبوس والمطعومء وما يحتاج إليه فى غسل ثيابه» 
وفى أجرة الحلاق والحمام. 

5*<- وأما ماينفق على نفسه فى دوائه وحجامتهء وفى التجريد: 
والنورة والدهن» م: ونحو ذلك مما يتداوى به فانه يكون فى مال المضارب ولا 
يكون فى مال المضاربة» هكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرح هذا الكتاب» وروى 
الحسن عن أبى حنيفة أن الدواء فى مال المضاربة» وفى الاسبيجابى: وروى 
الحسن بن زياد أنه كان يقول يجوز له أن ينفق فى الحجامة» وجز الشعير» ونحو 
ذلك» وفى جامع الفتاوى: ولو أنفق فى الدواء والحجامة والنورة ضمن» وقال 
الحسن بن زياد: كل ذلك فى المال فى قياس أبى حنيفة. 

- وفى التجريد: وما أطلق للمضارب من النفقة» فذلك 
بالمعروف على ماهو المتعارف بين التجار» فإذا تجاوز ذلك ضمن الفضل سواء 
سافر برأس المال» أو بمتاع من المضاربة» أو سافر ولم يتفق شراء متاع من حيث 
قصد فى مال المضاربة. 

- وفى القدورى: إذا سافر المضارب بمال المضاربة فنفقته فيما 
يكترى ل ركوبه» وما ينفق على نفسه من كسوته» وطعامه وما يشتريه من فراش ينام 
عليه» وعلف دابته التى يركبهاء وغسل ثيابه وشراء دابة ليركبها. 


05- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حماد قال: لايشترط المضارب طعاما ولا 
شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة» فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك فى مال نفسه. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع؛ فى المضارب من أين تكون نفقته .١ 57/١١‏ برقم:71109. 

- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: المضارب ينفق ويكتسى 
بالمعروف» فإن ربح كان من ربحه» وإن وضع كان من رأس المال . مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
فى المضارب من أين تكون نفقته 57/١١‏ ١ءبرقم:‏ /717101. 

وأحرج عبد الرزاق ععن ابراهيم قال: يأكل ويلبس بالمعروف» وقال الربيع: عن الحسن 
يأكل بالمعروف» مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب نفقة المضارب 577/8 ؟ برقم: .١ 5٠87‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة 155/١‏ الفصل: ١85‏ نفقة المضارب ج:5١‏ 

65- وفى الذخيرة: وأحر أحير يخدمه فى مال المضاربة» والدهن 
فى مال المضارب فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» وقال محمد: الدهن فى مال 
المضاربة» وروى الحسن أنه إذا احتجم,ء أو اطلى أو احتضبء أو أكل فاكهة 
مثل مايصنع التجار» فذلك فى مال المضاربة فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» 
وقال أبو الحسن الكرخى: ليس فى الخضاب رواية عن أبى يوسف ومحمد» 
والظاهر أنه كالحجامة» وروى عن أبى يوسف أنه سئل عن اللحمء فقال: كما 
كان يأكلء وفى جامع الفتاوى: وكذلك إذا اشترى ثيابا فقطعها ولبسها كان له 
ذلك» وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف وزفرء وبه نأخذ» وليس فى 
الخضاب والفاكهة رواية عن أبى يوسفء ولاعن محمدء وأما الفاكهة فالمعتاد 
منها يجرى مجرى الطعام والادم. 

65- وفى الينابيع: ولو خخرج إلى سواد المصر لاخذ ديون تثبت 
على الناس من مال المضاربة فنفقته فى السفر على ماذكرناه فى مال المضاربة. 

07م م: ولو اشترى جارية ليطأها ولتخدمه» فذلك عليه فى ماله 
خاصة» وكان بمنزلة المضارب إذا أذن له رب المال فى شراء الطعام» فاشترى 
سفينة يحمل عليها لم يجزء لأنه لم يؤمر بذلك» وللمأمور منه بد» وليس من صنيع 
التجار» فلم يدحل تحت الإذنء فكذا هذا. 

- فإن استأحر أحيرا يخدمه فى سفره»ء وفى مصره الذى أتاه 
ليخبزه ويطبخ» ويغسل ثيابه» ويعمل مالا بد منه كان ذلك من مال المضاربة» 
وكذلك لو كان معه غلمان يعملون فى المال كان نفقتهم فى سفرهمء وفى المصر 

- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر 


الأحير واطعم الرقيق» إذا كان من المضاربة ولايأكل معهم. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى 
المضارب من أين تكون نفقته ١ 47 /١١‏ برقم: 7110. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 4-كتاب المضاربة 15155 الفصل: ١85‏ نفقة المضارب ج:١‏ 
الذى يأتونه فى طعامهم» وكسوتهم؛ وغسل ثيابهم» ودهنهم مالا بد منه على 
المضاربة قال القدورى فى كتابه: وسبيل النفقة أن تحسب من الربح إن كان» وإن 
لم يكن فهى من رأس المال. 

8- وفى الأصل: إذا ربح المضارب فى المال ربحا بدئْ برأس 
المال بالنفقة» وهنا مسئلتان» إما أن يكون انفق المضارب من مال نفسه ليكون دينا 
له على المضاربة» أو استدان على المضاربة لنفقته» ثم تصرف بعد ذلك» وربح 
ربحا كثيراء أو أنفق على نفسه من رأس مال المضاربة قبل أن يشترى شيئاء ثم 
اشترى بالباقى» وربح» فإن كان انفق من مال نفسه» أو استدان على المضاربة كان 
له أن يرجحع بذلك فى مال المضاربة» ويبدأ أوّلا برأس المال» ثم يثنى بالنفقة» ثم 
يثلث بقسمة الربح» فإن كا فى المضاربة دين فقضاء الدين مقدم على رأس المال» 
وإن هلك مال المضاربة فى هذه الصورة لم برخ المضارب على رب المال بشئ 
يعنى بما انفق. 

-0٠‏ وإن كان انفق من مال المضاربة شيئا على نفسه قبل أن 
يشترى به شيئا بأن كان رأس مال المضاربة ألفاء وقد انفق على نفسه حمس مائة 
قبل الشزاء فاثة سعوفى :رت المال رأس المال أكلها المضاريه بإذن ريه المال 
فيعتبر بمالو أكل بنفسه. 

65- ولو أكل رب المال حمس مائة بنفسه كان رأس المال مابقى» 
وذلك حمس مائة» و كذا هذا. 

5- وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حرج المضارب من مصره إلى 
السواد لشراء الطعامء وذلك المكان مسيرة أقل من ثلاثة أيام» فأقام فى ذلك 
اليكالايشس يشترى ويبيع» »فإن نفقته فى طريقه ومقامه فى ذلك المكان على مال 
المضاربةء بخلاف سس سي ل لي ل 
الذى يشترى ويبيع فى الجانب الآخر من المصر فانه لايستحق النفقة» وإن حرج 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 1565٠‏ الفصل: ١60‏ نفقةالمضارب ج:6١‏ 
من منزله لعمل المضاربة» وهكذا إذا أقام ثمة» فان كان يغدو ويروح ويمسى فى 
منزله فليس بخارج عن المصر بل هو بمنزلة أهل المصر. 

- قال محمد فى الأصل: إذا كان للمضارب أهل بالكوفة» وأهل 
بالبصرة يريد البصرة» فإن نفقته فى الطريق فى مال المضاربة» فإذا بلغ البصرة» فإن 
نفقته فى ماله. 

37076:- وفى الذخيرة: قال محمد فى الأصل: إذا دفع إلى رجل مالا 
مضاربة بالكوفة وللمضارب أهل بالكوفة» وأهل بالبصرة» ووطنه فيهما جميعاء 
فخحرج من الكوفة» يريد البصرة فله النفقة من مال المضاربة فى الطريق» فإذا انتهى 
إلى وطنه كانت نفقته فى ماله» وإن لم تكن الكوفة وطنا له فنفقته مادام فى الكوفة 
فى مالهء فإن حرج من الكوفة مسافراء ثم عاد إليها فنفقته فى الطريق من الكوفة فى 
مال المضاربة. 

ه٠7‏ م: وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مضاربة» وهما بالكوفة» 
وليست الكوفة بوطن للمضارب فنفقة المضارب مادام بالكوفة على نفسه. 

5- وإذا سافر المضارب بالمال وأعانه رب المال بغلمانه يعملون 
معه فى المضاربة وأعانه بدوابه فحمل المتاع الذى اشترى للمضاربة» فإن 
المضاربة لاتفسدء وتكون نفقة الغلمان والدواب على رب المالء فإن انفق 
المضارب من مال المضاربة على عبيد رب المال ودوابه» فالمضارب ضامن لما 
انفق» ولو رد شيئا من مال المضاربة لم يضمنء وإذا صار ضامناء فإن ربح فى المال 
ربحا بدئ برأس المال كلهء فأحذ رب المال رأس المال» ومابقى من الربح يقسم 
بينهم على مااشترطوا فما أصاب المضارب من الربح» فانه يحسب نصيبه من الربح 
ماعليه» فإن كان نصيبه من الربح أقل مما ضمن رد الزيادة» وإن كان نصيبه من 
الربح أكثر أذ الزيادة إلى تمام نصيبه من الربح. 

7- وفى الفتاوى العتابية: إذا دفع إلى غلام رب المال للتجارة» 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 150١‏ الفصل: ١5‏ نفقةالمضارب ج:ه١‏ 
فلو شرط أن ينفق من مال نفسه لم يعتبر رواه هشام عن محمد» وروى الحسن 
عن أبى حنيفة أنه يجوزء ولو شرط الأكثر مما يكفيه» أو شرط النفقة فى مصره» 
أو شرط له» أو لعياله فسدت» ولو ابضع المضارب فلا نفقة له ولا للمستبضع. 

م م: وإن كان المالك أمره بالنفقة على رقيقه ودوابه حسب 
ذلك من رأس المالء» ولو انفق رب المال بنفسه على عبيده» ودوابه من مال 
المضاربة» فانه يصير مستردا لذلك القدر من رأس المال لامن الربح. 

8- وإذا مرج المضارب بالمال إلى مصر من الأمصار ليشترى به 
متاعاء أو شيئا من اصناف التجارة» فانتهى إلى ذلك المصرء فلم يشتر شيئاء حتى 
رفع المال إلى مصره» وقد أنفق من المال» فإن تلك النفقة تكون فى المال لأن 
المضارب متى خرج من وطنه لعمل المضاربة كان نفقته فى مال المضاربة» وإن 
رحع حتى ذهب المال كله فلأن تكون نفقته فى مال المضاربة» وقد رد بعض رأس 
المال إلى رب المال أولى. 

-٠‏ قال القدورى: وسبيل النفقة أن تحسب من الربح إن كان» 
وإن لم يكن فهو من رأس المال» وفى التجريد: وإن انفق من مال نفسه رحع فى 
مال المضاربة» فإن هلك لم يرحع على رب المال» ولو حرج من مصره يوماء أو 
يومين فله النفقة من مال المضاربة. 

-0١‏ م ولو نوى المضارب الإقامة فى مصر خمسة عشر يوماء فله 
النفقة فى مال المضاربة» ولا تبطل نفقته إلا بإقامته فى مصره أو فى مصر يتخذه دارا. 

65-<- وفى الفتاوى العتابية: ولو أحذ من أهل ذلك البلد مضاربة 
وهو على قصد السفر فلا نفقة له» حتى يخرج. 

”1 - أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم قال: المضارب ينفق ويكتسى 


بالمعروفء فإن ربح كان من ربحه» وإن وضع كان من رأس المال. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
فى المضارب من أين تكون نفقته ١ 57/١١‏ برقم: /717101. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة ”1507 الفصل: ١0‏ نفقةالمضارب ج:ه١‏ 

5-7 م: ولو سافر المضارب بماله» ومال المضاربة أو بمالين لرحلين 
فنفقتهفى المالين بالحصص» وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته فى مال المضاربة إلا 
أن يتفرغ للعمل فى البضاعة» فينفق من مال نفسه دون البضاعة» وليس له على رب 
البضاعة شئ إلا أن يكون أذن له المستبضع بالنفقة من البضاعة لأنه متبرع. 

5 73371:- وإذا رجع المسافر إلى مصره رد مافضل عنده من ثياب 
الكسوة» والطعام إلى المضاربة» فإن رفع الأمر إلى القاضى أمره بالنفقة. 

6- قال محمد فى الزيادات: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب بها جارية تساوى ألف درهمء واحتاجت 
الجارية إلى النفقة» فإنٌ نفقتها تكون على رب المال والمضارب على قدر ملكهما. 

65-<- وذكر المسئلة فى القدورى وقال: الحاصل من مذهب 
أبى حنيفة وأبى يوسف أن النفقة عليهماء وقال محمد: النفقة على رب 
المال» قال إبراهيم: وروى عن أبى يوسف أن النفقة عليهما على قدر 
حصصهما تخرج حصة النفقة من المضاربة. 

7<- وفى جامع الفتاوى: وعن أبى يوسف إذا كان مع الرجل الف 
درهم مضاربة» فاشترى عبدا بالفى درهم» وانفق عليه فهو متطوع فى النفقة إلا أن 
يكون القاضى أمره بذلك» فانفق فهو عليهما على قدر رأس أموالهماء قال 
أبويوسف: وهذه قسمة من القاضى بين المضارب ورب المال. 

3-0 م وذكرفى المنتقى: بعد هذه المسئلة باسطر عن محمد» 
وقال إذا أبى رب المال النفقة» فالنفقة علهيما أرباعا. 

689- قال فى الزيادات» وفى القدورى: والجعل فى هذا نظير النفقة 
على الخلاف» حتى أن عبد المضاربة إذا أبق ورده رجحل من مسيرة السفر» فالجعل 
على رب المال عند محمادء وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف على ماذكره 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 507 الفصل: © ١‏ نفقة المضارب ج:5 ١‏ 
القدورى الجعل عليهما ارباعاء فإن كان هناك ربح» فالجعل فيه وإلاوضع من رأس 
المال» وإن كان المضاربة فاسدة» فلا نفقة للمضارب فى مال المضاربة. 

<- وإذا اشترى المضارب بألف المضاربة» و بالف من عنده 
عبدا وأنفق عليه فهو متطوع» فإن رفع الأمر إلى القاضى أمره بالنفقة» ويكون 
ذلك قسمة. 

-١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو رجع المضارب من سفره بعد موت 
رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه» وعلى الرقيق» و كذا بعد النهى» 
ولوكتب إليه ينهاهء وقد صار المال نقدا لم ينفق فى رجوعه. 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ 5-كتاب المضاربة 56015 الفصل: ١5‏ بيع المضارب مال.. ج:6 ١‏ 


الفصل السادس عشر 
فى بيع المضارب مال المضاربة مرابحة 

5- قال محمد فى الجامع الصغير: إذا باع المضارب المتاع 
مرابحة بعد ماانفق حسب مانفق على المتاع من الحمل وغيره» ولا يحسب 
ماانفق على نفسه فى كسوته وطعامه وركوبه ودهنه وغسل ثيابه» وما لابد منه» 
فإن انفق على نفسه نفقة تبلغ مائة درهم» ثم قدم المبتاع» وقد اشتراه بالف درهم» 
فاراد أن يضم ماانفقه على نفسه إلى الألف التى هى ثمن المتاع» ويبيع مرابحة على 
ألف ومائة ليس له ذلك من غير بيان» وإنما يبيعه مرابحة على الألف الذى اشتراه. 

7- ولو اشترى متاعا للمضاربة فانفق عليهم فى كسوتهم» 
وطعامهم ومالابد لهم منه نفقة مثلهم» ثم أراد ان يضم ذلك إلى الثمن ويبيع المتاع 
مرابحة على الكل من غير بيان كان له ذلك. 

5777:- والأصل فى جنس هذه من المسائل إن كل مؤنة ونفقة 
تعارف التجارة الحاقها برأس المال كان للمضارب إن يضم ذلك إلى رأس 
المال ويبيعه مرابحة على الكل من غير بيان» ألا ترى أنه لو ضم أحرة السمسار» 
ونحوه إلى رأس المال» كما جرى به التعارف بينهما قلنا بجوازه» وقد تعارفوا 
الحاق ماانفق المضارب على المتاع برأس المال» وتعارفوا الحاق ماانفق على 
نفسه برأسن "المال: 


- والأصل الفهقى فى ذلك ان كل مايو جب زيادة فى العين 


7775 -- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال: إذا بعت متاعا مرابحة» 
فاحسب ماانفقت عليه ولا تحسب ماانفقت على نفسك. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» فى 
المتاع يباع مرابحة 7١7/١١‏ برقم: 77/55. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة ©1565 الفصل: 6 ١‏ بيع المضارب مال.. ج:ه١‏ 
حقيقة» أو حكما فهو بمعنى رأس المال فيضم إلى رأس المال» وكل مالا يوجحب 
زيادةذ ل ا ل 
ا و ا ا د لا 
فى العين. 

:م إذا ثبت هذا فنقول: إذا اكترى للمتاع دوابا يضم ذلك إلى 
رأس المالء فإذا أوجب الضم يقول البائع: وهو المضارب عند البيع قام على بكذا 
ولا يقول: اث شتريت بكذا تحرزا عن الكذب. 

7- وفى جامع الفتاوى: فيمن دفع ألفا مضاربة» فاشترى بها 
حارية» ثم باعها من رب المال بألفى درهمء ثم اشترى بالفى درهم» ومائة درهم 
فالمضاربة على حالها وللمضارب فيها مائة درهم خاصة يبيع جزءٌ من أحد 
وعشرين جزء مرابحة على مائة درهم ويبيع الباقى مرابحة على ألف وحمسين. 

الل ا :- وفى الاسبيجابى: المضارب إذا اث شترى من رب المال» »أو رب 
المال اث شترى من المضاربء وأراد أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على أقل 
الثمنين وحصة المضارب من الربح. 

69- وفى الفتاوى العتابية: ولواث شتراه المضارب بعشرة فباعه من 
رب المال بحمسة عشرء ثم أراد أن يبيعه مرابحة حط ربحه درهمين ونصفاء 
أويبيعه على اثنى عشر ونصفء وكذا المضارب إذا اشترى بعشرة قيمته خمسة 
عشره ثم اث شتراه رب المال» »ثم أراد أن يبيعه مرابحة حط نصيبه من الربح. 


حو 8 با ا بل اس ارم 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 561 الفصل:5 ١‏ بيع المضارب مال.. ج:ه 
اشترى الأول بالالف عبداء فباعه من الآخر بالفين يبيعه الآخر مرابحة على ألف 
وخحمس مائة» وقول رب المال استدن على كقوله على المال ولا يستقرض بذلك 
القول» ولكن له أن يصبغ الثياب» فإن صبغهاء وباعها مرابحة دفع رأس المال» وأجر 
الصباغ» ويقسم الباقى من الربح على رأس المال والأجر» فما أصاب رأس المال 
فبينهما على الشرطء وما أصاب الصبغ فبينهما نصفين» ولو باعها مساومة قسم 
الثمن على قيمة الثوب أبيضء وعلى مازاد الصبغ. 

-١‏ ولو استقرض المضارب»ء فاشترى به بأمره فهو له» وروى 
ابن سماعة أنه بينهماء والقرض عليهماء ولو استكرى لحملها ضم الكراء إلى 
رأس المال إذا باعه مرابحة» ثم يقسم الربح عليهما فيؤدى الكراء مما أصابه 
والباقى على المضاربة. 

5- ولو باعها مساومة» فالثمن على المضاربة» ولو اكترى سفينة» 
ثم اشترى بالمال فهو متطوع بالكراءء ولو لم يأمره بالاستدانة» ولا بالعمل برأيه» 
فصبغها ضمن إن هلك إن باعها جاز» ولم يضمن الثمن إن هلكء ولو كان فيها 
ربح حط حصته من الثمن ولا يضمن بالقصارة» وفى السواد حلافء ولو اشتر 
بالدين» وقد أذن له رب المال فربحه نصفانء وما اشترى قبله فعلى الشرط. 

7737-- وفى التجريد: إذا دفع ألفا مضاربة» فاشترى رب المال عبدا 
بخمس مائة» فباعه من المضارب بالفء فإن المضارب يبيعه مرابحة على خمس مائة. 

- ولو اشترى المضارب عبدا بالف» فبا ع من رب المال بالف 
ومائتين باعه رب المال مرابحة بالف ومائة إن كانت المضاربة بالنصف. 

ه- ولو اشترى رب المال بخمس مائة» وباعه من المضارب 

بالف وماثة» فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة»ء ولا يحسب المضارب شيئاء 


حتى يكون أكثر من الف 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة /1561 الفصل: 6 ١‏ بيع المضارب مال.. ج:ه١‏ 
إذرب المال باعه من الأحنبى مساومة بثلاثة آلاف» ثم اشتراه المضارب من 
الاحنبى بالفين لم يملك أن يبيعه مرابحة فى قول أبى حنيفة إلا أن يبين وجههء 
وعندهما يبيعه مرابحة على الفين. 

7- ولو اشترى المضارب عبدا بالفين فولاه رب المال» فباعه رب 
المال من أحنبى بالف وحمس مائة» ثم اشترى المضارب من الأجنبى مرابحة 
بالفين»ثم حط رب المال من الأحنبى ثلاث مائة» فإن الاحنبى يحط عن 
المضارب أربع مائة. 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ 4 -كتاب المضاربة 55/١‏ الفصل: ١77‏ المضارب يشهد أنه.. ج:ه ١‏ 


فى المضارب يشهد أنه يا يشترائ لنسيية 

وكان ذلك بعد الشراءء أو وقت الشراء 

- وإذا دفع الرجل إلى رجحل مالا مضاربة» فاشترى بالمال 
حارية» ثم اشهد بعد ذلك أنه ا* شتراها لنفسه شراء مستقبلا بمثل ذلك المال» 
أو بربح» أو بوضيعة» وقد كان رب المال أذن له أن يفعل ذلكء أو لم يأذن 
فإن شراءه باطل لنفسه» ويكون على المضاربة» حتى يحل للمضارب وطى 
كن ]تجار يقن الكرز اه فيه 

9- وقول محمد أنه اشتراها لنفسه يحتمل وجهين: 
(١)أحدهما:‏ وهو أنهي لوح ا 
الأول أو بأكثرأو بأقل» )١9‏ والثانى: أن ب يشترى ثانيا من البائع لنفسه بمثل 
الشمن الأول» أو بأكثر أو باقل فما قال محمد يحتمل كلا الوحهين» فإن كان 
أراد أنه اشتراها من نفسه لنفسهه فانه لايجوز سواء كان اشتراه بمثل الثمن 
الأول» أو بأكث رأو باقل» أذن له رب المال بذلكء أو لم يأذن لهء وإن أراد أنه 
اشترى ثانيا من البائع لنفسه بمثل الثمن الأول» أو بأكثر أو باقل» فعلى ماعليه 
إشارة محمد لايجوز أيضا لأن محمدا لم يفصل. 

- وحكى عن أبى القاسم الصفار أنه كان يقول متى اشتراها 
ثانيا من بائع الجارية بربح» أو بوضيعة لايتغابن الناس فى مثله فإنه يجوز شراء 
المضارب لنفسهء وإن كان حين اشترى الجارية بمال المضاربة إنما يشترى بها 
لنفسهء فقد يصير مشتريا لنفسه لا للمضارية» حتى حل للمضارب وطيهاء 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ 4 -كتاب المضاربة 5654 الفصل:/7١‏ المضارب يشهد أنه.. ج:ه ١‏ 
وضمن مانقد لرب المال من مال المضاربة» إن لم يأذن له بذلك رب المال فإنه 
يصير مشتريا للمضاربة» وإن اشهد أنه اشتراها لنفسه» حتى لايحل للمضارب 
وطيها إلا أن يكون رب المال حاضراء فقّال: عند حضرته إنى اشتريها لنفسى» 
نتيا كان كذلاق لأحدة اشحري الحادية تيال المعارية وشراء سايتترهه 
المضارب بمال المضاربة للمضاربة لا لنفسه إلا أن يكون أذن له رب المال 
بالشراء لففسه أو يكوق الشراء بمحضر مرخ ري المال» و أشهد المضارب أنه 
يشتريه لنفسه» فحينئذ تصير المضاربة لنفسه» ويضمن المضارب حيئئذ مانقد 
من مال المضاربة لرب المال. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 51٠‏ الفصل:6/١‏ دفع المالين مضاربة ج:ه ١‏ 
فى دفع المالين مضاربة على الترادف 


-0١‏ قال محمد : إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة 
بالنصفء ثم دفع إليه ألفا أحرى مضاربة بالنصفء فخخلط المضارب الألف الأولى 
بالألف الثانية» فالأصل فى جنس هذه المسائل أن المضارب متى خلط مال رب 
المال بمال رب المال لايضمن» ومتى خلط بمال نفسه» أو بمال غيره ضمن. 

65-- وهذه المسثلة فى الحاصل على ثلاثة أوجه: )١(‏ إما إن قال 
رب المال فى كل واحد من المضاريتين إعمل فيه برأيك» )١(‏ أو لم يقل فيهما 
إعمل برأيك» (") أو قال فى إحدى المضاربتين إعمل برأيك» ولم يقل فى الأخرى 
ذلكء فلا يخ لو إما أن حلط المضارب مال المضاربة الأولى بالثانية قبل أن يربح 
فى المالين» أو خلط احداهما بالأحرى بعد ماربح فى المالين» فإن قال له رب 
المال فى المضاربتين حجيمعا إعمل فيه برأيك» فخلط المضارب أحد المالين 
بالآحرفانه لايضمن واحدا من المالين سواء خلطهما قبل ماربح فى المالين» أو 
بعد ماربح فى المالين» أو بعد ماربح فى أحد المالين دون الآخرء وإن لم يقل له فى 
المضاربتين جيمعا إعمل برأيك» فإن خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح فى 
احد المالين» فانه لاضمان عليه» وإن خلطهما بعد ماربح فى المالين» فانه يضمن 
المالين جيمعاء وحصة رب المال من ربح المالين قبل الخلطء فأما إذا ربح فى احد 
المالين دون الآخرء فإنه يضمن المال الذى لاربح فيه ولا يضمن المال الذى لاربح 
فيه ولا يضمن المال الذى فيه ربح. 

<- هذا إذا لم يقل له فى المالين إعمل فيه برأيك» أما إذا قال له 
فى إحدى المضاربتين إعمل فيه برأيك» ولم يقل له فى الأخرى إن قال له فى 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 51١‏ الفصل: ١/6‏ دفع المالين مضاربة ج:ه ١‏ 
المضاربة الأولىء ولم يقل له فى المضاربة الثانية إعمل فيه برأيك» فخلط مال 
المضاربة الأولى بالثانية فلا تخلو المسئلة من أربعة» )١(‏ إما أن خلط احد 
المالين بالآخر قبل أن يربح فى احد المالين» (؟) أو حلط احد المالين بالآخر 
بعد ماربح فى المالين» (") أو خلط احد المالين بالآخر بعد ماربح فى المال 
الأول» ولم يربح فى المال الثانى» (54) أو خلط بعد ماربح فى المال الثانى» ولم 
يربح فى الأول» وفى الوجهين منهما يضمن المال الثانى الذى لم يقل له رب 
المال إعمل فيه برأيك» ولم يضمن المال الأول أحدهما إذا حلط احد المالين 
بالآخر بعد ماربح فى المالين جميعا لايضمن فى هذا الوجهء وإن خلط بمال 
مشترك بينة وبين رب المال ويضمق المال القاتى: 

375 :- وكذلك إذا خلط احدهما بالآخر وقد ربح فى المال الأول 
الذى قال له إعمل فيه برأيك وهو الوحه الثانى لايضمن المال الأول ويضمن المال 
النانى» وفى الوجهين منها لايضمنء لا المال الأول ولا الثانى» احدهما إذا حلط 
احد المالين بالآخر قبل أن يربح فى احد المالين» وكذلك إذا ربح فى مال المضاربة 
الفانية التى لم يقل له إعمل فيه برأيك» ولم يربح فى مال المضاربة الأولى التى قال فيها 
إعمل فيه برأيك» وهو الوجه الثانى لايضمن واحدا من المالين» هذا إذا قال له فى 
المضاربة الأولى: إعمل فيه برأيك» ولم يقل له ذلك فى المضاربة الثانية. 

1- وإن قال له فى المضاربة الثانية: إعمل فيه برأيك» ولم يقل له 
فى المضاربة الأولى ذلك» فالمسئلة لاتخلو من أربعة أوجه أيضا على مابيناء وفى 
الوجهين: منها وهو ما إذا خلط احد المالين بالآخر بعد ماربح فى المالين جميعاء 
أو بعد ماربح فى المال الثانى الذى قال له إعمل فيه برأيك» ولم يربح فى المال 
الأول الذى لم يقل له: إعمل فيه برأيك» يضمن الأول ولا يضمن المال الثانى» وفى 
الوحهين: منها وهو ماإذا خلط احد المالين بالآخر قبل أن يربح فى المالين» أو ربح 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 517 الفصل: ١/6‏ دفع المالين مضاربة ج:ه ١‏ 
فى مال المضاربة الأولى الذى لم يقل فيه: إعمل برأيكء» ولم يربح فى المال الآخر 
الذى قال له إعمل فيه برأيك فانه لايضمنء لا المال الأول ولا الثانى. 

5 - وفى الكافى: ولو دفع إليه الفا مضاربة بالنصف ليعمل فيه برأيه 
فعمل فيه» وربح الفا فدفع له الفا آخر مضاربة بالثلث ليعمل فيه برأيه» فحلط 
حمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى» فهلك بعد الخلط الفء فالهلاك من 
ربح المال الأول وصار كأنه لم يربح» قال محمد: الألف يهلك من ذلك كله 
بالحساب» حتى يكون أربعة حماس من المال الأول» وحمسه من المال الثانى. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة “557 الفصل: ١3‏ عتق عبد المضاربة ج:5 ١‏ 


فى عتق عبد المضاربة وفى كتابته 
وفى دعوة نسب ولد جارية المضاربة 

7 - إذا دفع الرحل إلى رجل الف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى 
المضارب بها عبدا يساوى الف درهمء فاعتقه المضارب فعتقه باطل» وإن اعتقه 
رب المال عتق» وبطلت المضاربة ولا ضمان على رب المالء وفى الخحانية: ولا 
يععق المشارب عيبل المضتازية بعال أى بغيزهال» :ولا يكاتية: ولو كان المطيارت 
شترى بخمس مائة من ألف المضاربة عبدا يساوى ألفاء فاعتقه» فعتقه باطل فى 
قولهم جميعاء وإن كان على رأس المال فضل حمس مائة درهمء ولو كان رب 
المال هو الذى اعتق العبد جاز عتقه. 

0- وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مضارية بالنصف» 
فاشترى المضارب بالألف عبدا يساوى الفى درهمء فاعتقه المضاربء فإِنّ عتقه 
جائز فى ربح العبد» فإن كان المضارب موسراء فلرب المال خيارات ثلاث عند 
أبى حنيفة» وإن كان معسرا فله خياران على ماعرف فى كتاب العتاق» وعندهما 
يعتق العبد كله موسرا كان المضارب أو معسراء إلا أنه إذا كان موسرا فإنه يضمن 
لرب المال قيمة ثلاثة ارباع العبد» نصف العبد رأس ماله» والربع حصته من الربح» 
وإن كان معسرا يسعى العبد فى ثلاثة ارباعه لرب المال» ويكون الولاء كله 
للمضارب فى الحالين عندهما. 

8- هذا إذا اشترى المضارب بجميع الالف عبدا يساوى الفين» 
فأما إذا اشترى بخمس مائة منها عبدا يساوى الفين» فإن اعتقه جاز عتقه» وإن كان 
مال المضاربة من جنسين مختلفين دراهم وعبد» ومال المضاربة متى كان جنسين 
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مختلفين يعتبر كل واحد من المالين مشغولا بجميع رأس المال كأنه ليس معه 
غيره الا أنه متى لم يكن مع العبد حمس مائة» وكان قيمته الفى درهم» ورأس 
المال الف درهم يظهر الربع؛ وإذا ظهر الربح ههناء فالمضارب اعتق هذا العبد» 
والربح ملكه» فهذا عبد بين شريكين لأحدهما ربعه» وللآحر ثلاثة ارباعه» وقد 
اعتقه صاحب الربع» فينفذ عتقه جميعا. 

- وإذا صح عتق المضارب نقول: بأنٌ على قول أبى حنيفة 
نوف رت الال اسمس ماتة القائمة نيد المضاوت براس مالة» لأ وبرت 
الال ندا ييسوف :راس تالدهن أفزي مال يحده و أقرت مال يده رب المال 
من مال المضاربة ههنا الخمس مائة الباقية فى يد المضارب برأس ماله صار 
المملوك للمضارب من العبد قدر حمس مائة وحمسين لأنه بقى إلى تمام رأس 
المال حمس مائة» فبقى الربح من العبد الف وحمس مائة بينهما نصفين لكل 
واحد منهما سبع مائة وحمسونء فقد حدث للمضارب زيادة ملك فى العبد لم 
يكن ملكا يوم اعتق ولا يعتق ماحدث له من الزيادة فى العبد على قول أبى حنيفة. 

-0١‏ نقول بعد هذا بأن المضارب متى كان موسراء فلرب المال 
خيارات ثلاث إن شاء ضمن المضارب ألفا ومائتين وحمسين درهماء ثم كان 
للمضارب أن يرجع على العبد بالف وحمس مائة إن شاءء» وكان للمضارب أن 
يستسعى العبد فى ذلك» ويكون الولاء كله للمضارب لأن العتق كله من جهته» 
وإن شاووت المبال يتسعي اعد قن الف وشاتيع و سين لأن الستلوك من 
العبد هذا القدر وللمضارب أن يستسعى العبد فى مائتين وحمسين إن شاءء وإن 
شاء اعتق هذا القدر من العبدء لأنه حدث له هذه الزيادة فى العبد بعد مااعتق العبد» 
وما يملكه المعتق بعد العتق من الزيادة» فانه لايعتق عند أبى حنيفة» ويكون الولاء 
بينهم على ثمانية اسهم خمسة لرب المال» وثلاثة اسهم للمضاربء وإن شاء رب 
المال اعتق نصيبه» وعند ذلك يعتق من العبد حمسة اسهمء وذلك الف ومأتان 
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وحمسونء ويبقى للمضارب خيار فى قدر سهم واحدء وهو ماحدث له من الزيادة 
بعد العتق» فإن شاء اعتق» وإن شاء يستسعى» وأىٌ ذلك فعل كان الولاء بينهم على 
ثمانية اسهمء وإن كان المضارب معسراء فلرب المال خيار إن شاء استسعى العبد 
فى الف ومائتين وحمسينء وإن شاء اعتق هذا القدر من العبد» ويكون للمضارب 
الخيار فيما حدث له من الزيادة» ويكون الولاء بينهم على ثمانية اسهم. 

- وهذا كله قول أبى حنيفة» وأما على قول أبى يوسف ومحمد 
لما اعتق المضارب العبدء والربح كان له ملكا عتق العبد كله على المضاربء لأن 
العتق عندهما لايتجزىء ثم يستوفى رب المال الخمس مائة الباقية فى يد 
المضارب برأس ماله»ء لأنه أقرب مال يجده رب المال» ثم رب المال يضمن 
المضارب إن كان موسرا الفا ومائتين وخحمسينء لأن هذا القدر حصته من العبد» 
وإذا ضمن لايرجع به المضارب على العبد» وإن كان المضارب معسراء فإن رب 
المال يستسعى العبد» فى الف ومائتين وحمسينء ويكون الولاء كله للمضارب. 

7- وإذا دفع الرجحل إلى رجحل الف درهم مضاربة بالنصف» 
فاشترى المضارب بها عبدين كل واحد منهما يساوى ألف درهمء فاعتقهما 
المضارب جملة» فعتقه باطل فيهماء وهما على المضاربة على حالهماء وهذا 
الجواب لايستقيم على قول أبى حنيفة» لأن الرقيق عنده احناس مختلفة» فصار كل 
واحد منهما مشغولا برأس المال لما كانت قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال 
فلايظهر الربح» وكذلك الجواب عندهما على رواية هذا الكتاب لأن على رواية 
هذا الكتاب الرقيق عندهما اجناس مختلفة» حتى أن الرقيق إذا كان بين اثنين 
وطلب أحدهما من القاضى القسمة» وأبى الآخرء فالقاضى لايقسم بينهما ولا 
يجتمع نصيب كل واحد منهما فى البعضء فأما على رواية كتاب العين والدين» 
وعلى رواية كتاب الصوم الرقيق عندهما جنس واحد قبل روية القاضى الصلاح 
فى ذلك كالدواب والثياب» فإنه قال فى كتاب العين والدين. 
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هلك اثنان» أو استحقاء وبقى واحدء ثم مات الموصىء ذكر أن على قول أبى 
حنيفة لايسلم له ثلث العبد الباقى كما لو أوصى بثلث عبد وثلث كر حنطة وثلث 
ثوب»فإن هناك يعطى للموصى له ثلث الباقى لاالكل عندهم جميعاء وكذا فى 
جميع العبد الباقى إذا كان يخرج من ثلث ماله» كما لو اوصى بثلث ثلاثة اكرار 
حنطة» ثم هلك الكرانء أو استحقاء وبقى الباقى فانه يعطى له جيمع الكر الباقى إذا 
كان يخرج من ثلث ماله فقد جعل الرقيق على رواية كتاب العين والدين جنسا 
حق المضارب يعتبر جنسا واحدا. 

هه - وكذلك ذكر فى بعض روايات كتاب الصوم أن العبد والأمة 
إذا كان بين اثنين» فمضى يوم الفطر» فعلى قول ابى حنيفة لايجب على واحد 
منهما صدقة فطره» وعلى قول أبى يوسف ومحمد يجب على كل واحد منهما 
صدقة فطرهء واعتبر نصيب كل واحد منهما مجتمعا فى البعض قبل روية القاضى 
الصلاح فى ذلكء فعلى رواية كتاب العين والدين» وعلى رواية كتاب الصوم يكون 
مال المضاربة جنسا واحداء فيعتبر رأس المال شائعاء فيصير كل عبد مشت ركا بين 
رب المال والمضارب» للمضارب ربعه» ولرب المال ثلاثة ارباع» نصفه رأس ماله 
وربعه حصته من الربح» ويكون الجواب عندهما على هذه الرواية كالجواب فى 
منهماء وقد اعتقهما صاحب الربع معاء أو متفرقاء وهناك عتق العبدان جميعا 
عندهما وضمن المعتق ثلاثة ارباع كل واحد من العبدين لصاحبه إن كان موسرا 
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المضاربء وإن اعتقهما معا بكلمة واحدة عتق العبدان جميعاء وضمن رب المال 
للمضارب خمس مائة حصته من الربح موسرا كان أو معسراء ولا يرجع رب المال 
بذلك على العبد. 

775”::- هذا الذى ذكرنا قول أبى حنيفة وهو قول ابى يوسف ومحمد 
على رواية هذا الكتاب» فأما على رواية كتاب العين والدين والصوم يصح عتق رب 
المال فيهما اعتقهما معا أو متفرقاء فإن اعتقهما رب المال قبل صاحبهء فإن الآخر 
لاسبيل له عليه» و ولاء هما كله لرب المال فى قول أبى حنيفة» فإن زادت قيمتهما 
أو قيمة احدهما بعد ذلك كان العتق باطلا. 

7- هذا إذا اشترى العبدين بالف درهم قيمة كل واحد منهما 
الف» أما إذا اشترى عبدين بالف درهم قيمة احدهما الفء وقيمة الآخر ألفا درهم» 
ثم أن المضارب اعتقهما معاء أو متفرقا وهو موسرء نقول: على قول أبى حنيفة 
لايصح عتقه فى العبد الذى قيمته ألف درهمء سواء أعتقهما معا أو متفرقاء ويثبت 
لرب المال خيارات ثلاث عند أبى حنيفة» فإن شاء ضمن المضارب الف درهم, ثم 
يرحع على العبد إن شاء فى قول أبى حنيفة بألف وحمس مائة» وإن شاء رب المال 
استسعى العبد فى نصف قيمته» ويستسعى المضارب العبد فى حمس مائة فى 
الربح الذى ملكه بعد مااستوفى رب المال رأس ماله» ولا يستسعى فى الربح الذى 
كان ملكه يوم العتق» ويكون الولاء بينهما نصفين. 

- هذا الذى ذكرنا كله إذا كان المضارب موسراء وإن كان 
المضارب معسراء فان العبد الذى قيمته الف لايعتق» أعتقهما معا أو متفرقا» ويصح 
عتقه فى الذى قيمته ألفا درهم بقدر الربح اعتقهما معاء أو متفرقا وانتتقضت 
المضاربة» فإن أراد رب المال أن يستوفى رأس ماله» فإن المضارب يبيع العبد الذى 
قيمته ألف درهم, فإذا باعه واستوفى رب المال رأس ماله فرغ العبد الذى قيمته 
ألفان عن الشغل» و كان كله ربحا بينهما نصفين» فقد اعتق المضارب عبداء ولرب 
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المال نصفه وهو معسرء فكان لرب المال الخيار إن شاء اعتق نصيبه وهو النصف» 
وإن شاء استسعى فى النصف وللمضارب فى الربع الذى ملكه بعد العتق» واستوفى 
رب المال رأس ماله خيار» إن شاء اعتق» وإن شاء استسعى. 

48- وهذا ذكرناه كله على قول أبى حنيفة» وأما على قول أبى 
يوسف ومحمادء فعلى رواية هذا الكتاب لايصح عتقه فى العبد الذى قيمته ألف» 
وأماعتقه فى الذى قيمته ألفا درهم جائز» فإن أراد رب المال أن يأخذ رأس ماله 
يبيع المضارب العبد الذى قيمته ألف درهم» ويستوفى رب المال رأس ماله من 
ثمنه» و بعد مااستوفى رب المال رأس ماله صار العبد الذى قيمته ألفان كله ربحا 
نصفه للمضارب ونصفه لرب المال. 

2- وإن كان المضارب موسرا يضمن لرب المال نصف قيمته 
ألف درهم, ولا يرجع المضارب به على العبد» وإن كان معسرا يسعى العبد لرب 
المال فى نصف قيمته ولا يسعى للمضارب فى شئ» والولاء كله فى الحالين 
للمضاربء هذا على رواية هذا الكتاب» فأما على رواية كتاب العين والدين» فإن 
عتق المضارب فى العبدين جائز. 

205- وإذا كان للمضارب شركة فى العبدين بقدر الثلث نفذ عتقه فيهما 
عندهماء اعتقهما معا أو متفرقاء إلا أنه إن كان المضارب موسرا يضمن ثلثي قيمة كل 
واحد من العبدين لرب المال من غير خيار» ولا يرجحع بشئ منه على العبد. 

تبون كان المضارت معمرا كان لري المال أن سسيعى كل 
واحد من العبدين فى ثلثي قيمته» وليس للمضارب أن يستسعى» ويكون الولاء كله 
للمضارب هذا إذا أعتقهما المضاربء أما إذا أعتقهما رب المال» فإن أعتقهما 
بكلمة واحدة» فعلى قول أبى حنيفة العبد الذى قيمته ألف درهم حر كله من غير 
سعاية» والعبد الذى قيمته ألفا درهم عتق ثلاثة ارباعه لاغير. 

77 وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى حنيفة» فأما على قول أبى 
يوسف ومحمد على رواية هذا الكتاب نقول: إن العبد الذى قيمته ألف حر كله» 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 515 الفصل: ١54‏ عتق عبد المضاربة ج:ه ١‏ 
والعبد الذى قيمته ألفا درهم» ثلاثة أرباعه لرب المال» والربع للمضاربء وقد أعتقه 
رب المال» فيعتق كله» وإذا عتق العبدان صار رب المال مستوفيا رأس مالهء وذلك 
ألف درهم بإعتاق الذى قيمته ألف درهم» فظهر أن العبد الذى قيمته ألفان كان 
ربحا نصفه لرب المال فيضمن رب المال للمضارب ألف درهم إن كان رب المال 
موسراء ولا يرجع به على العبد. 

61- وإن كان معسرا كان للمضارب أن يستسعى العبد فى نصف 
قيمته» وولاء العبدين جميعا كله لرب المال على قولهماء وأما على رواية كتاب 
العين والدين فرأس المال يكون شائعا فى العبدين أثلاثاء فيكون ثلث كل واحد من 
العبدين مشغولا برأس المال» فيكون ملكا لرب المالء وثلثا كل عبد يكون فارغا 
عن رأس المال» فيكون ربحاء فيكون بينهماء وكان لرب المال من كل عبد ثلثان» 
وَللْمَطْتارب ثللة, 

5 7- فإذا أعتقهما رب المال نفذ عتقه فيهماء وكان للمضارب أن 
يضمن رب المال قيمة ثلث كل عبدء ولا يرحع رب المال بذلك على العبد إن 
كان موسراء وإن كان معسرا سعى كل واحد من العبدين فى ثلث قيمته للمضارب 
ويكون ولاء العبدين كله لرب المال. 

5<- فأما إذا أعتقهما رب المال متفرقا أحدهما قبل صاحبه» فهذا 
على وجهين: )١(‏ إما أن أعتق أولا العبد الذى قيمته ألفان» (1) أو أعتق أولا الذى 
قيمته ألف» فإن أعتق أولا الذى قيمته ألفان» فعلى قول أبى حنيفة يعتق من الأول 
ثلاثة أرباعه» ولا يعتق نصيب المضارب وهو الربع» ويعتق من الذى قيمته ألف 
وقت الإعتاق النصف. 

07- ثم للمضارب خيارات ثلاث فى العبدين إن كان رب المال 
موسرا إن شاء ضمنه ربع قيمة الأول» ونصف قيمة الثانى» وإن شاء أعتق ربع الأول 
ونصف الثانى» وإن شاء استسعى العبد الأول فى ربعه» والثانى فى نصفهء فإن احتار 
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تضمين الأول فرب المال يرجع على العبد الأول بربع قيمته» وعلى الثانى بنصف 
المضارب السعاية» فإنه يستسعى العبد الأول فى ربع قيمته» والثانى فى نصف 
وربعه للمضارب» وولاء العبد الثانى بينهما نصفين. 

0- وكذا إن احتار المضارب عتق نصيبه من العبدين كان ولاء 
العبد الأول بينهما على أربعة أسهم, و ولاء العبد الثانى بينهما نصفين. 

8- وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى حنيفة» وأما على قول أبى 
يوسف ومحمد على رواية هذا الكتاب نقول: لما أعتق العبد الأول كان لرب 
المال ثلاثة أرباعه» والربع للمضارب بعتق كله» ولما أعتق العبد الآخر كان لرب 
المال نصفهء وللمضارب نصفههء فعتق كله عندهماء ثم رب المال إن كان موسراء 

- وإن كان رب المال معسرا سعى العبد الأول للمضارب فى 
ربع قيمته» والثانى فى نصف قيمته» وكان ولاء العبدين لرب المال» فأما على رواية 
كتاب العين والدين على قولهما نقول: كل واحد من العبدين مشترك بين رب 
الهال والمضاري» رت المال تلغاة وللمضارب ثلعهه فبحية أعتق العيل الذق:قيمتة 
ألفان أعتق وثلثاه لرب المال» وثلثه للمضاربء فعتق كله» وحين أعتق العبد الثانى 
أعتقه» وقد صار كله ربحا بينهما نصفين» فقد أعتقه» ونصفه له» فعتق كله» وإن 
كان رب الال سؤسرا ضشئ للمضتازت ثلث قيمة الغيّد الأو لوضف قيمة العيذ 
الشانى» وإن كان معسرا سعى العبد الأول للمضارب فى ثلث قيمته» وللثانى نصف 
تنخقاه وال لاه لركك لهال 

"١‏ - هذا الذى ذكرنا كله إذا أعتق الذى قيمته ألفان أو لاء فأما إذا 
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أعتق الذى قيمته ألف أولا نقول: على قول أبى حنيفة لما أعتق العبد الذى قيمته 
ألف أو لا عتق كله من غير سعاية» وحين أعتق الثانى عتق منه نصفه» وأما عند أبى 
يوسف ومحمد نقول: على رواية كتاب المضاربة لما أعتق العبد الأول عتق كله» 
وحين أعتق الشانى كان نصفه لرب المالء وأما على رواية كتاب العين والدين 
نقول: أعتق الأول وثلثاه لرب المال» وثلثه للمضارب» وأعتق العبد الثانى ونصفه 
للمضارب ونصفه لرب المال. 

- وإذا كاتب المضارب عبدا أو أمة من المضاربة» فهذا على 
وحهين: )١(‏ إما أن تكون قيمة العبد مثل رأس المال ألف درهم, (؟) أو كان فى 
قيمته فضل على رأس المال بأن كان رأس ماله ألفاء وقيمته ألفى درهم, فإن كان 
قيمته مثل رأس المال ألف درهم, فإنه لاتجوز كتابته. 

737377:- وإذا أدى العبد المكاتبة لايعتق» ويكون ماأدى من الكتابة 
على المضاربة؛ ولو كان فى قيُمته فضل على رأس المال بأن كانت“قيمته ألفى 
درهم,؛ وكاتبه على ألف درهم, فإنه تصح كتابته فى حصته وهو الربع لاغير عند 
أبى حينفة» إلا أن لرب المال أن ينقض الكتابة دفعا للضرر عن نفسهء فإن لم ينقض 
رب المال الكتابة» حتى أدى العبد جميع بدل الكتابة فإنه يعتق حصته عند أبى 
حنيفة لاغير» وعندهما يعتق الكل» وما قبض المضارب من الكتابة فإنه يسلم له ربع 
ذلك» وثلاثة أرباع الكتابة يكون على المضاربة عندهم جميعاء وإذا عتق حصة 
المضارب اتتقضت المضاربة لأنه خرج العبد من أن يكون محلا للتصرف 
فيستوفى رب المال رأس ماله من ثلاثة أرباع الكتابة» لأن رب المال أبداً يستوفى 
رأس ماله من أقرب مال يجده من مال المضاربة ثلاثة أرباع المكاتبة» لأن الضمان 
الذى يجب على المضارب والسعاية على العبد دين» وثلثة أرباع المكاتبة عين» 
فإذا استوفى رأس ماله من رأس مال المكاتبة بقى حمس مائة والعبد كله ربح» 
فتكون الخمس مائة بينهما نصفين» والعبد بينهما نصفين» وكان لرب المال نصف 
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العبدء وللمضارب نصف العبد» فقد حدث للمضارب زيادة شركة بقدر الربع؛ لم 
يكن ملكا له يوم الإعتاق» وإنما حدث له الزيادة بعد العتق حين استوفى رب المال 
رأس ماله فلا يعتق هذا القدر على قول أبى حنيفة. 

4- ويكون لرب المال عند أبى حنيفة خيارات ثلاث إن كان 
المضارب موسرء فأما إذا أعتق المضارب عبدا من المضاربة قيمته مثل رأس 
المالء أو أقل على ألفي درهمء فإن عتقه باطل كما لو أعتقه بغير مال» وإن كان 
قيمة العبد أكثر من رأس المال بأن كان ألفي درهم» ورأس المال ألف درهم» 
فأعتقه المضارب على ألفي درهم عتق من العبد نصيب المضارب خاصة عند 
أبى حنيفة عندهما يعتق جميع العبد» قالوا هذا إذا قال المضارب للعبد: أعتقتك 
على ألفي درهم وقبل العبد ذلك» متى صار حرا بنفس القبول» حتى ما اكتسبه 
بعد ذلك كسب مكاتبه» أو كسب حر مديون» فسلم للمضارب قدر حصته من 
ألفى درهم؛ وما بقى بعد حصته فى يد العبد يسلم للعبد» ولا يكون على 
المضاربة عندهم جميعاء فأما إذا قال المضارب للعبد: إن أديت ألىّ ألفين» فأنت 
حرء فأدى ألفى درهم وعتق حصة المضارب من العبد» فإن جميع ما أخذ من 
العبد يكون على المضاربة فيأخذ رب المال من ذلك رأس ماله» والباقى ربح 
فيكون بينهما على ماشرطا. 

ه7- وفى الفتاوى العتابية: مضارب معه ألف بالنصف»ء فاشترى 
حارية قيمتها ألفان فكاتبها المضارب نفذت فى ربعهاء وكذا العتق» ولو لم 
يكاتب» حتى حال عليها الحولء» فعليه زكاة ربعها. 

با لارتدولو اشفرق يالك جار ينين قيمة كل :زاجدة كل راش الطال؛ 
فحال الحولء» فعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباعه ولا زكاة على المضارب عنده» 
و كذا عندهما فى الرواية الظاهرة كما لو اشترى حمارا وفرسا. 

7 - م: قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل دفع إلى رجل ألف 
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درهم مضاربة بالنصفء فاشترى المضارب بها حارية تساوى ألف درهم؛ فوطيهاء 
فولدت ولدا يساوى ألف درهم,ء فزعم المضارب أنه ابنه» ثم زادت قيمة الغلام» 
فصارت ألفا وحمس مائة» والمضارب موسرء فإن شاء استسعى رب المال الغلام 
فى ألف ومأتين و حمسين» وإن شاء أعتقه» فإذا قبض رب المال ألف درهم من 
الغلام ضمن المضارب نصف قيمة الجارية» هكذا ذكر فى الجامع الصغير: فنقول: 
نتكلم أولاً فى المسئلة قبل أن تزداد قيمة الغلام» ونبين حكم المسكلة» ثم نبين ماإذا 
زادت قيمة الغلام. 

4- قال محمد: فى مضاربة الأصل فى باب عتق المضارب العبد» 
إذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها حارية تساوى 
ألفاء فولدت عنده ولدا يساوى ألفا فادعاه المضاربء وأكذبه رب المالء فإن 
دعوته باطلة» والمضارب ضامن بعقر الجارية ويكون فى المضاربة» وللمضارب أن 
يبيع الجارية والولد» قوله: فإن دعوة المضارب باطلة قول أبى حنيفة وهو قول أبى 
يوسف ومحمد على رواية مضاربة الأصلء فإن لم يبع واحداً منهماء حتى زادت 
قيمة الجارية» فصارت تساوى ألفين» فإن الجارية تصير أم ولد للمضارب وهو 
ضامن حصة رب المال من الجارية» وذلك ألف وخمس مائة. 

48- ولو ادعى هذا الولد أحنبى وابهم الدعوى» ثم حدث له فى 
الجارية شركة بقدر الربع صارت الجارية كلها أم ولد له» وضمن حصة شريكه» 
إن لم يكن للأجنبى فيها حق التصرف وقت الدعوة» وأما الولد رقيق على حاله 
مالم يؤد المضارب ماعليه من قيمة الأم» أو يأحذ رب المال شيئا من العقر» وإذا 
بقى رقيقا كان للمضارب بيعه» فإن لم يبعه» حتى صار يساوى ألفين» فإن الولد 
يصير ابن المضارب» ويعتق منه ربعه فى قول أبى حنيفة» وعندهما يعتق الكل ولا 
ضمان على المضارب فى الولدء وإنما على الولد السعاية» وإن كان المضارب 
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وعندهما عتق كله» ذكر أن رب المال يأخحذ من المضارب ألف درهم رأس ماله إذا 
كان المضارب موسرا لا من السعاية» وإذا استوفى ذلك من المضارب فما بقى من 
قيمة الجارية وعقرها على المضارب يكون ربحاء وبقى الولد ربحا كلهء وإذا صار 
الابن مع مابقى من قيمة الام والعقر ربحا كله ذكر أن مابقى من قيمة الأم والعقر 
ربحا يختص به رب المالء فإن كان العقر مائة درهم يجعل ذلك كله لرب المال» 
فيؤدى المضارب ذلك الرجل لرب المال» فالحاصل أن المضارب فى هذه الصورة 
يضمن لرب المال تمام قيمة الجارية ألفى درهم وعقرها مائة درهم» فيصير رب 
المال مستوفيا من ذلك ألف درهم رأس ماله» ويصير مستوفيا ألفا ومائة ربحاء ثم 
يجعل للمضارب من الولد مثل ماأستوفى من الربح» وذلك ألف ومائة ويعتق من 
الولد بقدرألف ومائة» لأن ألفا ومائة من الولد حصة المضارب فيعتق على 
المضارب من غير سعاية» بقى من الولد تسع مائة ربح» فيكون بين رب المال 
والمضارب نصفين» فيكون للمضارب من ذلك نصفه» وذلك أربع مائة وحمسونء 
فيعتق من الولد قدر الربح أربع مائة وحمسون من غير سعاية» وذلك عشر الولد 
وربع عشره لان عشره مائتان» لأن قيمته ألفا درهم وعشر ألفى درهم مأتان ويسعى 
الولد فى أربع مائة وحمسين درهما لرب المال وذلك عشراه» وربع عشرهء فإذا 
أدى الولد ذلك إلى رب المال عتق كلهء وكان لرب المال من ولاء الولد عشراه 
وربع عشره» وللمضارب سبعة أعشاره وثلاثة ارباع عشرهء لأن الولد عتق عليهما 
من جهتهما هكذا عند أبى حنيفة» وعتق على المضارب سبعة أعشاره وثلاثة أرباع 
عشره» وعتق على رب المال من الولد عشره وربع عشره» فيكون الولاء بينهما على 
هذه السهامء وعلى قول أبى يوسف ومحمد الولاء كله للمضارب لأن الولد عتق 
كله من جهة المضاربء فإن العتق عندهما لايتجحزى. 

6- هذا الذى ذكرنا إذا كان المضارب موسراء فأما إذا كان 
معسرا لايقدر على أداء مالزمه من ضمان قيمة الجارية» فأراد رب المال أن 
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ولاسعاية على أم الولد بدين وجب على المولى» ولم يكن متعلقا بهاء وإنما كانت 
السعاية على الولدء لأن الولد معتق البعض» وعلى معتق البعض السعاية. 

-<0١‏ وإذا وجبت السعاية كم تجب؟ ذكر أنه يستسعيه فى ألف 
وحمس مائثة ألف رأس ماله وحمس مائثة ربح» وإذا سعى العبد فى ألف 
وحمس مائةء وأدى كان ولاء الولد بينهما على أربعة أسهم. ثلاثة اسهم لرب 
المال وسهم للمضارب ؛لأنه هكذا عتق من جهتهما ويبقى للمضارب نصف 
قيمة الجارية ونصف العقرهء فإن أدى الولد السعاية» ثم أراد أن يرجع على 
المضارب لم يكن له ذلك. 

5- هذا كله قول أبى حنيفة» أماعلى قولهما على رواية 
المضاربة» فكذلك الجواب إلا فى فصل» وهو أن الولد إذا سعى فى ثلاثة أرباع 
قيمته لرب المال كان الولاء كله للمضارب لأن العتق عندهما لايتجزىء فأما 
فيما عدا ذلكءفإن الجواب عندهما كالجواب على قول أبى حنيفة» فأما على 
رواية كتاب العين والدين على قولهما يعتبر رأس المال شائعا فيهماء فيكون لرب 
المال من الجارية ثلاثة أرباعهاء ومن الولد كذلكء ولم يجب على الولد 
السعاية» وعلى المضارب ثلاثة أرباع قيمة الجارية» وثلاثة اثمان عقر الجارية 
يؤديها إلى رت المال مت أيسر. 

35377:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى جارية» فولدت ولدا قيمة 
كل واحد مثل رأس المالء فأعتق المضارب الولد يصحء وإن زادت قيمته بعد 
ذلكء ولو ادعاهء ثم صارت قيمته ألفا وحمس مائة نفذت دعوته» فلاضمان 
عليه؛ وسعى الولد فى ألف ومأتين وخحمسين لرب المال وصارت الأم كلها 
ربح ضمن المضارب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان أو معسراء لأنها 
صارت كلها أم ولد له. 
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المال فأعتقهما المضارب معاء أو متفرقا لم يجز فى شئ» وإن زادت القيمة بعد 
ذلك حلافا لزفرء وإن أعتقهمارب المال معا ضمن حصة المضارب إن كان 
موسراء ولو كان فى أحدهما فضل فأعتقهما المضارب عتق الذى فيه فضل 
وضمن نصفه وهو نصف الربح لرب المال» ورجع على العبد به ويرجع عليه أيضا 
بالنصف الباقى ويبيع العبد الأخر فى رأس المال» ولو أعتقهما رب المال معاء 
واختار المضارب تضمينه ضمن تمام حصته من الربح» وإن كان معسراء ولم يرجع 
بها على العبد. 

ه- ولو اشترى جارية فولدت» وليس فى أحدهما فضل فادعاه 
المضارب ضمن العقر وهو على المضاربة» وإن صار فى الأم فضل صارت أم ولد 
له وضمن لرب المال مازاد على حصته منهاء فالولد رقيق يباع فى رأس المال» فإن 
صار فيه فضل أيضا عتق» ولا ضمان عليه فى عامة الروايات» وكذا إذا لم يحدث 
فيها فضلء وأخذت المال من المضارب العقر» فحكم الاستيلاد والعتق ماذكرناء 
وتجوزدعوة رب المال ولا يضمن للمضارب»ء وإن كان فى الولد فضلء» ولو كان 
الفضل فى الأم ضمن حصة المضارب منهاء ونصف عقر ذلك. 

5م م: وإذادفع الرجل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصف» 
فاشترى بها جارية تساوى ألفاء فولدت ولدا يساوى ألفا فادعاه رب المال فهو ابنه 
ويصير الجارية أم ولد له» ولا يغرم للمضارب شيئا من قيمة الجارية» ولا من الولد 
والابقعجى شيعا شن العترور كذال كان الولة يمتادى الفية كان هذا يسولية 
لايضمن شيئا من قيمة الجارية والولد بخلاف مالو أعتقهما رب المالء فإنه يضمن 
حصة المضارب من الربح موسرا كان أو معسراء ولو كانت الجارية تساوى ألفين» 
فادعاهرب المال صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له» ويثبت نسب الولد 


منه» ويغرم رب المال ربع قيمة الجارية للمضارب»ء موسرا كان أو معسراء ولم يغرم 
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من قيمة الولد شيئاء وغرم ثمن عقر الجارية للمضارب»ء ولو كان المضارب هو 
الذى وطيئ الجارية» وقيمتها ألفان فجاء ت بولد» فادعاه المضارب بعد ماولدته» 
وقيمته ألفء فإن الجارية تصير أم ولد له» ويضمن قيمة ثلاثة أرباع الجارية» ويكون 
الولد عبدا للمضارب يبيعه المضارب» ولا يثبت نسبه منه. 

417- وإذا بقى الولد عبدا إذا قبض رب المال ماوجب على 
المطيارت من قيمة التجارية وكلانة تمان عقر الجازية يقبت نسب الو لذ وعدق 
نصف الولدء وسعى الولد فى نصف قيمته لرب المال موسرا كان أو معسراء وولاء 
الولد بين رب المال وبين المضارب نصفين فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما الولاء 
كله امسق رن 

- وفى التفريد: ولو كان فى المضاربة عشرون عبدا قيمة كل 
واحد ألفء ورأس المال الألف لاينفذ اعتاق المضارب فى واحد منهمء ولو أعتق 
رب المال العبيد بكلمة واحدة ينفذ اعتقاقه فيهم» ولكن يضمن حصة المضارب 


موسرا كان أو معسراء واللّه أعلم. 
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الفصل العشرون 

فى هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده 

8- وإذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة» 
والقول فى الهلاك قول المضارب إذا لم يعلم ذلك مع يمينه» وفى الذخيرة: ولو 
استهلك المضارب رأس مال المضاربة» أو أنفقهاء أو أعطاها رحلا استهلكها لم 
يكن له أن يشترى عليها شيئاء فان أحذها من الذى استهلكها كان له أن يشترى 
على المضاربة» رواه الحسن عن أبى حنيفة روى عن محمد أن المضارب إذا 
أقرضها رجلاء فان عادت إليه الدراهم بعينها رجعت على المضاربة» وإن أخذ مثلها 
لم ترجع» وإن تصرف المضارب فى الألف» حتى صارت ألفين» ثم اشترى لهما 
حارية قيمتها ألفان فهلكت الألفان قبل أن ينقد رجع على رب المال بألف 
وحمس مائة» ويغرم المضارب فى ماله حمس مائة» ويكون الثلاثة الأربا ع على 
رب المال» ويخحرج ربع الجارية من المضاربة» وأما الثلاثة الأرباع فهى للمضاربة» 
فإن بيعت الجارية بأربعة آلاف أحذ المضارب حصة الربح» وذلك ملكه» وبقى 
ثلاثة آلاف» ألفان وحمس مائة من ذلك رأس المال» وحمس مائة ربح» فيكون 
بيهم علق العرظ: 

- وروى عن محمد فى المضارب إذا اشترى جارية بألفى درهم 
ربح فيها ألفا وقيمتها ألفء فضاعت الألفان قبل أن ينقد البائع» فان على المضارب 
الربع وهو حمس مائة» وعلى رب المال ألف وحمس مائة» ولو كانت الجارية 
تساوى ألفين» والشراء بألف» وهى المضاربة» فضاعت غرمها رب المال كلها. 

5-١‏ م: قال أصحابنا: رحل دفع إلى رجحل ألف درهم مضاربة» 
فاشترى المضارب بها عبداء فلم ينقدهاء حتى ضاعتء فانه يدفع إليه رب المال 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 51/4 الفصل:١٠”‏ هلاك مال المضاربة ج:5 ١‏ 
رب المال ألفا أحرىء وكان للمضارب أن يرجع ثالثا على رب المال» ورابعا 
وخامسا إلى الأبد» فان ربح المضارب ربحا كثيرا كان رأس مال رب المال فى 
ذلك ألفي درهم. 

5*- وإذا دفع إلى رجحل ألف درهم مضابربة» فاشترى بها عبدا 
يساوى ألفين وقبضه ونقد ثمنه» ثم باعه بألفين» ثم اشترى بهما حارية تساوى 
ألفين» فلم ينقد الألفين» حتى ضاعتاء فان المضارب يرحع على رب المال بألف 
وحمس مائة» وغرم حمس مائة فى ماله خاصة. 

73 :- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصف» 
شترى بها جحارية فضاعت الألف قبل أن ينقدهاء فقال رب المال: ضاع المال قبل 
أن تن* تنشترى الجارية» وإنما اث شتريتها لنفسكء وقال المضارب: لاء بل ضاع المال 
بعد مااشتريتهاء فإنى أريد أن آحذك بالثمن» ولا يعلم متى ضاع المال» فالقول قول 
زف الهال# و إن اناما خنميغا اونا فالبيئة بيمة المضبارف وك قال:زت المنال 
للمضارب: إشتريته قبل ضياع المال» فوقع الشراء على المضاربة» وقال المضارب: 
شتريته بعد ضياع المال» ووقع الشراء لى» فالقول قول المضارب. 

+4- ولواث ل 
وقبض التى اشتراهاء ولم يدفع أمة» حتى ماتتاء فإنه يغرم من قيمة التى اشتر 
حمس مائة» والباقى على رب المالء ولو كانت قيمة التى اث 00 
كانت عنده قيمتها ألفاء وقد قال له رب المال: اشتر بالقليل والكثير» حتى جاز هذا 
الشراء من المضارب فقبض التى اشتراهاء ثم هلكتا رجع على رب المال. 

6- وفى الذخيرة: وإذا دفع رجحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» 

شترى المضارب بها جارية قيمتها ألف درهم» ولم ينقدهاء حتى اشتر ى بها عبدا على 
سح يوضر ديه مشتريا لنفسه العبد لاللمضاربة. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5/٠٠١‏ الفصل: 5٠١‏ هلا كمال المضاربة ج:5 ١‏ 
7174:- وفى الفتاوى العتابية: ولو هلك رأس المال قبل الشراء بطلت 
المضاربة» بخلاف مالو هلك بعد الشراء ويصدق المضارب أنه هلك قبل الشراء 
أو بعده» ولا تبطل بهلاك رأس المال قبل التسليم إلى المضارب كالوكالة» إلا إذا 
قيده بشرط قيامه» وليس للمضارب أن يشترى بخلاف جنس رأس المال أو مافى 
يده إلا فى النقدين استحسانا. 

17- ولو اشترى بالمال وقبضء ولم يسلمء ثم باع» وربح وقبض» 
ولم يسلم المبيع» فهلك الثمن المقبوض والمبيع والمال معاء أو المبيع أولا قبل أن 
ينقد الثمن الأول رجع رب المال بالثمن الأول والثانى إلا حصة المضارب من 
الربح» ولو هلك المال أولا رجع بالجميع» ولو صارت الألف أربعة آلاف نصفها 
دين» فاشترى بألفين» فهلكت قبل النقد رجع على رب المال بألفين وحمس مائة» 
وضمن حمس مائة من مال نفسه وله ربع المبيع حرج من المضاربة» فان هلك» ثم 
حرج الدين فلا شئ له فيه من الربح» لأن رأس المال صار ألفين وحمس مائة. 

0- وفى الكافى: وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون 
رأس المالء فان زاد الهلاك على الربح فلا ضمان على المضارب» وإن اقتسما الربح 
والمضاربة بحالهاء ثم هلك المال أو بعضه يرد الربح» حتى يأحذ رب المال رأس 
مالهء وإذا هلك مافى يد المضارب أمانة ظهر أن ماأحذه من رأس المال» فيضمن 
المضارب ماأحذهء وما أخذه رب المال محسوب من رأس المال» وإذا استوفى رأس 
المال» فان فضل شئ كان بينهماء وإن نقص شئ لم يضمن المضاربء وإن اقتسما 
الربح وفسخا المضاربة» ثم عقداهاء فهلك المال لم يتراد الربح الأولء وإذا اقتسما 
الربح وأحذ رب المال رأس ماله ثم زاد رب المال سدس الربح للمضارب يجوز عند 
أبى يوسف كالمضارب إذا زاد لرب المال» وعند محمد لايجوز. 

68- وفى جامع الفتاوى: المأمور بشراء عبد بألف درهم إذا اشترى» 
وقدنقده الموكل ألفاء فدفع إلى البائع» ثم وجدها زيوفا فرد على الوكيل» فضاعت» 
ضاعت على الوكيل» ولو كان هذا فى المضاربة هلكت على رب المال. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5 -كتاب المضاربة 5/١‏ الفصل: 5١‏ ححود المضارب مال ... ج:0١‏ 


5-٠‏ عن أبى يوسف: المضارب إذا قال لرب المال: لم تدفع إلى 

شيفاء ثم قال: دفعت إلى ألفا مضاربة» فهو ضامن للمال» وإن اشترى بعد الاقرار» 
فالقياس أنه يكون مشتريا لنفسه لأنه ضامن للمال» وفى الاستحسان يكون على 
المضاربة ويب رأ عن الضمانء» وكذلك لو دفع إليه ألفا وأمره أن يشترى بهاء فجحد» 
ثم اشترى لم يب رأعن الضمانء» وكان الشراء واقعاله. 

-١‏ قال: ولو أمر بشراء عبد بعينه» فاشترى مع الجحودء ثم أقرٌ فإن 
العبد للآمر» قال أبو يوسف: فى المأمور ببيع العبد إذا جحدء وادعاه لنفسه ثم أقر 
فباعه» فالبيع حائز» وبرئ من الضمانء وكذلك المأمور بالهبة والاعتاق» قال: ولو 
باع العبد» أو أعتقه» أو وهبهء ثم أقر بعد البيع» فعلى قياس مسئلة المأمور بشراء عبد 
بعينه ينبغى أن لايلزم الآمرء لأنه لايملك أن يبيع لنفسه كما لايملك الشراء لنفسه 

- وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مضاربة بالنصف» 
وذكر المضارب أنه قد ربح فيها ألفاء فجاء بألفين» ثم أنه جحدء فقال: لم أربح 
إلا حمس مائة درهمء فهلكت الألفان فى يد المضارب قبل أن يقبض منه رب 
المال شيئاء وقد قامت البينة على إقرار المضارب بما قال من الربح» فان 
المضارب يضمن الخمس مائة التى أقر أنها ربح» ثم أنكرهاء فيأحذها رب المال 
ولااضمان على المضارب فيما بقى من المال» فان كان أنكر أن يكون ربح فى 
المال شيئاء والمسئلة بحالهاء فضاع المال بعد ذلك فإنه يضمن الألف الربح 
كلها ولا يضمن الباقى. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 5/5 الفصل: ”7 قسمة الربح ج:ه ١‏ 


- قال محمد إذا عمل المضارب بمال المضاربة فربح ألفا 
فاقتسماالربحءومال المضاربة فى يد المضارب على حاله فأحذ رب المال من 
الربح خحمسمائة» والمضارب خمسمائة» ثم ضاع رأس المال فى يد المضارب قبل 
العمل أو بعده فإن قسمتها باطلة» والخمسمائة التى أحذها رب المال تحسب من 
رأس المال ويؤدى المضارب الخمسمائة التى أحذها إلى رب المال إن كان قائما 
بعينه» وإن هلكت فى يده رد مثلها على رب المال حتى يقيم لرب المال رأس ماله 
والألف التى هلكت فى يد المضارب هى الربح. 

5 7376:- والحيلة فى حوازها قصدا ماذكر محمد أن يستوفى رب المال 
ماله أولاء ويقتسمان الربح» ويأحذ كل واحد منهما نصيبه من الربح» ثم يدفع رب 
المال رأس المال إلى المضارب ثانياء ويقول له إعمل فيها على المضاربة التى 
كانتء فهذا هو الحيلة متى قصدا قسمة الربح» والمضاربة على حالها. 

- هذ اإذا ربح المضارب ألفا فاما إذا ربح ألفي درهم واقتسما 
الربح بينهما كل واحد ألف درهم؛ ثم ضاع المال كله فى أيديهماء ولم يقبض رب 
المال من المضارب ما أعد لرأس المال فإن الألف التى قبض رب المال تكون من 


-:778٠ 3‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن سرين وأبى قلابة: قالا فى رحل دفع 
إلى رجل مالا مضاربة فضاع بعضه أو وضعء قالا: إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به 
مرة أحرى فربح فلا ربح للمقارض حتى يستوفى صاحب المال رأس ماله» وإن كان قد حاسبه أو 
آجره ثم ضرب به مررة أحرى اقتسما الربح بينهماء وكان الوضيع الأول على المال. مصنف 
عبدالرزاق. البيوع» باب احتلاف المضاربين 75١/7‏ برقم: ١5095‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 5/٠‏ الفصل: 77 قسمة الربح ج:ه١‏ 
حساب رأس المال وتكون لرب المالء والألف التى أعدت لرأس المال تكون 
ربحاتهلك امانة لأنه لما ضاعت الألف التى أعد لرأس المال قبل رأس المال 
بطلت القسمة لأنه ظهر ان احدى الألفين التى اقتسما كانت رأس المال فاما 
لاتبطل القسمة فى الألف الأخحرى لأنه بقى ربحا كما اقتسما. 

5- هذا إذا ضاع فى يد المضارب الألف التى أعدت لرأس المال» 
فاما إذالم تضعالألف التى أعدت لرأس المال فى يد المضارب حتى اشترى 
المضارب مالا بعد قسمة الربح» وربح فيها كثيرا ذكرأن الألف التى قبضها رب 
المال تكون رأس المال» ويأحذ رب المال ألف درهم من يد المضارب من 
حساب الربح؛ حتى يصير مساويا للمضاربء ثم مابقى من ذلك ربح» فيقتسمان 
على ماشرطا. 

-٠7‏ وفى الفتاوى العتابية: قال: ولاتصح قسمة الربح بانفراده» ولو 
هلك بعد القسمة فالهالك من الربح» ولو تصرف المضارب فيما بقى وربح أحذ 
رب المال مثل ما أخذ المضارب من الربح والباقى بينهما على الشرطء ولو قال: 
المضارب دفعت إليك رأس المال» ثم قسمت الربح صدق فى الدفع» ولايصدق 
فى الربح ويرد ذلك إلى رب المال من حساب رأس ماله إلا أن يقيم البينة على 
الدفعء وإن لم يكن له بينة حلف ما أتلف رأس المال فإن نكل غرم نصف حصة 
رب المال من الربح. 

- وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مضاربة فربح فيها 
المضارب ألفي درهمء ثم اقتسما ودفع المضارب إلى رب المال رأس ماله ألف 
درهم وبقيت ألفا درهمء فأحذ المضارب من الألفين حصته من الربح ألفا بقيت 
حصة رب المال فى يد المضاربء فلم يأخذ رب المال حتى ضاعت فى يد 
المضارب: فالألف التى ضاعت فى يد المضارب ضاعت منهما جميعاء ومابقى 
فى يد المضارب بقى بينهما فيرجع عليه رب المال بنصفهاء وذلك حمسماثة. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 5/65 الفصل: 77 قسمة الربح ١‏ ج©١‏ 

8- هذا إذا ضاعت الألف التى هى حصة رب المال بعد ماقبضه 
المضارب لنفسه فإن القسمة لاتنتقض» ويكون ماهلك حصة المضاربء ومابقى 
حصة رب المال يأخذه رب المال هذا إذا هلك المقبوض من أحد النصيبين» وهو 
حصة المضارب» ولم تهلك حصة رب المالء فأما إذا هلك النصيبان جميعا 
ماقبضه المضارب ونصيب رب المال قبل القبض فى يد المضارب فإن القسمة 
تنتقض وغرم المضارب حمسمائة لرب المال. 


الفتاوى التاتارحانية ١5-كتاب‏ الإجارة 5/6 الفصل: 2035١7‏ موت المضارب ج:ه١‏ 


فى موت المضارب 

-٠‏ وإذا مات المضاربء والمضاربة دراهم فى يد المضارب وهى 
معروفة أنها مضاربة» وعلى المضارب دين» فإن رب المال يأخذ رأس ماله قبل 
الغرماءء وهل يأحذ الربح إن كان الربح ظاهرا؟ وقد عرف وصوله إلى المضارب 
كان لرب المال أن يأحذ نصيبه من الربح قبل الغرماء» ثم مابقى من حصة 
المضارب من الربح يكون بين غرمائة» فإن قال غرماء المضارب وورثة المضارب: 
ن الدين الذى على المضارب دين المضاربة وانكر رب المالء وقال : لاء بل الدين 
دين المضارب لادين المضاربة» فالقول قول رب المال مع يمينه على العلم» وعلى 
غرماء المضارب وورثته البينة على ما ادعواء فإن أقاموا بينة على دعواهم كان 
دينهم فى مال المضاربة » وإن لم تقم لهم بينة على ماادعوا استحلف المال على 
العلم فإن حلف برئ عن الدعوىء وإن نكل لزمه الدعوى كمالو أقربه. 

-0١‏ وإذا كان مال المضاربة عروضا أو دراهم أو دنانير أو رقيقا 
وهى معروفة يعلم أنها مال المضاربة فإن الذى يلى بيع ذلك وصى المضارب دون 


١ 5‏ - أحرج عبد الرازق فى مصنفه عن زكريا بن أبى زائدة قال اتصم إلى 
الشعبى فى رجحل دفع إلى رجحل أربعة آلاف درهم مضا ربة فخرج بها الذى دفعت إليه» واشهد عليه 
رب المال أنه ليس معه إلا ماله فذهب الرجل فى سفره» ثم اقبل راجعاً فحضره الموت فاوصى أن 
الذى معه من المال من الأربعة آلاف لفلان» وجاء قوم قد كانوا دفعوا إليه قبل ذلك مالا فقضى 
الشعبى لصاحب الأربعة آلاف بالمال الذى كان مع المضاربء وقال: قد أشهد عليه قبل أن يخرج 
أنه ليس معه إلاماله وأقر المضارب أنه ماله. مصنف عبد الرزاق. البيوع» باب الرحل يدفع إلى 
المضارب المال 5//8؟ برقم: .١5١75‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الإحارة 5/6 الفصل: 2035١7‏ موت المضارب ج:ه١‏ 
رب المالء فإن كان له وصى فيها وإلاجعل القاضى له وصياء حتى يبيع ويوفى 
رب المال رأس ماله وحصته من الربح» وحصة المضارب من الربح تقسم بين 
غرماءه» هكذا ذكر فى المضاربة الكبيرة» وذكر فى المضاربة الصغيرة» وقال رب 
المال: ووصى المضارب يتصرفان معاء فان أراد رب المال أن يأحذ من الدنانير 
بقدر رأس المال وحصته من الربح فأعطاه الوصى ذلك فهو جائز. 

1 8::- هذا الذى ذكرنا إذا كان مال المضاربة ظاهرا معروفا تعرف 
بعينهافى يدالمضارب» فاما إذا كانت لاتعرف بعينها فى يد المضارب وأقر 
المضارب فى مرضه وعليه دين الصحة» فرب المال أسوة مع الغرماء فى جميع 
مافى يد المضاربء هكذا ذكر فى الأصل وأنه مشكلء تاويل المسئلة أن تكون 
المضاربة معروفة حال الصحة إلا أنه لايعرف مال المضاربة إلا بقوله. 

8- وفى القدورى: إذا كان لايعرف مال المضاربة إلا بقوله فاقر 
بأنه مال المضاربة» فإن لم يكن عليه دين جاز إقراره» وإِن كان عليه دين الصحة 
لايجوز إقراره والغريم أحق بالمال» وإن كان عليه دين المرض فإن كان بدأ بالاقرار 
بالمضاربة» فهى أولىء وإِن أقر بالدين ثم بالمضاربة فهى أولى» وإن اقر بالدين 
بالمضاربة يتحاصان. 

5 3781:- وإذا دفع الرحل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصفء فاقر 
المضارب عند موته أنه قد باع بالمال واشتر فربح ألفا ثم مات المضارب» 
والمضاربة غير معروفة» فإن رب المال يأخذ من مال المضاربة رأس ماله ألف 
درهم» ولاشئ له من الربح يصير ضامنا حصته من الربح. 

- وفى الخانية: المضارب إذا أقرفى مرضه أنه ربح ألف درهم» 
ثم مات من غير بيان لاضمان عليه لأنه لم يقر بوصول المال إليه» ولو أقرأنه ربح 
ألفا ووصل إليه» ثم مات يؤخذ ذلك من تركته لأنه مات مجهل للأمانة. 
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65 م ولو أن المضارب قال فى مرضه قدربحت من مال 
المضاربة ألف درهم» ووصل إلى فضاع المال كله وكذبه رب المالء وقال: لاء بل 
عندك وادعى على المضارب ضماناء وهو ينكر» فالقول قوله مع اليمين كما فى 
المودع؛ وإن مات قبل الاستحلاف يستحلف الورثة على العلم. 

1- ومن ادعى دينا على الميتء وانكر الوارث» فانه يستتحلف 
على العلم فان حلفوا برؤاء وإن نكل واحد منهم عن اليمين لزمه رأس المال وحصة 
رب المال من الربح من نصيبه خاصة» وكذلك لو قال المضارب فى مرضه: 
قددفعت رأس المال إلى رب المال وحصة من الربح وكذبه رب المال» فإن القول 
قول المضارب مع يمينه» ولاضمان عليه فان مات المضارب قبل أن يستحلف» 
فلرب المال أن يستحلف الورثة» فإن كان على المضارب دين يحيط بماله وحصة 
المضارب من الربح غير معروفة» وقد علم أن المضارب قد ربح ألف درهم 
ووصلت إليهء فإن رب المال تحاص الغرماء فيما فى يد المضارب من الربح 
ولاتحاص مقداررأس مالهء وحصته من الربح فى أنه لاضمان عليه ولايصدق 
فيما يدعى من استخلاص مافى يده لنفسه» وإذا كان كذلك لم يظهر من المضاربة 
إلا هذا القدرء و كان لرب المال أن يأحذها برأس ماله فإذا مات مجهلا لها صار 
ضامنا لرب المال هذا القدر فيحاص بهذا القدر مع غرماء ه. 

- وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مضاربة بالنصف فاقر 
عند موته وعليه دين كثير يحيط بماله أنه ربح فى هذا المال ألف درهم وان 
المضاربة والربح دين على فلان» ثم مات المضارب من مرضه فإن صدقه الغرماء 
فى ذلك صح تعيين المضارب» ويثبت أن ما على فلان مال المضارب لتصادقهم 
على ذلكء وإن كذبوه فى ذلكء وقالوا: ماعلى فلان ليس من مال المضاربة» وإنما 
هومال المضارب لم يصح تعيين المريض إذا لم يعرف ماعلى فلان للمضاربة إلا 
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أولا ماله» وحصته من الربح وحصة المضارب من الربح بين غرماء ه وكذا هذا فإن 
كذبوه فى ذلك ولم يعرض ماعلى فلان مال المضاربة إلا باقراره لم يصح تعيين 
المضاربء وكان رب المال أسوة للغرماء فى مال المضاربة بقدر رأس المال 
يضرب برأس ماله مع الغرماء» ولايضرب بالربح. 

8<- وهذا إذا كانت المضاربة معروفة فى الصحة إلا أنه لايعرف 
مال المضاربة إلا بقوله» اما إذا كانت المضاربة غير معروفة» ولم يعرف إلا باقراره 


فانه لايضرب برأس المال مع الغرماء. 
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للمضاربة أو باع شيئا من المضاربة من هؤلاء» فهذا على وجهين: إما أن اشترى 
أو باع ممن لاتقبل شهادته له بسبب القرابة والزوجية بان اشترى من ابنه أو 
و ا 
جميعاء فاما إذا باع بغبن يسير لايجوز عندهم جميعا أيضا. 

-0١‏ ولو اشترى أو باع من الأجنبى مال المضاربة بمايتغاين الناس 
فى مثله جاز على المضاربة» وكذا إذا اشترى أو باع للمضاربة من هو لاءء فأما إذا 
باع أو ا* شترى من مكاتبه فهو كالبيع والشراء من نفسه من وجهء وحاصل الجواب 
فى هذه المسئلة أن المضارب إذا باع أو اث* شترى» ممن لاتقبل شهادته له إن كان 
بمثل القيمة جاز عندهم جميعاء فإذا باع أو ا* شترى بما لايتغابن الناس فى مثله 
لايجوز عندهم» وإذا باع أو ا* شترى بمايتغابن الناس فى مثله لم يجز عند أبى حنيفة 


وعندهما يجوز إلامن مكاتبه وعبده المديون المأذون. 
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فى العيب و حيار الرؤية 

787- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها 
عبداء ثم طعن المضارب بعيب فى العبد كان الخصم فى ذلك هو المضارب دون 
رب المالء وإذا أقام البينة أن هذا العيب كان عند البائع فانه يرد عليه» فإن ادعى 
البائع الرضا بالعيب على المضارب فانه يستحلف المضارب على ذلك باللّه 
مارضيت بهذا العيب» ولاعرضته على بيع» فإن أقر المضارب أنه قد رضى به أو 
ابرأه منه أو عرضه على بيعه منذ رآه فانه لايرده على البائع كال وكيل الخاص فى 
الوكالة غيرأنه إذا رضى إن كان قبل القبض يلزم الموكلء وإن كان بعد القبض يلزم 
الوكيل إلا أن يشاء المؤكل أن يأحذ كذلك معيباء وفى المضارب لم يفصل بين ما 
إذا رضى بالعيب قبل القبض أو بعده» فمن مشائخنا من قال : الجواب فى المضارب 
كالجواب فى الو كيل الخاص» ومنهم من يقول المضاربء إذا رضى بالعيب فإنه 
لايلزم المضارب وانما يلزم المضاربة سواء رضى بالعيب قبل القبض أو بعده. 

87- هذا إذاادعى البائع الرضاء بالعيب على رب المال وانكر 
المضارب ماادعىء وأراد أن يستحلف رب المال والمضارب على ذلكء فانه 
لايستحلف لاالمضارب ولارب المال» ونظير هذا ما إذا ادعى رجحل على صبى 
محجور أنه استهلك ماله وانكر الصبى فانه لايستحلف لاالصبى ولاالوصى. 

4 777:- وفى الفتاوى العتابية: ولا يمين للبائع على رب المال باللّه 
مارضيت بالعيب» و لاعلى المضاربة على العلم كما قلنافى الوكيل: ورؤية رب 
المال لايمنع حيار الرؤية للمضارب» وروى لو دفع يشترى عبد فلان بعينه» ثم يبيعه 
على أن الفضل نصفان وقد رآه أحدهما فلا خيار» وكذا إذا علم أحدهما بالعيب 
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كال وكالة» ولايرد على المضارب ماباع باقراررب المال بالعيب بخلاف المؤكل» 
وكذا لايرد على رب المال إن باعه بنفسه بأمر المضارب أو بغير أمره باقرار 
المقبا قة الست 

<- وفى التجريد: وإذا رضى رب المال بالعيب بطل الرد» ولو أمره 
أن يشترى بالمال عبداء ثم يبيعه» فاشتراه» ولم يره فليس له أن يرده بخيار الرؤية» 
ولأتتحبان العيب إذا كان الأمرغالهانية: 

5<- وفى الذخيرة: ولو أقام البائع بينة على المضارب أن رب المال 

قد رضى بالعيب صح إقراره» وبطل حقه فى الرد» ولو اشترى المضارب عبدا به 
ل ل 
اشترى عبدا قد رآه رب المال» ولم يره المضارب» فللمضارب خيار الرؤية» ولو 
كان عقد المضاربة على أن يشترى عبد فلان بعينه» وقد كان رآه رب المال فليس 
للمضارب خيار الرؤية. 

ا إذا دفع الرجل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» فاء؟ شترى بها 
عبدا يساوى ألفا قد رآه رب المال» ولم يره المضارب» فللمضارب الخيار إذا 
رآه» وإن لم يره لايثبت خيار الرؤية» وكل جواب عرفته فى المضاربة فهو 
الجواب فى الو كيل الخاص إذا اشترى ولم يره إن كان و كيلا بشراء عبد بغير 
عينه يثبت له خيار الرؤية» و كل جواب عرفته فى خيار الرؤية فهو الجواب فى 
خيار العيب فى المضارب والوكيل. 

- إذا اشترى عبدا معيباء وقد علم به رب المال لايثبت خيار 
الرؤية» فإن كان رب المال راه» فاشتراه المضاربء فليس للمضارب خيار 
الرؤية» ولالرب المال» والجواب فى الو كيل الخاص كالجواب فى المضارب» 
وإذا باع المضارب عبدا من المضاربة» ثم أحر المال عن المشترى سنة بعيب 
طعن به المشترى فى العبد» فذلك جائز على رب المال» ولايضمن المضارب 
شيئا لرب المال بحال. 
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18540 وإذا باع المضارب عينا من مال التجارة» وطعن فيه المشترى 
بعيب بعد ماقبضه والعيب يحدث مثله» فاقر المضارب أنه كان عنده» فرد القاضى العبد 
عليه باقراره أو قبله المضارب بنفسه بغير قضاء أو استقال المشترى باقالة» فذلك جائز 
على رب المال» ولو لم يقر المضارب بالعيب بل أنكرهء ثم صالحه المشترى من العيب 
على شىئ» فإن كانت قيمة المصالح عليه مثل حصة العيب من الثمن أو أكثر بحيث 
يتغابن الناس فيه يجوزء وإن كان بحيث لايتغابن الناس فى مثله لايجوز. 

<- وفى الذخيرة: ذكر المسئلة فى الكتاب من غير ذكر خلاف» 
قيل: هذا الجواب على قولهماهء أما على قول أبى حنيفة يجوز وقيل: لايجوز 
بلاحلافء وإذا أحر المضارب الشمن بعيب طعن المشترى بالمشترى من 
المضاربة» فذلك جائز على رب المال بالإجماع إلا أنه لوحط عن المشترى بعض 
الثمن لاحل العيب حاز ذلك على رب المال» فهذا أولى بحلاف الوكيل بالبيع. 

-١‏ إذا أحر الشمن بطعن فيه حيث لايصح التأخير عند أبى يوسف 
وعندهما يصح بضمانء وإن حط من غيرعيب أيضا حاز أيضا على رب المال 
ولاضمان على المضارب» وقد مرهذا من قبل ثم إن حط بعض الثمن لاحل العيب فإن 
كان حصة العيب من الثمن مثل ماحط أو أقل مقدار مايتغابن الناس فيه جاز» وإن كان 
أقل مقدار مالايتغابن الناس فيه أو كان الحط بغير عيب صح الحط عند أبى حنيفة 
ومحمدء ويضمن ذلك من ماله لرب المال ويكون رأس المال من ذلك مابقى على 
المشترىء وما حط المضارب لم يبق رأس المال» وعلى قول أبى يوسف لايصح 
الحط» ويكون المال على المشترى على حاله. 

؟ 8- ولو أحال المشترى المضارب بالثمن على إنسان» وقبل 
المضارب الحوالة جاز على رب المال» ولاضمان على المضارب سواء كان 
المحتال عليه املأ من المشترى أو لم يكن بخلاف الوكيل الخاص بالبيع إذا 
احتال بالشمن حيث لايجوز على قول أبى يوسفء وعندهما يجوز ويصير الوكيل 
الخاص بالثمن الآمر. 
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فى دفع مال الصغير مضاربة» 
5 5 
- قال محمد فى الأصل: إذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم 
مالا مضاربة لابنه» وإبنه صغير فى عياله على أن يعمل الأب معه فى المال فما رزق 
اللمقق للع من قنع فشكا ونيا تلن و زاكرن تقد لاحب الله والمضارية جائزة 
على هذا الشرطء ومراد محمد صبى يعقل ويقدر على العملء أما لو كان صبيا 
لايقدر على العمل لاتجوز المضاربة للصبى» فقد ذكر القدورى فى كتابه إذا أحذ 
الرحل لابنه الصغير الذى لايعقل مالا للمضاربة ليعمل هوء فالمضاربة للأب 
ولاشئ للابن» وفى الذخيرة: قيل هذا فى حق الصبى» وفى موضع فى الأصل إشارة 
إلى هذاء فإن محمدا قال على أن يعمل الأب معه فى المالء م: قال القدورى : فان 
الأب معه» ولم يشترط له شئ من الربح بدليل مسئلة الأصل» قال القدورى فإن 
عمل الأب بأمر الإبن فهو متطوع» وإِن كان بغير أمره فهو بمنزلة الغاصب. 
875"::- وإذا دفع الأب مال ابنه الصغيرمضاربة إلى نفسه فهو جائزء 
وكذلك إذا أحذ الوصى مالا مضاربة على الصغير الذى فى عياله على أن يعمل معه 


5 777:- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى أن عمر بن الخطاب كان عنده 
مال يتيم» فاعطاه مضاربة فى البحر. 

وأحرج أيضا عن إبراهيم قال: لابأس أن يعمل الوصى بمال اليتيم قلت لإبراهيم: ان توى 
يضمن ؟ قال: لا. مصنف ابن أبى شيبة. البيوع» فى مال اليتيم يدفع مضاربة ١51/١١‏ 
برقم:4 711785711/8. 
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على أن يكون للوصى الثلث وللصغير الثلث» ولرب المال الثلث» فهذه المضارية 
جائزة» وإذا دفع الوصى مال الصغير إلى نفسه مضاربة» فهو حائز وفى الذخيرة: 
ثم الأب إذا أحذ مال ابنه الصغير مضاربة لنفسه أو الوصى إذا فعل ذلك» 
وشرط عمل الصغير مع نفسه والصغير يعقل التجارة ويقدر عليهاء فسدت 
المضاربة» وفى الفتاوى العتابية: وللاب أن يدفع مال الصغير مضاربة بالجد اليسي 
أو يأحذ مال الصغير لنفسه مضاربةءأو يأحذ الصغير مالا وهو يعقل فإن عمل الصغير 
جازء وإن عمل الأب بغير إذن الصغير ضمن» وكذا لو أذ الوصى مال الصغير جازء 
إذا فسدت المضاربة ففى الأحر للوصى روايتان. 

- ولو دفع المال إلى الصبى مضاربة» فالعهدة على رب المال» 
وإن بلغ الصبىء ولو دفع إلى عبدء فكذلك العهدة على رب المالء ولو اعتق 
تحولت إليه» ولو قتل الصبى فى العمل ضمن عاقلة رب المال ورجعوا على عاقلة 
القاتل» وحصة الصبى من الربح لورثئته» ولو مات العبد فى العمل ضمن رب المال 


قيمته يوم أمره وحصته له. 
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فى اختلاف الواقع بين رب المال وبين المضارب» 
وإقامة البينة على ماوقع فيه الاختللاف 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول 

5- إذا دفع رجحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى 
عبدا بألف درهم» ولم يقل عند الشراء انه اشتراه للمضاربة» فلما قبضه» قال: اشتريته 
وأنا أتوئ أن يكون غلئ المضارية» و كذية:رب الهال»وقال: اشتريت لنفسك قل 
يصدق المضارب فيما قال؟ فهذه المسئلة لاتخلو من أربعة أوجه )١(‏ إما أن يكون 
مال المضاربة والعبد قائمين وقت إقرار المضارب. )١(‏ أو كانا هالكين. (") أو 
كان مال المضاربة قائما والعبد هالكاء أو كان العبد قائما ومال المضاربة هالكا 
فإن كان مال المضاربة والعبد قائمين وقت اقرار المضارب فالقول قول المضارب 
مع اليمين» وإن كانا هالكين فانه يصدق المضارب من غير بينة ويضمن المضارب 
للبائع ألف درهم, ولايرحع على رب المال» وإن كان مال المضاربة قائما والعبد 
هالكا ذكر أنه يصدق المضارب على رب المال فى حق تسليم ما فى يده من رأس 
مال المضاربة إلى البائع» وإذا هلك فى يدهء وأراد أن يرحع على رب المال بألف 
أخرى فانه لايكون مصدقا. 

3" - وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها 
عبداء ثم نقد ثمنه من ماله وبقيت ألف المضاربة فى يده» فال المضارب: إنما 
افقرييت اللعيك لتفسئى :وقتال :رت اتمبال: كديا اشقرينة للنضاريةة فهذا على 
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هذا العبد بمال المضاربة. (؟) أو لم يضف المضارب الشراء إلى مال المضاربة 
ولا إلى ماله» فإن كان أضاف الشراء إلى مال المضاربة فالقول قول رب المال» 
ويكون العبد للمضاربء فاما إذا لم يضف الشراء إلى مال المضاربة» ولا إلى ماله» 
فالقول قول المضارب مع يمينه. 

- هذا إذا اتكاذباء وإن اتفقا إن لم يحضر للمضارب نية وقت 
الشراءء فعلى قول أبى يوسف يحكم النقد إن نقد من مال المضاربة كان الشراء 
للمضاربة» وإن نقد من ماله» فالشراء له» وعند محمد يكون الشراء واقعا للمضارب 
نقد من ماله» أو من مال المضاربة» كما فى الوكيل الخاص» 

نوع أخخر 

8- المضارب ورب المال إذا اختلفا فى العموم والخصوص بأن 
قال المضارب: دفعت إِلَىْ المال مضاربة بالنصف»ء ولم تسم شيئاء وقال رب المال: 
دفعت المال مضاربة فى البرء أو قال فى الطعام إن كان قبل التصرف فالقول قول 
رب المال» ولايكون للمضارب والتصرف. 

- وفى شرح الطحاوى: ولو اختلف رب المال والمضارب فى 
الخصوص والعموم فالقول قول من يدعى العمومء وإذا تصادقا على الخصوص» 
ولكنهما اختلفافى ذلكء فق ال رب المال أمرتك بالتصرف فى البر» وقال 
المضارب: أمرتنى بالتصرف فى الدقيق فالقول قول رب المال. 

١0م-‏ م وإعلم بأن العموم فى المضاربة كما يثبت بالتنصيص عليه 
يثبت بمتقضى لفظة المضارب» فإذا اختلفا على الوجه الذى ذكرناء وكان ذلك 
قبل التتصرف كان القول قول رب المال» ويجعل إنكار رب المال نهيا له عن 
العموم؛ ولو ثبت العمول بالنص أو باتفاقهماء ثم نهاه رب المال عن العموم قبل 
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التتصرف عمل نهيهء فكذلك هذء واما إذا كان هذا الاختلاف بعد التصرف 
فالقول قول المضارب مع يمينه استحساناء وعلى رب المال البينية وبالقياس أحذ 
زفرء وإن كان رب المال يدعى العموم والمضارب يدعى الخصوص بعد التصرف 
فالقول قول رب المال قياسا واستحساناء وعلى المضارب البينة. 

05-<- وفى الكافى: ولو ادعى رب المال المضاربة فى نوع وقال 
المضارب ماسميت فى التجارة بعينهما فالقول للمضارب»ء وقال زفر: القول لرب 
المالء م: وأجمعوا على أنهما إذا اتفقا على الخصوص واختلفا فى الجنس الذى 
وقع الخصوص بأن قال أذنت لك فى البر» وقال المضارب: أذنت لى فى الطعام» 
وكان هذا الخلاف بعد تصرف المضارب إن القول قول رب المال 

384 7:- ودليله العارية لو احتلفا فى الخصوص والعموم» قال المستعير: 
اعرتنى هذه الدابة» ولم تسم مكاناء وقال صاحب الدابة: أذنت لك فى مكان كذا 
كان القول قول المعير مع يمينه؛ لأنه الإذن يستفاد من حهته ودليله البضاعة فانه 
إذا وقع الخلاف بين المستبضع والمبضع فى العموم والخصوص بعد التصرف» 
قال المستبضع: لم تسم شيئه وقال صاحب المال: أذنت لك فى البر كان القول 
قول صاحب المال مع يمينه» ولو أقاما جميعا البينة فيما إذا ادعى المضارب 
العمومء ورب المال ادعى الخصو ص أو على العكس إن وقت البينتان وقتا 
أحداهما قبل صاحبتها فانه يقضى ببينة الذى يثبت آخر الأمرين» وإِن لم توقت 
البنيتان وقتا أو وقنا والوقتان على السواء أو وقتت احداهماء ولم توقت الأخرى 
ولم يعلم الأول من الآخر فانه يقضى ببينة الذى يدعى الخصوص. 

5 175 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى أحدهما الاطلاق والعموم» 
والآحر التقيبد» فالقول لمن يدعى العموم, ولو اتفقا على التقييد» وادعى رب 
المال فى نوع فالقول لهء وبينة رب المال على التقييد أولى من بينة المضارب على 
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الاطلاق إلا ان يكون فى بينتهما تاريخ أو فى كل تجارة» فيقدم بينة المضارب إلا 
أن يكون فى بينة رب المال وقت متأخر. 

م م: وفى القدورى: إذا أقاما البينة والمضارب يدعى العموم 
فإن نص شهود المضارب أنه أعطاه مضاربة فى كل تجارة» فالبينة بينته» وإن لم 
يشهدوا بهذا الحرفء فالبينة بينة رب المال» وإذا اتفقا على الخصوص واختلفا 
فى النوع الذى وقع فيه الخصوص بعد ماتصرف فى المال» وأقاما جميعا البينة 
فالجواب فيه على التفصيل الذى ذكرنا فيما إذا اختلفا فى العموم والخصوص 
إذا قاما جميعا البينة إن وقت البينتان وقتاء ووقت أحدهما قبل الأحرى فانه 
يعمل بهماء وتكون أحداهما ناسخة للأولى» وإن لم يعلم الأول من الآخر بأن 
وقتاعلى السواء أو لم يقوقتاء أو قوت إحداهما دون الأخرى وجب الاشتغال 
بترحيح إحداهما دون الأحرى وكان بينة المضارب أولى بالقبول. 

5- وعن أبى يوسف إذا قال المضارب: أمرتنى أن أحرج إلى 
جميع البلدان» أو قال لم تأمرنى بشئ» وقال رب المال: أمرتك أن تحرج إلى 
البصرة وحدهاء فالقول قول المضاربء ولو قال المضارب: أمرتنى أن أحرج إلى 
البصرة والكوفة» وقال رب المال إلى البصرة وحدها فالقول قول رب المال. 

7- وفى التجريد: إذا قال رب المال : أمرتك أن تتجر فى الحنطة 
دون ماسواهاء وقال المضارب: ماسميت لى تجارة بعينها فالقول قول المضارب» 
وفى الإبانة: وروى عن الحسن أن القول قول رب المال» وقيل أنه قول زفر» وإن 
قامت لهما بينة فإن نص شهود المضارب أنه أعطاه مضاربة فى كل تجارة» فالبينة 
بينته» وإن لم يشهدوا فالبينة بينة رب المال. 
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م: نوع أخخر 
- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة» وربح فيها ألفاء 
ثم اعتلف المضاربء ورب المال» فقال المضارب: شرطت لى نصف الربح وقال 
رب المال: شرطت لك القلث فالقول قول رب المال»ء وفى شرح الطحاوى: 
وكذلك إذا انكر زيادة الشرط فى الربح» م: وإن أقاما جميعا البينة فالبينة ينه 
المضاربء ولو كان رب المال قال شرطت لك مائة من الربح» أو قال دفعت: 
إليك المال مضاربة» ولم اشترط لك شيئا من الربح ولك أحر مثل عملك» وقال 
المضارب: لاء بل شرطت لى نصف الربح فالقول قول رب المال مع يمينه» ولو 
كان المضارب قال : شرطت لى ثلث الربح» وقال رب المال: شرطت لك ثلث 
الربح وزيادة عشرة دراهم ولك علىٌ أحر مثل عملك فإن القول قول المضارب وله 
ثلث الربح» ولايصدق رب المال على ادعى من الفساد فإن أقاما جميعا البينة على 
ها اقغيا كانت الينةتينة رب المال: 
648<- ولو أن رب المال ادعى أنه شرط للمضارب ثلث الربح 
إلاعشرة» وقال المضارب: شرطت لى ثلث الربح» كان القول قول رب المال» 
وفى الخانية: وإن كان فيه فساد العقد انه ينكر زيادة يدعيهاء فالبينة بينة 
المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة» م: ولو قال رب المال: لم اشترط لك 
شيعا من الربح والمضارب يقول: شرطت لى ثلث الربح كان القول قول رب 
المال» وإِن اقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب. 


- أخرج عبد الرزاق عن الثورى : فى رجل دفع إلى آخر مالاً مضاربة» فقال 
صاحب المال: بالثلثء وقال الآخر: بالنصفء قال: القول قول صاحب المال إلا أن ياتى الآخر 
ببينة. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب احتلاف المضاربين 757/4 برقم: 4 ١5٠١‏ 
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فوضع وضيعة» فقال رب المال: شرطت لك نصف الربحء ولم تربح شيئاء وقال 
المضارب: شرطت لى مائة» أودفعت إلى المال مضاربة» ولم تشترط لى ربحا 
فلى أحر مثله فيما عملت فالقول قول رب المال مع يمينه» فإن اقاما جميعا 
البينة فالبينة بينة رب المالء إن أقام المضارب البينة أنه دفع إليه المال مضاربة» 
ولم يشترط شيئا. 

0١‏ 6- وهذا بخلاف مالو ادعى رب المال الابضاع» والمضارب 
أدعى أنه دفع إليه مضاربة» ولم اشترط شيئاء وأقاما جميعا البينة ذكر أن البينة بينة 
المضاربء فاما إذا أقام المضارب البينة أنه شرط له من الربح مائة درهم ولى عليه 
أجر المثل» واقام رب المال البينة أنه شرط له نصف الربح فالبينة بينة المضارب. 

5- وقد ذكر فى كتاب المزارعة أن من دفع أرضا وبذرا ليزرع 
بالنصفء فعمل المزارع» ولو تخرج الأرض شيئاء فاختلفا فقال رب الأرض 
شرطت لك نصف الخارج فلاشئ لكء» وقال المضارب: شرطت اقفزة منها ولى 
عليلك أ جر م2[ غملى» و أقاما جميعا البيئةاذ كر أن البينة زينة ضاحب الأرضن لايينة 
العامل» وطهنا قال: البينة بينة العامل» وهو المزارع لابينة صاحب الأرض» قال 
عيسى بن ابان يجب أن يكون الجواب فى مسئلة المزارع كالجواب فى مسئلة 
المضارب. 

8" ::- وإذا ادعى المضارب أنه دفع إليه المال مضاربة» وشرط له ربح 
مائة درهم وادعى رب المال أنه لم يشترط له شيئاء أو ادعى أنه شرط له نصف 
الربح» وقال رب المال: إنما دفعت إليه المال بضاعة فالقول قول رب المال مع 
يمينه» فإن اقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب. 

: 585 ::- وفى الخانية: ولو قال رب المال: دفعت إليك بضاعة» وقال 
المضارب: لاء بل مضاربة بالنصف أو بمائة درهم كان القول قول رب المال؛ لأنه 
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نصف الربح» وإن شهدوا أنه شرط مائة درهم أو لم يشترط شيئا فله أحر المثل» وإن قال 
المضارب: بعد ماتصرفء وربح اقرضنى هذا الما ل فانى ربحت فيه فالربح كله لى» 
وقال رب المال: دفعته إليك مضاربة بالثلث» أو قال دفعت إليك بضاعة أو قال: دفعتها 
إليك مضاربة ولم اسم لك ربحاً أو قال بربح مائة درهم فإن القول فى ذلك قول رب 
المالء وعلى المضارب بينة» وإن كان قال رب المال: أنه مضاربة بالثلث أحذ 
المضارب ثلث الربح. 

ه 8- وفى الذخيرة: إذا هلك المال فى يد العامل بعد مااحتلفا 
على نحو مابيناء فالمضارب ضامن من جميع مافى يده لرب المال عمل أو لم 
يعمل هكذا ذكر محمد فى الأصل» قال مشائخنا: هذا الجواب صحيح فيما إذا 
ادعى رب المال البضاعة أو المضاربة الفاسدة» فأما إذا ادعى مضاربة صحيحة 
بان ادعى شرط النصف أو شرط الثشلث لايصح هذا الجواب» وينبغى أن 
لايضمن المضارب فى هذه الصور جميع مافى يده لرب المال؛ وإنما يضمن 
ماوراء المشروط له بزعم رب المال. 

55م وإن كان قال رب المال دفعت إليه المال مضاربة بغير 
تسمية ربح أو بربح مائة درهم» فالمال كله لرب المال» وللمضارب أجر مثل عمله» 
وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة العامل» هذا إذا لم يشتغل بالترجيحء وإذا اشتغلنا 
بالترحيحء فالترحجيح لبينة المضارب فإن هلك المال فى يد المضارب بعد ما 
الف العاملء ورب المالء فإن المضارب ضامن جميع مافى يده لرب المال 
عمل أو لم يعملء» وإن قال المضارب : دفعته إلى مضاربة» وقال رب المال: دفعته 
إليك قرضا فالقول قول رب المال» فإن هلك المال فى يد المضارب ينظر لو هلك 
قبل العمل فلاضمان على المضاربء وإن هلك المال فى يد المضارب بعد العمل 
كان المضارب ضامنا للمال» وإن اقاما جميعا البينة على ما ادعيا من ذلكء فالبينة 
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المضازت غيامنا: 

7- ولو قال المضارب: دفعت إلىّ المال مضاربة» وقال رب المال 
أحذته منى غصباء وقد ضاع المال» هل يضمن المضارب المال إن ضاع قبل 
العمل فلا ضمان على المضاربء وإن هلك بعد العمل» فالمضارب ضامن إلا أن 
يثبت الإذن من المالك» ولم يثبت الإذن لما انكر رب المال» وكان بمنزلة من قال: 
هدمت جدارك باذنك أو أكلت مالك باذنك وانكر رب المال» وإن أقاما جميعا 
البينة على ماادعيا من ذلكء فالبينة بينة المضارب فى الوجهين سواء كان هلك 
المال بعد ماعمل أو قبل أن يعمل فيه» ولاضمان فيه على المضارب فى الحالين. 

- وفى المنتقى: عن محمد إذا قال العامل : أحذت منك غصباء 
فالربح لى بالضمانء وقال رب المال إنما أمرتك لتعمل به فالقول قول رب المال 
والبينة بينته أيضاء ولو أقام رب المال البينة على إقرار العامل أنه أحذ بضاعة» وأقام 
العامل بينة على إقرار رب المال أنه أحذ غصباء فالبينة بينة صاحب الإقرار الثانى. 

48- وهذا إذا لم يعلم أىٌ الاقرارين أول فإن علم فالبينة بينة صاحب 
الإقرار الشانى» ولو قال المضارب: أحذته منك للمضاربة فضاع قبل أن أعمل به» 
وقالرب المال: أحذته قرضا فلاضمان على المضاربء وإن هلك المال بعد ما 
عمل بالمال ضمن. 
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نوع آخر من هذا الفصل 

- قال محمد: وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة 
بالنصف» فربح بها ألف درهمء فال لرب المال: دفعت إليك رأس المال ألف 
درهم وبقيت هذه الألف ربحاء وقال رب المال: لم أقبض منك شيئا فالقول قول 
زف العنال مده حلفت ون المال بالل ماقيضت ران الحال من المضارب: 
فإذا حلف أخحذ الألف الباقية» ولاينظر إلى استحلاف المضاربء فلهذا قلنا: إن 
رب المال متى حلف يأعحذ الألف الباقية برأس ماله» ثم يستحلف المضارب باللّه 
ما استهلكتها ولاضيعتهاء فإن حلف برئْ المضارب عن الضمانء ولم يثبت قبض 
رب المال رأس المالء وإن نكل المضارب عن اليمين فقد أقرأن رأس المال كان 
عنده» وقد جحدها لما قال: ليست عندى و كانت عنده» فصار ضامنا لرأس المال» 
فظهر أن مال المضاربة ألف دين وألف عَيِنٍ فيأد رب المال الألف العَِينَ برأس 
ماله» ويكون الألف الدين على المضارب بخمسمائة درهم من الربح. 

5<- ولو أن المضارب حين أراد رب المال استحلافه على الألف 
أنه قد دفعها إلى رب المال» فال : لم أدفعها إليك ولكنها ضاعت منى وحلف 
على ذلكء فإن رب المال يأخذ الألف القائمة فى يد المضارب برأس ماله ثم 
يرحع بخمسمائة درهم نصف الألف التى ذكر أنه دفعها إلى رب المال هذا إذا لم 
يكن لهابينة» وإن أقاما جميعا البينة على إقرار صاحبه بما ادعى أقام المضارب 


- أخرج عبد الرزاق عن الثورى: فى رجحل دفع إلى رجل ألف درهم,؛ فجاء 
بألف درهمء فقال: هذه ربح وقد دفعت إليك ألفاً رأس مالك وليس له بينة» وقال صاحب المال: 
لم تدفع إلىّ رأس مالى بعد قال: لاربح له حتى يستوفى هذا رأس المالء الا أن يأتى ببينة أنه قد دفع 
إليه رأس ماله. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب احتلاف المضاربين 751١/8‏ برقم: .١5١١57‏ 
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البينة أن رب المال أقرأنه قبض رأس ماله وأقام رب المال البينة على إقرار 
المضارب أن رب المال لم يقبض منه رأس ماله» فإن علم أول الإقرارين بأن أرحا 
وتاريخ أحدهما أسبقء» فالبينة بينة الذى يدعى الاقرار الآخر» سواء كان الآخر إقرار 
المضارب أو إقرار رب المال هذا إذا علم أول الإقرارين من الآخرء فأما إذا لم يعلم 
بأن لم يؤرحاء أو أرحا وتاريخهما على السواءء فالبينة بينة المضارب. 

نوع ا خحرمن هذا الفصل 

05- وإذا اقتسم المضاربء ورب المال وأخحذ كل واحد منهما 
حصتهء ثم اختلفاء فقال المضارب: قد كنت دفعت رأس المال إلى رب المال وأنكر 
رب المال ذلك» فالقول قول رب المالء ولايكون إقرار رب المال بقسمة الربح إقرارا 
بقبض رأس المال» وقوله فى الكتاب القول قول رب المال يعنى فيما يدعى 
المضارب على رب المال من خلوص الخمسمائة التى قبضها لنفسه» وفى الذخيرة: 
فأمافى حق براءة المضارب عن رأس المال فالقول قول المضارب. 

87 - م: ثم إذا حلفا انتفى الضمان عن المضارب بحلفه وانتفى 
قبض رب المال رأس المال بحلفه أيضاء فكان ألفا من مال المضاربة قد 
هلكت» فينصرف الهلاك إلى الربح وكان ماقبضه رب المال من الخمسمائة 
من رأس المال والخمسمائة التى قبضها المضارب من رأس المال أيضاء فترد 
على رب المال إن كانت قائمة» وإن كانت هالكة غرمها لرب المال» حتى يتم 
له رأس المالء وفى الذخيرة: وقوله فى الكتاب ولايكون إقرار رب المال إقرارا 
منه بقبض رأس المال قياساء وفى الاستحسان يكون إقرارا بقبض رأس المال. 

65- م: وأما اختلفا قبل قسمة الربح» فقال المضارب: دفعت إليك 
رأس المال وهذه الألف التى فى يدى ربح» وقال رب المال: لم اقبض منك شيئا 
فإنه يحلف رب المالء فإن حلف رب المال باللّه ما أحذت رأس المال من 
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رب المالء فإن حلف برئ عن الضمان» ولكن لم يثبت قبض رب المال رأس 
المال» فيأحذ رب المال الألف القائمة من المضارب برأس المال الألف» وإن نكل 
النتضازت عن اليميرة فقد أقن يمان رأس المال» فيأ ل ري الال الألك القائمة 
برأس المال والألف الدين الذى على المضارب يكون ربحاء فيرجع رب المال 
على المضارب بخمسمائة منها حصته من الربح» وإن أقاما البينة على ما ادعيا 
قضى ببينة رب المال» وإن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحب بما ادعاه» 
فإن علم أول الإقرارين وآخحرهما بأن أرحاء وتاريخ أحدهما أسبق» فالبينة بينة الذى 
يدعى آخر الإقرار» وأما إذا لم يعلم بأن لم يؤرخاء أو أرحاء وتاريخهما على السواءء» 
فالبينة بينة المضارب. واللّه أعلم. 

نوع آخر من هذا الفصل 

5- وفى القدورى: إذا اختلف رب المال والمضارب فى رأس 
المال» وفى الربحء فقال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح» 
فقال المضارب: رأس المال ألف وشرطت لى نصف الربح» فالقول قول المضارب 
فى قدر رأس المال والقول قول رب المال فيما شرط له من الربح» وكان أبو حنيفة 
يقول أولا القول قول رب المال فيهماء وهو قول زفر» وفى الكافى: وأيهما أقام 
البينة على ما ادعى من الفضل قبلت بينته» م: فأما فى مقدار ماشرط من الربح 
فالقول قول رب المالء» ولو كان فى يد المضارب قدر ماذكر أنه قبض من رأس 
المال» أو أقل فالقول قول المضارب عندهما. 


6- أخرج عبد الرزاق عن الثورى: فى رجحل دفع إلى آخر مالاً مضاربة» فقال 
صاحب المال: بالثلث» وقال الآخر: بالنصفء قال: القول قول صاحب المال الآ أن يأتى الآخر 
ببينة. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب احتلاف المضاربين 7537/4 برقم: 4 ١51١‏ 
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16:- ولو جاء المضارب بثلاثة آلاف» فقال: الالف من ذلك رأس 
المال والألف ربح والألف هى وديعة أوبضاعة أودين فالقول فى الوديعة 
والبضاعة والدين قول المضارب فى الأقاويل كلها وعليه اليمين ومن أقام منهما 
بينة على ما ادعاه من فضل قبلت بينته. 

7- وفى الخانية: ولو قال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم 
وشرطت لك ثلث الربح» وقال المضارب: لاء بل رأس المال ألف درهم وشرطت 
لى نصف الربح» وفى يد المضارب ألفان يقرانه مال المضاربة كان القول فى رأس 
المال قول المضارب مع اليمين» وفى شرط الربح القول قول رب المال مع اليمين. 

فى المتفرقات 

- فى نوادر ابن سماعة: عن أبى يوسف إذا قال المضارب 
أعطيتنى ألف درهم زيوفا أو نبهرحة مضاربة صحيحة» وقال رب المال: أعطيتك 
حياداء فإن كان المضارب لم يعمل فيها فهى كالوديعة» فيصدق على الزيوف» 
وصل أم فصلء وفى الستوق لايصدق إلا أن وصلء وإن كان عمل فيها لايصدق 
على الزيوف والنبهرجة» وهو على الجياد. 

8<- وفيه أيضا: عن محمد مضارب فى يديه مال يعمل به فى 
المضاربة» فأقر المضارب أن الألف التى على فلان باسمى هى لفلان يعنى رب 
الشال أو كناتت المضارية الفن درهم» فقال المضارب بعد ذلك لرب المال: فى 
يدى من المضاربة حمسماثة» والألف التى أقررت هى المضاربة» وقال رب المال: 
الألف لى خاصة ليست من المضاربة فالقول قول رب المال» وإن كان المضارب 
وصل إقراره بذلك صدق. 

- وكذلك رجحل غصب ثوب رجلء فأمر صاحب الثوب ببيعه» 
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هى ثمن الثوبء وفى الكبرى: إذا عقد مع الآخر عقد المضاربة بالعروض» ثم ادعى 
المضارب أنى رددت عليك العروض فالقول قوله لأنه أمين. 

١‏ :- وفى جامع الفتاوى: إذا قال أمرتك بالبيع والشراء شهراء وقال 
المضارب: أطلقتك فالقول قول رب المال ويضمن المضارب عند زفر» وعند أبى 
يوسف القول قول المضاربء و كذلك الاختلاف بين المولى وبين الغرماء فى 
العبد» قال المولى أذنت فى الرقيق» أو قال: شهرا أو قال فى مكان كذاء وقال 
الغرماء: أطلقت فالقول قول الغرما فى العبد عند زفر» وعند أبى يوسف القول قول 
المولىء فعند زفر الاذن يختص» وعند أبى يوسف لايختص فإنه إذا قال: أذنت لك 
فى البزأو قال يوماء فعند أبى يوسف يملك التصرف مطلقا. 

7- وفى الفتاى العتابية: ولو ادعى شرط نصف الربحء فقال 
رب المال: شرطت لك الثلثء ثم هلك المال يضمن سدس الربح لرب المال» 
وفى السراجية: ولو ادعى المضارب الهلاك أو الضياع فالقول له مع يمينه سواء 
كانت المضاربة جائزة أو فاسدة. 

01 ”3:- م: وإذا كان فى يد رجحل ألف درهم يتجر بهاء فربح خحمسمائة» 
فقال المضارب: أحذت هذه الألف منك أقرضتهاء وربحت أنا فيها حمسمائة» وقال 
رب المال: دفعت إليك الألف مضاربة وهذا ربحها فاحتصما فى ذلك» وقد هلكت 
الألف ضمن الذى كان فى يده المال ألف درهم حصة رب المال من ربح الألف. 

5-5 وإذا دفع الرحل إلى رحل ألف درهم مرابحة بالنصف وأشهد 
عليه فى العلانية أنها قرض يتوثق بذلك» حتى لايذهب المضارب بماله» فيقول: 
إنها هلكت عندى كاذباء ويذهب بماله» ويجتهد فى حفظ المال مخافة أن يأحذه 
رب المال بالقرضء» فيتوثق المال بالقرض من هذا الوجه» فعمل المضارب بالمال» 
فربح أو وضع فإن تصادقا جميعا أن القرض كان تلجئة فى الظاهرء وإن الثابت فى 
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الباطن هو المضاربة كان كما تصادقا. 

هم" :- هذا إذا تصادقا على ذلكء وإن تكاذباء فقال رب المال: كان 
القرض حقيقة» ولم يكن تلجئة» وقال المضارب: لاء بل كان تلجئة والثابت حقيقة 
هى المضاربة» وأقاما المضارب بينة على ما قال» فالجواب فيه كالجواب فيما 
لوتصادقا أن القرض كان تلجئة» وإن الثابت هو المضاربة حقيقة كانت مضاربة» 
ولم يكن قرضاء و كذلك هذاء وإن شهد شاهدان بالقرض وشاهدان بالمضاربة» 
ولم يزيدوا على ذلك فإنه يقضى بالقرضء ويكون هذا من باب العمل بالبينتين. 

75 هذا إذا اقتصر الشاهدان على المضاربة والقرضء فأما إذا شهد 
شهود القرض أن القرض كان تلجتئة» و كان الثشابت حقيقة هو المضاربة» 
فشهادتهم أولى» وإذا دفع الرجل ألف درهم مضاربة» فعمل المضارب» وربح 
فاخحتلفاء فقال رب المال: شرطت لك سدس الربح» وقال المضارب: شرطت لى 
نصف الربح كان القول قول رب المال مع يمينه» فإن جاء المضارب بشاهدين» 
فشهد أحدهما أنه شرط له ثلث الربح» وشهد الاخر أنه شرط له نصف الربح إن 
كان المضارب يدعى الثلث فإنه لايقضى بهذه الشهادة عندهم جميعاء وإن كان 
يدعى نصف الربح» فعلى قول أبى حنيفة لاتقبل هذه الشهادة على الثلث» 
والجواب فيه كالجواب فيمالو شهد أحدهما بألف والاخر بألفين والمدعى 
يدعى الألفين كانت المسئلة على الاختلاف» فكذلك هذاء ولو قال رب المال: 
إنما دفعت إليك بضاعة كان القول قوله» أقام المضارب بشاهدين شهد أحدهما 
أنه شرط للمضارب مأتى درهم من الربح» وشهد الاخر أنه شرط له مائة إن كان 
المضارب يدعى مائة لاتقبل هذه الشهادة» ولايكون له ربح وله أحر المثل» وإن 
ادعى المأتين» فالمسئلة على الاختلاف لاتقبل عند أبى حنيفة » وعندهما تقبل 
على المائة ويقضى له بأحر المثل. 

7 !- وإذا دفع الرحل إلى رحلين ألف درهم مضاربة» فعملا بها 
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أنه شرط لهما مائة من الربح» حتى كان القول قول رب المال؛ لأنه ينكر الشركة 
فى الربح» ولو أقاما شاهدين شهدا أحدهما بنصف الربح وشهد الآخر بثلث الربح» 
فعلى قياس قول أبى حنيفة لاتقبل هذه الشهادة» ويكون لهما أحر مثل عملهما 
بإقراررب المال كما لو لم يقيما البينة أصلاء فأما على قولهماء فالذى ادعى 
النصف يكون له سدس الربح» وليس له أجر مثل عمله والذى يدعى الثلث له أجر 
مثل عمله بإقرار رب المال. 

- وفى جامع الفتاوى : المضارب إذا اشترى غلاماء فادعاه رب 
المال أنه ابنه» وكذبه المضارب صار ابناله» وإن صدقه المضارب ضمن ألف درهم. 

89أ- ابن سماعة: مضارب بألف»ء قال الألف التى على فلان هو 
لرب المالء ثم قال: الخمسمائة التى فى يدى من المضاربة بينى وبين رب المال 
نصفين» والألف التى أقررت رأس المال» وقال المقرله: تلك الألف من مال آخرلى 
عليك» وما فى يدك مال المضاربة» فالقول قول رب المال» ولايصدق المضارب. 
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فى تغييرالنقد فى المضاربة وشراء 
المضارب بنقد آخر ينوى عن المضاربة 

- قال محمد فى الجامع: رجل دفع إلى رجل مائة دينار قيمتها 
ألف وحمسمائة درهم, وقال: إعمل بها وبألف من مالك على أن الربح بيننا 
نصفين» فهذا جائز» ولو لا هذا الشرط لكان الربح بينهما أحماسا على قدر المالين» 
فإذا شرطا المناصفة صار كأن صاحب الدنانير شرط له سدس ربحهء فيكون ذلك 
مضاربة بسدس الربح, وعن زفر أنه قال: هذه مضاربة فاسدة» فإن هلك أحد 
المالين قبل الشراء هلك من مال صاحبه غير أنه إذا هلكت الدنانير بطلت 
المضاربة» وإن هلكت الدراهمء» فالمضاربة على حالهاء فإن نقضت قيمة الدنانير» 
فصارألف درهم, ثم اشترى المضارب بها وبألف من ماله حارية» ثم باعها بربح 
ألف كان ربح كل واحد منهما خمسمائة غير أن الخحمسمائة التى هى ربح الدنانير 
خمسة أسداسها لصاحب الدنانير وسدسها لصاحب الدراهم على ماشرطا. 

١أ-‏ ولو اشترى المضارب بكل المال سلعة على حدة» ثم باع 
مااشترى بالدراهم فلم يربح فيه» وباع مااشترى بالدنانير» فربح فيه حمسمائة فله 
من هذا الربح سدسه بحكم الشرطء» ولو كان ربح فيما اشترى بالدراهم حمسمائة» 
ولم يربح فيما اشترى بالدنانير شيئاء فالربح كله لصاحب الدراهم إذ لاشركة فى 
الدراهم أصلاء وكذلك لو كان المضارب اشترى بالمالين عبداء وقيمة الدنانير يوم 
الشراء ألف درهم ثم باع ذلك فربح فيه فالجواب ما قلنا: إن المضارب يختص 
بنصف الربح والنصف الاخر يقسم أسداساء ولو كانت الدنانير نقصت قيمتها قبل 
شراء العبد» فصارت تساوى ثمان مائة» فاشترى بها المضاربء فأربعة أتساعه على 
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المضاربة فإن باع المضارب العبدء وربح فيه أحذ كل واحد منهما رأس ماله» 
وأحذ المضارب حمسة أتساع الربح حصة رأس ماله» فيكون له خاصة» وأربعة 
أتساع الربح حصة المشترى بالدنانير» فيكون مقسوما أسداسا للشرط الذى شرطا 
فى الع دء ولو أن العبد لم يبعه المضارب حتى صارت قيمة الدنانير ألفاء ثم باعه 
بثلاثة آلاف درهم اقتسما الثمن على تسعة أسهم. 
5- وفى المنتقى: وإذا كانت المضاربة بدراهم بيض» فاشتر 
بدراهم سود ينويها فهو على المضاربة» و كذا إذا اشترى بدنانير ينويها 
استحساناء ولو اشترى بتبر ذهب أوفضة مرضوضة يجوز أن يكون ثمناء وإذا 
اشترى بفلوس كان مشتريا لنفسه وإذا كانت المضاربة ألف درهمء فاشترى 
شيعا بتماثة ديتار» وقييمة الدتائير كترم الألفت از على المضتارية بحصة 
الألف» ولزم الفضل للمشترى وكان شريكا فى المضاربة» ولو كانت قيمة 
الدنانير ألفاء فاشترى بالدنانير ينوى عن المضاربة» ثم غلت الدنانير قبل أن 
ينقد» فصار قيمتها ألفا وحمسمائة فهذه وضيعة دخلت على المال» فيشترى 
بالألف ذهبا وينقده» ثم يبيع المتاع» فينقد بقية الذهب» ولو كانت المضاربة 
ألف درهم سود فا شترى بدنانير» ثم نوى على المضاربة جاز استحساناء وعن 
أبى يوسف: أنه إذا كان رأس المال دراهمء فاشترى بدنانير» ونوى أن يصرف 
الدراهم والدنانير» فينقدها لم يكن ذلك الشراء على المضاربة» وكذلك كل 
شيء اشترى بثمن عين الدراهم. 
- وفى التجريد: ول وكان رأس المال ألفا فليس له أن يشتر 

بالمكيل والموزون والمعدودء ولو اشترى بالدنانير نفذ على المضاربة استحساناء 
وكذلك بالفلوس على قول من جوز المضاربة بالفلوس» وكذا إذا اشترى بالبيض 
وفى يده سودء وبالصحاح وفى يده المكسور 
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فى جناية عبد المضاربة 

64 - قال محمد فى الجامع الصغير: اشترى بألف المضاربة عبدا 
يساوى ألفينء فقتل العبد رحلا حطأء فالدية عليهما أرباعا يعنى إذا اختار الفداء 
هكذا ذكر فى الكتاب» وفى الجامع الصغير: يخير رب المال والمضارب بين 
الدفع والفداءء فإن احتارا الفداء» فالفداء عليهما أرباعا ربعه على المضارب وثلاثة 
أرباعه على رب المال وخرج العبد كله من المضاربة فهما بالفداء كأنهما اشترياه» 
فيخدم المضارب يوماء ورب المال ثلاثة أيام. 

م م: واعلم أنه ليس لواحد منهما يعنى رب المال والمضارب أن 
يدفع بدون حضرة صاحبه إذا كان فى رأس المال فضل فإن كان أحدهما غائبا 
ففداه الآحر فهو متطوع فى الفداء» فإن حضرا جميعا قيل لهما: ادفعا أو أفديا فان 
اختارا الفداء كان الفداء عليهما على قدر ملكهما؛ لأن الفداء وجب عليهما بسبب 
الملكء فيجب عليهما بقدر ملكهماء ملك رب المال فى ثلاثة أرباعه» وملك 
المضارب فى الربع» فيكون الفداء عليهما أرباعا ثلاثة أرباعه على رب المال وربعه 
على المضاربء وإن شاء ادفعا وأيهما اختارا بطلت المضاربة» وإن أحتارا الدفع 
فكذلكء وإن اختارا أحدهما الدفع والآخر الفداء كان لهما ذلك. 

885- وفى التجريد: وليس هذا كالعبد المرهون إذا كانت قيمته 
أكثر من الدين» فاحتار أحدهما الدفع والاخر الفداء لم يعتبر حتى يجتمعا على شئ 
واحدء ولاتسمع البينة على العبد لإثبات الجناية» حتى يحضر رب المال 
والمضارب ويؤخذ بالعبد كفيل» ولوغاب أحدهما لاتسمع البينة» حتى يحضر 
الآخر» ولو لم يكن فى المضاربة ربح لايشترط حضور المضارب. 
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7 -: م: وإذا كان لأحدهما أن يدفع؛ وللآخ رأن يفدىء فإن أحتاررب 
المال الفداء وأحتار المضارب الدفع فدى رب المال ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع 
الفداءء» وكذا الجواب إن اختاررب المال الدفع واختار المضارب الفداء إذا دفع رب 
المال ثلاثة أرباع العبد» وفدى المضارب ربح العبد إلى ولي الجناية فقد حرج نصيب 
رب المال من المضاربة حتى لو تصرف فيه المضارب لايصح تصرفه. 

8 ::- وفى الإسبيجابى: وإن فدياه ليس للمضارب بعد ذلك أن يبيعه 
إلابإذن رب المال؛ لأن الفداء ليس من المضاربة» ولايجب الفداء على المضارب 
إلا بعد تحصيل ملكه» فلما أمرهما القاضى بالفداء صار ذلك قسمة بينهما فاتتهت 
المضاربة» وكان العبد بينهما لرب المال ثلاثة أرباعه وللمضارب ربعه يخدم رب 
المال ثلاثة أيام والمضارب يوما واحدا. 

81<- وفى السغناقى: ثم اعلم أن العبد المشترى فى المضاربة 
إذا حنى جناية حطأء فالعبد لايدفع بالجناية» حتى يحضر المضارب» ورب 
المال سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو اقل أو أكثرء و كذلك إن كانت قيمة 
العبد ألف درهم لاغير» فجنى جناية لايدفع إلابحضر تهماء والحاصل أنه 
يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء وهذا بخلاف مالو 
كانت قيمته مثل رأس المال» واحتار رب المال الدفع وأبى المضارب الدفع 
والفداء جميعا حيث يدفع رب المال» وفى جامع الفتاوى: قال أبو الحسن: 
فإذاوجب القصاص على عبد فى المضاربة خرج العبد من المضاربة» وإذا 
وجب المال بالقتل» فالعبد على المضاربة. 

- م: قال محمد فى الأصل: وإذا دفع ألفا مضاربة» فاشترى 
المضارب بها عبدا يساوى ألفا أو أقل من ذلكء أو أكثر فادعى أولياء قتيل على 
العبد أنه قتل أباهم عمداء فجحد العبد ذلكء فأقام الأولياء بينة بذلك فإن كان 
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رب المال والمضارب حاضرينء فالبينة على العبد مسموعة» فأما إذا كانا 
غائبين أو أحدهماء اما المضارب أو رب المال ففى رواية أبى حفص لاتسمع 
بينتهم على العبد» ولم يحك فيه خلافاء وذكر الخلاف فى رواية أبى سليمان» 
وقال: على قول أبى حنيفة ومحمد لاتقبل البينة على العبد متى كانا غائبين 
أوأحدهما وعلى قول أبى يوسف تقبل. 

01-<- وأجمعوا أنه إذا أقر بقتل عمد عند القاضى أو بجناية يقضى 
عليه بذلك سواء كان رب المال حاضرا أو غائباء فإن حضر رب المال والمضارب 
فإنه لايقضى عليه بالقصاص ببينة أولياء القتيل سواء كان فيه فضل على رأس المال 
أولم يكن عند أبى حنيفة ومحمدء وإن أقر العبد بالقصاص قضى عليه بالقصاص» 
وإن كان رب المال والمضارب غائبين. 

5أ- وإذا صح إقراره وقضى عليه بالقصاص» ولم يقتص عنه حتى 
عفا أحد وليى القتيل بأن كان له وليان» فهذا لايخلو من ثلاثة أوجه )١(‏ إماإن 
كذب رب المال والمضارب العبد فى إقراره بالقتل. (؟) أو صدقه المضارب 
وكذبه رب المال. (7) أوصدقه رب المال و كذبه المضاربء فإن كذبا العبد فى 
إقراره فلاشيء لولي القتيل الذى لم يعف» فأما إذا صدق المضارب العبد فى إقراره 
بالقتل و كذبه رب المال» فهذا على وحهين إما أن يكون قيمة العبد مثل رأس 
المالء أو كان قيمة العبد أكثر من رأس المال بأن كان قيمة العبد ألفى درهم,ء فإن 
كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل فانه لاياتفت إلى تصدق المضاربء فأما إذا 
كان قيمة العبد أكثر من رأس المال بان كان قيمته ألفى درهم فانه يصح تصديق 
المضارب بقدر الربع لأن الربع من هذا العبد ملكه» ولو كان الكل لهء وقد صدق 
العبد فى إقراره صح إقراره فى الكل» فإذا كان البعض ملكا له صح إقراره فى 
حصتهء ولم يصح فيما كان حصة رب المالء وإذا صح إقراره المضارب فى نصيبه 
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يقال للمضارب: إدفع نصف حصتك من الربح» وهو ثمن العبد أو افد بننصف 
الدية» وأيهما احتار الدفع أو الفداء بطلت المضاربة» حتى إذا تصرف المضارب فى 
العبد لايصح تصرفه» وإذا بطلت المضاربة أحذ رب المال من العبد قدر رأس ماله 
وحصته من الربح» وأخذ المضارب نصف حصته من الربح وهو التُمنُ. 

- هذا إذا صدقه المضارب وكذبه رب المالء فأما إذا كذبه 
المضارب» وصدقه رب المال فهذا على وجهين: إما أن يكون قيمة العبد مثل رأس 
المال أو أقل بأن كان قيمة العبد ألفا أو أقل أو كانت قيمة العبد أكثر من رأس 
المالء بأن كانت ألفين ففى الوجه الأول يصح تصديق رب المال» ويقال له: ادفع 
نصف العبد بالجناية» أو افده بنصف الدية فان احتار الدفع بطلت المضاربة فى 
النصف وبقى فى النصف فأما إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال» فجميع العبد 
لرب المال لاشركة للمضارب فيه فإذا لم يكن للمضارب فيه شركة لم يحتج إلى 
القسمة» فلم تبطل المضاربة فى النصف الباقى. 

6- وكذلك إذا اختار رب المال الفداء وفدى نصف العبد 
بنصف الدية كان الجواب فيه كذلكء وإذا بقى النصف الباقى على المضاربة 
إذا تصرف المضارب فيه» وربح وأرادا أن يقتسما كم يأحذ رب المال رأس 
ماله من الباقى؟ إن كان قيمة العبد ألف درهم يأخذ رب المال نصف رأس 
المال من الباقى» وإن كان قيمة العبد أقل من ألف درهم بأن صارت ستمائة 
صار بدفع النصف مستوفيا ثلاث مائة من رأس المال وبقى حصته فى سبع مائة 
فى رأس المال فيستوفى من الباقى سبع مائة تمام رأس المال» ثم مابقى يكون 
ربحا يقتسمانه بينهما على ماشرطا. 

ه6- هذا إذا لم يفضلء وأما إذا فضل على رأس المال يوم أقررب 
المال بالجناية بأن كان قيمة العبد ألفى درهم فعفا أحد وليى القتيل» وقد صدقه 
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رب المال بالجناية» وكذبه المضارب فإن رب المال يصدق على حصتهء وإذا صح 
إقراره فى حصته يقال: له ادفع نصف حصتك وهو ثلاثة أثمان العبدء أو أفده 
بنصف الدية» واىئ ذلك أحتار بطلت المضاربة. 

6*5- قال محمد فى الأصل: أيضا إذا دفع ألفا مضاربة بالنصف» 
فاشترى عبدا بها يساوى ألفا فجنى عبده حناية خطاء فإنه ليس للمضارب أن 
يدفع» ولاأن يفدى من مال المضاربة» وإن كان مع العبد مال أخر للمضاربة» 
ونظر هذا ما قالوا فى الصلح عن القصاص يصح من المأذونء» فإنه إذا قتل العبد 
المأذون رحلا عمداء حتى وجب القصاص على العبد» فصالح المأذون مع ولى 
القتيل على مال عن القصاص يصحء ولايصح هذا من المضاربء فرق بين هذا 
وبين ما إذا اشترى عبداء قيمته ألف؛ ورأس مال المضاربة ألف» فاستهلك هذا 
العبد مال إنسان كان للمضارب أن يبيع هذا العبد ويقضى دين صاحب المال» 

5-17 وإذا جنى هذا العبد جناية لم يكن له أن يدفع» ولاأن يفدى من 
تعآل التتطار طفن قدا العطباوت مو اله لا مال اليضارية كان حاترا ركان 
متطوعا فيها لايرحع به فى مال المضاربة» وبقى العبد على المضاربة» كما لو فداه 
أجنبى» بخلاف مالو كان للمضارب شركة فى العبد» فاختار الفداء فإنه تبطل 
ولو كان رب المال حاضرا والمضارب حاضرا يقال لرب المال: ادفعه أو افده فإن 
اختار أحدهما اتتقضت المضاربة إن اختار الدفع» وإن فدى» فكذلك تنتقض 
المضاربة فإن أراد رب المال دفعه» فال المضارب: انا أفديه» حتى يكون على 
المضاربة فأبيعه» فأربح فيه ليس لرب المال الدفع. 

0- هذا إذا كان المضارب حاضراء فأما إذا كان غائبا لم يكن 
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لرب المال أن يدفع؛ وإنماله أن يفدىء وفى التجريد: ولو كانت قيمة العبد مثل 
مال المضاربة» فالتدبير فى الدفع والفداء إلى رب المال» وأيهما فعل حرج من 
لقنا قدو لو :اععنا د ابيط رايا يداد لله ةلات ا العو مسي و اط 
ببعض مال المضاربة عبدا يساوى ألفا فقتل عمدا فلاقصاص فيه» وإن احتمعاء ولو 
كان اشترى بألف المضاربة عبدا قيمته ألفء كان لرب المال أن يقتص» ولو 
كانت قيمته ألفين لم يكن فيه قصاص وإن اجتمعاء وتجب القيمة على القاتل فى 
مال فى ثلاث سنين» ويكون على المضاربة يشترى بها ويبيع. 

48م م: قال محمد فى الأصل: وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألفا 
مضاربة» فاشترى بها وباع» وربح, ثم اشترى بيعضها عبدا يساوى ألفا فقتله رحل 
عمداهل يجب القصاص؟ فهذا المسئلة لاتخلو من ثلاثة أوجه )١(‏ إما أن يكون 
قيمة العبد مثل رأس المال بأن كان رأس المال ألفا والعبد ألف إلا أن يكون فى يد 
المضارب مال آ حر سوى العبد من المضاربة. )١(‏ أو كان قيمة العبد أكثر من 
رأس المال بأن كان قيمة العبد ألفى درهم وكان رأس مال المضاربة ألف درهم. 
(؟) أو كان قيمة العبد مثل رأس المال بأن كانت قيمة العبد ألف درهم فإن كان 
قيمة العبد مثل رأس المال إلا أن فى يد المضارب مالا أخر سوى العبد من مال 
المضاربة فإنه لايجب القصاص على القاتل» وإن كان قيمة العبد أكثر من رأس 
المال بأن كانت قيمة العبد ألفى درهم فإنه لايجب القصاص» وإذا لم يحب 
القصاص تجب العبد فى مال القاتل فى ثلاث سنين يأحذها المضارب» وتكون 
على المضاربة» فأما إذا لم يكن فى العبد فضل على رأس المال» ولم يكن فى يد 
المضارب مال اخر سوى العبد من مال المضاربة» فإنه لايجب القصاص لرب 
المال» فإن صالح رب المال القاتل على ألف درهم جاز الصلح» وكانت لرب 
المال من رأس ماله» أما الصلح جائز» وإن صالحه على أقل من قيمة القصاصء وإن 
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صالحه على ألفين استوفى رب المال من ذلك رأس مالهء وما بقى يكون ربحا 
بينهما على مااشترطا. 

<- وفى التجريد: ولو كان عند المضارب عبدان فقتل أحدهما 
عمداء وقيمة كل واحد منهما ألف لم يكن فيه قصاص وتجب القيمة» ومتى 
وجب القصاص خرج العبد من المضاربة» وإذا وجبت فالقيمة على المضاربة. 

-0١‏ وإذا ادعى القتل العمد على عبد المضاربة لم تسمع البينة إلا 
تسمع» وإن كانا غائبين» ولو أقر العبد بالقصاصء فعفا أحد الوليين فلاشيء للآخر» 
ولو صدقه رب المال أو المضارب قيل له: أدفع نصف نصيبك أو افده. 
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الفصل الثلاتون 
فى المتفرقات 


6 589-: وإذا دة قتع التوتخل إلى زعمل أل بدره ع معنارية على أنايشتر 
ا ل اس 
أوعلى أن يه ومتروي نينا تدارا لدم يرما عزنا بور جائزه علي ماشرطا 
بخلاف مالو دفع إليه ألف درهم على أن يحتطب ويحتش على أن مارزق اللّه من 
شيء فهو بننا نصيفن فإن المضاربة لاتجوزء وإن كانت الإجارة بينهما على 
الإحتطاب والإحتشاش جائزة. 

30- وفى الخانية: إذا أحذ رب المال من المضارب مثلا العشرين 
أو الخمسين» والمضارب يعمل ب ببقية المال» إن كان المضارب كلها دفع إلى رب 
المال شيئاء قال : هذا ربح يكون ذلك ربحاء ولايقبل قوله بعد ذلك: أنى لم أربح» 
وما أخذت منى كان من رأس المال» ولو كان المضارب دفع إلى رب المال شيئاء 
ولم يقل هذا ربح روى عن أبى يوسف أن رب المال يأحذ رأس ماله يوم الحساب» 
يكو الياقئ يتهيبا» ولا يكوناما أحدرنية الال والمضيارزت قيل التحسات 
نقضانا من راس الجيال.. 

4- إذا اشترى المضارب بمال المضارية أرضا للمضاربة» ثم 
دفعهما إلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل المزارعة جاز» وتكون حصة 
المضارب من الخارج بينه وبين رب المال على ماشرطا فى المضاربة. 

- ولو استأحر المضارب أرضا مزارعة» ثم اشترى طعاماء ببعض 
مال المضاربة فزرعها جازء ولو أحذ المضارب أرضا مزارعة» ثم اشترى طعاما 
ببعض مال المضاربة» فزرع فإن كان رب المالء قال له فى المضاربة» اعمل برأيك 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة ©55٠٠‏ الفصل: ١٠‏ المتفرقات جنه١‏ 
جبانبوإن للم يقل له ذالك لاتحوزة إذا فسيخ رب الحمال عقد المضازية يعد ماضماز 
رأس المال عروضا لاينفذ فسخه فإن صار رأس المال دراهم بعد ذلك» وقد كان 
دنانير نفذ ذلك الفسخ. 

0- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل عنده ألف درهم 
مضاربة» فقال المضارب لرب المال: اقرضنيهاء ففعل وهى قائمة بعينهاء فشرى 
بهاء قال: إذا قبضها المضارب بيده من يده أو صندوقه أو كيسه وصرفها فى 
حوائجه فهى قرض عليه. 

7- وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: المضارب فى مال 
المضاربة إذا تصرف وربح مثل رأس المال» فقال له رب المال: ادفع إلى رأس المال» 
وما بقى فهو لك فهذا لايجوزإذا كان المال قائماء وإن كان مستهلكا فهو جائز. 

- وإذا دفع الرحل ألف درهم مضاربة» وقال: هذه عندك 
مضاربة شهراء فإذا مضى الشهر فهى قرض فهو كذلك» وإذا مضى الشهر وهى 
عنده ورق كانت قرضا يعنى إذا قبضهاء وإن كان عرضا لم يكن قرضا حتى 
يبيعهاء فيصير ورقا قرضا عنده؛ وفى الفتاوى العتابية: ولو أقرضه شهراء ثم هى 
مضاربة لم يكن مضاربة. 

8م م: وفى نوارد ابن رستم عن محمد: رجحل دفع إلى رجحل ألف 
درهم مضاربة بالنصفء فأقرضها المضارب من رجل» ثم قبضها وعمل فيهاء 
وربح؛ قال: إن رجعت تلك الدراهم بعينها رجعت على المضاربة» وإن رجعت 
مثلها لم يكن على المضاربة. 


35- أنخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن سيرين قال: ما أكل المضارب فهو 
دين عليه. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب نفقة المضارب ووضيعته 417/4 ” برقم: ١50/05‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة ©655١‏ الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه١‏ 
١٠1883:-قالمحمدفى‏ الأصل: إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم 
مضاربة وأمره أن يعمل برأيه فى ذلك» فاشترى المضارب بألف المضاربة عبدا 
يساوى خمسمائة وقبض العبد ونقد الثمن فإن الشراء يلزم المضارب روى الحسن 
عن أبى حنيفة أنه لو كانت المضاربة دنانير» فأودعها المضارب عند صيرفى فخلطها 
الصيرفى بماله بغير أمره» ثم اشترى المضارب متاعا بدنانير فهو مخالف. 

-١‏ وفى نوادر المعلى عن أبى يوسف: رجحل دفع إلى رحل ألف درهم 
مضاربة بطبرستان وهى طبرية» ثم التقيا ببغداد يكون رأس المال قيمة الطبرية بطبرستان 
يوم يختصماك. 

5- وعن أبى يوسف أيضاء رجحل دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة بالنص» فاشترى المضارب عبدا وقبض العبدء ولم ينقد الألفء ثم باع 
العبد بألفين وقبض الألفين» ولم يدفع العبد» حتى مات العبد وضاعت الألوف 
الثلاثة» قال: اجعل على رب المال الذى دفعه إلى المضارب وذلك ألفء ثم مابقى 
يكون عليهما بأقل من ذلك أو أكثر» فإن كان اشترى بالألف عبدا وقبض العبد» 
ولم يدفع المال وباع العبد بعد ذلك بخمسمائة وقبض المال» ومات العبد فى يده 
وضاع المال كله على رب العبد ألف درهمء فالخمسمائة عليهما نصفين» وقال 
محمد: فى المسئلة الأولى يرحع المضارب على رب المال بألفين وحمسمائة» 
فيدفعه منها ألفا إلى الأول» ويغرم من عنده خمسمائة مقدار ربحه» فيضيفها إلى 
مابقى» فيدفع ذلك إلى الثانى» وقياس قول محمد فى المسئلة الثانية أن المضارب 
يرحع على رب المال بجميع المالين وهما ألف وحمسمائة» فيؤدى إلى الأول ألفا 
وإلى الثانى حمسمائة» ولايغرم المضارب شيئا من عنده. 

7 - وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع إلى النساج غزلا ينسجه 


75- أتخحرج البن أبى شبية فى مصنفه عن الشعبى وابراهيم أنهم كرهوا أن يدفع 
الرحل الشوب إلى النساج بالثلثء قال: وكان عطاء لايرى بذلك بأساً. مصنف ابن أبى شبية» 


البيوع؛ فى الرحل يدفع إلى الحائك الثوب 7٠٠١/١١‏ برقم: 7١5911‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة ©655١‏ الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه١‏ 
بالنصف لم يجزء ولو هلك ضمن» وجوزه كثير من المتأحرين للعرفء ولو دفعها 
مضاربة فى السر» وأشهد فى العلانية أنها قرض وتصادقا فهى مضاربة» ولايصدق 
من يدعى القرض» وبينة من يدعى القرض أولى. 

14أ- ولو دفع مال غيره مضاربة يتتصدق بحصته من الربح» 
ولايتصدق العامل بربحه» ولو باع نصف عروض وأمرأن يبيع الباقى» وأن يعمل 
بجميع الثمن مضاربة بالنصفء فباع النصف وعمل بالثمن وبما عليه من الثمن» 
فالوضيعة والربح نصفان» ولو كان شرط الثلثين للمضارب فالربح كما شرطء وإذا 
شبرظ الشلقين لنفسبه فهو تضفان» والمشهورمن الرواية أن:المضارب إذا راد لزنت 
المال على شرط الربح جاز قبل القسمة وبعدهاء ولو زاد رب المال للمضارب» 
فكذلك عند أبى يوسف» وعند محمد لايجوز بعد القسمة وقبلها يجوزء إذا صح 
الشرط الشانى انتنقض الأول فى الربح الحاصل قبله وبعده» ولو باع العروض 
بدنانير» ثم اشترى بها دراهمء» ورأس المال دراهم جاز. 

<- ولو اشترى أحد المضاربين بنصف المال بأمر الآخر واشترى 
الآخر بالنصف بغير أمر صاحبه ضمن الثانى» فيأحذ رب المال مما فى يد الأول 
نصف رأس المالء فإن فضل شيء فهو ربح يقسم على الشرط بينهم إلا أن ينوى 
الضمان على الثانى» فقتتحسب حصته من الربح» مما عليه ويضم إلى رأس المال. 

15 - ولو اشتريا عبداء فباعه أحدهما بثمن وقف على إحازة الآخر 
وإن أحاز رب المال جاز إلا أن يكون فيه غبن فاحش فلايجوز إجازة رب المال» 
ولو باعه أحدهما بعرض صح إجازة الآخر دون رب المال» ولو باع ما اشترى 
رأس المال إن هلك المال. 

07- ولو دفع إليه ألفا بالنصف وألفا بالثلث» فخلطهما لم يضمن 
فإن ربح» فنصف الربح بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاث» وإن ربح فى أحدهما 
لم يجز له الخلط بالألف الأخرى ؛ لأنه صار شريكا فى الألف التى ربح فإن حلط 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 6555 الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه١‏ 
ضمن الأول فإن تصرف فى الكلء وربح فربح ماضمن ووضيعته له» ويتصدق 
بالربح وربح الآحرعلى المضاربة» ولو خلط بعد ماربح فيهما ضمنهاء ولو اشترى 
المضارب بالمال» ثم حلط بمالهء ثم ضاع لايرجع على رب المال بشي ء» 
ولواشترى المضارب بالمال» ثم خلط برأس المال مع رجل آخرء ثم باعا وقبضا 
الشمن مختلطا لم يضمن» وإِن قاسمه ثم حلط بعد ذلك بمالء ثم أجاز الآخرلم 
يجزء ويرد ماباع على المضاربة ويضمنه لمالكه إن هلك والربح له ولو أقر أحد 
المضاربين بدين على رب المال صدق فيما فى يده» وكذا إذا كان الدين لهء قال: 
ويد أحدهمايدلهماء ولو أقر بوديعة صدق إن كانت تلك فى يدهء وكذا يصدق 
فى حصته من الربح» ولا يعمل المضارب بعد موت رب المال» وإن عمل ضمن» 
وإن ربح فالربح له ويتصدقء ولو قال: عملت بعد موته والربح لى» وقال الورثة: 
قبل موته فالقول قولهم والبينة لهم» ولو أقر المضارب أن الربح ألفء ثم قال: 
حمسمائة ضمن ما ححدء فيكون ذلك من رأس المال إن هلك المال كلهء وكذا 
لو رجحع عن الربح جميعه ضمن» ويكون ذلك الرحل ضمن. 

6<- ولو دفع إليه ألفا بالنصف وربح ألفاء ثم أعطاه ألفا بالثنلث 
على أن يعمل فيها برأيه» فخلط خمسمائة منها بالأولى» فهلك الألف كان الهالك 
من الربح عند أبى يوسف وعند محمد منهماء وإن لم يهلك وربح» فخمس الربح 
فى المضاربة الأخيرة والباقى للأولىء قيل هذا: قول محمد اما عند أبى يوسف 
المعتبر الشرط الأول ولغا الشرط الثانى والخمسمائة زيادة فى الأولى» والربح 
نصفان ولاضمان بالخلط قبل الربح» وإن لم يكن فيهاء قال: اعمل برأيك ولاشرط 
إلا رواية فى وضع المتاع فيه. 

8<- ولواستأحر رجلا مسانهة ثم دفع المال إليه مضاربة 
بالنصفء فالربح كله للمستأحر عند أبى يوسفء وعند محمد نفصانء ولاأجرله 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 7715© الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه١‏ 
باطل» ولو اشترى عبدين والأول يستغرق المال فهو على المضاربة دون الثانى إذا 
صدقه رب المال فيهماء ولو كذبه فى الأول وصدقه فى الثانى» فالمضاربة على 
الشانى» ولو اشتراهما صفقة» فنصف كل واحد منهما على المضاربة» ولو صدقه 

رب المال فى أحدهما بعينه صدقء ولو قال المضارب: اشتريتهما بألف 

المضاربة وبألف من عندىء فقال رب المال: المضاربة هذا بعينه لم يصدق 

وكان نصفها على المضاربة» ولو قال: مضاربة فى الثياب فهذا مايلبس دون 
المنسوج ونحوهاء والبزيتناول ثياب القطن والكتان» ويكره أن يكون للمسلم 

مضارب كافر وجاز» ولايكره أن يكون للكافر مضارب مسلم, ولو دفع إلى عبد 

المأذون مضاربة لم يشتر نفسه فإن فعل عتق. 

5-٠‏ وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا قال: اشتريت نفسى 
بهذه الألف التى لفلان لم يجزء ولو قال: بهذه الألف ولم يذكر المضاربة عتق 
ويسترد الألف صاحبها ويضمن العبد» فإن دفعها المولى رجع على رب المال» ولو 
فسخ المضاربة» ثم اشترى المستبضع فهو على المضاربة» ولو لم يدفع المال» 
فالشراء للمضاربء ولو دفع إلى عاشر بغير إكراه ضمنء ولو اشترى برأس المال 
عبدين وقيمة كل واحد منما مثل رأس المال لم يظهر الربح» وإن كان فى الشمن 
فضل» ولو أبرأه البائع عن الثمن أو تبرع عنه أحنبى» فذلك لرب المال لوهلك» ولو 
اشترى برأس المال» ثم اشترى به مرة أحرى كان الثانى له. 

55م نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة يشترى بها ويبيع ويشارك ويعمل برأيه» فاشترى بها وبألف من ماله متاعاء 
ولم يخلط المالين» ثم أراد أن يبيع حصته أو حصة المضارب خاصة ليس له ذلك. 

5-5 وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رحل دفع إلى رحل 
ألف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى المضارب بهاء وباع وربح حتى صارت 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 7506© الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
ثلاثة آلاف درهم» ثم اشترى بالثلاثة الآلاف ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ألف 
فلم ينقد المال» حتى كان غرم ذلك على رب المال من قبل أن أعتق المضارب لم 
يكن يجوز فى شيء منهم؛ ويكون رأس المال أربعة آلاف درهم. 

- ولو أن رب المال اشترى عبدا بألف درهم» فاشتراه المضارب 
منه بألف فى يديه من المضاربة» وليس فى يديه غيرهاء فضاعت قبل أن ينقدها رب 
المال فلا غرم على المضاربء ويأخذ العبد بغير شيء فيكون المال على المضاربة» 
ورأس المال فيه ألفان. 

61- وفى المنتقى: دفع رجل إلى رجحل ألف درهم مضاربة 
بالنصفء فاشترى المضارب بها عبدا يساوى ألفى درهمء فنهاه رب المال أن يبيع 
إلابالنقد» وقال المضارب : أبيعه بالنسيئة» أو قال أبيع حصتى» وهو الربع بالنسيئة 
فليس له أن يبيعفإن باع المضارب ثلاثة أرباعه بالنقد لم يكن له أن يبيع الربح 
بالنسيئة» حتى يقبض بثمن ثلاثة الأرباع ويوفى من ذلك رب المال رأس ماله 
وربحه» ثم يبيع بعد ذلك الربح بالنسيئة إن أحب. 

ه7- هشام قال : سمعت أبايوسف قال: ليس للمضارب أن يشترى 
على المضاربة إلا بألفين منهاء حتى أنه لو باع متاع المضاربة» ثم اشترى ذلك 
الدين على المضاربة لم يجز على المضاربة» وإن اشترى غلاما فوجده حرا ضمن» 
قال: وسمعت محمدا يقول: إذا أذن المضارب المملوك من المضاربة فى التجارة 
فى المال الذى من المضاربة بعينه يشترى به ويبيع فهو جائز» وليس على هذا المملوك 
عنده شيء مما يباع» والعهدة على المضاربء قال: وهذا بمنزلة رجحل قال لمملوك 
غيره: اشترلى بهذه الدراهم كذاء أو قال: بع ففعل كانت العهدة على الآمر. 

5- وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: قال: المضارب إذا اشترى 
بألف المضاربة متاعا وقبض المتاع» ولم ينقد الألف حتى هلك فابرأه البائع منه لم 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة 6551© الفصل: ١‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
يكن للمضارب أن يرجع على رب المال بشيء والمتاع على المضاربة. 

7-<- وفى المنتقى: رجحل دفع إلى رجحل ألف درهم مضاربة 
بالنصفء فاشترى بها متاعا وقبض المتاع» ولم ينقد الألفء ثم باع المتاع بألفين 
وقبض الألفين» ولم يدفع المتاع لم يكن له أن يشترى على المضاربة شيئا من 
ذلك» فإن دفع المتاع اشترى بألفين على المضاربة من قبل أن يبرأ عن الدين» حتى 
دفع المتاع إلى المشترى» وإن دفع المتاع» ثم اشترى بألفين» ثم هلك الثلاثة الآلاف 
جميعا رجع المضارب على رب المال بألفين وحمسمائة» وعزم المضارب من عند 
نفسه خمسمائة ويكون رأس مال المضاربة ألفين وحمسمائة وهذا قول محمد. 

- وفى نوادرابن رستم عن محمد : إذا كان رأس مال المضاربة 
ألف درهم, فاشترى المضارب غلاما بمائة دينار وقيمته ألف درهم,ء فلم يدفع حتى 
بلغت قيمة الدنانير ألفين درهمء فلم يدفع حتى بلغت قيمة الدنانير ألفين» 
والمعبا رت رف دوالك عمسن «دينا را 

68<- بشر بن غياث عن أبى يوسف: رجلان دفعا إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانتشر الكيس الذى فيه الدراهم واحتلط 
بدراهم المضارب من غير فعله فله أن يشترى بذلك» ولاضمان عليه والشركة بينهما 
ثابتة» وليس له أن يخص نفسه ببيع شيء من ذلك المتاع» و لايشترى بثمنه شيئا 
لنفسه دون صاحبه ولو كان قبل أن يشترى بالمال اشترى للمضاربة متاعا بألف 
درهم وأشهدء ثم نقدها من المال» ثم اشترى لنفسه متاعا بألف درهم ونقدها من 
المال فهذا جائز» فإن اشتراه كله فهو شركة تجارة ولزمه الشراء. 

73:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة فى رجل أذ من رجل مالا مضاربة 


فعمل به وخلط فيه مالاً» ولم يعلم الآخر قال: إن هلك المال فلاضمان عليه» وإن كان فيه ربح فهو 
بالحصص. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ضمان المقارض إذا تعدى //؛ ١5‏ برقم: ١١1١1١78‏ 
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فهو قسمة وخرج من المضاربة» ثم النفقة بالحصص عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
وعند محمد على رب المال ويحسب بها فى رأس المال» وكذا جعل الآبق دفعه 
المضارب من مال نفسهء ولم يكن فى يده مال» وقيل هو كالنفقة على الخلاف» 
وعن محمد إذا أقر المضارب بالربح» ثم ادعى دينا فى المال صار المال دينا فى 
تركته كالوديعة» ولم يكن الربح دينا إلا أن يقول: وصل إِلى» وكذا إذا جححد 
الربح بعد الإقرار وهو دين لم يضمن هو الصحيح» ولو قال: ضاع المال صدق مع 
اليمين فإن مات قبل اليمين حلف على العلم» وكذا لو ادعى دفعه وحصته من 
الربح إلى رب المال صدق إلا فى الربح» وإذا صار الملك دينا فى تركته يتخاص 
وج الغبال عترماء 6 وإ نوعرف رب الخال يعيية فتال: الدع فى يده المنال ليم 
بعينه صدق مع اليمين بالعلم إلا أن يقيم بينة» ولو أقر بالربح فى مرضه وعليه دين 
الصحة لم يصدق إلا أن يصدقه الغرم» ولو اقرأن المال على فلان وأنكر غرماءه 
أن يكون ما على فلان من المضاربة فرب المال أسوتهم فيه» وفى سائر التركة» 
وإن صدقوه فحقه فيه خاصة» ولو اقر المضارب فى مرضه بالمضاربة بعين» ثم 
بدين فالأول أولى» وإن بدأ بالدين تحاصاء وكذا إذا لم يكن بعينها إلا أن تكون 
معروفة فى الصحة بعينها بعد الإقرار بالدين» فيكون أولى» ولو قال: هى فى هذا 
الصندوقء ثم أقر بالدين تحاصا إن لم يكن فيه فإن كانت فيه مع زيادة مختلطا أو 
غيره بدئ بها وقوله هى على فلان كالتعيين . 

0- ولومات أحد المضاربين» وقد كان أودع المال صاحبه 
وذلك معلوم صدق صاحبه فى الهلاك» وكذا لو قال: دفعته إليه إلا أن يضيف دينا 
فى مال الميتء ولو ادعى هلاك المال من غير إيدا ع صدق فى النصف وصار 
النصف دينا على الميت. 

5- ولوارتد المضارب جاز تصرفه والعهدة على رب المال إلا أن 
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يسلم فعليه» ولو ارتد المضارب ولحق بالمال ملكه ولم يضمنء ولو أحذ 
المستأمن مضاربة من مسلمء فاودعه مسلما ولحق بدار الحرب بطلتء ولم تعد 
إداعاذ و ليو لق المال اذ ن زيغ المال تصق هنا لجاز استعحياناء فلو هر 
المسلمون على الدار» فيكون مال رب المال فيئا وحصته من الربح» ولو كان رب 
المال مستأمنا لم يبطل للحوق أحدهماء ولايجوز بينهما من الشرط مالايجوز 
بينناء ولو دحل المسلم أو الذمى بدراهم» فأعطى حربيا مضاربة بربح كذا أوأحذها 
منه حاز حلافا لأبى يوسف فإن لم يربح إلا المسمى فهو للمضاربء وإن كان أقل 
فلاشيء له غيره» وعند أبى يوسف يصح ويجب له أحر المثل» وفى المسلم الذى 
لم يهاحر محمد مع أبى يوسف. 

58- وفى النوازل: وسئل أبو جعفر عن امرأة دفعت إلى امرأة دودا 
تقوم عليها بنفقتها على أن الفليق بينهما نصفين» قال: هذا بمنزلة المضاربة فى 
العروض والفليق كله لصاحب الدود وعليها أحر مثل العامل وثمن الأوراق. 

- وفى متفرقات الذخيرة: دفع إلى رحل ألف درهم مضاربة» ثم 
شارك المضارب رحلا بدراهم من غير مال المضاربة» ثم اشترى المضارب 
وشريكه عصيرا من شركتهماء ثم جاء المضارب بدقيق» فاتخذ منه ومن العصير 
فلاتج إن اتحذ الفلاتج بإذن الشريك ينظر إلى قيمة الدقيق قبل أن يتخحذ منه الفلاتج 
وإلى قيمة العصير» فما أصاب حصة الدقيق فهو على المضاربة» وما أصاب حصة 
الخصير فهونبين المقتارت وبين الفتريك» لكو هذا إذا كان رت المال أذن له أن 
يعمل فيه برأيه» فإن لم يكن أذن له بذلك» وفعل بغير إذن الشريك فالفلاتج لهء وهو 


737:- أمرج عبد الرزاق فى مصنفه عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة يقول: لاه إلا 
الذهب والفضة» قال سفيان: ونحن نقول: له أحر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة. مصنف عبد 
الرزاق» البيوع» باب المضاربة بالعروض // 60 برقم: ١65١536‏ 
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ضامن مثل الدقيق لرب المال ومثل حصة شريكه من العصيرء وإن كان أذن له رب 
المال فى ذلك والشريك لم يأذن له» فالفلاتج للمضاربة» والمضارب ضامن حصة 
شريكه من العصيرء فإن كان الشريك أذن له» ورب المال لم يأذن له» فالفلاتج بينه 
وبين الشريك وهو ضامن لرب المال مثل الدقيق» ولو اشترى المضارب دقيقا بمال 
المضاربة» فأعطاه رب المال دقياآخرء فقال له: اخلط بهذا الدقيق على سبيل 
ماتواضعا عليه فخلطء ثم باع الكلء إما مقدار ثمن دقيق المضارب فهو على 
مااشترطا فى عقد المضاربة» وأما ثمن دقيق الآخر فكله لرب المال له ربحه وعليه 
وضيعته» وللمضارب أجر مثله فيها تصرف فى بيعهء وفى الخحانية: قال الفقية: وبه 
نأحذ إلا أن المضارب لاأجرله؛ لأنه عمل فى شيء هو شريك فيه» م: وبه قال الفقيه 
أبو بكر البلخى» وقال الفقيه أبو الليث : إنما يكون للمضارب أجر مثله إذا لم يكن 
خلط الدقيق بمال المضاربة» أما إذا خلط فلا أجرله. 

5 - وفى فتاوى أبى الليث: مضارب نزل خانا ومعه ثلاثة نفر من 
رفقاءه» فحرج المضارب مع اثنين» وبقى الرابع فى الحجرة» ثم حرج الرابع وترك 
الباب غير مغلق» فهلك بعض أمتعة المضاربة إن كان الرابع ممن يعتمد عليه فى 
حفظالمتاع لايضمن المضارب»ء ويضمن الرابع» وإن كان لايعتمد عليه» 
فالمضارب ضامن كما قال ابن سلمة فى أهل السوق: إذا قاموا واحدا بعد واحد 
وتركوا السوق فسرق منه شئ ضمنوا الآخر. 

5- وفى العيون: إذاقال المضارب» لم تدفع إلى شيئاء ثم قال: بلى 
قد دفعت إلىء ثم اشترى له يكون على المضاربة» وإن ضاع قبل أن يشترى فهو 
ضامنء والقياس أن يضمن على كل حال حين جحد ويكون الشراء له» لكن 
استحسن إذا جحدء ثم أقر ثم اشترى أن يبرأ من الضمان» وإن ححدء ثم اشترى ثم 
أقر فهو ضامن من والمتاع له» ولايحل للمضارب وطئ جارية المضاربة سواء كان 
فى المال ربح أو لم يكن» سواء أذن له رب المال بذلكء أو لم يأذن» وهل يحل 
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لرب المال وطيها إن كان فى الجارية فضل؟ لايحل الوطى والدواعى كذلك» إن 
لم يكن فى الجارية فضل »ذكر فى مضاربة الكبير ليس له وطيهاء وذكر فى مضاربة 
الصغير أحب إِلَى إن لايطأهاء فمن المشائخ من قال: ليس فى المسألة ومنهم من 
قال فى المسألة روايتان . 

7- وفى التجريد: ولو اشترى المضارب هذه الجارية من رب 
المال لنفسه جازء وخحرجت عن المضاربة» ولو باعها من رب المال» فالمضاربة 
على تخالها: 

5م م: إذا زوج رب المال جارية المضاربة من المضاربء فإن 
كان فيها فضل على رأس المال لايجوزء وإن لم يكن فيها فضل يجوز. 

#8<- رب المال إذا فسخ المضاربة» ورأس المال عروض لاينفذ 
الفسخء فإن تراضيا على الفسخ» والمال عروض يصح الفسخ» ذكر شيخ الإسلام 
فى باب شراء المضارب وبيعه؛ وإذا صار رأس المال دراهم أو دنائير ينفذ الفسخ 
إلا أن فى إجارات شيخ الإسلام فى كيفية نقض الإحارة عند رأس الشهرء وإن كان 
بعض رأس المال عروضا وبعضه نقد لاينفذ الفسخ» ويكون موقوفا حتى إذا صار 
نقدا ينفذ الفسخ» هكذا ذكر فى بعض المواضع. 

<- وفى الينايبع: وإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على 
المضارب» فالحيلة فيه أن يقرض المال من المضارب ويسلم إليه ويشهد عليه شهوداء 
ثم يأحذه رب المال منه مضاربة على ما اتفقا عليه» ثم يدفع المال إلى المستقرض 
ليعمل به ويستعين به فى العمل» فيكون الربع بينهما على الشرطء وإن هلك هلك 
مضموناعليه» وإنما تجوز هذه الحيلة؛ لأن من أحذ من آخر مالامضاربة فسلمه» ثم 
استعان برب المال فى العمل وسلم إليه المال» فإن المضاربة لاتنفسخ» ويكون رب 
المال وكيل المضارب فى التصرف كاالأجنى وحيلة أخرى: أن يقرض جميع المال 
المضاربء ثم يخرج درهما من ماله ويسلمه إليه ويعقد معه عقد الشركة» ويكون 
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العمل عليهما والربح بينهما على الشرطء ثم يعمل المستقرض وتكون الشركة عنانا. 

-0١‏ وفى نوادرابن رستم: فيمن دفع ألفا مضاربة» وأراد أن يشترى 
فقال: لاتبعه إلابكر حنطة» فاشتراه بكر فقال: أبيع الدراهم بالكر لايكون على 
المضاربة» ولو اشترى الغلام بمائة دينار وعنده ألف درهم وقيمة الدينار ألف درهم 
فلميسلم حتى صارت قيمة الدنانير ألفى درهم يجوز ء ويؤدى ألف درهم مكان 
حمسين ديناراء ويرجع بخمسين دينارا على رب المال» فصار رأس المال ألف 
درهم وخحمسون دينارا. 

5-” المضارب إذاأ قرض مال المضاربة» ثم قبض وتصرف وربح» 
إن قبض عين ماأقرض عادت المضاربة كما كانت والربح بينهماء وإن قبض غيره» 
فالربح له وهو ضامن» وإذا اشترى أمة أو عبدا وفيه فضل أو كيليا أو وزنياً من جنس 
واحدء وفيه فضل تظهر حصته المضارب وييبتنى عليه الأحكام» وكذلك الحكم 
فى العددى المتقارب»ء وإذا كان عدديا متقاربا من جنس واحد يحتمل القسمة 
كجماعة الإبل أو جماعة الغنم أو ثيابا هروية» وفى قيمة ذلك فضل يظهر نصيب 
المضاربء» وهو نصف الفضل حتى تجب الزكاة فى نصيبه» وإن كان الشراء فى 
برأس المالء» وكذلك الإبل والبقر. 

58::- ولو كان مال المضاربة من أحناس ثلاثة» أو أكثرء وقيمة كل 
واحد آلف لأبكلي: سيت «المضنارت: ول كان ثلاثةه أو قر ولو أعفقهعنا ريت 
المال بكلمة واحدة نفذ عتقه فيهما ويغرم خحمسمائة للمضارب موسرا كان أو 
معسراء و لاسعاية عليهما لرب المال» ولو أعتقهما على التعاقب ذكر الطحاوى أنه 
ينفذ عتقه فيهماء ويضمن حمسمائة للمضارب» والصحيح أنه إذا أعتق الأول فقد 
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استوفى رأس المالء وإذا أعتق الثانى فهو كعبد بين اثنين اعتقه أحدهماء ولو دفع 
عبدا بضاعة» فباعه بالنسيئة وتوى بعض الثمن» قال: يضمن المستبضع» قال العبد: 
وهذا حلاف الظاهر. 

5 774:- م وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف رجحل دفع ألف درهم 
مضاربة بالنصفء فاشترى المضارب بها جارية وباعها من رب المال بألفى درهم,» 
ثم أن المضارب اشتراها منه ألفى درهم ومائة» فالجارية على المضاربة» ولاتكون 
رهنا نقضا للمضاربة» وللمضارب فيها مائة خاصة. 

ه6- وإذا دفع الرحل إلى رجحل ألف درهم مضاربة بالنصف» 

شترى بها جارية قيمتها ألف وقبضهاء ولم ينقد الشمن حتى اشترى بألف التى فى 
لسع 0 ا لير تريا 
بالجارية لنفسههء لاللمضاربة بالدراهم بعد مابقى دراهم المضاربة ويصير مشتريا 
لنفسه حتى لايصير مستدينا على المضاربة بغير إذن رب المال. 

65- بشر بن الوليد عن أبى يوسف: رحل دفع إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة» فاشترى بها عبداء فقال له رب المال: هذا إبنى» وقد اشتريته بمال المضاربة» 
ولايلزمنى فكذبه المضارب فالقول قول المضارب» ويعتق العبد ويثبت نسبه من 
رب المال لإقراره حتى لايكون لرب المال تضمينه» ولو قال: كل واحد منهما هو 
ابنى» وليس فى قيمته فضل فإنه يعتق من مال رب المال ويثبت نسبه» ولايقبل على 
تضمين المضارب» ولو كان فى قيمته فضل على رأس المال كان المضارب ضامنا 
للمالء وهو ابنه» وإذا اشترى المضارب ابنه وهو معروفء ولافضل فيه» ثم صارفيه 
فضل على رأس المال عتق» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله وحصته من 
الربح» إن كان عينا فى قول أبى يوسفء قال هذا: قول قديم لأبى يوسف. 

ببسبو الويفين أ نورسيئ: الفطبارب ذا :اشترق مال 
المضاربة جارية» وفيها فضل على رأس المالء ثم أن المضارب استولدهاء ثم 
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استحقتء فأحذت منه عقرها وقيمة ولدهاء لم يرحع المضارب على البائع بقيمة 
الولدء وإذا أقر المضارب لمن لاتقبل شهادته له بسبب القرابة كالوالد والولد 
والزوحة بسبب الملك كعبده المأذون المديون ومكاتبه فإنه لايصح إقراره فى 
قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد يصح الإقرار لعبده المديون 
ومكاتبهء وعلى هذا الخلاف إذا اقر العبد المأذون لمن لاتقبل شهادته له بسبب 
القرابة» وعلى هذا الخلاف أحد المتفاوضين إذا اقرلمن لاتقبل شهادته له بسبب 
القرابة والملك لايصح فى نصيب شريكه إلا فى عبده المديون ومكاتبه» وهذه 
المسئلة فرع مسئلة البيع والشراء» فإن على قول أبى حنيفة المضارب محجور عن 
البيع والشراء مع من لاتقبل شهادته له بالغبن» وإن كان يسيراء فيكون محجورا عن 
الإقرار أيضاء وعلى قولهما المضارب غير محجور عن البيع والشراء مع طؤلاء 
بالغبن اليسير فلايكون محجورا عن الإقرار أيضاء وهذا إذا لم يكن فى مال 
المضاربة فضلء فأما إذا كان فيه فضل يصح إقراره لؤلاء فى حصته نص عليه فى 
مضاربة الصغير: إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل القيمة أو أكثر جازء 
ولايكون نقصا للمضاربة» وإن باع بأقل من قيمته بمايتغابن الناس فيه أو لايتغابن 
لايجوز بيعه إلا أن يجيز المضاربء وعلى هذا إذا كان المضارب اثنين» فباع أحدهما 
بإذن رب المال لم يجز إلا بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيزه المضارب الآخر. 
- وفى الكافى: وإِن كان مع المضارب ألفء فاشترى رب المال 
عبدا بحمس مائة» ثم باعه من المضارب بألف يبيع المضارب مرابحة بخمسمائة» 
وإذ اشرق السسهيازق فيد عالت ؤياقه مق وج الذال ولت وماتيق باعه رت 
المال بألف ومائة» وإن اشترى المضارب بألف أمة أو غنما أو بق ر أو مكيلا أو 
موزونا يساوى ألفين زكى حصته لظهور الربح» ولو اشترى أمتين أو غنما وبقر أو 
برا وشعيرا لاء ولا يكاتب المضارب قبل ظهور الربح» وبعده ينفذ فى حصته ولرب 
المال فسخها فلو أدى الكل عتق وسلم حصته له» والباقى على المضاربة» وإن 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 7515© الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه١‏ 
مات ولم يؤد إن بلغ حصته من كسبه بدل الكتابة أو أكثر مات حرا وأديت كتابته 
والباقى من كسبه فإن لم يبلغ مات عاجزا والكل على المضاربة. 

68<- وفى الناصرية: وعن محمد: فيمن دفع إلى عبده مال 
المضاربة والعبد المأذون له فى التجارة» فاشترى نفسه بالمضاربة جاز» وصار 
محجوراعليه ويباع رأس المال لرب المال» وكذلك لو اشترى بنته وابنه 
وامرأته بالمضاربة فهو على المضاربة. 

<- وفى فتاوى آهو: سئل أيضا أعطى عشرة دنانير ليشترى بها 
بردا ويبيع سمرقند: والربح كله للمأمور أو يشترى بالعشرة كذا من سمرقند ويجئ 
بها ببخارى» ففعل وربحء قال: الربح كله لرب المال؛ لأن هذه مضاربة فاسدة 
وللمأمور أحرالمثلء قال ظهير الدين : المضاربة إذا فسدت يملك المضارب 
الإيداع سمل القاضى جمال الدين استقرضا عشرين دينارا ليتجرا بها فى بلدة 
أخرىء» وضمن كل واحد الآخرء فقال أحدهما لصاحبه أعطنى خسمة منها 
أعطيك فى تلك البلدة» فأعطى فاشترى خسمة وباعها فى ذلك البلد وربح هل 
يكون بينهما؟ فأفتى لا. 

-6١‏ وفى المضمرات: وإذامات المضارب ولم يوجد مال 
المضاربة فيما خلف من التركة» فإنه يعود دينا فيما خلف من التركة. 

5” المضارب والمودع والمستبضع والمستعير و كل من كان 
المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان» ولاتعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا 
عليه فى تركتهء ولاتصدق ورئته على الهلاك أو التسليم إلى رب المال» ولو 
عين الميت فى حال حياته أو علم ذلك يكون ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد 
وارثةء كما لو كان فى يده ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما 
يصدق الميت فى حال حياته. 

3 - وفى التهذيب: ولو استهلك المضاربء فعين ضمانه» فأراد أن 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب المضاربة 0756© الفصل: ١٠‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
يشترى به شيئا من ضمانه على المضاربة لم يكن له ذلك» ولو استهلك أجنبى» 
فأحذ ضمانه فله أن يشترى شيئا. 

41 -<- وفى التجريد: ولو ادعى المضارب أن العبد الذى اشتراه 
المضارب ابنه جازت الدعوة إن كان فيه فضلء وإِن لم يكن لم يجز» ولو دفع حربى 
مالا مضاربة لمستأمن» فرجع إلى دار الحرب بإذن رب المال وعمل فيه فهو جائز 
على المضاربة» والربح بينهما على الشرط إذا رجع إلى دار الإسلام استحسانا. 

5 - ولو دحل المسلم دار الحرب» فدفع إليه حربى مالا مضاربة 
بربح مائة درهم فهو جائز فى قول أبى حنيفة ومحمد ماشرطء فإن لم يكن من 
الربح إلا مائة فهى له» وإن كان أقل من مائة» فذلك له ولاشيء للمضارب على رب 
المال» وقال أبو يوسف: المضاربة فاسدة وله أحر المثل» ولو دفع المريض 
مالامضاربة وشرط للمضارب نصف الربح أو أكثر جازء ولو باع رب المال مال 
المضاربة بمثل القيمة أو أكثر جاز» وإن باع بأقل من القيمة بغبن يسير أو فاحش لم 
يجز بيعه إلا أن يجيز المضاربء و كذلك إذا كان المضارب أثنين» فباع أحدهما 
بأذنذ رب المال لم يجزإلا بمثل القيمة أو أكثر إلا أن يجيزه المضارب الآخر» 
وكذا المضارب المريض إذا باع بغبن يسير وعليه دين لم يجز. 

595::- ولو اشترى المضارب متاعا وفيه فضل أو لافضل فيه» فأراد 
رب المال بيعه وأبى المضارب حتى يجد ربحا أحبر المضارب على بيعه» 
ويقال له: إن أردت الحبس فرد عليه» وإن كان فيه فضلء فادفع إليه رأس المال 
وحصته من الربح. 

7- وفى اليتيمة: سمل عمن أعطى آخر مالامضاربة» ثم جحاء من 
سغئره فوقعت بينهما مخاضمة سبي هذه الشركة فقال رب المال سمعت بأنك 
جحئت باربعين عددا من كذا النوع المعين» فقال: أخطأت» إنما كانت هى مأتين 


وخحمسين عددا هذا إقرار بمأتين وحسمين عدداء فقال: نعم» قال: فى الجواب 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ 5-كتاب المضاربة 5751© الفصل: ١‏ المتفرقات ج:ه ١‏ 
تفصيل إن احرج الكلام مخخرج الجدء فالجواب كذلكك» وإِن أخحرج مخرج 
الإستهزاء لايكون إقراراً ويعرف هذا بالنغمة كما قلنا فى الأمان للحربى. 

0م م: ولو باع المضارب دارا من المضاربة» ورب المال شفيعها 
فلاشفعة له» سواء كان فى الدار ربح أو لم يكنء ولو باع رب المال دارا لنفسه 
والمضارب شفيعها بدار المضاربة» فإن كان فى يد المضارب من مال المضاربة 
مابه وفاء بثمن الدار» فإن لم يكن فى دار المضاربة ربح فلاشفعة» وإن كان فيها 
ربح» فللمضارب أن يأحذها لنفسه. 

8- ولو أن أحنبيا اشترى دارا بجنب دار المضاربة فإن كان فى 
يد المضارب وفاء بثمن الدار فله أن يأحذها للمضاربة» وإن سلم الشفعة 
بطلت» وفى التفريد: ولايأحذها رب المال لنفسه فإن لم يكن فى يده وفاءء فإن 
كان فى دار المضاربة ربح» فالشفعة لرب المال والمضاربء وإن لم يكن فيها 
ربح فالشفعة لرب المال خاصة. 

- وقال أبو يوسف: إذا استأحر أحيرا كل شهر بعشرة ليبيع 
ويشترىء ثم دفع المستأحر إلى الأحير دراهمء فالمضاربة فاسدة» والربح لرب 
المال ولاشيء للأحير سوى الأحرة» وفى الكافى: ولاتنفسخ الإجارة»م: وقال 
محمد: المضاربة جائزة» ولاشيء للاحير فى الوقت الذى يعمل فى المضاربة. 

-<-01١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: قال ولو اشترى دارا فيها فضل أو لافضل» 
فلرب المال أن يأحذها بالشفعة بدار له أخرى والثمن على المضاربة» وكذا إن كان 
فى يدالمضارب بقية من مال المضاربة» فاشترى رب المال بجنب هذه الدار 
للمضاربة دارا أخذها المضارب بالشفعة» ولو سلم رب المال الشفعة فيها فيما تقدم» 
ثم باعها المضارب لاشفعة لرب المال» وكذلك لاشفعة فى بيع المضارب ل له» 
ولالرب المالء بخلاف بيع رب المال داره» فإن للمضارب فيه الشفعة لنفسه بالدار 
التى فيها فضلء ولو اشترى المضارب دارء فلرب المال أن يأحذ كلها أو نصفها 
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كالأحنىء ولو كان مضاربا لاثنين لم يكن لأحدهما أحذ البعض» ولو اشتراها 
المضاربان» فبيعت بجنبها دار» وفى أيديهما مال» فتسليم أحدهما كتسليمهما. 
5*- قال محمد: رحل دفع إلى رجحل آخر مضاربة وشرط عليه أنه 
إن اشترى به الحنطة فله نصف الربح» وإن اشترى به الدقيق فله ثلث الربح فهو 
جائزء ولو دفع إليه على أنه إن عمل فى المصر فله ثلث الربح» وإن سافر فله نصف 
الربح» فاشترى فى البلد وباعه فى السفرء فإن المضاربة على الشراء» فإن اشترى فى 
المصر فله ماشرط سواء باعه فى المصر أو فى السفر. 
3- وفى التجريد: ولو اشترى ببعض المال فى السفر و بالبعض فى 
المصرء فربح فكل على ماشرط. 
164- وفى الخزانة: ستة يملكون دفع المال مضاربة: الأب والوصى 
6- أربعة اشياء ينتقض به عقد المضاربة: بالموت والردة مع 
اللحوق والحجر والجنون المطبق. 
5-<- وفى الكافى: ولو كان المضارب هو المرتد» فالمضاربة على 
أومات أو لحق بدار الحربء فإن جميع مافعل من ذلك جائز» والربح بينهما على 
مااشترطا. واللّه أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 
تم الملجد الخامس عشرء وسيأتى بعده 
المجلد السادس غشر أو له كنات الوديعة 


الفهرس الإحمالى ه20 من الفتاوى التاتارحانية ج: ١6‏ 


المجلد الخامس عشر 55-1719.56و8؟ 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين فصا: 


الفصل الأوّل في بيان الألفاظ التي تنعقدبها الإحارة وفي 
بيان أنواعها لعا واي ما ولق العام قار ع وا 
الفصل الثاني في بيان متى يجب الأجر؟ فوس 
الفصل الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإحارة.... 
الفصل الرابع في تصرف الآحر في الأحرة 0 
الفصل الخامس في الخيار في الاجارة والشرط فيها 5 


الفصل السادس في الاحارة على أحد الشرطين أوعلى الشرطين 


الفصل السابع في إحارة المستأحر 00000 
الفصل الثامن في انعقاد الإحارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء ها 
وانعقادهامع وجودماينافيها 00 
الفصل التاسع فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه ومالايكون 
الفصل العاشر في إحارة الظثر 5 0 1070000 
الفصل الحادى عشر في الاستئجار للخدمة ة ا ا 
الفصل الثانى عشر في صفة تسليم الإحارة #7771710*«ظ 
الفصل الثالث عشر في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك 


الفصل الرابع عشر في تجديد الإحارة بعد صحتها والزيادة فيها 


الصفحة 


0 كتاب الإجارة ه.و؟- روعمم‎ ]4٠ 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 


الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 


ارك من الفتاوى التاتارحانية ج: © ١‏ 


فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الآجر 
في الرحل يستأحر فيما هو شريك فيه 53 


في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً 


فى إجارة الثباب والأمتعة والحلى والفسطاط وما أشبهها 
في إحاررية لايوحد فيها تسليم المعقود عليه 


إلى العا كر وا وو و ل و1 
في التصرفات الني يمتنع المستأجر عنها والتي لايمتنع 
في استئجار الحمام والرحى 0 
في الكفالة بالأحر وبالمعقود عليه 00 


الدعاوى والخصومات والبينات... 
فى استيجار الدواب ور سبق كه ع سكعي #ارعاة عام لهالاو م عه 


والضياع والتلف وغير ذلك 8 *ظهظ 
في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 
في التوكيل في الإجارة 151 


فى الاجحارة الطويلة المرسومة ببخارئ... 


١172/1 
١/5 


الحلا 
١56‏ 
56 
516 


51 
ل 


51 
51 
مدن 
تضيضنا 
ركان 
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الفصل الثانى والثلاثون يقرب إلى المسائل التي هي بمعنى قفيز الطحان 


الفصل الثالث والثلاثون في الاستصناع الس 
الفصل الرابع والثلاثون فى المتفرقات اا ا “ه51 


١‏ 4/ كناب المضاربة موعم- ججوم ا 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصالً: 


الفصل الأوّل في بيان شرائطها وحكمها ايا 
الفصل الثاني فيما يكون مضاربة بغير لفظها ا 6ه 
الفصل الثالث في بيان مايجوزمن المضاربة من غير تسمية 

الربح فيها وما لايجوز د00 اك 
الفصل الرابع في بيان مالايكون مضاربة مع لفظها اة 684420 
الفصل الخامس في المضاربة يشترط فيها الربح لأحدهما 

ويسقط عن الآحر ددج 0 
الفصل السادس في شرط الربح لثالث معو ا ا لا 23 
الفصل السابع في الرجل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا اا 
الفصل الثامن في بيان مايملك المضارب على رب المال من 

التصرفات ومالايملك 53152020202020 
الفصل التاسع فيما يشترط على المضارب من الشروط.... رةه 
الفصل العاشر في المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة رت 
الفصل الحادى عشر في المضاربة تكون على غير ما أمر به أتجو ز أم لا؟ وخرة 
الفصل الثانى عشر في نهى رب المال المضارب عن العمل وفي انعزاله كرت 
الفصل الثالث عشر في المضارب يمتنع عن التقاضى عن البيع 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 


الفصل الثلاثون 


١:5ه‏ من الفتاوى التاتارخحانية ج: © ١‏ 


في دفع المضارب مال المضاربة بضاعة إلى رب 
المال وفي بيع أحدهما الآخر 55”*ش(*ظظ' 


في بيع المضارب مال المضاربة مرابحة.... 
فى المضارب يشهد أنه يشترى لنفسه وكان 


ذلك بعد الشراء أو وقت الشراء 0 

في دفع المالين مضاربة على الترادف 50000 

في عتق عبد المضاربة وفي كتابتة وفي دعوة نسب 
ولد جارية المضاربة 2 0" 

في هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده 200 

في جححود المضارب مال المضاربة 0 

في قسمة الربح 51 

في موت المضارب 200 
في تصرف المضارب مع من لاتقبل شهادته له.... 

في العيب و حيار الرؤية 0 


في دفع مال الصّغير مضاربة وفي أخذ المال 


في تعهر العتداق امصارية وشراوالمصارب 


بنقد احر ينوى عن المضاربة 0 


رقت 
نفك 
6 


/: 
ال 


17 
لت 
لحك 
بذك 
دك 
اك 
اليك 


ردك 


5 


هأ٠‎ 


اه 
8ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس المجلد الخامس عشر من الفتاوى التاتار الخحانية 


رقم المسألة 


558 


555 
5١ / 
5١37 
556 
584٠ 
5١341١١ 
5815 
5١317 
5١15 
ت العا‎ 
513415 
5١51 / 
5١317 
5 16 
58 
587١ 
5855 
51١317 


/٠‏ كتاب الإجارة املع 


سين الكعاة 0 


الفصل الأول: فى بيان الألفاظ التى ينعد بها الإحارة وفى أنواعها 


الاجتارة يقن بلفظيق ا 
هبة الرجل منفعة الدار من آخر شهراً بعشرة دراهم 0 
قول الرجل: دارى هذه لك هبة إحارة كل شهر بدرهم 00 
قول الرحل: اشتريت منك خدمة عبدك هذا شهرا بكذا 3000 
كل لفظ لايختص بتمليك الأعيان فلا يلحق بلفظ الإجارة... 
فول الريحل: اتعرتك معة هذه الدار شهرا بكذا 52 
إحارة البيت المصالح عليه من الذى صالحه 252000 
إجارة البيت من الآجر ام وس ذو ا 
الإحارة بلفظ البيع والشراء 0 
قول الرجل: أعطيتك هذا العبد بخدمتك سنة بكذا 00 
انعقاد الإحارة بالتعاطى 0 
دخول الرجل السفينة أو شرب الماء من السقاء ثم يدفع له الأجرة وثمن الماء 
انعقاد الإحارة بلفظ بمن كرو كردىء فقال: كردم 5000006 
اللإجارة نوعان 20 
بيان شرائط الإحارة قا وطن لاساو لوجم امن او وده 
وقوع الإحارة على نقد البلد 00 000 
إن كان فى البلد نقود مختلفة فعلى أىٌ نقد تقع الإحارة 5-5-7 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة 7ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


)6 إذا كانت الأجرة فلسا فغلا أو رخص قبل القبض 25200 
65 استئجار الأرض بطعام إلى أجل 0 
75 إذا كانت الأحرة عروضا أو ثيابا فما هو الحكم؟ ال 
7 إذا كانت الأجرة حيوانا فما هو الحكم؟ ل 
5 إذا كانت الأحرةمنفعة فما هو الحكم؟ 100000 
8 استئجار الأرض ليزرعها بزراعة أرض أخرى 521000 
أعطى البقر وأحذ الحمار فما هو الحكم؟ و 1 
١‏ خخدمة العبد والأمة جنس واحد 1000 
لاخير فى معاوضة الثيران بالثيران للأكداس 000 

37١7‏ عبدبين اثنين فخدم أحدهما ولم يخدم الآخر ش12525 
4 بيان حكم الإجارة ااا 111111100 
العين جعلت خلفا عن المنفعة فى حق إضافة العقد 5007 
7 مايصلح أن يكون ثمنا فى البياعات يصاح أن يكون أجرة فى الإجارات. 
7 ماصلح أن يكون عوضا يصلح أحرة 111710101 
إضافة الإحارة إلى وقت فى المستقبل آزآ زآ ز ‏ 0 5707070 
8 ”5 عمد الإجارة على وقت مستقبل ثم أراد المواجر بيع الدار قبل حضور وقت الإجارة 
60 قول الرحل: أحرتك دارى غدا بدرهم ثم باعه اليوم أو وهبه.. 
0١‏ * قول الرجل: آجرتك دابتى هذه غدا بدراهم ثم آجرها اليوم لغيره إلى ثلثة أيام. 
5 عقد الإحارة على وقت لم يأت 1 01000 
7١95‏ إجارة الدار إحارة مضافة ع 
615 قول الرحل: إذا جاء رأس الشهر فقد آحرتك هذه الدار 52 
ه61 صحةالإحارة وفسخها ا و و ب 
6157 قول الرحل: إذا جاء رأس الشهر فقد فاسخت هذه الإجارة.. 
17 إجارة الرحل داره شهرا بعشرة ثم قوله قبل مضى الشهر: لانسكن 


فى دارى شيئا من الشهر الداخل ا ا 0 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 255 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


4 أراد المغصوب منه تخويف غاصب الدار حتى يرد الدار عليه ١7‏ 

الفصل الثانى: فى بيان متى يجب الأجر 0 
5١8‏ استئجار البيت شهراً بدرهم ثم قال: كلما سكن يوما أذ من الأحر بحساب ذلك 4 ١‏ 
الالأجرة لاتملك بنفس العقد ب ب 0 
١‏ _ الأجرة إذا كانت عينا لاتملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل 5 ١‏ 
5 إذا سافر مرحلة فمرحلة فمتى يجب الأجر؟ اس وا خا 
5١9618‏ الأجرة إما أن تكون معجلة أو مؤجلة أو منجمة أو مسكوتا عنها ه١‏ 
١‏ المؤاجرإذا قبض كل الأحرة ثم انقضت مابقى من الإحارة.. ١5‏ 
65 تمقَتى يطالب القصار والخياط بأحرة؟ ا لا 
استأحر دارا فسكنها شهراً عاب سساااسمنس 0 
17 ا اساجر رحلا غك أن ييل ل شيعا ملنافة مغلومة مدة معلومة.. ٠١‏ 
شرط فى الإجارة تعجيل البدل الو و ا ا ب 1 
48 إذاعجل الأحرة إلى رب الدار فهل يملك الاسترداد؟ 1 
هل للمؤاجر حبس المنافع إلى استيفاء الأجر ؟ ال لي الا 
0١‏ إذالم يتمكن المستأحر من استيفاء المنفعة لم ل 
5 استأجر للركو ب خارج المصر إلى مكان معلوم فمتى يجب الاجر. ١/‏ 
ذهب إلى ذلك المكان بعد مضى المدة ولم يركب بيني خا 
5 خضي الدابة اصن من ايلا المقة اجر 8 01001 
65 هل ينفسخ العقد بالغصب؟ كا انها الع لمي ات عا ارا 
1*5 استأجر سكنى حانوت مدة معلومة وانتفع بها زمانا ثم خحرب 10 
17 حمل المكارى بعض الطريق فخوفوا فرجحع ا 
” قول الرجل: اين سبوث سررا برتا بدوازده عرج بكذا فحملهافإذاهى حمر ١‏ 
8 استمجار الدابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى راجلا نا 
اكترى محملا لي ركبه إلى مكة فخلفه فى أهله ولم يركبه.... ١8‏ 
١‏ شرط استيفاء المنفعة لوجوب الأحرة فى الإحارة الفاسدة... ١9‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


”5 شراء الرجل عبدا وآجره من البائع شهراً قبل القبض 5 
5١ 77‏ استئجار الثوب ليلبسه كل يوم بدانق فوضعه فى البيت ولم يلبسه حتى مضت الشهور 
(١‏ المرأة إذا لم تستعمل الكسوة فهل لها المطالبة بكسوة أخرى ؟ 
١‏ استئجار القميص ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب » ولبس فى منزله 
5 أجرابنه الصغير لطرد الدواب والعصافير من الأرذن ل 
”<> شراء الشجرة القائمة وتركها فى موضعها خمس سنين ا 
” رهن الدار عند رجحل بمال وأتاح له السكنى فيها فمات الراهن 
8 قول الرحل: إن قلعت غلظ الأرض حتى يبقى بعد ما بين مقدارها 

من التراب فأعطيك كذا الب اناه و ور م لس مم 
جحود القصار الثوب ثم جاء به مقصوراً 6 ش1ط 
0 جححود الصباغ ثوبا ثم جاء به مصبوغا 01( 
65 جحود النساج غزلا ثم جاء به منسوجا ا م 
3١37‏ استاجر دابة إلى مكان معلوم فلما بلغ نصف الطريق أنكر الإجارة 
61 استتئجار العبد سنة معلومة وجحد الإجارة بعد مضئع نصف السنة... 
5 قول الرحل: آجرتك دارى هذه يوماً بكذا أو سنة إلا يوما مجانا.. 
5 أآجرمنزلاً وهو وقف على الآجر وأولاده 00 
/17. قول القصار لاأعطيك الثوب حتى تعطينى الأحر 20 
” من له حبس العين بالأحر ومن ليس له ذلك 1018 
8 الإسكاف ومن لعمله أثر فى العين فله حبس العين لاستيفاء الأحر 
536 متى يجوز حبس الثوب للقصار؟ 1 1 10 
01١‏ هل يصير بالحبس متعديا؟ 000 *شظ( 
5 هل للحمال طلب الأحر بعد مابلغ المنزل قبل أن يضعه؟ 7 
إن حبس العين من له حق الحبس فهلك فما هو الحكم؟.... 
64 لو هلك قبل الحبس فما هو الحكم؟ 1010000 
65 آجرالمتولى الوقف مدة معلومة وعجل الأجرة ثم تفاسخا العقد. 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 5 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


65 اخضلاس الشوب من يد النساج بعد النسج وعند ذهابه إلى منزل صاحب الثوب ‏ 51 
7 استأجر حمالا إلى بلد فحمله فقال له المستاجر: امسكه عندك فهلك 158” 
4 جاء الحائك بالثوب فقال رب الثوب: أمسكه حتى أفرغ من العمل فسرق منه. ‏ 4 5 
"١5‏ السمسار إذا باع وأمسك الثمن بأمر صاحب الثوب فسرق منه الثمن ع 


10 ١ استئجار الرحل من آخخر دارا بدين له على الآجر ا ال‎ ٠ 
رجل له مال على رجحل فاستأحر المقرض دار المستقرض‎ 1١ 
0 وجعل الأجرة ببعض الدين قصاصا‎ 


اا تزوج الرجل امرأة على سكنى دار سنة وفففة ةو ةم ة مهف ةةةة مم مقة 55 
ع م-م» آجر داره وعجل الأجر ولم يسلم إلى المستأحر حتى مات الآجر ؟ 
6٠4‏ كانت الإحارة فاسدة وفسخا الإحارة بحكم فساد السبب . 


فأراد المبشاح حيس الجتهاجربالذين السابق اوسا 0 
ه .6 مات الآجر والأحر عليه دين كان قبل العقد ا ا 56 
الفصل الثالث: فى الأوقات التى يقع عليها عقد الإحارة 5 
صحةعقد الإحارة على مدة معلومة لإ ع ا ا 1 
٠0‏ استمجار الدار إلى الأبد ا 


استفجار الدار شهراً بأحر معلوم فابتداء المدة متى يكون؟... “؟ 
89 استأجر الدار سنة مستقبلا حين يهل الهلال فمن أىٌّ وقت تعتبر السنة؟ 5" 


٠‏ استئجار الرجل منزلاً كل شهر بثلاثة دراهم معي يي ذا 
0 أراد أحدهما أن يفسخ الإجارة وإباء الآخر ذلك 0 
75 استئجار الرحل من الآخر دارا كل شهر بعشرة دراهم 1 
37٠61‏ إذا كان لكل واحد منهما فسخ الإجارة رأس الشهر ففسخ أحدهما 

من غير محضر من صاحبه ع و و موا لوا امور - ل 
350٠0١ 5‏ فسخ العقد فى مدة الخيار وم ا لطا ا 
؟ استاحنةاراسنة كل شهريكدا اواو انو اماه ار ا 


5 استأحر دارا كل شهر بكذا وعجل أجرة شهرين أو ثلثة 1 


الفتاوى التاتارخانية الإجارة ‏ /41 © فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


7 استأجر دارا سنة بعشرة دراهم ولم يسم قسط كل شهر نوت ا 
+ سيا جرعيدا الحقية كل سوير يكذ 0 
88 'تكارى رجلا يرما إلى اللبل بعمل معلوم فإلى متى يعمل الألخيرة. .+ 
العمال بالكوفة يعملون إلى العصر فهل لهم ذلك؟ مع د 
5١‏ تكارى دابة من الغدوة إلى العشى فمتى يردها كن 


5 الكارى دابة يوما للر كوب قم يدع الوقت وس ينع 9 5م 
09- 'ااتعر اجر عمل لذ 35 سمي يردا العمل وس العف ب 7 
3٠١7 5‏ أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين فعمل يوما وامتنع من العمل فى اليوم الثانى "٠‏ 
6 اسستأحر رحلا يوماً ليعمل كذا فعليه أن يعمل إلى تمام المدة. ‏ ."م 


65 هل للأجير أن يؤدى السنة والنفل؟ 000000011 0 0 00000 
5607 هل للمستأجر منع الأجير من إتيان الجمعة؟ ا 0 111 
0 نجار استوجر إلى الليل فعمل لآخر دوارة بدرهم وهو يعلم..  "٠‏ 

الفصل الرابع : فى تصرف الآحر فى الأحرة 95 
684 إبراء المواجر المستأجر من الأجرة قبل استيفاء المنفعة» ولم 

يشترط تعجيل الأحرة انزدكد ا 0 
إن كانت الأجرة دينا وشرط التعجيل ثم أبرأ المستأحر عن الأحر "1١‏ 
5 شرط التعجيل أو مضت المدة فهل تجوز البراء ة؟ 0 
علم زرع المستأجر الأرض حتى: وهب الآجر الأجرة للمستأحر ”١‏ 
.56> وهب المستأجر الأجرة فى الإجارة الطويلة ا 1 
5 مضئ نصف السنة ثم قال وهبت منك جميع الأحر 00 
0 تصارف الآحر والمستأحر بالأحرة فأحذ بالدراهم الدنانير.. ‏ 7" 
55١‏ إذا كانت الأجرة عيناً فأعطاه المستأحر مكانه دنانير 0 
7 موت الحمال فى نصف الطريق امع و اا و ا 
0 كانت الأجرة دراهم فأحذ مكانها دقيقا أو زيتاً د 


11 اعد رت الأرض امو المتاجر سين :ديبارا بالأخزة قبل قطي التق ا 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة ,/ 68 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
غ6 شرط فى العقد تعجيل الأحرة فتصارفا بالأحر ال ا 
١.؟"‏ باع بالأحر ثوبا قبل استيفاء المنفعة واشتراط التعجيل 5 
6 اختلاف المشايخ فى كيفية وقوع المقاصة نبب سسب ل 
77١ 4 ©‏ استأجر شيئاً إحارة طويلة؛ وأعطى مكان الدراهم الدنائير ثم تفاسا العقد ‏ غم 
8 استأحر دارا بثوب فهل للآحر بيعه قبل القبض؟ ا 
77 اشترى بالثوب من المستأجحر شيعاً بعينه 0 1010000000000 
65 استأجر دارا بعبد وإعتاق رب الدار العبد قبل القبض م 52 
3٠١7‏ إعتاق رب الدار العبد بعد القبض وقبل تسليم الدار إلى المستأحر 6" 
*3>6” قبض الأحرة بغير إذن المستأحر وباعه ا 
68 كانت الإجارة عبداً فعجله وأعتقه الآحر ثم انفسخت الإجارة.. هم 
6 استحق العبد بعد قبض الآجر وار ارم ا 1 
0١‏ باع عبداً بالثوب وأعتق المشترى العبد وهلك الثوب قبل التسليم... ‏ هم 
الفصل الخامس: فى الخيار فى الإحارة والشرط فيها 3 
65 صحة شرط الخيار فى الإجارة 0021 
357٠.0‏ كان الخيار لرب الدار فسكن فيها ادقن 
7١ ٠ 5 5‏ استأجر رجلا تابست ديك روثي بسازد يبدل معلوم ففعل بالعشرة وامتنع عن الباقى 6 
737٠١ ©‏ استأجر رجلا تابست روز زنديجى مالد ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن الباقى ‏ ” 
3١٠١ 5 5‏ بالغ فى بيان صفته على وجه يصير مقدار عمله معلوما فهر وإرائته الثياب سواء 0 76" 
201 كل عمل يختلف فى نفسه باحتلاف المحل يثبت فيه خيار 
الرؤية عند رؤية المحل الطشحس و لقم جوم بخ وااو 1 
استأجر رجلا ليكيل له كرحنطة فلما رأى الحنطة قال: لا أرضى به.. ‏ /1م 
58 استأحر رحلا بدرهم أن يحلج له قطناً معلوماً وسماه 0 
6 استأجر غلاماً سنة بدا ر له فلما نظر الآجر إلى الدار» ولم يكن 
رآهافقال: لاحاحة لى فيها ااا 00 
0١‏ هل للمستأجر خيار الرؤية فى الكرم ؟ اا 


الفتاوى التاتارخانية الإجحارة 84 8ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5 مسألة خيار العيب فى الإحارة 1ك 
١ 11‏ اجردارا شهوراً مسماة عل أنه (الخيار فيها شهرا فسكنها قبل إجارة رب الدار 
6 أجردابته على أن يكون الخيار ساعة من النهار فركبها فسرقت 
65 قول الرجل: استأجحرتك اليوم على أن تنقل هذا الدن إلى موضع 


كذا ولاينقل إلا فى أيام كثيرة ال ا يي 
75١5‏ قول الرجل: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم على أن أهب لك أجر شهر رمضان 
617 أجر حماما سنة على أن يحط عنه أحر شهرين للتعطيل 5 
4 سشترى زيتا على أن يحط عنه لأجل الزق خمسون رطلا.... 
8 استأجر حماما على أنه إن لم يأته لاأحر عليه 20000 
استأحر حجاما على أنه إن نابته النائبة فلا أحر له 5 
١‏ استأجر رجل حانوتا محترقا كل شهر بخمسة دراهم على أن يعمره 

ويحسب بنفقته فعمره ا اط و ا ا 
5“ استأجر رجل الحوانيت العامرة والخراب على أن يعمر الخراب 

بجاله وصيب نققع هن بخمرلة الاجر 0 


37007 آجرمرجلاً واشترط على المستأجر حمله إلى منزل الآجر عند الفراغ 
4 استأجر حبابا وكيزانا وقال له الآجر: مالم تردها على صحيحة 


فلى عليك كل يوم درهم فقبضها 1( 
5 استأجر حبابا وكيزانا وقال له المؤاجر: مالم تردها على صحيحة 

فلى عليك كل يوم درهم فقبضها وقد انكسرت 51101 
75 قول القاضى فخر الدين بعدم فساد الإجارة فى الكيزان 0 
307 تكارى دارا سنة بشرط الخيار ثلثة أيام فإن رضيها أذ بالمائة 

وإن لم يرضها أحذ بحمسين م ل و ا يه 
ا استأجر أرضا على أنها كذ خريا وكانت أقل أو كير ف ثم مامه 
898 أجرداره سنة ولم يسلم مدة من السنة 0 


١ ٠‏ 77 استأجر طاحونة على أن ماسمى من الأجر أيام جرى الماء وانقطاعه أيضا 


0 


3 
3 


3 
43 
5 
١ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة د«هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
١‏ استأحرثورا يطحن كل يوم عشرين قفيزاً فوجده المستأحر 
لايطحن إلا عشرة أقفزة 1 
5 لتعليق الإجارة بانفساخ إحارة أحرى عو السو ا 2 
7370 استأجر على أن يضرب له من هذا التراب كل يوم ألف لبنة 4١  .‏ 
الفصل السادس: فى الإحارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر ‏ 57 
65 وقوع الإحارة على أحد الشيئين وسمى لكل واحد أجراً معلوماً ‏ 47 
7١ ©‏ قول الرجل : إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان لك 
65 إجارة دابته على أنه إن حمل عليها حنطة فالأحر عشرة وإن 
خنل عليها شعيرا فالأخر حمننة ل 
377 اخحتلاف عبارة المشايخ على قول أبى حنيفة فى تخريج مسألة الدابة ‏ "47 
75١‏ استأجر دابة إلى الحيرة بنصف درهم فإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهم ‏ 47 
89“ استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة بعشرة ‏ 67 
66 ببيان المسألة المذكورة على أصل أبى حنيفة ا 
0 استأجر دابة على أنه إن أتى عليها الكوفة فعشرة وإن أتى القصرفخمسة 55 
5 استأجر رجل على عدل زطى وهروى وقال إن حملت الزطى 
فلك درهمء وإن حملت الهروى فلك درهمان فحملهما.. ‏ 454 
ا احاح قول الرجل: إن حملت هذه الخشبة فلك درهمء وإن حملت هذه 
الخشبة الأخرى فلك درهمان فحملهما جملة 2 
66 قول الرجل: إن خصطته اليوم فلك درهم وإن لم تفرغ منه اليوم فلك نصف درهم 2 55 
65 اختلاف الروايات عن أبى حنيفة فى هذه المسألة ا م 
70> الوخاط نصفه اليوم ونصفه غداً 00 
7357 قول الرجل: إن خطته اليوم فلك درهم » ولم يزد على هذا فخاطه بالغد 48 
قو ل الرجل :إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدافلاشيء لك 65 
8 استأحر حبازا ليخبز هذه العشرة المخاتيم دقيقا هذا اليوم بدرهم "4 
6 استأجر رحلا ليخيط هذا الثوب قميصا اليوم بدرهم 5 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5 استأحر دابة ليدحله بغداد إلى شهر كذا‎ ١ 
53 اماد استأحر ثورا ليطحن كل يوم عشرين قفيزا‎ 


6 شرط على الخباز خبز هذه العشرة المخاتيم دقيق ويفرغ عنه اليوم‎ 0٠ 
41 دفع الرحل عبده إلى حائك على أن يحذقه فى ثلثة أشهر....‎ 4 


6 كار ريداة يوم إلى الليل ليق له بالعض و التخر 0 
5 استأجر رجلا على أن يطحن كل يوم قفيزا إلى الليل يي 8 
4 ادن استأحر كل شهر يطحن له ولم يقدر لالم ا ا ل ع اانا ايه 


اكترى إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل مرحلة بعشرة دنائير 4/6 
8 دفعالثوب إلى خياط ليقطعه وبخيطه قميصاً على أن يفرغ منه فى يوم كذا 4/1 


5 استأجر الدابة إلى الكوفة أياماً مسماة 000000000001 
١‏ تخريج المسألة على قولهما و م عر ا ا 1 
استأحر خبازا ليخبز هذه العشرة المخاتيم دقيق هذا اليوم.... 53 
قول الرجل: استأحرتك اليوم على أن تخبز كذا بدرهم 5 
65 أتقبل الرجل طعاماً من رجل على أن يحمله من موضع إلى 
فوطع إلى الى عكرو يوم ذكذ ا فخملة و ا كتوم ذلك يي ' ارون 
الفصل السابع : فى إحارة المستأحر 56 
6- هل للنتتاجر أن يواجر البيت المستاجر من غيره؟ فمية .ات 
57 كان المستأجر دارا فكنسها من التراب ثم آجرها بأكثر مما استأحر ٠ه‏ 
7 2كان المستأحر أرضا فعمل بها مسناة فذلك زيادة ةو ده 
استأحر دارا فهل له أن يواحرها من غيره قبل القبض؟ محا 2 
>٠8‏ استأجربيتين وزادفى أحدهما شيئافهل له أن يواجرهما بأكثر مما استأحرهما؟ ‏ ١ه‏ 
هل تنفسخ الإجارة الأولى بهذه الإحارة الثانية؟ تم 81 
0١‏ دفع أرضه مزارعة ثم رب الأرض أحذها مزارعة من المزارع ‏ ”اه 
.©-. الممهاجر أغار المشعا جوري الماللك 0 


1 رجل استأجر داره من رجل ثم المستأحر اجرها من صاحبها ‏ ”7ه 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 26 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5 576 استأجر دارا وقبضها ثم أعارها من الآجحر 5 
65 إإعارة المستأحر من الآحر نقض الإحارة 2 
757 أجرها المستأحر من رب الدار أو ابنه ددا امار اه 
7“ أآجرداره ثم المستأحر آجرها من المالك ثم مات المالك... ‏ ”اه 
استأجر أرضا ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة 5 
8 عدم جواز دفع الأرض المستأحرة مزارعة إلى رب الأرض.. ‏ ”اه 
0 استأجر دارا فزاد فيها بناء ثم آجرها من الآجر يي 31 
١‏ استأجر دارا إجارة طويلة ثم آجرها من الآحر مشاهرة ب “51 


5 إجارة القيم دار الوقف من آخر وفى الدار رجل آخر وانقضت مدة إحارته ‏ 4 ه 
23777 آجرالمستأجر من رحل ثم المستأحر الثانى آجره من المالك 5ه 
:و ”" آجر الغاصب المغصوب من غيره ثم المستأجر آجره من الغاصب... :ه 


665 الإجارة تتوقف على الإجازة ل و ع 557 
75 أجرالغاصب السنين ومضت السنون ثم دعوى المالك أنه أحاز عقده 5ه 
7 استأجر إجارة فاسدة» ثم المستأج رآجر من غيره إحارة صحيحة .... هه 
دفعالدار إلى رجحل على أن يسكنها ويرمها فالمستأجر آجرها من 
رجحل وانهدمت من سكنى الثانى تو ما سوسوي . 58 


68 اللمستأجر إحارة فاسدة قبض الدار فهل له أن يواحرها من غيره؟ ‏ هه 
735١‏ أجرالمستأجر من غيره ثم المستأجر الأول فسد العقد الأول فهل ينفسخ الثانى؟ ‏ 5ه 


0 أجردابة من رجحل ثم آجرها من غيره وسلم‎ 0١ 
أجرثم باع وسلم ا له‎ 5 
استأحر موضعا إجارة طويلة ثم المستاحر آجره من عبد الآجحر.. اه‎ 771١ 437 
811 أجرداره كل شهر بدرهم وسلم ثم باعها من آخر اي‎ 614 
ه46 ليس للبائع أن يجعل ذلك من الثمن و اي اه‎ 
337 الآجر آجر من رحلء آخر فهل تنعقد إجارة ثانية و و‎ 5 


10 أآجرثم باع من آخحر فهل يلزم البيع ؟‎ ١7 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة “هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


ف امن 
ف الا 
551 


حت امن 
الله 
ا 
فك ال 
شك التدل 
"١5‏ 
/اه 551 
الث امن 
اك الندل 


ا 
5 
0 


استأجحر حانوتا مشاهرة وآحر من غيره إحارة طويلة 000 


الفصل الثامن: فى انعقاد الإحارة بغير لفظ 

وفى الحكم ببقاء الإحارة أو انعقادها مع وجود ماينافيها 
انرقا حر دارا شرا سشكنها شهرية 1951510101 
سكن الرحل فى دار رجحل ابتداء من غير عقد 0 
استأحر خماما ليعمل فيه شهرا فعمل فيه شهرين ”0 
نزول الرجحل فى الخحان 7 5 
رجحل له حوانيت مستغلة جاء رجحل وسكن فى واحد منها... 
استأحر دارا سنة بأحرة ثم سكنها سنة بغير إحارة 1 
لرجل فى المقصرة أحجار يؤاجرها منهم جاء قصار وعمل فيهاولم يشارط بشيء 
قول صاحب الدار للغاصبء هذه دارى فأخرج منها فإ نزلتها فهى عليك بكذا 
اكترى دارا سنة» وقال رب الدار عند انتهاء السنة: إن فرغتها اليوم 
وإلافهى عليك كل شهر بالف ماموااة لجن لايم وح وبماج نوع وده سي 
سكن الرحل دار صبى بدون الإجارة 7 7 5252 
سكن حانوت ابن أيه مع شريكه ليتجر فيه وابن أخيه صغير 
استأجرحا نوتاكل شهر بثلاثة وقال صاحب الحانوت عند مضىئ 
الشهر إن رضيت بكل شهر بخمسة وإلا تفرغ 5 


73511 قول الآجر آجرتك شهرا بكذا وبعده إن سكنت فكل يوم بدينار فسكن 


للا 


م 
5 


المستأحر: هو بعشرة» وافترقا ا ا ل د 
سكن الدار بعد المدة ثم جحدء وقال: هى ملكى 12550 
قول الرحل: بكم تواجر هذه الغرارة شهرا فقال بدرهمين» 
وقال المستأحر: بل بدرهم وقبضها 1ك( 


/ده 


/ه 


كه 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة :هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


01 قول الراعى لصاحب الغنم: لاأرعئ غنمك بعد هذا إلا أن تعطينى كل يومدرهماً 2 "١‏ 
4 استأجر أجيراً لحفظ نهره كل شهر بكذا ثم مات المستأجر 


فقال الوصى إعمل عملك 0 اا 
8 يجب أجر المثل فى هذه المسألة إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت ‏ 7" 
5٠‏ استأجر حمارا بعشرة بعضها جياد وبعضها زيوف ا يا ا 


11/1 استاشر وجول الكرم لم باعد فال المشيرى: إضال عملاف. ل /417 
5 استأجر دابة إلى مكان مسمى فمات صاحب الدابة فى وسط الطريق ‏ 7" 
7 استأجر المستكرى رجلا يقوم على الدابة فأجره على من؟.. ‏ 7" 


4 انقضت مدة الإحارة والسفينة فى وسط البحر مسيم ا ا 
6 من سكن دار غيره لايجب الأجر إذا كان صاحب الدار يأبى ذلك > 
5 انقضت مدة الإجارة وفى الأرض رطبة ا ا 0 
7 انقضت مدة الإحارة والزرع بقل 1 [ز1ذ[[ز[ [ [ [ [ 0001 
04 فى الغصب يلزم على الغاصب قلع الزرع فى الحال من غير نظر الاستحصاد 15" 
18 ؟ هات المواجز وف الأرعن رطاتب يي 5 


5” استأحر أرضا سنة وزرعها ثم اشتراها المستأحر ورحل آخر ‏ هم" 
١‏ انقضت ملةالإجارة والزرع بقل فلم يختصمو فيه حتى استحصد © 


6 نخروج الزرع بعد انقضاء المدة 000 
استأجر أرضا وغرس فيها أشجارا ثم انقضى وقتها مس عي ا 
765 استأجر بيتا ووضع فيه حباب خل فانقضت مدة الإحارة.... ‏ 58 
5 انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب 0 
كار 17 مات المؤاج فسكتها الميتا جر ا 101 
>3 هل يكون فرقا بين الدار المعدة للاحارة وغير المعدة للاجارة؟ ‏ “” 
6 عدم ظهور الانفساخ مالم يطالب الوارث بالتفريغ 1 


38> استأجر أرضا سنة وزرعها ثم مات الآحر قبل استحصاد الزرع 5" 
استأجر الآجر أرضا وزرعها ثم تفاسخا عقد الإحارة والزرع بقل 51 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة ههه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


01١‏ استأجر دارا من المديون وقاص بعض الدين بالأحر فهل له 
حبس الدار بمابقى من دينه بعد انقضاء المدة؟ 0 
الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لايكون 

05 استأجر رجلا ليخبز الخبز فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير عمله 

*713” لم يخخرج الخخبز من التنور حتى احترق او ا 0 

64 استأحر رجلا ليبنى له بناء فعمله ولم يفرغ منه حتى انهدم البناء 

6 إإذاأراه موضعا من الصحراء ليحفر فيه برا 557770 

5 لوحفر بعضه فللمستأجر أن لايتسلم حتى يتم 25520 

7 استأجر رجلا لحفر البئر لابد بيان الموضع وطول البئر وعمقه 

انهار البئر أو دخل السيل فهل يسقط شيء من الأجرة؟ 2 

8 استأجر رجلا ليضرب لبئاً فى .ذارة:وعين الملبن 0 

6 استأحر حفار الحفر البئر فى داره فحفر بعضه فانهار 205 

0 استأجر بناء ليبنى بناء فى أرضه فبنى البعض فانهدم‎ 0١ 

استأجر رجلا ليخبز فى داره فخلت دقيق وعجن ثم سرق... 

7.6 لو أصابه المطر بعد مانصبه وسواه ل ااه 

7 ا" التسلي بهاذ يقي ؟ ل ب ل ا 

خخاط فى بيت المستأجر فإن خاط بعضه لم يكن له أجر وإن هلك فماهو الحكم؟ 

5 استأجر رجلا ليضرب لبنا بملبن معلوم وبطبخ فى أتون المستأجر يبدل معلوم 
الفصل العاشر: فى إحارة الظئر 

37 + عدو از إحازة الظفر ابي ا 

طريق الجواز أن يجعل العقد وارداً على فعل الصباغ 0 

89 العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة كد و ا 

أين ترضع الضبى؟ 0 

11111 ضياع الصبى من يد الظثر أو وقع فمات‎ "551١ 

استأجر الظثر بالدراهم فلا بد من بيان قدرها وصفتها 208 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 5ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


إن سمى الطعام الدراهم فهو جائز» وبيان معنى تسمية الطعام الدراهم ٠5‏ 


615 إلى متى يجب الإرضاع؟ توج نون بج ماودو ال . ا 
65 طعام الصبى على من؟ اس قربا ورف بابعرا مد المي المحم 1 
5 هل للظثئر والمسترضع فسخ هذه الإجارة بغير عذر؟ 0 
7 ظهرت الظثر كافرة أو زانية فهل لأهل الصبى فسخ الإحارة؟ م6" 
ردة أهل الصبى سفرا وأبت هى الخروج معهم اتوي قا 


8 إن كان الصبى ألفها ولايأحذ لبن غيرها فهل لها الفسخ؟... 5“ 


والصبى لايقبل تدى غيرها 000 000 ا 0 
5١‏ للزوج منع امرأته عما يوجب خللً فى حقه امع ووو ا 
5 إن كان الزوج قد سلم الإجارة فأراد أهل الصبى أن يمنعوه 

عن غشيانها مخافة الحمل ماخ الامو ا ا 
57 إذا حبلت كان لهم أن يفسخو الإحارة نض 
56 كلل مايضر بالصبى فلهم أن يمنعوها عنه 0 ا 
6 متى تجبر الأم على إرضاع الصبى ا ا اا 


35 استأجر ظثرا لولده الصغير ثم مات الرحل فهل تنتقض الإحارة؟  ٠٠‏ 
”> قلت عمةا لصغير بعد موت أبيه للظثر إرضعيه حتى نأتيك الأجر 0 


64 لميكن للصغير مال حين استأجر الأب ظثرا ثم أصاب الصغير مالا ٠/١‏ 


48 هل تنتقض الإجارة بموت الظئر؟ مجه ا ولو ويا ا 
استأجر ظئرين فماتت إحداهما امك جا ف مسووو ني الا 


٠/١ جرت الظثر نفسها من قوم آخر ترضع صبيا لهم ولايعلم بذلك أهلها الأولون‎ ١ 
٠4 استأجر قصارا ولم يشترط عليه العمل بنفسه فعمل بغيره فهل يستحق الأجر؟‎ ”3” 
0 أرضعته بلبن شاة وجحودها 5 0015 0 ا‎ 377 
79 استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه فالمسألة على وجحهين....‎ > 
اختلاف عبارات المشايخ فى تخريج المسألة ا ل‎ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة /لاهده فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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سسسس 
تدا 
سس 
ند 
اك 


اا 


دنا 
2044 
52 


4 
231 
51 
5211 
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5 
ل 
لت 
5236 
ه5236 
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3 


استأحر أم الصغير لإرضاعه بعد الطلاق 257700 
استأجر أم الصغير المعتدة عن طلاق بائن أو ثلث للارضاع. 


سنا كز الأم لإرضاع ولده بعد انقضاء المدة 1 
استأجر الرحل أمه أو أحته لإرضاع صبيه افوقو ار وح 1ه 
مسألة إرضاع اللقيط والبتيم ا 


استأجر ظثراً لإرضاع ولده سنة على أنه إن مات الصبى قبل ذلك 


استأجر ظئرا لإرضاع ولده سنة على أن أجرتها ليلة ويوما حمسون 


درهما وباقى السنة ترضع مجانا ان ا الو 
الأم أحق بالإرضاع بعد الفرقة -ذذ-ذ-ج-ج-ج-0100 


الفصل الحادى عشر: فى الاستئجار للخدمة 


كراهة الاستفجار حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها .... 
استأحر امرأة لتخدمه ا 


استأجر امرأة لغسل ثيابه ات ا ا 
استأحر امرأة لتخدمه فى ماليس من جنس خدمة البيت 
استئجار المرأة زوجها للخدمة 0 


آجر الأب نفسه للخدمة من ابنه ا 0 


استأحر الابن أباه أو المرأة زوجها 70 
قول المرأة لزوجها: اغمز رجلى على أن لك ألف درهم 
استئجار الرجل ابنه للخدمة ل 
استئجار الأب ابنه المكاتب للخدمة 22000 


استفجار الأب ابنه الحر لرعى الغنم 1010 


إغنازة المنتلى قسة ين النصرائى للعدنة 3006 


/6١ 
/.١ 
/١ 
/١ 
/١ 


/ 


١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
١م/‏ 
5م 
5م 
5م 
5م 
5م 
5 / 
5 / 
5 / 
/ 
/ 
/ 
:8 
:8 


الفتاوى التاتارخانية الإحارة ./هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


شك 
52 
و 


37١ 
م‎ 
لس‎ 
0 
لطا‎ 
ددن‎ 
3 
4 
2-00 


إحارة المسلم نفسه من النصارى لضرب الناقوس 5 
إخارة المسطلع نفسه من المحوسئ لإيقاد النار 0 
استأحر عبد للخدمة كل شهر بأحر مسمى فله الاستخدام من 
السحر إلى ما بعد العشاء الأخيرة ماو ا رو 
استأحر عبداً بالكوفة» ولم يعين مكانا للخدمة 52006 
دعوى الرجل دارا فصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة 


مسألة ضرب الدابة المستأحر 2070ظ125 
استأجر عبداً للخدمة فله أن يكلفه ما هو من أنواع الخدمة .. 


آحر عبده سنة ثم أقام العبد بينة أن المولى أعتقه قبل الإجارة 
آجر عبده سنة وأعتقه بعد مضئ ستة أشهر فما هو الحكم ؟ 


استأجر عبداً شهراً فقبضه فى أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض 


١ 
ويك‎ 
دك‎ 
23: 
ده‎ 
2335 
3 
// 
محفضض‎ 
51 


آجر الأب أو الجد الصبى 00 
من ينفق الأحرة على الصغير 5 


١‏ هل للوصى أن يواجر نفسه فى عمل اليتيم أو يجعل نفسه مضاربا له؟ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 8 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


3 :اجارة لصي تمس الصعيز 770008 ش(ظظ” 
7778 اسئتجار الأب الصبى لنفسه 000 


555 إنحازة العيد الميحجور نفسه ش11 
> كان وصيا ليتيمين فاستأحر لأحدهما مال الآخر ك-طئصش52” 
65 استكجار الوصى رجلا لعمل اليتيم 0 
17 لميكن أب الصبى حائكا فهل لمن كان الصغير فى حجره أن 


4 غأغصب الرحل دار صبى فما هو الحكم؟ ا 
8 أقعد صبيا مع رجحل يعمل معه فاتخذ له الرحل كسوة ثم بدا 


الفصل الثانى عشر: فى صفة تسليم الإحارة 
وقععقد الإحارة صحيحاً فيجب تسليم ماوقع عليه العقد .. 
5١‏ اختلاف الآجر والمستأحر فى حدوث العارض 1 
65 استأجرمنزلاً وفى الدار سكان فأدخله الدار وخلى بينه وبين المنزل 
819*818 المستاخر إذا جخاء بالعيد المسيدا حر مريضا 1 
64 تكارى منزلا من رجحل فقال: دونك المنزل فأنزله 25700 
6 استأحر دابة سنة فلم يسلمها حتى مضى شهر وقد طلب التسليم 

الفصل الثالث عشر: فى المسائل التى تتعلق برد المستأجر على المالك 


65 استأحرمن رجحل وشرظ الرد على المستأجر 500 
077 استأجر رحى وطحن عليه شهرا بالأحر فحمله إلى منزله فمؤنة الرد على من يكون؟ 
استأجر دابة فانقضت الأيام فأمسكها فى منزله فنفقت 0 
68 ذهب الرجل بالدابة ليردها على المالك الذى ذهب إلى بلد آخر 

فهلكت فى الطريق 20 


١‏ 0 استأجر دابة من موضع إلى موضع ففى أىٌ موضع يردها المستأحر 
١‏ استأجردابة من مصر إلى مصر فأمسكها فى بيته فهلكت فما هو الحكو؟ 


الفتاوى التاتارخانية الإإجارة ودكه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


56 استاحردابة وردها إلى دارا المستأحر وأدخلها مربطها واغلق 


الفصل الرابع عشر: فى تجديد الإحارة بعد صحتها والزيادة فيها 2 /4 
73770 زاد الآجرأو المستأجر فى المعقود عليه أو المعقود به فالمسألة على وجهين 94/١‏ 


76“ زد المستأجر فى الأحر بعد مضى بعض المدة باحس و عار 
> استاجر أرضنا ا كرار ختطةفراة رحن للمواخر كرا امسا ايه 
65 أغصب دارا ثم آجرها ثم اشتراها ليواجر ثانياً ةل ماله 
أآجردابته غدا ثم آحرها اليوم من رجحل إلى ثلثة أيام عأ 
4 كانت الأرض المستأحرة وقفا واستأجرها لمدة طويلة وغلا أحر مثله 49 


2 
3 


9 استأجر رجلا ليعمل عملا مسمى شه راثم أمره فى خلال الشهر بعمل آخر 48 

الفصل الخامس عشر: فى بيان مايجوز من الإحارات وما لايجوز 2 ٠٠١‏ 
”35٠‏ فساد الإجارة قد يكون لجهالة قدر العمل وجهالة قدر المنفعة وجهالة البدل ٠٠١‏ 
0١‏ إذا كان المسمى بعضه معلوما وبعضه مجهولاً فماهو الحكم؟ك ٠٠١‏ 
5 "أجرداره ولميبين أول المدة ا 1 
31 إذا كانت الإجارة فاسدة ووجب أجر المثل هل يجب بالغاً ما بلغ؟.. ٠١١‏ 
731 استأجر قدراً بعينه لطبخ اللحم وبيان الوقت ومقدار اللحم.. ٠١١‏ 


”> استأجر الرجل نضيبا من ذار غير مسمى مدوسما لح ووو دا 
5 استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أى شيء يزرعها الح كيدا 
7 استأجر دابة ليحمل عليهاء ولم يذكر أى شيء يحمل عليها. ٠١”‏ 
استأجر دابة ولم يعين الراكب 1 لكين افاي لببيوه ينا 
8 استأجر قدراً ولم يبين مايطبخ فيه 0000 
شرط أن يزرعها حنطة فزرعها رطبة ا 
1 ابحاص رايا يسك فيه مسج انوي نون ا سي ندا 


5 استأجر إبلا ليحمل عليها محملً فيه رجلان ومايصلحهما 


الفتاوى التاتارحانية الإجحارة  6©"5١‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


7 أاكترى محملا إلى مكة فحمل رحلين بغطاء أو دثر 520006 
4 3773707 كراء مكة قبل أيام الحج بشهر أوبسنة ا ا 
5“ استأحر زاملة يحمل عليها كذا من الدقيق والسويق 15271 
95+ سا حزيعير ا انفكا محم الشتراقة الغرف هر لوس 556 
57 تكارى زاملة تحمل كذا من الدقيق والسويق ا 
استأجر دابة ولم يعينها مل وا به ال 1 1 
4 استأجر دابة من سمر قند إلى بخارى ولم يسم رساتيقها.... 
5 تكارى دابة إلى فارس ل 
5١‏ استأجر دابة ليطحن عليهاء ولم يسم مايطحن وكم يطحن عليها كل يوم؟ 
5 استأحردارا ولم يسم الذى يريدها له 51555 
11811 دفع الرجل إلى سمسار درهماً وأمره بالشراء له كذا وكذا على أن يكون الدرهم له 
”© نيان الحيلة فى مسالة الممسار 17100010ط11إ] 
75 إن كان أجر المثل مختلفا فما هو الحكم؟ 0 شظ2 
”> استمجار البناء وحده ممن ليس له أرضه 0 
77> هلاك المستأحر فى الإحارة الفاسدة 25 
رجل عمله نقش الثياب ونقشه بدم الشاة المختلط مع النقش الأسود 
89 استأجر دالية ثم انقطع الماء مدة 1 1ط 
04 استاجح نهرا بابسا لبدرى فيه الماء إلى ريه 5ك 
0١‏ استأحر موضع أرض معروف ليسيل ماءه 0 
5 استمجار الطريق للمرورفيه ا 
734 استأجر السطح مدة معلومة ولم يقل شيا 5100 
5 55 رضا الرحل بأجر الماء فى أرضه ثم بداله فهل له المنع؟ 5 
5 5 استأحر ميزابا لي ركبه فى داره ل د 0 
05 سا جر كر اودلو أ وشاء لبق غينه 100 
” استأحر موضعا ليتد فيه الأوتاد 111110 


الفتاوى التاتارحانية الإجحارة 7ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5 تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغ إليها فله رضاه 2 
8 أعطى رجلا درهمين ليعمل يومين ولم يعين العمل 0000 
دفع رحلا درهمين ليعمل له كذا يومين من الأيام 20 
0١‏ ستأجر أرضا ومنحه ماء من غير أرضه 0 
نوع: يفسد العقد فيه لمكان الشرط 
؟ 5١6‏ استأجرعبداً شهر على أنه إن مرض فعليه العمل بقدره من الشهر الذاخل 
37373861 تكارى بيتا شهرا بعشرة دراهم على انه إن سكن يوما ثم خرج فعليه عشرة دراهم 
7775 شرط تطيين الدار ومرمتها على المستأحر ع 
5 تكارى دابة إلى بغداد بخحمسة دراهم إن بلغه وإلا فلا شيء له 
57 استأجر أرضا بدراهم وشرط خراجها على المستأحر 5 
7 أجرأرضا عشرية وشرط العشر على المستأحر 0 
5”” قول رب الأرض: أدّحراجها ولاأحر عليك 0 
8 شرط على البناء أن يدخل فئ البباء كذا غددا من لبن نفسه.. 
استأجر لقطع الأشجار فى قرية كذا على أن يعطيه أجر الذهاب والمجئ 
0١‏ استأجر أرضا أن يكربها ويزرعها 577000 
- :اخوللاق العلماء فى تفسييز الننينة 0 
3777 شرط أن يرد الأرض مكروبة بكراب يكون بعد الإجارة فالمسألة على وجهين 
4 تكارى دارا على أن لايسكنها 1غ 
6 سستأجر دارا وشرط على المستأحر أن لايسكن معه غيره.... 
تكارى داراً على أن ينزلها بنفسه وأهله على أن يعمر الدار ويرم 
ماكان فيها من خراب 51010000000 
517 كان المسمى معلوم القدر وفسد العقد بسبب آخر فما هو الحكم؟ 
قول الرجل: اعمل إلى سنة تادختر بتودهم فعمل له ثلث سنوات فما هو الحكم؟ 
نوع: فى قفيز الطحان وما هو فى معناه 
8 ا ,بيان صورة قفيز الطحان الوطم حكن ووو عدر الب 01 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة "هه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5 بيان حيلة الجواز ل ل 
06 استأجر حانوتا بنصف ماربح منه ذا 
”3 دفع إلى حائك غزلا لينسج له بالننصف ا ري ب مدت وي ا 
778037 استأجر حمارا يحمل طعاماً بقفيز منه ل ا 
15 دفع دابة إلى رجحل ليعمل عليها بالنصف ا ع 1 
ه17 استاحر عيدا صق نا كسب 0 ا 


57 تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه... ١١5‏ 
دفع دابة إلى رجل ليعمر عليها ويؤاحرها على أن مارزق الله من 


ا العامل يتقبل الأعمال من الناس ثم يستعمل الدابة فى ذلك. . ١17‏ 
فشي دفع بعياً إلى رحل ليسقى به الماء وببيع على أن مارزق الله فهو بيننا نصفين ل 
تكارى بعيراً ليحمل عليها أمتعة نفسها ويبيعها من الناس على 

أن يكون أجر البعير نصف مايحصل بتجارته يي يي ذا 
0 دفعبيتا إلى رحل ليبيع فيه البرعلى أن مارزق الله فهو بيننا نصفين ١١9‏ 
5 دفعبيتا إلى رجل ليؤاجر ويباع فيه البرعلى أن مارزق اللّهِ فهو بيننا. ١١77‏ 
7” قول الرجل : حذ الألف واشتربها طعاماً فما وحدت فبيننا.. ١١17‏ 
64 دفع سمسماً إلى دهان ليعصره على أن يكون بعض الدهن له ١١/‏ 
5 استأحر رجلا ليحصد له القصب فى الأحمة على أن يعطى له أجره 


خمس حزمات من قصب هذه الأحمة ا و اا 
نوع: فى فساد الإحارة إذا كان المستأحر مشغولا بغيره 118 
5 استأحر أرضا فيها زرع يمنع الزراعة 100000 
7 أجردارافيها متاع الآجحر خوط و و ا و ا ا 
ار 0 استاك ريما مسف لا بافيعة الاجر ا 
8 ستأجر أرضا سنة فيها رطبة ااا ا 


بيان حيلة جواز الإحارة فى الأرض العو م سي ا 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 1 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


555١ 
550 
السا لا‎ 


557014 


ه520 
5230 
1 
لشفي 


5751 
الم من 
55١‏ 


ا 
تكن 
53 
ريل 
555 
/اغ”” 
ل 
55148 
555٠‏ 


بيان حيلة أخرى م ما 1 و ا و ا رو ا ا 
بيان الحيلة لجواز الإجارة فى الشجر والكرم 50700 
قول الطحاوى بصحة بيع الأشجار وبصحة هذه الإحارة بشرط 
أن يبيع الأشجار بطريقها نم د ع ا 
اشترى الثمار على رؤوس الأشجار ثم استئجار الأشجار ليترك 
الثمار إلى وقت الإدراك ا 0 
شراء التمرة فى نخل ثم استئجار النخل مدة ليبيعها فيها .... 
استأحر أرضا لأحل المبطخة ولم يبين المدة 0 
أراد الأب أن يواجر نصيبه ونصيب الابن الغائب من الأرض المشتركة بأمر القاضى 


أرض وقف على صاحب اليد وبعده على زيد آجرها عشر سنين 


اشترى رجحل ما على الأرض من الرطبة ليحصدها ثم استأجر أرضا 
اشترى قصيلاٌ ليقطعه ثم استأجر الأرض ليترك القصيل 0 
استأحر المشترى البائع لحفظ المبيع قبل القبض 20 
مسائل الشيو ع: فى الإحارة 

مسألة إحارة المشاع فيما يقسم وفيما لايقسم 10000 
آأجر نصف داره مشاعا من أحبنى فممةةةةةة ممم ممم ممم م ماله 
استأحر داره ثم تقايلا العقد فى النصف 95 ههش52521] 


إجارة رحلين دارهما من رجحل 10005 
كون الدار بين رحلين وآحر أحدهما نصيبه من أحبنى 0 
استأحر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته ا 
كان النباء لرجل والعرصة للآخر وأجر صاحب البناء بناء ه 


١6 
١6 


١1١ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 6 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


01> قول الرجل: آجرت منك نصف هذه الدار مشاعاً وهذه الدار الفارغة بكمالها ه١١‏ 


نوع: فى الاستئجار على الطاعات ١75‏ 
5 استأحر رحلا ليعلمه أو ولده القرآن دسا ساسم 11 
75> جواز الاستئجار على تعليم القرآن ا للد 
55415 بيان سبب عدم جواز الاستئجار على تعليم القرآن ا 
6 متنع أب الصبى من أداء الوظيفة التى يجب عليه فى المراسم ١7٠‏ 
5 57” بيان الحيلة فيه مسي ل ل ا ا 
17 الاستئجار لتعلم الحرز اطخ اقفوم ا الا 
”> عدم جوراز الاستئجار على الطاعات مواق ع و “1101 
689 ”35> تعليم الفرائض وحساب الوصايا بالأجر م م 1 
الاستفجار على تعليم الشعر والأدب ا 0 
١‏ لوشرط أن يحذقه فى ذلك العمل فما هو الحكم؟ القع م ا 
3547 أخذ الأجر للامام والمؤذن والمعلم امج ا اساسا ددرتا 
57> استأجر مودبا مشاهرة يعلم صبيين أحدهما العربى والآخر القرآن ١7/‏ 
7755 استأحر المعلم على حفظ الصبيان امو و د ا 
7١6‏ بعث صبية إلى معلم وبعث إليه أشياء كثيرة فعلم شهراً فغاب ١78‏ 
3>57” استأجر كتبا ليقرأ فيها وإحارة المصحف حا و ا و ا 
575517 قول الرجل للفقيه: علم ولدى اللغة واحضر كل يوم بيتى ففعل الفقيه وعلم ولده اللغة ١19‏ 

نوع: فى الاستئجار على المعاصى ١6‏ 
”7 استأحر المسلم بيتا من المسلم للصلوة فيه #جاوو ب بم ا 
09> مات مشرك فاستأجروا له من يحمله إلى بلدة أخحرى 1 
> إجارة نفسه من المجوسى لإيقاد النار ا ا 
3 اابشا عر ةيصو الصورا و تماتي م ا 1 
659 استأحر ربخلا ليتخذ له أصناماً ا ا 


771233 استأجر نائحة أو مغنية فما هو الحكم؟ 0 0000 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة 85 - افيرين عبان التجلد الجامى قد 


735 التغنى حرام فى جميع الأديان مو جع 10 
57> جمع المال وهو كان مغنيا مطربا هل يباح له ذلك المال؟ .. ١7١١‏ 
7+5 اشاجرالذى رجلا يجين عيدا ل ا 
بسع + ابناج يوا لدت لدطو را أ يريط 0 
١ 24‏ اميتشجاز الذسى عسلما ليناد البيعة كك 0 
3١68‏ الاستئجار على اللهو والمزامير والطبل فوابن بس ا ل 
5557" استئجار الذمى من المسلم بيعة للصلوة فيها 00006 0 
57١١‏ استئجار المسلم بيتامن المسلم ليجعله مسجداً يصلى فيه المكتوبة والنافلة  ١09‏ 
65” استئجار الذمى مسلماً يضرب لهم الناقوس ل 
+" اواج الها بحم الما 1 00000 
4 4 5 77 استفجار الذمى بيتا من المسلم لبيع الخمر فيه امي اا 
را استمجار الذمى دارا من المسلم ليسكنها 0 طن 
845 'اسغجار الذمى دارامن المسلم واتخل فيها كنيسة 00 
>3 منع أهل الذمة عن إحداث الكنائس لقنا 
77 اسار كتابا يقرأ فيه لايجوز ا اا لود ل ا 

نوع: فى الاستئجار على الأفعال المباحة 7 
8>” دفع عبده إلى رحل ليقوم عليه أشهرا مسماة فى تعليم النسج ١*4‏ 
ه566" تعليم القرآن طاعة أو من فهم المتعلم 00 


١74 .. شرط على المعلم أن يقوم على ولده شهراً فى تعليم القرآن‎ 1١ 
دفع المولى عبده إلى المعلم ولم يشترط كل واحد منهما على‎ 


صاحبه الأجر ثم طالبا الأحر ا 
75457 بناء المسألة المذكورة على العرف ل 11 
5 © 5 77 أراد دفع عبده إلى عامل سنة بأحر مسمى » فأراد رب العبد أن يستوثق من الأستاذ ١5‏ 
5 استأجر سمسارا للشراء أو استأجر دلالا للبيع ل ل لق 


5”” أنخذ السمسار أحر مثله هل يطيب له ذلك؟ اع عر ب 1 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة ‏ 5ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


3١7‏ إذا فسد العقد وجب أجر المثل بعد الفراغ من العمل ا 
3١‏ استأحر مدة معلومة للبيع والشراء مواسيع و م ا 
وهع؟*> قول الرحل لرحل :بع هذا المتاع ولك درهم ورا 
:فى الدلال:والسعشان حت اجر لمك عا ع ا و 1 


١١5  ...كنيبو دفع إلى رحل ثوبا وقال بعه بعشرة فمازا دفهو بينى‎ “0١ 
١1/ ... مسألة أجرة السمسار وما يعطى المنادى فى بيع المزايدة‎ 3575 
١١70/  ثلثلاب نسج النساج لرجل ثيابا فى كل سنة ويقاطعه عند السنة‎ 35147 


64 6” قال للدلال: اعرض ضيعتى وبعها فباعها دلال آخر 0 امنا 
7١ 5‏ استأجر منادياً ينادى بيع شيء بالمزايدة ا ا 
55 ؛استاحن ليْضيل له 0 
بع" انفساخ البيع بعد أحذ الدلال دلالته بعد البيع 1١‏ 
53” فى يد الدلال ثوب فقال رجل: هذا ثوبى سرق منى مخ ١‏ 
لاد حا ضل من رحل شيء فقال: من دلنى عليه فله درهم 00 اسن 
1 اسعاكر ربخلا حيطي له ل 
>7١‏ استأحر طبلاوذكر مدة 005 0 0 
17 اس طراطييا أن كيدا رانو كر مده الب ا ا 
771 دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلدة كذا فسلمها إلى سمسار فحملها ١/‏ 
”> قول الرجل لغيره: اقتل هذا الذئب فلك درهم ومو ا 0 
75١‏ استأجر رجلا لهدم الجدار وبناء الحيطان مو ا 
535 “اسعاجتر رجدل ليدرى كسمه ع ان ل م ا لاا 
7 77 استئجار لبناء الحائط بالآجر والجص وسمى الآجر والجصء ولم يسم الطول والعرض  ١79‏ 
43/4 70 اسعحار رجا لبناء الخائط له بالريض ل ا 
75١9‏ استأجر رجلا لحفر البئر فى داره و ا ا ل اا 
> الأجيرهل يستشق الأجربقدرها عمل ؟ ا ل ا 


0 اا ريطا لحف لكر راكنا 000 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة 65/١‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


”” 
ال ل 
ل 
لا 
كل/ةغ””" 
لاغ ”” 
مغ "7" 
57548 
555 


55١ 
ل‎ 
اع ا‎ 
ا‎ 
ان‎ 
"55 
7 
العف رح‎ 
55848 
اسن‎ 
"ه١‎ 
اميك اما‎ 
الك ا‎ 
كن ما‎ 
حك وين‎ 


شرط أن كل ذراع فى طين أو سهلة بدرهم 00 
استأحر لحفر البئر فظهر الماء قبل أن يبلغ منتهى المشروط. . 


لووجد الأرض رخوة من حيث يخاف التلف فهل يجبر؟... 
استأجر رجلا لحفر الحوض ا ا ا ا ا ا 0 


بيدا بحر يعات مدر اشر ا 0 
تعيين المستأحر مكانا يحفر فيه القبر فحفر فيه مكانا آخر ... 


تسليم القبر بالتحلية أو بدفن الميت ا ا 
أحر القبرهل يكون من جميع المال؟ ا 0 


نوع: فى المتفرقات 


استئجار مائة ذراع من عقار إذا كان أكثر من ذلك 0 
استأحر الشرب ليسقى منه غنمه أو أرضه 00000 


إجارة الاجام والأنهار للسمك 0000 


استجار المرعى لدوابه بعبد أو دراهم مسماة ا 


اتخذ مشرعة على شاطئ الفرات ليسقى منها السقاء ون ويأخذ منه الأحر 


استأحر ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها 00 
استمجار النخل أو الشجر ساب واد ا ب 


١56 
١6 
١.١ 
١.١ 
١.١ 
١.١ 
١ 
١ 
١ ؟‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١6 
١.5 
١.5 
١.5 
١.5 
١5 
١.5 
١.5 
١.5 
١5 


الفتاوى التاتارحانية الإجحارة ‏ 0584© فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


يل استئجار علو المنزل ليبنى عليه ا وال 115 
١ 5‏ اسداجرغيدا أو دابناغلى أن يكو غلفهها غلك الساسر :. 4؟ 
استئجار الأرض للبناء واستئجار السطح ليبيت عليه شهراً.. ١45‏ 


8.ه؟* حواز استئجار السطح للبيتوتة 1 ا 
وا 1 :بحر امرض مرق اليه :ج01 000 


١5" استأجر القاضى رجلا ليقوم عليه فى مجلس القضاء شهراً بأحر مسمى‎ 0١ 
قضى القاضى لرجل بالقصاص فى النفس فاستأجر المقضى له‎ 65 


رحلا يستوفى ذلك ا 
76 اجر رحا سهرا ليعمل لاف بينه م 1 
7751١‏ استأحر الإمام رجلا لقتل المرتد والأسارى مدر اس ل 
6 استعجار الأمير لقتل الأسير الحربى 0078 00000 1ك 
5 قتل رئيس القوم فقال الأمير من جاء برأسه فله كذا الل ا 
7 قو لالأمير: من حفظ هذه المطمورة الليلة حتى يصبح فله كذا ١54/‏ 
اه ؟؟ - اشاحر تعر كسد القارة بز زد 2د2د 5 00000 ا 
5 ا اسشجان الكلي افرش الدان أو القره ليكنهن البويت و ارا 
استئجار الدابة ليربطها على بابه ز ز 0 0 0 0 ا ا 
١‏ استكئجار تيساً للدلالة ليسوق به الغنم اع ما يا 7 
555 استعجار البقرة لشرب اللبن ع لودع مق م وود فكوا مو لو وين 1١55‏ 
35 استئجار القلم للكتابة 1[ 0 
ل استئجار العبد وشرط على المستأجر طعامه ا 
” استأحر سيفا شهرا ليقلده سي امو ع م م 211 1 
35675 استأحر قوما يحملون جنازة أو يغسلون ميتا اتيم تنا 
17 سستتئجار الأرض لنصف الشبكة فيها للصيد 00 
4 استعمجار الأرض ليلبن منها ا ا اا 0 


48” استأحر سنجة أو ميزانا ليزن بها 0 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة داه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


الفصل السادس عشر: فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الآجر ١١١‏ 


نفقة المستأجر على الآحر ا ذا 
١‏ استأجر بيتا ثم وقف الماء من السقف مط مهدا نذا 
>> إصلاح بئر الماء وبثر البالوعة والمخرج على من يكون؟.... ١٠١١‏ 
53> انتقضت الإجارة وفى الدار تراب من كنسة ١‏ 1 
ع 6 77 استأجر دارا فيها بثرماء فهل له السقى من ماء ها للوضو وغيره من غير الإذن؟ ١6١‏ 
55 فى إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين على من يكون؟ م 187 


357”>,7” كان فسخ الإجارة بعد الحصاد فالارتفاع على من يكون؟.. ١٠١”‏ 
757 قول الرجل لغيره: أنفق على بناء دارى» ولم يقل على أن ترجع بذلك على ١5”‏ 
8 ابس جرحلا ليرت اللبن فالزسل والملين على امن يكين ته ١‏ 


ال اا فى نسج الثوب الدقيق والسلك والإبرة على من يكون؟ 0 وت ١‏ 
6ه" فى صبغ الثوب على من يكون الصبع؟ زد 00000000033 
١‏ إنخراج الخبر من التنور على الخباز مو دا م 17 


376 تكارى دابة للحمل فالإكاف والحبال والجوالق على من يكون؟ ١١54‏ 
37604 تكارى دابة فحمل عليها دقيقا وأراد المستأحر أن يحمل المكارى 


ذلك فيد حله فى منزله 0 
سلك الخياط على من يكون؟ مقطا دعاسيس 133 
76“ استأجر وراقاء وشرط عليه الحبرو البياض مخوو امس وام عرو ها 
75 استأجر قصارا فمن يحمل الثوب ؟ الع ١‏ 
استأجرمكارياً على أن يحمل له حنطة على من يكون الجوالق والحبل ؟ ١54‏ 
"7١5 5‏ بيان الفقيه عادة زمانه ل 16827 
648 باع العنب فى الكرم على من قطف العنب ووزنه؟ الال ها 


استقرض مختوم حنطة فاستأجر المقرض من يحمله على من يجب الكراء؟ ‏ ه5١‏ 
١‏ وقفالحمال فى الطريق اياما حتى لزم صاحب الأحمال أجر 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة< ١1ه©‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


ادك ادا 


ا ا 


الفصل السابع عشر: فى الرحل يستأجر فيما هو شريك فيه 
استفجار أحد الشريكين نصف دابة صاحبه على أن يحمل نصبيه 
من الطعام المشترك إلى موضع هكذا 06 ش13 
استأجر احدهما نصف سفينة صاحبه ليحمل الطعام المشترك إلى موضع كذا. 


هه" كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه ممايكون منه عمل فإنه لايجوز .. 


دهده ” ؟ 


كل شيء لايستحق به الأجرة إلا بإيقاع العمل فى العين المشتركة 
فإذا استأحر أحد الشريكين الآخر لم يجز ل 


١ك‎ 


١5 


65 استأجر رجلين يحملان له الخشبة إلى منزله بدرهم فحملها أحدهما ١61‏ 


/لاهه "7" 
هه" 
الات اح 
امت ا 
يت رح 
ديك حن 
لحك احا 


ا 
تك حلا 
555115 
كه" 
/كه؟””" 
الاك اح 
6ك اا 
ا لاه 


استأجر قوماً يحفرون له سردابا فعملوا إلا أن بعضهم عمل أكثر مما عمل الآخر 
دفع أرضه إلى رجحل مزارعة فجاء آخر وزرع الأرض متبرعا.. 
صانعان آجر أحدهما آله عمله من الآجر ثم اشتركا فى ذلك العمل 
الشركة توهن الإاحارة 000 121111111111111 
تكارى دارا شهراً فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر الشهر ... 
سكن المستأحر مع رب الدار فيها 0000 
الفصل الثامن عشر: فى فسخ الإجارة بالعذر» وبيان مايصلح عذرا وما لايصلح 
انفساخ الإجارة بالأعذار باشييام وتيا سوب ودع ام ا 
انفساخ الإجارة بخيار الشرط والعيب والعذر 0 
استقبح محمد قول من يقول: بأن الإحارة لاتنفسخ بالأعذار 
كل عذر يمنع المضى فى موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة ولايحتاج إلى الفسخ 
استأحر دابة إلى بغداد لطلب غريمه ثم حضر الغريم 520 
من شرط القبض من المشايخ اختلفوا فيما بينهم 500 
فى فسخ الإجارة فى أيام الفسخ لاتشترط حضرة صاحبه ولاعلمه 
حدث فى العين المستأحرة عيب لايوجب خللا فى المنافع فهل 


١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 
١ مه‎ 
١ مه‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١6 
١6 
١6 
١1١ 


١1١ 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة 1/7ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5“ استأجر دارا وقبضها فسقط فيها حائط 570 
7737 استأجر دارا ثم سقطت الدار كلها ل ا 
81” قال بعضهم بانفساخ العقد بانهد ام الدار 9 *هش*ش15ط1 
وقال بعضهم: لاينفسخ العقد بانهدام الدار 00000 ه25 
لاه ؟؟ استأحر بيتا فانهدم ثم بناه الآحر دزٌند2كد05 00000 
5611 انهدمت الدار المستأجرة فبناها الآجر فأراد المستأجر أن يسكن بقية مدة الإجارة 
ينمض الآجر الدار المستأحرة 12000000 
8/لاه ”؟ ينفسخ العقد بانهدام الدار ثم يعود بالبناء 5ظ5© 
>3 نفضت السفينة المستأحرة وصارت ألواحاً ثم ركبت وأعيدت سفينة 
١‏ خنخروج المستأحر عن الدار بعذر ا ل 
35 استأحر غلاماً للخدمة فى المصر ثم أراد أن يسافر 52006 
3370 كيف يقضى القاضى أنه يسافر؟ 0 
5 ارادررضة العيك ان شاف اس ا ع ا 
6 أراد الآحر السفر والنقلة فهل ينفسخ العقد فى العقار ؟ ا 
65> أراد المستأجر أن ينتقل إلى حرقة أخرى فهل يكون عذر الفسخ الإجارة ؟ 
77 استأجر حانوتا فى السوق ثم لحقه دين وقام عن السوق.... 
4“ تهيأ للمستأحر العمل الثانى على ذلك الدكان 50 
8 الأجر وجد زيادة عن الأحرة ا 000 
ه55 استأجر دابة لي ركبها إلى بغدار فبد له الايخرج 150700 
0١‏ رجل ساكن فى قرية استأجر أرضاً فى قرية أخرى بدا له أن يتركها 
ويزرع أرضا أحرى فى قرية أخرى ا 
5 لحق الآجر دين قادح لاوفاء له إلا من ثمن الدار المستأحرة 
من له دار فى إجارة أراد أن ينقض الإحارة ويبيع داره 1521 
65 رراد القاضى فسخ الإجارة لأجل الدين حا 000 
هوه" رفع الآحر الأمر إلى القاضى اذ[ [ذ[1[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 111111111 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة 2 “اله فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


57 باع الآجر الدار بنفسه قبل أن يتقدمو إلى القاضى ثم تقد موا إليه ١55‏ 


5357 إذا باع القاضى يبدا بدين المستأحر من ثمنها يي ا 
احتاج المستأحر إلى مال الإحارة ا 
68 لوكانت أرضا وزرعها لم يفسخ بعذر الدين م م ل 
6٠‏ فى الإجارة الفاسدة إذا فسخ فللمستأجر أن يحبس حتى يأخذ ماعجل ١17‏ 
١‏ انهدم منزل الآحر فأراد أن يسكن المنزل المستأجر نت ا 
5 تكارى إبلاً ثم بدا له أن يتكارى له بغالٌ يي ا للا 


0 77 استأجر عبداً بمائة درهم ورطل من الخمرثم أراد الآجر أن ينقض العقد بحكم الفساد ١17‏ 
4 استأجر منزلا ثم أنه اشترى منزلا وأراد أن يتحول إليه ويفسخ الإجارة ١3/‏ 
ه60 استأجر الخياط غلاما ليخيط معه فافلس وقام عن السوق... ١5‏ 


7 متى يتحقق الإفلاس للخياط؟ 000 
استأجر حانوتا ليبيع فيه الطعام ثم بداله أن يقعد فى سوق الصيارفة 2 ١5/‏ 
8 استأحر أرضا ليزرعها فغرقت الأرض عط و وي ا ا 
3 انبتابشرعيدا الخدمة فمرض العيد لاس ا 
و1 انعا جرعيدا فايق ل ل 
0١‏ وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع فماتت 15 
5 مات الجمال فى بعض الطريق 0 


7713 ولادة امرأة يوم النحر قبل طواف الزيارة وأبى الجمال أن يقيم معها مدة النفاس ١594 ١‏ 
771 استأجر رجلا ليعلمه حرفة كذا فى هذه السنة فمضى نصفهاولم يعلمه شيئا  ١74‏ 


65 اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب اع اذا 
55 جرت المرأة نفسها ظئرأ وهو مما يعاب بذلك لسسع ا 
7 استأحر أرضا ليزرع شيئا سماه فزرعها وأصاب الزرع آفة ... ١7١‏ 
4 انتقص الماء عن الرحى مادا ا دي اا 


648 ” قلالماء ويدور الرحى ويطحن على نصف ماكان يطحن.. ١٠٠7٠١‏ 
انقطع الماء عن الرحى فى بعض المدة ركاذا 


الفتاوى التاتارخانية الإجحارة 1848© فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


507 ببيان أن الإجارة لاتنفسخ بانقطاع الماء عن الرحى‎ 0١ 
0-7 ,يرفع عنه الآحر بحساب ما انقطع من الماء فى الشهر‎ 55 
من استأجر رحى ماء سنة فانقطع الماء بعد ستة أشهر فما هو الحكم؟‎ 
0000 استأجر رحى الماء والماء جار ثم انقطع الماء‎ 57 5 
5 استأجر والماء منقطع وقال: أنا أصرف ماء نهرى إليها‎ 6 
1 استأحر أرضا وانقطع عنها شربها شاو ومو ا‎ 65 
0 فسدالزرع ولايمكن اعادته ا‎ 717 
550 إذن المستأحر الآحر بيع أشجار الضيعة‎ 
استأجر دارا وسكن مدة ثم ذهب خحوفاعن عسكر الخوازرم فاجرها المالك غيره‎ 374 
552*587 ققال الآجر: اين خانه را بفلان فروشم فقال بعه‎ 
استأجرعبداً فمرض العبد إلا أنه يعمل دون العمل الذى كان يعمله فى الصحة‎ 3١١ 
2” 00000 استأجر رجلا لحفر البئر فلقى جبلاٌ‎ 59 
استأجر رجلاً لحفر البئر وأراده الموضع؛ وشرط أن يحفرها‎ 7 

عشرة أذرع كل ذراع بكذا فحفر ذراعاً ثم مات 0 
تكارى دابة فوحد لاتبصر بالليل 1[ 1[ 2700 
5 56 استأجر أرضا وزرعها فلم يجد ماء للسقى فيبس الذرع 0 
375 استأحر أرضا للزراعة فلم يجد الماء لسقيها مدي ا 
استأجر أرضا وملك ماء ليزرعها فخرب النهر الأعظم فلم يستطع سقيها . 
7 استأجر أرضا فانقطع ماء الأرض وماء المطر 0 
78 استأجر أرضا فغرقت الأرض أن يزرعها ومضت المدة 0 
لوغرقت قبل أن يزرعها لاأجر عليه 22077116 
0١‏ استأجر أرضافزرعها فقّل ماء ها كع ع 
5 اختل الزرع بأن قل ماءه وانقطع 500 
57 استأجر أرضا من أراضى الجبل فزرعها فلم يمطر ولم ينبت 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة ه/اساه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


كن 
وك 
ا 
331 


555 
555648 
لت م 
55١‏ 


ا 
+" 


اك ام 
شك ندل 
515" 
/ 1" 
لت اسن 
5548 
5555 
5555١‏ 
5555 
767" 


مات أحدهما قبل تمام المدة وفى الأرض زرع 5000 
استأجر طاحونتين بالماء فى موضع ماي و ا 
استأجر خيمة وانكسر أوتادها ل 
استأحر رحلا ليذهب بحمولته إلى موضع كذا فلما ذهب 

نصف الطريق بدا للمستأجر أن لايذهب ا 1 
أظهر المستأحر فى الدار شيئا من أعمال الشيء فإنه يومر بالمعروف 
أتخذ داره مأوى اللصوص ا ا 00 
أمر رجحلا أن يستأحر دار فلان بعينه 70 


استأحر حانوتا سنة فظهر الحانوت إلى مسجد فمضت سنته 
وقد سرق من الحانوت من جانب المسجد 000000 
استأجر رجلاً ليعمله هذا العمل فى هذه السنة فمضى نصفها ولم يعلم شيئا 
انيتا بحن كيرا يها للعمل فى التدزاء فمظر للك البوزه 0 
الفصل التاسع عشر: فيما يكون فسخا فى 

الأحكام المتعلقة بالفسخ ومالايكون فسخا 

موت من وقع له عقّد الإحارة 101010 11111011 
مات الأجر فسكن المستأجر 0000 
آجر ملك الغير ومات الآحر قبل إحازة المالك 50010 
فى عقد الفضولى يشترط لصحة الإجارة قيام أربعة أشياء ... 


وقوع الإحارة على شيء بعينه ثم هلاك ذلك 21 
كان المستأجر رحلين مات أحدهما ا ا 
كأن الآجرواحداً والمستاجر اثنينفادعى الآخر أحدهما... 
هل تبطل الإحارة بموت المؤكل والوكيل ملك؟ 5200 
تلاك السميعا جر العيرع تميرانف 000 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 5ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5*4 وقوع الإحارة على دابة بغيرعينها وماتت فى يد المستأحر ١74‏ 


6 موت أحد المستأجرين أو أحد الآحرين ا 1/0 
5 قال الآجر للمستأجر: بع المستأجر فقال هلا سوس مرفي . لما 
57 قال المستأجر للآجر: مال إحارة بده فقال رواد باشد دي اانا 
أذ مال الإجارة من غير سابقة الطب فى الإحارة الطويلة... ١7٠١‏ 
8 طلب المستأجر مال الإجارة فقال الآحر: نعم ااا 
قال طلب كنم اكر بيابم بدرهم شوج مام ا سه السفعوكياة انا 
١‏ "جرداره ثم المستأحر آجرها من الآخر ثم مات المالك.... ١/8١‏ 
-. اججرها المستاكر من عبرب الددان 000 0 10010 
73737 بعث إلى الآحر فقال: سيم نقد شده است بيا وبكير سد لازا 
4 استأجر من رجلين دارا مشتركا بينهما ودفع المفتاح إل ىأحدهما وقبله .. ١/١‏ 
فى هذه المسألة روايتان 0 0 
”> آجرداره ثم باعها قبل انقضاء المدة معو ا 1 اذا 
1317 أجازالمستأجر البيع فما هو الحكم؟ مو ا ا لاا 
هل للمستأحر نقض البيء؟ لوا ل خا 
89 “ الإقرار بداره لرحل بعد ما آجرها اي 0 
باع الآحر المستأحر بغير رضا المستأجر عه سس بوي دا 
0١‏ فى المسألة روايتان ب ا ا عاج ا 0 
؟5>” أقر بداره لرجل بعد ما آجرها فهل يصح إقراره فى حق نفسه وفى حق المستأجر؟ ١/7‏ 
738 آجرعبداً من آر ثم اطلع على عيب 0 
7715 باع الآجر المستأجر برضا المستأجر أو تفاسخا العقد واتتهت المدة والزرع بقل ١/67‏ 
5 يترك الزرع بأحر إلى الاستحصاد والإدراك و ا 
65 ابرأء المستأجر الآجر عن جميع الخصومات والدعاوى ثم أدرك 
الزرع ورفع الآجر الغلة ثم ادعى الغلة لنفسه ا م 110 


17 كان الآجرالغلة ثم المستأجر أبرأهعن الخصومات والدعاوى ثم ادعى الغلة ١/7"‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة /7/اه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


4 استأجر رحلا شهراً ليعمل له عملا معلوما ثم آجره فى خلال 


الشهر بعمل آخر ا 200( 
68 فى الإجارة الطويلة كتب فى الصك أن لكل واحد منهما الفسخ فى مدة الخيار 
نقض الآجر بناء الدار برضا المستأحر ثم جدد بناء ها 0 
0١‏ فسخ الإجارة وقبض مال الإحارة وأجل فى البعض 0 
5 باع الآجر المستأجر وبلغ الحبر إلى المستأجر فجاء إلى المشترى .. 
3533 تفاسخا الإحارة ثم المستأحر آجرها من غيره 5 
64 فسخ القيم الإحارة مع المستأحر كم 2 
6 استأجر العبد المأذون شيئا من اكسابه ثم حجر عليه 90 

الفصل العشرون: فى إجارة الثياب 

والأمتعة والحلى والفسطاط وما أشبهها 
15 اسعجار القوب ليلبسة إلى الليل ا 0 
7 استأجر ثوبا يوما ولم يبين الابس 0 
0 استأجر قميصاً ليلبسه إلى الليل فلم يلبسه ووضعه فى منزل حتى مضى اليوم ... 
8 اسعجداز المرأة ذرعا قليسية أياما مغلومة 520000 
6 لبس الليل كله فتخرق ل 
١‏ كان الثوب ثوب بذلة فهل لها اللبس حالة النوم؟ 521 
5 سرق الثوب منها اذ 
” استأجر فميصاً ليلبسه فيذهب إلى موضع كذا فلبسه فى البيت.. 
٠٠*74‏ استاج افستطاط فيل له أن يواجر من عه ؟ 0006 
استأجر قبة لينصبها فى بيته ويبيت فيها شهراً بخمسة دراهم 
كا" شرط نصبها فى دار فنصبها فى دار أخرى من قبيلة أخرى فى ذلك المصر 
7 استأجر فسطاطاً يحرج به إلى مكة يستظل به 250 
استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهبا وجائياً ويحج به ويخرج فى يوم كذا 
8 احتلاف الآحر والمستأجر فى مقدار الانتفاع ا 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة وه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


٠‏ أخرجها مع نفسه ولم ينصبها مع الإمكان لسع زمرك اران 
0١‏ أوقد نارافى الفسطاط فافسد أو احترق معدا ماس لا 
امم خلف المستأحر الفسطاط فى بيته وخرج بنفسه م م ا 


1 دفع المستأحر الفسطاطا إلى أجنبى ليدفعه إلى صاحبه فدفعه ١/4‏ 
371714 دفع المستأجر الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير المستأجرغاصبا.. ١/4‏ 
65 استأحر بصرىٌ وكوفى فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهبا 

وجائيا واحتلفا وأراد كل واحد أن يذهب بالفسطاط معه... ١4‏ 
5 ذهب به الكوفى الكوفة بغير أمر البصرى فما هو الحكم؟... ١1.‏ 
7 مسألة وحوب الضمان على الكوفى ل اي ا 
لميرغب الكوفى فى إحارة ذلك ليوأحر من غيره إن وجد... ١4١‏ 
89> تكارئ فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهبا وجائياً نم خرج منه إلى مكة ورجع 2 ١4١‏ 
استئجار حلى الذهب وحلى الفضة بالفضة اا لا 
0١‏ الالح الفاصل بين الإمساك للحفظ والإمساك للاستعمال... ١94١‏ 
5 تسورت بالخلخال أو تعمم بالقميص فهل يعد هذا حفظا؟.. ١4١‏ 


37777 فساد المستأحر بحيث لايمكن الانتفاع به اوعس ا 
الفصل الحادى والعشرون: فى إجارة 
لايوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر قبيا 
7777 دفع ثوبا إلى خياط فقطعه ومات قبل أن يخيطه شم ا 3 
ه66 استأجر دابة يذهب بها إلى منزله ثم بداله غير ذلك فردها.... ١9‏ 
65 حخاط ثوب رجحل ففتقه رجل قبل قبض رب الثوب مو 5 
أنخاطه فى دار صاحب الثوب فما هو الحكم؟ امم م 3 


حمل المكارى فى بعض الطريق فخوفوه فرجع وعاد الحملة إلى الموضع الأول ١17 ٠‏ 

41 حمل الملاح الطعام إلى الموضع المسمى فضربت الريح السفينة 
وردها إلى مكان العقد الف ممص ا ا ا الت 151 

أكترى بغلا إلى موضع وسار بعض الطريق فجمح فرده إلى موضعه ١15 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإجارة< 1/4ه© فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


١‏ استأجر رجلا ليجيء بعياله من البصرة فذهب فوجد بعضهم ميتاوجاء بمن بقى 


575 بيان تاويل المسألة 000000 
لت ا استأحر رجلا ليذهب بكتابه إلى البصرة ويجيء بجوابه فوجد فلانا 
قد مات فرد الكتاب إلى المرسل 000 


61 شرط على المستأجر المجيء بجوابه أو لم يشترط عليه المجيء بجوابه 
57 وجد المرسل إليه ودفع الكتاب فلم يقراً حتى عاد من غير جواب 


75 استأجر ليذهب بطعامه إلى فلان فلم يجد فلانا فرده 5250101 
بامبنا بالأحيرتسيسن الأجرعلن المرسل 1710 
تكارى سفينة على أن يذهب بها إلى موضع كذا ويحمل عليها 

كذا فيجيء بها فلم يجد ذلك الشيء 20000000 


8 استأجر دابة ليذهب بها إلى المدائن ويحمل عليها طعاماً فلم يجد الطعام 
6 استأجر أجراء لقلع الشجرة وذهب بهم إليها ثم البائع والمشترى 

تقايلا البيع فى الشجرة ا 
١‏ استأجر رجلا لحمل الطعام من قريته إلى منزله فى المصر فذهب ولم يجد الطعام 
65 استأجر ليأتى له بالطعام والعلف من بعض المطامير فذهب فلم 


يجد فيها طعاما و لاعلفا اواك اا ا كا ا ا وا ا 
* 774 لم يسم المطمورة للأحير فما هو الحكم؟ 1170 
51 اكترى دابة إلى بلدة ليحمل حمولاته فقال المكارى: ذهبت 
فلم أجد الحمل ا ا 


5 استأجر دابة لحمل الدقيق من الطاحونة فذهب فلم يجد الحنطة مطحونة 
57 استأجر رجلا ليذهب إلى موضع كذا ويدع فلانا فذهب فلم يجد فلانا.. 
الفصل الثانى والعشرون: فى بيان التصرفات التى 

يمتنع المستأحر عنها والتى لايمتنع وفى تصرفات الآحر . 
7 استأجر دارا فله وضع متاعه وربط دوابه 1 


هل للآح رأن يدحل دابته الدار المستأجرة؟ 120111111 


١05 
١05 


١6 
١56 
١6 
١ 
١51 


١51 
١51 


١ 1/ 
١ 1/ 


١ 1/ 
١ 1/ 


١ 1/ 
١ 1/ 
١51/ 


ل 
١‏ 
ل 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة ده فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


48 هل لمستأجر الدار بناء الرحى فيها؟ ا 
للمستأجر أن لايصنع فيها مايوهن بناء الدار 00000 
ا" اقعد المستأجر فى البيت قصارا فانهدم شيء من البناء 1-0 
5 انخحتلاف الآحر والمستأحر فى ذلك 0 
7776 استأجرا حانوتاً على أن يقعد أحدهما حدادا والآخر قصارا.. 
375 استأجر داراً على أن يقعد فيها حداداً فأراد أن يقعد فيها قصاراً. .. 
65 تكارى منزلا على أن يسكن فيها فلم يسكنها وجعل فيها طعاماً 
5 استأجر دارا و حفر فيها بئرا للوضو فعطب فيها إنسان 50 
7 اشترى مشجرة وقطعها واستأحر أرضا ليضع فيها 52200 
>> استأجر حانوتا من رجل وحانوتا آخر من رجل آخر فنقب أحدهما إلى الآخر 
49 تكارى منزلاً من رجحل فخرج الرجل منه ونحلف أهله فاكتروا منه 

بيتا وأنزلوا رجلا بغير أمره فانهدم ذلك البيت 0 
هل يضمن الأهل والساكن؟ ل 0 
0١‏ تكارى منزلاً ولم يسم مايعمل فيه فأقعد فيه حداداً أو قصاراً 
5 ربط المستأحر دابته على باب الدار فضربت إنسان فمات .. 
أعار داره من رجل ثم المعير ربط دابته على باب البيت فضربت إنسانا. ... 
4 تاتكارى دارا فيها بثر فأمر الآجر بإخراج التراب منها فألقى التراب 


فى صحن الدار فطلب به إنسان اط اا ا عا للد كه ش01 او عر عله 
5 استكرى رجلان بيتين فعمل كل واحد وأعطى صاحبه بيته 
وسكن فيه صاحبه فانهدم ل ان لع فاه فا للق عام لك هزه اق وف عه 


5 استأجر الرجلان حانوتا فأقعد أحدهما الأجراء بحانوت معنفسه وأبى صاحبه 
17 أراد أحدهما أن يبنى فى وسط الحانوت بناء 0 
04 استأجردابة فأراد المكارى أن يضع عليها شيئا من متاعه مع متاع المستأجر 
8 هل للمستأجر أن يعير ويودع ويؤاحر؟ ا 


0 


"١ 
"١ 
م‎ 
م"‎ 
م‎ 


الفتاوى التاتارخانية الإحارة< ١./ه‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


أعطى المستأحر رهنا لغريمه 00 
5١‏ قلع شجرة من صنعة المستأحر سي ا ا 

الفصل الثالث والعشرون: فى استئجار الحمام والرحى 3 
5 جواز أخذ أجرة الحمام والحجام عاتساووي ب ا 
9/17 1 امسا جر دان شهورا معلومة بأجر معلوم نا 
14 شرط المرمة على المستأجر م ا يي د 
أمر رب الدابة أن ينفق على دابته ببعض الأحرة ا ا 
5 ببيان الحيلة فى مسألة الحمام ال 00 
37 امتلاء مسيل ماء الحمام ام ور وو ا 
شرط على المستأحر نقل الرماد والسرقين امه يي ل 
89 استأجر حمامين فانهدم أحدهما الخو ا ساو ال 
انهدام أحدهما بعد القبض 1 1[1[1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
0١‏ استأحر حماماً وانهدام بيت منه ا 
5 استأجر الحمام فانكسر القدر واسوياو فووا لواحب مفو ل 
اورا/ 1 .ايعان حيو اما كيين :ونات القن ا اك 
4 استأجر رحى بالبيت الذى هو فيه ومتاعها بعشرة كل شهر ثم طحن 

فيها بثلاثين فربح عشرين هل تطيب له الزيادة؟ ا د 
65 اسستأحر رحى ماء ببيتها وأدواتها 1 
65 استأجر طاحونة فاحتاج إلى الكرى االو ا ا 
0 استأجر موضعا على نهر ليبنى بيتا ويتخذ عليه رحى ا 
4 هل يسقط الأجر بحساب ما انقطع من الماء ؟ و ا 
89 استأجر رحى ماء لطحن الحنطة فطحن غيرها الع كي د 
> طاحونة بين اثنين استأجر نصيب كل واحد مستأجر على حدة 

ثم أنفق أحدهما فى مرمتها باذن الآجر ل ا 


511 استأجر رحى هاء من رجل وبيتا من آخخر وبعيراً من آخر فاستأجر الكل صفقة واحدة ل ” 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


550 قول الرحل: بع عبدى ليكون الثمن بينى وبينك ا 
كان لرجل بيت ونهر ورحئا ومتاعها فانكسر الحجر الاعلى فنصب 

رحل مكانه حجرا بغير أمر صاحبه م و ا 
64 بنى على نهر بيتا ونصب رحى بغير رضا صاحب النهر قا 
6 أحربيتا فيه رحئ فهل له أن يقلع رحاه؟ ع نبا ا مووي ا 


657 أراد رب الرحى أن يستوثق من المستأجر حتى لايسقط الأجر بانقطاع الماء  5٠١9‏ 
الفصل الرابع والعشرون: فى الكفالة بالأحر وبالمعقود عليه 5١١‏ 


7 جواز الكفالة والحوالة بالأجر المووة ما ل ا و 1 
اختلاف الآحر والكفيل والمستأجر فى مقدار الأحر 1 


8 استاجر دارا بخدمة عبد شهراً و كفل بالعيد إنسان لصاحب الدار ١؟؟‏ 
استأجر محملا إلى مكة وكفل له رجل بالحمولة فالمسألةعلى وحهين 2 "١١‏ 
١‏ 6سستأجر دارا ليسكنها فكفل رجحل بالوفاء بالسكنى 1 
الفصل الخامس والعشرون: فى الاحتلاف الواقع بين 
الآحروالمستأحر وفى الدعاوى والخصومات وإقامة البينات  5١7”‏ 
5 الخحتلاف الشاهدين فى الأجحر معت وو نط لو 1 
اختلاف الشاهدين فشهدا أحدهما بالركوب والآخر بالحمل 5١”‏ 
776 دعوى الرحل اكتراء دابتين بأعيانهما إلى بغداد بعشرة دراهم 5١7‏ 


اختلاف الآحر والمستأحر فى الإحارة والإعارة 1001 
قي اكترى دابة إلى بغداد ثم قال: اعرتنيها ل 5 


5١5 2 أكترى دابتين إحداهما إلى الحيرة والأخرى إلى القادسية فتفقت إحداهما واختلفا‎ 73776٠١ 
5١5 دفع ثوبا إلى حياط واختلفا فى تسمية الأحر وعدم تسمية..‎ 
5١ه‎  ةعستب دعوى الرجل باستئجار الدار سنة أحد عشر شهرا بدرهم وشهرا‎ 6898 
5١5 2... وإقامة الرحل بينة على استئجار الدار شهرين بعشرة دراهم‎ 
518 قول الرجل: منك هذا الشهر بعشرة دراهم ا‎ 05١ 
رجل فى يده دار سكنها شهراً فأقام رحلان كل واحد بينة‎ 05 

أنها داره آجرها منه ا د ا ملتسم 14 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة *الممه ‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


377813 إقامة البينة على أنه آحر هذا من هذا بتسعة دراهم ثلثة أشهر  5١5‏ 
23536١‏ دعوى الرجل أنه استأجر ليمسك متاعه فى سفينة إلى خوارزم بعشرة دارهم 2 5١"‏ 
65 اخحتلاف رب الثوب والصباغ فى الأجر بعد الفراغ من العمل 5١5‏ 
57ل ” يزيد الصبغ فى قيمة الثوب نصف درهم فما هو الحكم؟.... 5١5‏ 


7 كل عامل ليس لعمله أثر فى العين فهو كذلك 0ك 
6 اخحتلاف رب الثوب والصباغ فى أصل الأجر الا ا 
8 اتختلاف رب الثوب والقصار فى أجر الثوب ا 1 
0 ا ل 310 
١‏ اختلفافى جحنس الأحر أو صفته 09 0 000000000 
5 دعوى الآجر فضلا فيما يستحقه من الأجر ودعوى المستأجر فضلا 

فيما يستحقه من المنفعة 0 
الم اختلافهما فى الأحرة فى النوعين م م ل مسا اا 
55 مسألة التحالف بينهما وإقامة البينة 59 0 000 
ه76 أمر رجلا ببيع عين فباعه ثم احتلفا 0 
5 قول رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباء وقول الخياط: أمرتنى أن اقطعه قميصا.. 5١9‏ 
1 دفع شبهاً ليضربه طستاً فضرب به كوزا فارسياً م ا 
0 أمرأن تنرع ضرساً له بأحر فنزع ثم احتلفا و م و 1 
8 قلع ما أمره ولكن سن آخر متصل به سقط 00000000 
77 دفع إلى نذّاف قباء ليندف عليه من قطن نفسه "١‏ 
6١‏ دفع ثوبا ليندف عليه قطنا وأمر أن يزيد من عنده مارآى ثم احتلفا ... 57١‏ 
85 اخحتلاف رب الثوب والنداف فيما أمر به 5 
237817 دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه قباء ودفع إليه البطانة والقطن.... 55١‏ 
5 أعطى متاعا لحمله من موضع إلى موضع ثم اختلفا ا 


5 >7 قال الحمال: هذا أطعامك بعينه وقال: رب الطعام كان طعامى أجود من هذا 5*١‏ 
737875 جاء الحمال شعيراً وقال رب الطعام: كان حنطة 1 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


7817 قال رب الثوب: ليس هذا ثوبى والقصاريقول: هوهفا ..... 72١‏ 
89> إقرار الآجر بقبض الجياد ثم رده بالعيب ل 


02 استأجرفامى بيتافيباع فيه زمانا ثم خرج منه واختلفا فيما فيه الرفوف وأشباهه... 577 
0١‏ انختلفا فيما يحدثه الصناع فى العرف والعادة دون الأحر... ‏ ”7 


5 الختلاف رب الدار والمستأحر فى بناء الدار ا ا 711 
“65 اختلافهما فى الحص أو فى السترة أو فى التنور 0000000 
645 خرج المستأجر من الدار ثم اختلفا فى ما فى الدار ارا 
5 كا فى الدار كوارت نحل أو حمامات فلمن تكون؟ كديكه 


5 باع المستأجر سكنى الحانوت وقبضه المشترى فجاء صاحبه 

واسححي السركت تر يف الشورى فالممباله هل دوين د القن 
7 انهدام بيت من الدار واختلاف الآجر والمستأحر فى نقضه.. +77 
اختلاف رب الدار والمستأحر فى مقدار ما أنفق المستأحر فى البناء ‏ 5512 
48 كان على باب مصراعان أحدهما ساقط والآخر معلق واختلفافى الساقط 5515 
تكارى منزلا وفى الدار ساكن فأدحله فى الدار ثم احتلفا فى تفريغ الدار 5514 
١‏ ققل المستأجر: لما طلب رب البيت الأجر اعرتنيه أو اسكنتيه بغير أحر ‏ 6“ 
5 تكارئ منزلاً على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومؤنتهم مادامفى الدار 776 
لعا تكارى دارا شهراً فسكنها يوماً أو يومين ثم تحول إلى دار أخرى دنذا 
اتاج دارا شهر ا فسكتها شهرين م و 
تكارئ بيتا على أن يسكنها شهراً فأعطاه المفتاح وقال المستأجر 

بعد مضي الشهر: لم أقدر على فتحه وقال الآحر: بل قدرت.. ‏ 57 


77865 أقام الآحر والمستأجر جميعاً البينة ا 
17 دعوى الرحل بأخذ الدارمن ذى اليد شهراً بعشرة وبحاء آخر 
وأقام البينة كذلك ااا 


ادمستأجر الدار ادع شراء ها ا ا م 0 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 6 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


520 


7 
55١‏ 
571 
الا ل 

1 
تامدك 
511" 


آجر حانوتا ودفع المفتاح فلم يقدر المستأحر على فتحه 

وضل المفتاح أياما ثم وجده ا 00 
قول المستأجر لرب الدار: إنك كنستها وكان لى فيها دراهم فألقيتها مع التراب 
اختلاف الآجر والمستأحر فى مقدار الحمام 5970 
استتجار المرأة حليا لتليسةيوماً إلى الليل 0 
دعوى الرحل أن الدار غصب منه ا 
اختلاف رب الدابة والمستأجر من الكوفة إلى بغداد ومن الكوفة إلى القصر 57 
استأجر دابة من آخر ودفعها إليه بغير سرج ولالجام 500 
تكارئ ثلث دواب من بغداد إلى مدينة الرى بأعاينها 000 


17 باع المكارى هذه الدواب فجاء المستكرى وأراد إقامة البينة على اجارته 


مل 


كان المكارى غائبا فبينة المستأحر تقبل 1000 


83 كان الذى فى يده الدابة مستأجر أو مستعيراً وصدقه المستكرى فلاتقبل بينته 
58> كان المكارى غائباً فبينة المستأجر الأول لاتقبل فى هذه الحالة 
11١‏ استأجر دابة إلى واسط وقال المكارى: استكر على غلاماً يتبعك وأجره على .. 


ةل 
ال دلا 


:57 
تا ل 


ل 
6ل 


"7 1 


ال 


استأجر دابة ذاهبا وجائياً فمات المكارى فى الطريق 52 
استأجر دابة من رحلين إلى بغداد ذاهبا وحائيا فقال أحدهما 
اكرينا بعشرة وقال الآخر: بخمسة عشر فالمسألة على وجهين . 
إقام المكاريان جميعاً البينة 0-8686 ز ز ز 1 1 1ك 
قال أحدهما: اكرينا إلى المدائن وقال الآخر إلى بغداد واتفقوا على 
الكراء فالمسألة على وجحهين ا ا 
استأجر الرجلان دابة وقال أحدهما: اكترينا إلى الكوفة وقالالآخر: إلى مكة 
إقامة كل واحد منهما بينة على ما ادعاه ا ا 
استأجرغلاماً ليذهب له بكتاب إلى بغداد فاحتلف المستأجر 


والأحير فالمسألة على وجهين بنج تأر ا ب ل حفر م و لني ا 9 
تكارى دابة ولم يسم بغل أو حماراً فجاءه بحمار واحتلفا.. 


5/ 
5/ 


تحن 
تحن 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة 0 56./ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
تكارى دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة معلومة واحتلفا فى النقد ‏ “87 
١‏ استأحر دابة إلى الحيرة ثم اختلفا فى الذهاب إلى الحيرة تعذنا 
5 ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى انه أعارها وقال صاحبها:بل اكتريتها' 8# 
وقع الاحتلاف بين المستأحر وصاحب الرحى فالمسألة على وجهين  ٠‏ 
65> استأجر رحا ماء فانكسر أحد الحجرين اخ م 00 
5 تكارئ من غيره إبلاً مسماة من الكوفة إلى مكة ثم اختلفا فى الخروج 2 88 
67 متى وقع التنازع بين اثنين لم يصرقول أحدهما حجة على الآخر ه١٠‏ 
17 استأجر الرحلان دابة من الرى إلى الكوفة فلما ذهبا إلى الكوفة 
اختصما عند القاضى ماما ل بع لمك ما ا ا 11 
75” باعا الدابة بأمر القاضى وقف القاضى الثمن فى أيديهما .... ه6٠‏ 
0/8 اكتريا دابة إلى الكوفة فلما بلغا الكوفة بدا لأحدهما أن يرجع إلى بغداد كرف 
أجمعا على شيء فالقاضى يتركهما وما أجمعا عليه 1 
>0١‏ دفع وبا إلى قصارفقال القصار: هذا ثوبك وقال دافع الثوب:ليس هذا ثوبى 5١1‏ 
5 كلو كان هذافى القطع والخياط فما هو الحكم ؟ ال ا 1 
53> قال القصار: هذا ثُوبك وقال رب الثوب: ليس هذا ثوبى فأخذه ويراه عوضاعن ثوبه “8 
65 دفع إلى القصار ثوباً وهو ادعى رد ذلك على الدافع فما هو الحكه؟ ١1‏ 
6“ استأجر عبداً سنة فلما مضى نصفها جحد أن يكون استأحره /” 
5 قلت لمحمد كيف تجمع الأحر والضمان؟ ا 
7 تكاراه على أن يحمل له ممل وكا فادعى أنه مات 0-١‏ رن 
4 استأجرعبداً شهرا فقبضه فى أول الشهر ثم جاء فى آخر الشهر والعبد مريض 57/6 
5506" آجر رجلا دارا فاستحقها رجحل ببينة قامت له على الدار سسي اكر_ 
كان الاجر بنى فى الأرض بناء ثم آجرها مبنية ا 
558١‏ قال رب الأرض: أمرتك أن تزرع فزرعت بأمرى وقال المزارع: 
غصبتهاو زرعتها لنفسى ا ا و كا لو ا لت 1011 
5 استأحر ضياعاً بعضها مزروعة وبعضها فارغة 8 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة /7 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


اي 
سك 
ه521 
ْآُؤ520 
52333 


الع 
25 
581١‏ 
598١‏ 
يك 
باضه 
5015 
لعي 
وك 
لديا 


531 
55316 
550 


5551١ 
5555 
المندك حا‎ 


قال الآجر: آجحرتها وكانت مشغولة وقال المستأجر: كانت فارغة 
أرسل صاحب الكرابيس إلى قصار رسولاً ليسردٌ ثيابه الأربعة فانى به فاذا هو ثائة 
استأجر دابة وذهب إلى سمرقند فجاء آخر وادعاه لنفسه 
دعوى الرحل إنى استأحرت الدار التى فى يدك من فلان قبل أن تستأجرها 
قال الآمر لدلال: أمرتك أن تبيع بغير أجر وقال الدلال: بل بعت بالأجر 
الفصل السادس والعشرون: فى استثجار الدواب 


تكارئ من رجحل إبلا مسماة بغير عينها 5 5 
استأجر عبد للخدمة لابعينة 8 23*39596ظ15 
استأحر دابة فدفع إليه رب الدابة وحلى بينه وبينها 2500 
استأجر دابة من سمرقند إلى بخارئ 0 


تكارئ دابةو من الفرات إلى جحعفى 5000 
تكارى دابة إلى السهلة بت2 000000 00000 


تكارى دابة إلى موضع معلوم على أن يرجع فى يومه ذلك فلم يرجع إلى خمسة أيام 


استأجر دابة ليحمل عليها مائة من فمرضت فلم تطق إلا 


استأجر دابة إلى مكان معلوم بعينه ولم ينقلها إلى ذلك المكان وقد استعملها 


استأجر دابة ليقطع بها فأمسكها وقد ورم بطنها معمءة ةم 6 ممه 


تكارى دابتين على أن يحمل عليها عشرين مختوما فحمل على كل 


واحدة عشرة مخاتيم ا ا ان اوتا الو ا لت ار نت 


تكارى قوم مسماة إلا على أن المكارى يحمل عليه من مرض منهم 


إجارة الرجل دابة إن الجبانة 18 [ذ1[|ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 227 
إحارة الرجل دابة إلى الجنازة 02011 


64 تكارى من الكوفة إلى الحيرة ذاهبا وجائيا له أن يبلغ أهله بالكوفة إذا رجع 


كلق 
كلق 
كلق 
مرق 
3 
"4١‏ 
"4١‏ 
"4١‏ 
"4١‏ 
١‏ 
3" 
"١‏ 
3" 
١‏ 
"١‏ 


5 
5 
5 


5 
5 
5 
>53 
534: 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 8ه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


5565 


235 
523 
514 
23 
مت 

59 


0 
سيك 
4 7 
5 
تراد 
3 
"١‏ 
7 
55840 


558١ 
5585 
5557 


تكارى على دخول عشرين يوماً إلى موضع كذا فأدخل المكارى 


فى خمس وعشرين يوما كص امج بويا 
استأجر بعيراً من الكوفة إلى مكة ذاهباً واتياً ثم مات بعد قضاء المناسك 
بيان تحريج هذه المسألة 0 
مات بعد قضاء المناسك والرحوع إلى مكة 000 
اشترط الممر على المدينة فى الإياب 001 
استأحر دابة كل شهر بعشرة على أنه متى بداله حاجة ركبها 


تكارى دابةو على أن يركب مع فلان فحبسها من الغد إلى انتتصاف 


النهارثم بداله أن لايخرج فرد الدابة عند الظهر 1 
تكارى دابة إلى الكوفة لي ركبها إلى مكة كان له أن يبلغ بها منزله 
استأجر دابة فله أن يركبها ا 210111100 
ابساجروانة وي لعانها هين علا يداد 6شظص”12 


استأجر دابة يطحن عليها ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم 
استأجر ثورا لطحن عشرة أقفرة فطحن أحد عشر قفيزا فعطب 
استأجر دابة ليطحن بها وبيّن مايطحن م 
اكترى إبلا إلى بغداد فاحتلفا فى وقت الخروج 206 
اكترى إيلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا فى وقت الخروج من بخارى 
اكترى إبلاً من الكوفة إلى مكة للحج ذاهباً وجائيا كان له أن 
يركبها يوم التروية وعرفة والنحر وثلثة أيام للتشريق 0 
الفصل السابع والعشرون: فى مسائل الضمان بالخالاف 
والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك 

استأجر حماراً بسرج فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج .... 
استأحر دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها شعيراً 0 
استعار دابة ليحمل عليها كذا منا من الحنطة فحمل عليها مثل 
ذلك الوزن من الشعير 00 ش59 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 8 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


2ه 
يننا 


556 / 
557 


4 استأجر دابة للحمل عليها عشرة أقفزة شعير فحمل عليها حمسة أقفزة حنطة 
سم نرها أذ هدر مكنا فك الذانة 00 
استأجر دابة لحمل الشعير فحمل فى أحد الجوالقين شعيرا وفى 
الآخر حنطة فعطبت ا 
استأحر لحمل الحنطة فحمل عليها لبنا أو رمادٌ 200 
استأحر لحمل القطن أو الحطب فحمل عليها حنطة 5 
حمل الأكسية أو الطيالسة مكان ثوب الزطى 2200006 


551668 
558 
555١‏ 
الت اا 
5557 
+558 


ه52 


591 
7" 
1 
2 
80 
81 
لي 
نالك 


حمل زاملة مكان المحمل و 


الل 
.53 


استأجر لحمل عشرة مخاتيم الحنطة فحمل عليها أحد عشر مختوماً فعطبت "6١‏ 


حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ثم حمل عليها مختوما وعطبت الدابة 


أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطاً فمات من ذلك 


استأجر دابة لحمل عشرة مخاتيم فحمل خحمسة عشر مختوما 

وجاء بالحمار سليماً فهلك قبل الرد ا 00 
اكتراها للحمل عليها عشرة فجعل فى الجوالق عشرين فأمر 
رب الدابة أن يضعه عليها ا ا ا 
استأجر دابة لكرب جريب فكرب جريبا ونصف جريب وهلك الثور 

استأجر دابة للركوب فركب هو وحمل مع نفسه آخر 5 00ظ2 
يطنين لصيف تيتدتها |ذ| "كاقت الذابة تطبى وكوف« انين دن 
00 دابة إلى القادسية فأردف رجاك حلفه فعطبت 500 
المستأحر يضمن النصف كان الثانى أحف وأثقل 0 


حمل عليها مع نفسه صغيراً لايمكنه استعمالها اح وو وم 


استكرى دابة لحمل عشرة مخاتيم فجعل فى الجوالق عشرين 
مختوما وأمر المكارى أن يحمل هو عليها حل جام جا جن امنا مرا بللا 


5١ 
5١ 


0 


64 استأجر دابة للركوب فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها 4ه" 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة ٠‏ وه فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


0 
52 
8 
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6 
50/١‏ 
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0 
34 
0 
ىق 
فس 
فس 
08 
0 
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5531 
/51” 
لد ملا 


استاجر دابة ل ركوب فأ ركب غيره 0 
تكارى دابة يحمل عليها إنسانا فحمل عليها امرأة ثقيلة فعطبت 
استأجر دابة لي ركبها إنسانا فأركبها امرأة ثقيلة بسرج فعطبت 
استأحر دابة للركوب فحمل عليها صبيا فعثرت 010000 
ولدت المرأة فى الطريق فأركبت معها 00 غ2ط2 
استأجر أن يحملها إلى موضع كذا فقادها إلى هناك ولم يركب ولم يحمل 
استأحرها للركوب فى المصر عشرة أيام فحبسها ولم يركب شيئا 

استأجر حمارا بسرج فأسرحه بسرج ا 
استأحر حماراً يإاكاف فنزع ذلك وأ وكفه بإكاف آخر 0 
استأجر حماراً بإكاف فنزع الإكاف وأسرجه 52000 
استأحر حمارا بسرج ليركبه فحمل عليه مكان السرج إكافا وركبه 
إذا كانت دابة لاتوكف أصلل أو لاتوكف بمثل هذا 06 
استاجر سما غريانا فأسرحة وركك 8 ه1ش*ك21 
كان عريانا فأسرحه بسرج يسرج مثله ا 
استأجر دابة بغير لجام وألجمها ا 0 
كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت 257*558 
عنف فى السير فعطبت الدابة 70 ش15 
استأجر دابة إلى الحيرة فجاوزبها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت 

استعارها إلى الحيرة ذاهبا وجائيا فإذا ردها إلى الحيرة ونفقت فما هو الحكم؟ 

خالف المستأحر ثم عاد إلى الوفاق هل يبرأ عن الضمان؟ .. 
استأحر دابة أياما معلومة فخرج عليها من المصر ثم ردها إليه 
إلى المصر فى تلك الأيام فنفقت فى يده 1511700 
استعارها ذاهبا وجائيا لايبرأً عن الضمان فى الرواية الأحعرى 


تكارى دابة إلى موضع معلوم فلما سار بعض الطريق ضعفت عن السير 


استأحر لحمل عشرة أقفرة فآجرها من غيره ليحمل عليها عشرين قفيزا فحمل فعطبت 


>50 
>50 
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استأجر دابة إلى همدان فعطبت فى نصف الطريق 

استأجر دابة لي ركب إلى موضع كذا ذاهباً وجائيأبعلفها ثم رجع وأردف غيره 
استأجر دابة إلى مكان فركبها إلى مكان آخر فعطبت ا 
استأحر دابة إلى مكان فلما سار بعض الطريق ادعاها لنفسه. 
إن هلكت الدابة قبل الركوب فى هذه المسألة فما هو الحكم؟ 
استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب ولبسه فى منزله 
عطبت الدابة عند المستأجر من غير تعدى ولا خللاف 2 
استكرى دابة لمسيرة فرسخ فسار عليها سبعة فراسخ ا 
استأجر حمارا لحمل وقر الحنطة فوضع عليه مقدار قفيز من الملح فمات 
دفع بعيراً وأمر بكراء ه والشراء له به شيئاً فعمى البعير فباعه 


آجردابة ليحمل شيئا إلى مكان ولم يذهب هو مع الدابة واستأجر رجلا ليذهب معها 

استأحر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله فإذا أراد 
الذهاب إلى موضع الحنطة ثانيا كان يركبها فعطبت 57 
استأجر حماراً لحمل عشرين وقرا من التراب إلى أرضه وكل 
ماعاد من أرضه يحمل عليه وقرا من اللبن 00111 
استأحر حمارا للحمل عليه كذا كذا فزاد على ما سمى وضاع 

الحمار قبل الرد إلى صاحبه ا 
استأحر حماراً من الكوفة إلى القادسية فجاوزبه إلى القادسيةثم عادبه سليماً 
استأحر حمارا لنقل السرقين والحمار ضعيف فأصابت رجله آفة 
استأحر دابة من مصر إلى مصر فأمسكها فى بيته فهلكت.... 
استأجر غلاماً شهرا فى خحياطة فاستعمله فى اللبن 0 
أمر صاحب الدابة بإخراج دابة بها علة فأحرج بأمره فماتت. 
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قول الرحل لصيرفى: انقد لى عشرة دراهم بكذا ففعل ثم 
وجد صاحب الدراهم فيها زيوفا 47 5 
أحذ صاحب الدراهم ممن عليه وقد انتقد الناقد ثم حرج 


دفع ثوبا ليصبغه بالعصقر فصبغه بغير عصفر فالمسألة على وجهين 
قول محمد فى هذه المسألة فظو مها رمك ووه لان بحم ال از 
دفع ثوبا وأمرأن يصبغه بزعفران فخالف بصبغه غير ماسمى 


أمر النجار يمسمك سمك بيته فأسمكه ثم سقط من غير فعله 
استأحر أرضا لزرع الحنطة فزرعها رطبة 000 
دفع ثوبا وأمرأن يخيطه قميصا فخاطه قباء 0 


أمر أن يخيط له قميصاً فخاطه سراويل -بنب527 
دفع شبها ليضرب له طستاً فضرب له كوزا د 
دفع غزلا لينسج له سبعاً فى أربع فخالف 0000 
حالف من حيث النقصان فى القدر 22111 
يعطيه فى النقصان أحر مثل ما جاء به ولايزاد على المسمى . 


قول صاحب الضيعة للأكار: أخرج هذه الحنطة إلى الصحراء 
حتى لايفسد فتسوف فى ذلك وتركه حتى فسد 212 
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دفع ثوبا إلى خياط وقال: إن كفانى قميصاً فاقطعه فقال: نعم ثم 

قال بعد القطع : لايكفيك 8ب 00017771 
دفع ثوبا إلى خياط وقال: اقطعه حتى يصيب القدر فجاء ناقصا 

استأجر حماراً وتركه على باب منزله ودخحل المنزل فخخرج ولم يجد الحمار 

ربط الحمار على باب داره فدخل داره ثم حرج ولم يجد الحمار 

استأحر حمارا فضل منه فى الطريق فلم يطلبه حتى ضاع.... 
استأحر حمارا وربطه على الآرى فسرق 27111 
شرط ركوب نفسه فله أن يودع ا ل ا 
استأجر حماراً واستأحر رحلا لحفظه فهلك فى يد الأحير .. 
استأحر حمارا للحمل عليه إلى المدينة فحمل ثم تخلف لحاحة 
يول تاهيه مهار كدلة وعطاي د 
أوقف الحمار وصلى المستأجر الفجر فذهب الحمار 205 
اشتغل بالصلوة فى الطريق والحمار بين يده فضاع 000 
كان على دابة ثم نزل عنها ودخل المسجد للصلوة وخلى عنها فضاعت 

أمر رجلا أن يستكرى له حمارا فحجم عليه اللصوص واستولوا على الحمار 
استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد 
كذا ويشترى له شيئا فأحذ سلطان حمر القافلة م 
قد ذهب بعضهم فى طلب الحمر وبعضهم لم يذهبو وهذا الأجير أيضا لم يذهب 
استأحر حمارا إلى موضع معلوم فأخبر أن فى الطريق لصوصاً 
فلم يلتفت وذهب فأحذه اللصوص وذهبوا بالحمار 500 
آجر كل واحد حماره رحلا وأمروا رجلا أن يذهب معهم 

فذهب ذلك الرجل بالحمار و ع و 
اشتغل المبعوث فى الطريق بأمر وذهب المستكرى وحده 

وضاع الحمار من يده ا 00 
أمسك المستأجر الدابة فى بيته ولم يجد صاحبها بأخذها فنفقت 
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رحلا أن ينفق عليه من عنده 00 
دفع فرسه إلى رجل ليذهب به إلى قريته ويوصله إلى ولده فذهب به 
ثم سيبه فى رباط ومضى لوجهه 0000 
سلم الفرس فى ذلك الرباط إلى ابن أخ صاحب الفرس 0 
استأحر حمارا لنقل التراب من خربة فانهدمت الخربة وهلك الحمار 

اكترى حمارا لحمل الشوك فبلغ موضعاً ضيقاً فضربه فوقع 

الحمار فى النهر مع الحمل فهلك 50 
استأجر حماراً لتقل الحطب فصدم الحمار على حائط ووقع فى النهر وهلك 
استأجر حمارا فسرق بردعته فأصاب البرد فمرض فرده إلى صاحبه فمات 

اكترى الدابة الرحلان فمات أحدهما فى الطريق 5 
اكترى إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا فمات المكترى بعد قضاء المناسك 

أراد المكارى أن يبدل البعير مثل الأول 0 
قال المكارى : استأحر عنى غلاما وأعطه النفقة ففعل 2-55 
زرع بين ثلثة نفر بالشركة حصدوها فاستأحر واحد حمارا لنقل 
حزم البرفدفع الحمار للشريك لنقل الحزم فعطب 25 
استأجر قباناً كآن.فى عموره عيب فوزن به فانكسر 576 
استأجر قدراً وحمله على حمار لرده على الآجر فزلقت رجحل 


استأجر فأساً واستأجر أجيراً ليعمل له فدفع إليه الفأس فذهب به الأحير 
استأجر مرا وجعله فى الطريق ثم حول وجهه على الطريق ثم نظر 
إلى المر فإذا قد ذهب به ا ا 
استأحر سرجاً فأعطاه غيره ا 2 
شق راوية رجل فلم يزل يسيل ما فيها حتى مال الجانب الآخر ووقع فانخرق 
استأحر عبدا للخدمة فسقط من يده شيء فانكسر الذى وقع عليه 
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أرسل رسولا إلى مستأجر داره يطلب الأجرة فبعث إليه خاتمه 
باع السمسار ما أمر ببيعه وأمسك الثمن بأمر صاحبه وسرق 
فصد الفصاد ولم يتجاوز الموضع المعتاد 12110 
بيطار بزغ دابة فنفقت محا سس اماما والس قف اطي وال با اا ا 
قطع الختان الحشفة خطأ ارقو و 0 
أفسد الحباز الطعام فأحرقه 0ك 
الفصل الثامن والعشرون: فى بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 
اختلاف عبارات المشايخ فى الحد الفاصل بينهما فالأجير 
المشفرك من يسدق الأجر بالعمل 000005 
الأحير الخاص من يستحق الأجر بتسليم النفس وبمضئ المدة 


ماهلك على يد الأجير الخاص من غير صنعه فما هو الحكو؟ 
هلك على يد الأجير المشترك من غير صنعه 000000 


إذا وجب الضمان على الأجيز المشترك كان المستاجربالخيار 
حكم الهلاك قبل العمل وبعد العمل 152700 
دعوى الأجير الرد على صاحبه وإنكار صاحبه ا 
شرط على الأحير ضمان ما هلك فى يده دا ل 
استأحر رجلا على الخياطة فتلف فى يده بغير فعله وبغير تعدى منه 
فى الأحير المشترك على من يكون مؤنة الرد؟ 20000 
العم الفكة فض رظنم ؟ 111101111111111 
كان الأجير المشترك راعى الغنم والبقر للعامة فتلف من سوقه وضربه 
نوع: فى الحمال ومكارى الدابة والسفينة 

وقع الحمال فى بعض الطريق وانكسر الدن 0 5207010 
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حصل التلف بجناية يده كرب لت جاع ود سباي لو لاو .ا 
سقط من رأسه بعد ما انتهى إلى المكان المشروط وانكسر الدن 7/5 
أذ الملاح الأحر وغرقت السفنية من موج لساسمسيي اا 
غرقت السفنية من مده أو من معالجته أو حرقه م وني ١‏ نار 
عثرت الدابة المستأحرة فسقط المتاع فهلك خط ا 
حمل متاعاً على حمال فعثر الحمال وسقط المتاع وفسد... //؟ 
مطرت السماء ففسد الحمل مش ا ا ل 
عقوت الدابة فمات المملوك وفسد الحمل سكع ا ا 
دفع المولى المتاع إلى الغلام فهل يضمن؟ او او و ل 
إذا كان يصلح مثل هذا الرقيق للحفظ فما هو الحكم؟ ا 

نفرت الدابة فسقط المتاع 1 1 1 1 1 0 
استأحر سفينة لحمل أمتعته فأدحل الملاح أمتعته أخرى بغير 

وفيا المتتا عر وعرقف ان لطا يا اي ةا 0 
ركاب السفنية الموقرة نخافوا الغرق فاستأجروا سفنية ودحل 


فيها بعض الركاب وأدحلوا بعض الأحمال فما هو الحكم؟ 5/4 


كانت السفن كثيرة وصاحب المتاع فى إحداها ا ا 
استأحر حمالا لحمل فرق من سمن فحمله صاحبه والحمال 

للوضع على رأس الحمال فوقع وتخرق 1 
حمله ثم وضعه فى بعض الطريق ثم أراد رفعه فوقع فتخرق 0 "91٠0‏ 
استأحر حمالين فحمل أحدهما كله ون 
رب المتاع والمكارى يسوقان الدابة فلاضمان على المكارى  594١‏ 
هل للحمال أن يطلب الأحرة قبل وضع المتاع؟ ا 
أسد احفر كماد ليحمل الدايس فلم آزاد البغير أن تمر بالقتطر 

0000 0 
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حمل بحبل صاحب المتاع فانقطع ا 00 
استأحره لحمل جلود الميتة فدبغها فهلكت 123 
استأجر حمالاً لحمل الحمولة إلى بلد كذا فيسلمها إلى فلان فسلمها 

نزول الحمال فى المفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع 


استأحر حمال جوالق ليجعل فيها شيئا فأخذ الحمال السلطانفسرق الجوالق 
أراد المكارى وضع العصير عن الدابة فانشق العدل من رميه وخرج العصير 
استأحر حمالا لحمل حقيبته فانشقت الحقيبة بنفسها وخرج مافيها 
دفع حملا إلى المكارى وشرط عليه أن يسير ليلاًء وصاحب 
الحمل معه فضاعت الدابة مع الحمل 006 
حمل المكارى كرابيس رجل فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار... 
الجوالق والحبل للدابة على المكارى وجو ا ل ل 
دفع إلى رجل بغير الكراء فعمى فى بعض الطريق فباعه وضمن وضاع الثمن من يده ... 
نوع: فى النساج والخياط 

عاج "اونا كاي تهرك ١‏ قترئ دارا اوا نكل لبها رتراك لخر سمه 
دفع غرلا إلى نساج لنسج الكرباس فدفع النساج إلى آجر فسرق عنده .. 
استوحر على عمل فله أن يعمل بنفسه وأحراء ه 22511111 
استأجر حائكاً ليحوك له كذا ذراعاً ودفع له الغزل 55 
دفع إلى النساج وقال: إنه حمسة عشر ذرعا فنسجه فإذا هى عشرون 
ترك النساج كرباس رجحل فى بيت الطراز فسرق ليلا 6 


دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج وسرق من عنده 
دفع إلى حائط ثوبا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسرق 
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دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصاً وبقى منه قطعه فسرقت 59/١‏ 
دفع إلى خياط ثوبا وقال: اقطعه حتى يصيب القدم فجاء به ناقصاً.. 3/6؟ 


امعاجر هانهرا لعل الحياطة فهز أخيو وعد فسوي ار 
نوع: فى المسائل العائدة إلى الحمام 53 
دخل الحمال وقال لصاحبه: احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه ‏ 59498 
إن شرط عليه الضمان إذا هلك فما هو الحكم؟ طاو و م 


دخلت المرأة الحمام وأعطت ثيابها إلى الممسكة بأحر فلما خرجتلم تجد ثوبها 599 
قال لصاحب الحمام: أين أضع الثياب فأشار إلى موضع ”.٠  ....‏ 
قال لصاحب الخان: أين أربط دابتى فقال: هناك فربط فلما رجع لم يجدها ).ع 
نام صاحب الثياب فسرقت ذا 
نزع الثوب بين يدى صاحب الحمام فدحل ثم حرج ولم يجد ثيابه  ٠٠١‏ 
دفع ثيابه إلى صاحب الحمام واشترط عليه الضمان إذا تلف فضاع الثياب  "٠١١‏ 
خخرج الرجل ولبس ثيابا والحمامى ينظر فخرج صاحب الثوب ولم يجد ثيابه..  "٠١‏ 
دخلت الحمام ووضعت ثيابها فى بيت المسلخ والحمامية تنظر 


إليها فضاعت ثياب المرأة ل ا م ا 
نوع: فى البقار والراعى والحارس 1 
استأحر راعيا يرعى غنماً معلوما له مدة معلومة بأحر معلوم 7.م 
ضرب شاة منها ففقأعينها اا 0 
ساقها إلى المرعى فعطبت شاة 0010018 00000 
ساقها فى الماء ليسقى فغرقت ال اوت كوو ال ا 
ضرب الراعى شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها مم ا 
ساق الراعى الغنم فتناطحت بعضها بعضا من سياقه ا 
مسألة ضمان الراعى فى هذه الصورة مشج ام م 1 
هل للمتشعرك أن يرد بيدمن ليس فى عياله؟ ان 


الفتاوى التاتارحانية الإجحارة ‏ 044 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


6 دعوى بعض طائفة من الغنم مط ام أو لوو ل 
5 دفعغنم رجل إلى غير صاحبها فاستهلك المدفوع إليه فأقر الراعى بذلك  "٠.6‏ 
307 خخاف الراعى على شاة فذبحها ا سس الا 
ذبح شاة لايرحى حياته 0 
58 حاف البقار هلاك بقرة فذبحها مسموحوف تجاه الحو اه مقا ةي 1 
ققال المالك: اذبحها إن لم يكن فى بطنها ولد ا 
أبددمم باع المالك بعض الأغنام ساف مع 2 لاه في مف يلار ل ا 1 
عرسم أراد رب الغنم أن يزيد فى الغنم « فووو ب وو ا ا ا ا 7 
سن الم ولد فى الأغنام أولاداً 01111 ااا 
14 هل على الراعى والبقار رعى الأولاد؟ الم ا ا ا 
مداسم هل للراعى أن ينزئ على شيء منها بغير أمر صاحبها 1 
65 تفرقت البقر والغنم فلم يقدر على اتباع كلها ل 
17 خالف الراعى ورعاها فى غير المكان الذى أمره 0 


4م" حلط أغنامه فى قطيع وزعم صاحب أغنام أنه يحفظ بغير أحر .. 1 
8” توهق الراعى رمكة فوقع الوهق فى عنقها فجذبها فعطبت  ..‏ 7:7 
5 شرطواعلى الراعى ضمان ماعطب بفعله مح اا ا 1 
١‏ الحتق بالعقد الصحيح شيء من الشروط المفسدة فماهو الحكم؟ ‏ /.” 
5-55 شرطواعلى الراعى أن مامات منها يأتى بسمتها وإلا فهو ضامن 8٠./‏ 
تقال رب الغنم: دفعت مائة شاة وقال الراعى: لابل تسعون... ‏ 05" 


1 هل للراعى أن يرعى غنم غيره بأحر؟ ايه ب م ا ل 
2 استأجره يوماً للخدمة فخدم فى بعض اليوم لغيره ل 
لبط الراك سن اسه روما اشير خيزن 0 
7 دفعغنمه إلى راعى وشرط عليه جبنا معلوما وسمنا معلوماً 6.9 
117 .نيان خلية الجواذ ا م 


48 دفعغنم رجل إلى غيره فاستهلكها المدفوع إليه وأقربذلك الراعى  "٠١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة د .ع" فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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رعى الراعى فى مكان لم يؤذن بالرعى فيه ا 
الاختلاف فى المكان 00700 
هل على الراعى تسليم البقرة إلى صاحبها؟ اف د 
هل على البقار أن يدحل كل بقرة فى منزل صاحبا؟ 59006 
جاء رحل ببقرة وأدحلها فى السرح ا 


اشترط البقار أنى إذا أدحلت البقرة إلى القرية إلى موضع كذا فأنا برئ منها 
بعث رجحل ببقرة إلى ذلك الموضع ولم يسمع بالشرط 

بعت ثوراً إلى بقارم جاء الرسول فقال: الثورلى وأحذ منه فهلك الثور 
أهل قرية دفعوا حمر هم إلى رجل للرعى فبعنوا معه رجلا من القرية 
بقار ترك الباقورة وغاب عنها فوقعت الباقورة فى زرع رجل فأفسدته 
أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها بقرة فى نوبة أحدهم 


استوجر بحفظ الخان فسرق من الخان شيء تيه لمع تق ل 8 
انعجر الشارمى بو اتهذا شق اهل الببورق 01 
نوع آخر: فى القصار وتلميذه 


أخته حافظأوغاب القصار ا 001011 
قصار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها فى المقصرة ويحفظها فنام الأحير 
هل يضمن القصار فى هذه المسألة؟ 50000 
رهن القصار ثوب قصارة بدينه ثم افتكه وقد أصاب الثوب نجاسة عند المرتهن 
حرق ثوب إنسان يسيراً فقال له رب الثوب: اصلح فأبى فترك عنده فهلك 
قصار شمس ثوب القصارة فاحترق سو ا كا اله ل فا لك فأ لما اده 
أدخل القصار سراجا فى حانوته فاحترق به ثوبا 5010111 


الفتاوى التاتارحانية الإحارة "56٠1١‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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وق وام نان لله را لاس 
وطبع ثوبا فتخرق ما كت ا ا و ا ل 1 


دحل بنار بأمر القصار فوقعت شراره على ثوب فأحرقته 8١  ....‏ 
اطفا السراج فإذا بقيت شرارة فوقعت على ثوب فاحترق "١5  ...‏ 
استأحر رجلا للخدمة فوقع شيء من يده من متاع البيت فافسده 7١5‏ 
دخل الضيف و كان متقلدا بالسيف فجلس وتخرق بالسيف الوسادة ‏ 10م 


حمل الأحير حملا فى بيت القصار فعثر فسقط وتخرق بعضها  8١1٠‏ 
انفلتت من يد أجير القصار المدقة فوقعت على ثوب وتخرق 


فالجواب على وجهين 1 1 1 اال 
بيان الجواب عن أبى بكر البلخى 009 ا 00000 
أصابت المدقة آدميا اتاماش ع اخاج اا واواخرطاة وني ا 
أصاب ذلك إنسانا فقتله فعلئ من يكون الضمان؟ لض 
كسر الأحير شيئا من أداة القصارة 7[ 2100000 
انكسر الشيء من أداة القصار بعمل التلميذ كوو وده تنم ا 
ضمن القصار قيمة الثوب ثم ظهر الثوب 0 ناك 
دفع الثوب ليقصره غدا وقبل القصار فأحر حتى سرق ابس 
جفف الثوب على حبل فمرت به حمولة فخرقته لس 
استعان القصار ليدق معه برب الثوب فأعانه وتخرق الثوب ‏ 8194 
جلس إنسان على فضل ثوب إنسان فتخرق رض 


سلم ثوبا إلى القصار ثم وكل رجلا بقبضه فدفع إليه غير ذلك الوب ١٠١‏ 
رجحل عنده ثياب وديعة فجعل فيها ثوبا له ثم طلبها صاحبها 


فدفعها كلها إليه فضاع ثوب المستودع ل 
دفع القصار ثوب إنسان إلى غيره خطأ فقطع وخاطه 0 


دفع القصار ثوب نفسه فى الثياب ولم يعلم فقطعه الآحذ ... ١٠”٠؟,‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة ؟ 68 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


ع ممم قال القصار: هذا ثوبك فهل يحل الانتفاع؟ كا ا أ 
017 أمرصاحب الثوب قصارا أن يمسك الثوب حتى ينقد الأحر فهلك عنده 
دفع ثوبه إلى قصار ليقصره اليوم فلم يفعل حتى هلك الثوب 
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قال القصار: دفعت توبك 


إلى رجل ظننت أنه ثوبه 550 


7 


مسألة السرقة من بيت القصار ليلا ا 000 
احترق حانوت القصار من نار وقع من السراج ا 
شرط على القصار العمل على وجه لايتخرق ا 0 


نوع آخر: فى المتفرقات 


دفع إلى رجحل مصحفا ودفع الغلاف معه فسرق 2520 
دفع إلى رحل سيفا ليصلح من حفنه فضاع نصله 520 
دفع ثوبا ليرفوه فى المنديل فضاع المنديل 1ك 
دفع إلى صائغ ذهباً ليتخذ له سوارا منسوجا فاصلح الذهب 

ودفع إلى من ينسجه فسرق من الثانى ا 00 
الوه ف الأجين امرك علي الأخير يي 
النخاضس فيان كل واد احير مشمرك ر20000000 
دفع الدلال الثوب إلى رجحل للرؤية فذهب به 2526 
دفع إلى الصباغ ابريسما ليصبغه له ثم قال: رده على فلم يدفعه حتى هلك 

صب الكحال الدواء فى عين رحل فذهب ضوء ها 0 
دفع ثوبا إلى القصار فلما سلمه القصار إليه قال: هذا ليس بثوبى 
دفع إلى قصار أربع قطع كرباس لغسلها ثم بعث القصار بيد الرسول 


استأحر حمالا ليحمل له حملولة إلى بلد كذا ويسلمها إلى السمسار 
دفع إلى ملاح أكرار حنطة فلما بلغ موضع الشرط قال رب الطعام: نقص طعامى 
قال صاحب السفينة : حماتك بدرهمين وقال الراكب: استأحرتنى 
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الفتاوى التاتارحانية الإحارة "5٠.7‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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دعوى الرجل على الآخر: إنك استأجرتنى لأحفظ السكان 

فى سفينتك وادعى رب السفينة : حملتك فى سفينتى 100 
دعوى الرجل: إنى اكتريتك بغلا وادعى الآخر انك استأجرتنى لأبلغه إلى فلان 

ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنها كانت مشغولة 
آجر داره سنة فلما انقضت السنة أخذ الدار فقال المستأجر: كان 

لى فيها دراهم فكنستها وألقيتها 98 ” ش51 
دفع إلى نساج غزلا للنسج فجحد المدفوع إليه الغزل ثم أقر 
وجاء به منسوجا ا ا 000 
قال رب الثوب: أنا حطته وقال الخياط أنا خطته 0 
الفصل التاسع والعشرون: فى التوكيل فى الإحارة 

وكل رجلا ليؤاجر داره ا 5 
وكل رحلا بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم 2 
الوكيل باستئجار الدار ناقض الإحارة مع الآحر فما هو الحكم؟ 
آجره الوكيل إحارة فاسدة فما هو الحكم؟ 30000 
الوكيل بالإحارة استأجرها من المستأحر 5 صظ25 
وكل رجلين باستئجار دار فاستأجر أحدهما 200000000 
أمر رجلاٌ رجلين أن يواجر داره ففعل ثم المواجر ناقض المستأجر الإجارة 

وكل رجلا أن يستأحر له دارا بعينها فاستأحرها الوكيل وأراد 
المؤكل أخحذها فمنعها حتى يأخحذ الأحر 5000000 
غصب أجنبى الدار حتى تمت السنة هل يجب الأجر؟ ا 
كان الآمر قبض الدار عن الوكيل ثم تعدى عليها الوكيل ... 
شرط ال وكيل تعجيل الأحرة فما هو الحكم؟ اه 
أمر رجلا باستئجار دار فاستأجرها المأمور فابى أن يدفعهما إلى الآمر 

الموكل مع المستأجر تفاسخا الإحارة 0 
آجر أرض رجحل فسمع المالك» وقال : لاأجيز ثم قال بعد أيام: أجزته 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة 5.>” فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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أمر رجلا أن يستأحر له أرضا فاستأجرها المأمور ثم الآمر اشتراها لنفسه 
الوكيل باستكجار دار بعشرة استأحرها بخمسة عشر 0 
الوكيل بإجارة الأراضى دفع الأرض مزارعة ع م ا 
الوكيل بإحارة الدار بعشرة آحرها بخمسة عشر 0 
آحر دارا ثم استحقها رحل ببينة ع و 0 
كان الآجر بنى فى الأرض بناء ثم آجرها مبنية 2500 
آحر دار غيره مدة فمضت المدة ولم يجز المالك 00 
فى عقد الفضولى يشترط لصحة الإجارة قيام أربعة أشياء.... 


الفصل الثلاثون: فى الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى 

صحة الإجارة الطويلة المرسومة ببخارئ سو ا د 
باع رب الدار فيتوقف ودب 110 
آجر رجحلان دارا عشر سنين» فخاف المستأجر أن يخرجاه منها 
فأراد أن يستوثق من ذلك فماذا يفعل؟ 0 
سبب إحداث هذا النوع من الإجارة 1011000 
وجود الإحارة الطويلة المرسومة فى فتاوى قديمة مروية عن محمد 
اختلاف العلماء فى جواز هذه الإحارة وكراهيتها 5007 


قال: آجرتك هذه الدار عشر سنين بكذا غير ثلثة أيام فى كل سنة 
قال الرحل: آجرتك هذه الدار عشر سنين بشرط الخيار ثلثة أيام 
فى آخر كل سنة فالمسألة على وجهين 200000 
الوحه الثانى أن يدفع الأشجار أو الزرع الذى فى الأرض معاملة 
إلى الذى يريد الإجارة ل 
باع الأشجار وآحر الأرض فما هو الحكم؟ 7 
اختلاف العلماء الذين قالوا بجواز هذه الإجارة انها يعتبر عقد 

واحد أو عقود مختلفة ا 0 
بيان الحيلة لجواز هذه الاحارة 2211111111111 
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الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة ه . >” فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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بيان الحيلة إذا استأحر العبد للصغير 0 151770711 
يعتبرعقودا فى حق سائر الأحكام وعقداً واحداً فى حق ملك الأحرة 
عدم صحة العقد فى المدة التى يصيبها قليل الأحر فى الإجارة 

جعلوا أيام الفمسخ فى آخر كل سنة والإحارة فى نصف الشهر 

دفع أرضه مزارعة بشرط البذر على المزارع ثم آجر من غيره 
إحارة طويلة من غير رضا المزارع 0000 
استأحر وقفا من التولى مدة طويلة 0 
استأحر الوقف على الوجه الذى جاز فرخحصت أحرتها 5 
كانت الأرض بحال لايمكن فسخ الإجارة فيها فما هو الحكم؟ 
آجر المتولى حمام الوقف ثم جاء رجحل وزاد فى الأحر 0 
كانت الإجارة الأولى بما لايتغابن فيه الناس 0 


استأحر دارا مقاطعة مدة قصيرة ثم الآجر آجرها من غير إجارة طويلة... 


باع الآجر المستأحر فى أيام الفسخ قبل الفسخ 52000 
استأحر منازل إحارة طويلة ثم الآحر نقضها وحدد بناء ها .. 
الأيام المستثنات فى الإجارة الطويلة غير داخلة تحت العقد فلو 
آجره من غيره يبين تلك الأيام فى الإجارة الثانية 15000 
محضر فى الإحارة الطويلة المرسومة ه212 
هل يكتب فى اشتراط الخيار على إن لكل واحد حق الفسخ فى هذه الأيام؟ 
آحر إلى مدة لايعيشها العاقد ان فهل يصح الإجارة؟ 0 
استأجر إحارة طويلة بدنانير فاعطاه مكانها دارهم ثم تفاسخا العقد 
آجر أرضا وفى الأرض زرع أو اشجار 7570100ظظ1« 
استأحر كرماً لم يره ا 
قال لغيره: آحرتك دارى على أنك تفسخ العقد متى شئت... 


الفتاوى التاتارحانية الإاجارة 5 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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الفصل الحادى والثلاثون: فى اللفيف 
استأحر دارا ولم يسم مايعمل فيها امس وك مو ول واو اماف قو وتم الم له انمق 
استأحر ثوبا ليلبسه فهل له إلباس غيره؟ م سمو ل 
استأجر دابة للركوب فهل له أن يركب غيره؟ مات ام امك ادا 
استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على المستأحر 50000 
هلك العين بسبب استيفاء تلك الزيادة 1 
سكن البيت وعمل فيها عمل القصارين فاستوفى ماهو معقود عليه 
الفصل الثانى والثلاثون: يقرب إلى المسائل التى هى بمعنى قفيز الطحان 
دفع إلى آخر بقرة بالعلف ليكون الحادث بينهما 222018 
دفع الدحاحة إلى رجحل ليكون البيضات بينهما 0000 
أعطت بذر الفيلق إلى امرأة بالنصف 12000000 
دفعت بذر الفيلق إلى أحتها وأحيها على أن الفيلق بينهما أثلاثا 
دفعت إلى امرأة دوداً لتقوم عليها بنفقتها على أن الفيلق بينهما نصفان 
غصب من آخر دود القزفامسكها حتى حرج الفيلق فلمن يكون الفليق؟ 
بيان حيلة الجواز فى جنس هذه المسائل 0000 
قال رب الدين لرحل: إن قبضت الدين فلك عشرة من ذلك 


أسلم الرحل إلى حائك فى ثوب من قطن ينسجه له ا 
الاستصناع فيما للناس فيه تعامل هل يصير سلماً بضرب الأجل ؟.. 
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سلم غزلاً إلى حائك للنسج وأمره أن يزيد فيه رطلا من عنده 
فالمسألة على أربعة أوجه 7 0 ااا 0 
اختلف الحائك وصاحب الغزل بعد الفراغ من الثوب فى زيادة الغزل 


كيف يتعرف حصة مالم يعمل فى الزيادة من الأحر مما عمل؟ 
قول البعض: بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار السهو لة 


إن كان وزن الثوب منوين وما دفع من الغزل من واحد ا 
دفع سمسماً وقال: اقشره وربه يبنفسج واعصره على أن أعطيك أجرك درهماً 
دفع جلداً إلى الإسكاف على أن يخرزله فين وينعل ويبطن من عنده 

دفع إلى خياط ظهارة وقال: بطنها لى من عندك 570 
أمر إسكافا أن يخرز على خفيه ومكعبيه أربع قطع من صرم بكذا 
عمل الإسكاف واتى به فما هو الحكو؟ 0000 
بيان كيفية معرفة قيمة مازاد النعل فيه 13*23 
دفع مخرزا إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده بأجر معلوم ... 
يبان الفرق بينما أمر الإسكاف بالخخرز على خخفيه وبينما دفع المخرز إليه لينعله 

دفع ثوبلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه بما سمى 
وخالف فى صبغه ما أمر به فط ا ا 
قال فى الصبغ يعطيه أحر مثل عمله ولم يوجب قيمة مازاد الصبغ فيه 
دفع إلى القلانسى قطعة وأمر أن يتخذ له قلنسوة ببطانة نفسه 
دفع خفه إلى رجحل لينعله من عنده بأجر مسمى 50000 
اختللاف صاحب الخف والاسكاف فى أصل الأحر 2-7 


57 
الخال 
الخال 
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دفع إلى صائغ عشرة دراهم فضة وقال زد عليها درهمين .... 
قال رب الثوب : أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ: أمرتنى 
أن أصبغه بزعفران 000018 00 
قال المستصنع ليس هذا على المقدار والخرز والتقطيع الذى 
أمرتك وقال الاسكاف: بهذا أمرتنى مو ا 
الفصل الرابع والثلاثون: فى المتفرقات 

قال الآجر: آحرتك هذه الدار سنة بألف درهم كل شهر بمائة 
قال خض اجر تاك :قارع هرما السك ركذا ولكة الاي مافيانا 
دفع إلى رجحل مسحة ليعمل بها فقال: كم أجرها؟ قال: لاأريد 
الأحر لكن اعمل لى حشبة بمقبض المسحاة 20 
دفع إلى قصار ثُوبا فقصره وتصادقا إن الدفع حصل مطلقاء ولم يشارطاشيئا 
دفع إلى قصار ثوبا ولم يشارطه ثم قال الدافع بعد الفراغ: غسله مجانا 
لما جعل القول لرب الثوب لايجب الأجر بو 1 
قال للحمال: احمل هذا إلى بيتى فهل يجب الأجر؟ 00 
دفع إلى قصار ثوبا فقصره وقال: قصرت بغير أحر وضاع 

دفع إلى رجحل ذهباً وأمره أن يصوغه قلباً فصاغه كذلك ثم اختلفا فى أصل الأجر 
إذا كان بين هذا الرحل وبين العامل خلطة وإعطاء فما هو الحكم؟ 
استقرض من الآخر كرحنطة وقال: اطحنها لى بدرهم فطحنها 
باع الدلال ضيعة رحل بأمره ثم احتلفا فى أصل الأجر 2606 
استقرض دراهم وسلم إلى المقرض حماره ليستعمله إلى شهرين.. 
استقرض دراهم من رجل وقال : اسكن حانوتى هذا 0 
استقرض دراهم وأسكن المقرض فى دارى 000 
قال لرجل: أقرضنى عشرة أقفزة حنطة فأقرضه واستأحر من يحمله 
فعلى من يجب أجر الحمال؟ وان اباب وال ا جا 
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استأحر من آخر دارا بمائة دينار فلم يسكنها حتى أمره رب الدار 
أن يعطى رحلا عشرة دراهم من أحرة 1001 
استأحر أرضاعلى أنها عشرة أجربة فوجدها حمسة عشر جريباً أو تسعة أحربة 
أكترى دارا بالعبد فسكن الدار ثم ناقض الإجارة فى العبد 

كان للمفقود نصيب فى الدار المقسوم على حدة فهل لاحد أن يسكنه ويواجره 
تكارى منزلا فطلق المستكرى المرأة ورج من المصر وذهب 


استأحر دارا ودفعها إلى رب الدار إلا بيتا كان فيه متاع له ... 
استأجر داراً ثم أراد رب الدار شراء شيء من المستأجر بالأحر 

استقرض نن ونث البينك اجعدهدين الشهريق 0 
اشترئ المستقرض من الفامى بالأخر ديناراً و 
كان للفامى على المستقرض دينارا ثم أمره رب البيت أن يدفع 

أجحر هذين الشهرين إلى هذا الرجل قرضا عليه 0 
كان رب البيت أقرضه الدارهم على أن يرد عليه دينارا بعشرة دراهم 
صاحب البيت قبض العشرين بيده ثم أقرضه من المستقرض ثم انفسخحت الإجارة 
استأحر أحرة حان ووضع فيها متاعه وأقفلها وغاب 0 
استأحر دارا فسكنها غاصب فى مدة يمكن إخراجه -20-0 
دكان رجل فى يد الآخر فطلب قوم من المالك أن يواجر ذلك الدكان منهم 


استأحر أهل بلدة رجلا ليرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم ... 
أراد النحاس أن يواحر القدر ويكون مضمونا عند المستأحر 
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تزوج امرأة تقول ايها هئ في براه بكراء 

استأجر رجلان منزلاً واشترطا أن ينزل أحدهما فى أقصى الحانوت والآخر فى مقدمه 
استأحر رجلا ليبنى له حائطاً أراه موضعه وسمى طوله وعرضه 

آجر عبده وسلمه ثم باعه من غير عذر وسلمه إلى المشترى 

استأجر عبداً للخدمة وعجل الأحرة ثم مات المواحر ا 
غصب أرضا وآجرها من رحل بعينه ا 
استأحر أرضا موقوفة على مصالح المسجد من متولى المسجد 
ثم دفع الأرض مزارعة بالنصف 0 177010 
اكترى دارا بعبد فسكنها ثم ناقضه الإجارة فى العبد 9556 
استأجر دارين فانهدمت إحداهما 570711 


قال لرجل : ابن لى بيتا فإذا بنيته يقومه المقومون فما يقولون: ندفعه لك 
دفع ألفا وقال: اشتربها طعاماً واكتر سفينة وغص فما أخرحت 
الدر فبعه فماكان من فضل فهو بيننا ل 
دفع إلى رجحل عبداً على انه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء إحارة 
فقبض وهلك عنده بعد الاستعمال 0000006 15 
اكترى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل 52 
استأحر دارا شهراً ثم بعد الشهر شهدا أنها للآخر 5206 
دفع دابة إلى رجل ليعمل عليها بالنصف فتقبل الطعام ثم جلب عليها 

استأجر دابة ليلا ليزف عليها عروساً إلى بيت زوجها فالمسألة على وجهين 
اشترى شيئا وآجره من غيره قبل القبض 127011 
استأجر رحلان شيئا وآجره ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه 
استأجر رجلا شهرا معينا ليعمل له عملا معلوما فعمل له ذلك العمل شهرين 
تكارئ دابة لحمل عشرة مخخاتيم فحمل فى الجوالق عشرين مختوماً 
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استأجر رحلا لبداء المئارة فلما بن بعضه انهارت 50 
دفع إلى رجل مالاً ليدفع إلى فلان فقال الرسول: دفعت وأنكر المرسل 
قال الراعى: مات الغنم فهل يصدق؟ 000000087 
دفع إلى إسكاف اديماً ليقطع له خفا ويخرزه بأربعة دراهم فدفعه 
إلى الآخر بدرهمين ا و 
دفع إلى صباغ بدا لنصيةة عند ا[ ز[ز ز [ [ 1 11111111 


استقرض دراهم ودفع إليه دار ليسكنها 0 
زوج أمته ثم آجحرها من زوجها فك عا ام لو امف ل 20 


تقبل من رجل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى موضع اليوم 


استأحر كرماً إجارة طويلة وقبضها وآجرها من غيره مقاطعة 
أجرذارة وأراة الستاحن رذها بيار رؤية أو عيب 1 
استأجر غنمه إلى قطيع معروف ولزم القطيع موون فما هو الحكم؟ 


استأحر دارا إجارة طويلة بمائة دينار فمات الآحر 20 


7 
لا 


الفتاوى التاتارخحانية الإإجارة «*' >1١‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


يساق 
ينل 

عم" 
م 


اصرف رن 


م" 
1م" 
ان 
ال 
دنس 
ورك 
0 


5غ 55 
925" 
/اع 552 


511/ 
555165 


”5 
الك تر 
لحك تر 


بعث الخياط ثوبا على يد ابنه فطرّالطراز منه فى الطريق 0 
استأجر رجلا لإيقاد النار فى المطمورة قنام فى بعض الليل فاحترقت المطمورة 
دفع عينا إلى رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أحذه إجارة 
دار بين حاضر وبين مفقود إن كان ممفرضا ينتفع الحاضر بنصيبه 
ويواحر القاضى نصيب المفقود ويحفظ الأحر 000 
قبل السمسار كتاب السنجاب ثم جاء كتاب من المرسل ألا 
يقبله وإن قبلته فلا توده المال ا ا 
دفع عشرة أمناء نحاس واستأجر بأربعين درهماً ليدققه ا 
دفع إلى خياط ثوبا ولم يشارطه الأجر ثم أعطاه زيادة على أجر مثله 
لرجل فى المقصرة أحجار يواجر فجاء قصار فعمل فيها ولم يشارطه الأجر 
باع شيئا فى السوق فاستعان بواحد من أهله على البيع فأعانهثم طلب منه الأجر 
ماتواضع على السماسرة من المقادير فى بيع الأشياء فعدوان 
استأجر ليبنى له فى هذه الساحة بيتين ذى سقفين أو ذى سقف واحد 


4 
32 


آجر دارا ثم باعها من الآخر وكان المشترى يأخذ الأحرة 


كانت لرجل حوانيت مستغلة فجاء إنسان فسكن فى حانوت 
دفع إلى سراج بعض آلات السرج فأمره أن يتخذ له سرجاً 
دفع إلى طبيبا حارية مريضة وقال: عالجها بمالك فما يزداد من 
قيمتها بسبب الصحة فالزيادة لك 2000 
طلب المعلم من الصيبان ثُمن الحصير وصرف البعض إلى حاجة نفسه 
دفع ولده إلى أستاذ لتعليم الحرفة فى أربع سنين فشرط الأستاذ 
أنه لو حبسه قبله فلأستاذ عليه مائة ا0 5000( 
دفع الصغير شيئا من المأكول إلى المعلم فهل يحل له أكله؟ 
دفع غلامه إلى النساج ليعمله فأراد النساج أن يسلمه إلى آخر 
استأجر رحلا ليكتب له خطا بالعربية ا 
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عين الرجل لأحد الأجيرين بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير ماعين له 


استأحر حماما فى قرية فنفر الناس فهل يلزم المستأجر الأحر؟ 


استأحر طاحونة بشرط الأجر أيام جريان الماء وانقطاعه 


آجر الوصى منزل اليتيم بدون أجر المثل 0202020000 
آجر الوصى منزلا لابنه الصغير بدون أجرة المثل 0 


أنفق الوصى من مال اليتيم فى -خصومة كانت على الصغير .. 
آحر أرضا لليتيم إحارة طويلة 1#« 
استأجر أرضا فانقطع الماء ومامفةاة ة ةةة مهام ةف ءام ءامن مانام امام ممم 
آحر المنزل إحارة طويلة وهذا المنزل موقوف عليه مك ات 


استأجر حانوتا موقوفا وأراد بناء الغرفة عليه من ماله والانتفاع بها 
من غير زيادة فى الأجحرة 500 
استأجر حمارا كل شهر بعشرة فاجره شهراً مع سرج المستأجر بعشرين درهماً 
آجر غلاماً فأقام رحل البينة أنه عبده ل 5 
استأحر غلاماً شهراً لعمل المسمّى ثم قال له: بلغ هذا الكتاب إلى 


استأحر حجرة موقوفة للمسجد فيكسر فيها الحطب والجيران 
لايرضون بذلك والمتولى يرضئ به ا ا 
آجر المتولى صبعة الوقف من رجل سنين ثم مات الآجر قبل انقضاء المدة 
ساحة بين حانوت لرجل فى الشارع فآجرها من بائع الفاكهة 


5 
7 
5 
5 
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استأحر أرضا وانفسخت الإجارة بمض المدة وفى الأرض زرع 
أبرأ أحد الورثة الباقين ثم ادعى التركة مع 
استأحر أرضا فزرعها واصطلم الزرع آفة 3101000008 
استأحر أرضا فأحرق الحصائد فاحترق شيء فى أرض أخرى 


دار فيها حجرة لرجل واصطبل لآخر ورب الاصطبل يغلق باب 


استأحر طاحونة وآجرها من غير فانهدم بعضه ا 
استأحر رحل دارا فيها يترفلة الوضو بذلك الماء والشرب منة 
استأجر حجرة وغاب وترك امرأته فى الدار فما هو الحيلة للآجر لإخراجها ؟ 
استأجر دارا على أن الآحر وهب له أجر رمضان 5220000 
ثلثة استوجروا على عمل بالشركة فمرض أحدهم وعمل الآخران 
استأجر دارا وبتى فيها حائطاً من تراب كان فيها بغير أمر ضاحب الدار 
استأحر رجلا لحمل الخشبة على العجلة فجاء بها فى الماء 
استأجر مرا عشرة أيام ثم المستأجر أودعه عند الآجر حمسة أيام من العشرة 
استأجر دكانا فنادى مناد البلدة أن من فتح الدكان إلى ثلئة أيام أغير على متاعه 
اكترى سفينة لحمل الحنطة فحمل صاحب السفينة الحنطة فى سفينة أخرى 
اشترى غلاماً وآجره من البائع ثم استحق المشترى 

آجر الغاصب الدار ثم قال المغصوب منه: أنا أمرتك بالإجارة 
فقال الغاصب: ما أمرتنى ا 
اشترى شجرة وقطعها فاستأجر أرضا لوضع الأشجار فيها حتى أيبس 


/١‏ كتاب المضاربة 


5 
5 
5 
لكلا 


كلا 
كلا 
كلا 
كلا 
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كل 
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55 


55 
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الفصل الأول : فى بيان شرائطها وحكمها 


اختلااف الرواج بالبلدان فى المضاربة 0 
كسدت الفلوس قبل الشراء أو بعذه وجكو رن احا و ا ا 


دفع عرضاً إلى رحل وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة . 
العروض لاتصلح لرأس المال 37 2ظ2ظغ 


دفع إلى رجحل أمتعة وقال: بعها واشتربها واتجرفيها فما ربحت يكون بيننا 
قال رب المال للغاصب: اعمل مما فى يدك مضاربة بالنصف 


الشرط الثانى: أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد 


دفع إلى رحل دراهم مضاربة لايعرف قدرها 000117 0 0 0 200000 
قول الرجل: حذ أى أضناف مال شئت فاعمل به مضاربة ... 


الشرط الثالث: أن يكون رأس المال عيناً لاديناً 5 


قال رب الدين: اقبض بعض دينى من فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف 


قول الرحل: اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة 
قول الرحل: اعمل بالدين الذى فى ذمتك 0 


الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى المضارب ... 
شرط رب المال لنفسه التصرف فى المال بانفراده متى بداله 
كان العاقد ممن لايجوز له أخذ المال مضاربة فشرط عمل نفسه مع المضارب 


دفع المال مضاربة وأمر أن يعمل فيه برأيه فدفع المضارب إلى غيره 


مضاربة 


دفع المضارب لرب المال مضاربة بالثنلث جا و اي 
الشرط الخامس: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً 


دفع ألف درهم مضاربة على أن مارزق الله فللمضارب مائة 
شرطا أن لرب المال من الربح مائة والباقى للمضارب 


درهم 
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شرط للمضارب ربح نصف المال 0 
شرطا ربح هذه المائة بعينها ل ا 


قال رب المال: لك ثلث الربح وعشرة دراهم فى كل شهر.. ‏ 88م 
دفع أرضا مزارعة بالنصف وجعل للمزارع عشرة دراهم كل شهر 90" 
دفع ألفا مزارعة بالنصف على أن يدفع رب المال أرضه إليه ليزرعها سنة ‏ 79 
دفع إلى رحل مالا مضاربة على أن يبيع فى دار رب المال  ..‏ /91؟ 
كل شرط فاسد يوجب جهالة الربح يوجب فساد المضاربة ‏ 591 


لوقال: على أن الربح والوضيعة بيننا فما هو الحكم؟ نرق 
هل تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة ؟ او ا لكر 
دفع ماله مضاربة وشرط على المضارب أنه إن اشترى الحنطة 

فله النصف من الربح وإن اشترى الشعير فله الثلث 0 


دفع المال مضاربة على أنه إن حرج فى سفر فنفقته على نفسه دن 


بيننا نصفين وماربحت فى رجوعك بيننا أثلاثا لا اوم 
شرط أن تكون مؤنة الأحر أحدهما ا ل 
ترط المنظنا ذنت را مره طالة لايم يدا ركه ابوب لق 
حكم المضاربة ز 1 اا 
القن المطنازتودزت المآال مع وتسم راسف الا 
فسدت المضارية وباع المضارب واشترى وربح مالا كثيراً ‏ ١9م‏ 
مقدار الأحر الواحب فى صورة فساد المضاربة ار 
لم يربح المضارب فى المضاربة الفاسدة خا 10 
عمل المضارب بالمال فتلف كله 1 1 1 ا 
هل يكون المال فضهونا على المضنازب؟ 2 


الفتاوى التاتارحانية المضاربة  1١0‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


الفصل الثانى: فيما يكون مضاربة بغير لفظها 6١‏ 
دفع إلى رجحل ألف درهم معاوضة بالنصف اس ا ل 


40١ قول الرجل: محذ هذه الألف واعمل بها على أن ما رزق اللّهِ فهو بيننا‎ 0١ 
40١ قول الرجحل: حذ هذه الألف وابتع بها متاعاً فلك النصف....‎ 5 


538 775 قول الرحل: حذ هذه الألف واشتر بها هرويا بالنصف لم كد 
564 ” تلف ماباع ولم يقدر المشترى ا ا 
للايدرى حال المبيع عند الإجارة أقائم أو هالك؟ ا “2 


65 قول الرحل لغيره اين را بككير وتصرف كن بطريق شركت  ..‏ 607 
17“ دفع إلى رجحل ماثة وأمرأن يشترى بها مبطخة ليكون الربح بينهما ”40 
الفصل الثالث: فى بيان مايجوز من المضاربة من غير تسمية الربح فيها وما لايحوز  1٠7‏ 
1ه" دفع ألفا مضاربة على أن مارزق اللّه فهو بيننا 200 
كر دفع ألفا مضاربة على أنهما شريكان فى الربح ولم يبين مقدار ذلك 1 
>5٠‏ دفع ألفا مضاربة على مثل ماشرط فلان لفلان من الربح فالمسألة على ثلثة أوجه ‏ 4.7 
الفصل الرابع : فى بيان مالايكون مضاربة مع لفظها 60 
هه" دفع ألفا مضاربة على أن مارزق اللّه فذلك كله للمضارب .. 6 
5 شرطرب المال فى المضاربة على أن مارزق اللّه فكله لى .. 2٠05‏ 
الفصل الخامس: فى المضاربة يشترط الربح فيها لاحدهما ويسقط عن الآخر 1٠05‏ 
5ه دفع ألفا مضاربة على أن للمضارب نصف الربح ولم يتعرض 


لجانب رب المال 00000 ااا 
4 قال رب المال: على أن لى نصف الربح ولك ثلثه وموم ل 
ههه ؟ قول الرحل: حذ هذه الألف مضاربة بالنصف ا 0 
5 قول الرجل: حذ هذا مضاربة بالثنلث ماح ا ا ا "ماق 
الفصل السادس: فى شرط الربح لثالث كع 
/اهه * ؟ شرط فى المضاربة بعض الربح لأجنبي 1ه 


بارهه*؟ شرط بعض الربح لعبد رب المال أو لعبد المضارب 6 


الفتاوى التاتارحانية المضاربة "5١/‏ فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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شرط بعض الربح لمن لايقبل له شهادة المضاربة أو شهادة رب المال 
شرط بعض الربح لقضاء دين المضار أو دين رب المال 5 


الفصل السابع: فى الرجحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا 

دفع ألفا وقال: نصفها عليك قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف 
إذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه ا 
قول الرجل: نحذ هذه الألف على أن نصفها قرض وتعمل بالنصف 

الآخر مضاربة على أن الربح كله لى 00000 
قول الرحل: حذ الألف على أن نصفها قرض على أن تعمل 

بالنصف الآحر على أن يكون الربح لى 0011ظ2ظ2 
دفع ألفا نصفها قرض ونصفها بضاعة 1 
قال: على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة للمضارب 


لاتجوز قسمة المضارب وتمييزه إلا بإحازة رب المال ا 
اشترى شيعا بنصف الدارهم للمضاربة ونقد الدراهم 500 
جاء رجل بجراب فباع نصفه من رجل ثم أمره أن يبيع النصف 
الباقى ويعمل بالثمن كله مضاربة على أن مارزق فهو بيننا ... 
هل يستحق على رب المال أحر المثل فيما فسدت المضاربة 


شرط صاحب الجراب والمضارب أن تكون المضاربة أثلاثا 
إن وضع فى هذه المسألة كانت الوضيعة عليهما نصفين ... 
شرط صاحب الجراب والمضارب أن يكون لرب المال ثلثا الربح 
شرط الدافع لنفسه الثلث وللمضارب الثلثين والمسألة بحالها 


له 
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حرق 


الفصل الثامن: فى بيان مايملك المضارب 

على رب المال من التصرقات ومالايملك 

دفع المال مضاربة بالنصف ولم يزد على هذا فهذه مضاربة مطلقة 
يملك المضارب على رب المال ماهو تجاره أو ماهو من صنيع التجار 


هل للمضارب أن يرهن من مال المضاربة بدين عليه فى المضاربة؟ 
التصرفات فى المضاربة ثلثة أقسام قسم هو من باب المضاربة وتوابعها 


قسم لايملك بمطلق عقد المضاربة 11 111111111 
هل للمضارب خلط مال المضاربة بماله؟ 151٠110‏ 
قال للمضارب: اعمل فيه برأيك فهل له الخلط؟ 557 
القسم الثالث: لايملكه من غير نص رب المال 12111 
هل للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة ؟ 5200 
أخذ المضارب نخلا معاملة على أن ينفق عليه من المال .... 


استأحر أرضا للزراعة فهل له أن يدفع أرض المضاربة مزارعة بغير بذر؟ 


مسألة استدانة المضارب ا 0 
هل للمضارب أن يرهن بعد نهى رب المال إياه عن العمل فى المضاربة؟ 
كان عنده من مال المضاربة مايجوز المضاربة عليه فاشترى سلعة بثمن دين 
أمر زب المال"بالاستدانة فاشتدان ا 


هل لرب المال والمضارب أن يطأ جارية من جوارى مال المضاربة؟ 


تزوج المضاربة حارية بتزويج رب المال إياها منه ان الما ا 
هل تخرج تلك الجارية عن المضاربة ؟ مه و ا 2 


دفع ألفا مضاربة ولم يقل: اعمل برأيك إلا أن التجار فى البلاد 
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واكك 
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للمضارب أن ياذن لعبد المضاربة فى التجارة 00000 
هل للمضارب أن يعمل مافيه ضرر ومالايعمل به التجار؟ ... 


دفع المال إلى رحلين مضاربة وقال: اعملا برأيكما 50 
شراء المضارب بمال المضاربة مرا أنا و حم و نه 


شراء المضارب أم ولده بمال المضاربة 20 
شراع المضارب سلغة بأ كترم مال المضارية 121100 
قراء المحبارت عا فائنيدا سما يلات إذا قيضل 50 


هل يملك المضارب القرض أو الشراء بالغبن من غير نص؟.. 
للمضارب أن يعمل عند فساد المضاربة مايعمل عند الجواز 
دفع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى بها متاعأ وحمله بمائة درهم من عند نفسه 
أصل المسألة إن كان من أعمال التجار وتوابعها يملكه المضارب 
اكترئ المطبارب بحاثة مر عنك تفييه أو قصرر النرات 101 
صبغ المضارب الثياب الأسود من ماله سد و ا 
صبغها المضارب أسود من ماله ونقصها 0 
إن كان فى مال المضاربة فضل فبقدر ما كان من حصة المضارب من الثياب لايضمن 
المأمور بشراء الحنطة اشترى وأعطى أجر الحمل من عنده 

دفع ألفا مضاربة فاكترى سفينة بمائة والمال كله عنده ثم 

اشترى بالألف كله طعاما وحمله بالسفينة 0 
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مايصير شرطا فى المضاربة ستة ألفاط ا 


بيان الأصل فى معرفة الشرط من المشورة 50 
دفع مال المضاربة وسكت زمانا ثم قال: على أن تعمل باللكوفة 


شرط العمل فى سوق الكوفة فعمل بالكوفة ولكن فى غير سوق الكوقة 
نهى رب المال عن الخرو ج عن البلدة التى كان فيها المضارب 
اشترى بنصف المال مارج الكوفة وبالنصف بعد مارجع إلى الكوفة 
اشترى ببعضه فى غير الكوفة و بالباقى فى الكوفة 552 
قول الرجل: حذ هذه الألف مضاربة بالنصف على أن تشترى به الطعام 
قول الرجل: حذ هذه الألف مضاربة بالنصف فاشتربها الطعام 
قول الرحل: حذ الألف واشتربها الطعام لي 
الجواب فى تخصيص المال نظير الجواب فى تخصيص المصر 
قول الرحل: حذ هذا المال مضاربة فى ثوب تشتريه وتبيعه 
شرط الثلث إن عمل فئ 'المضر والنضف إن سافر فاشترى .. 
فى أحدهما وباع فى الآخر لماه مق او ا 1 
قول الرحل: حذ هذا للمضاربة على أن تشترى به البز 552 
دفع ألفا مضاربة على أن يشترى بها شيئا سماه فاشترى المضارب غير ذلك وربح 
قول الرجل: حذ هذا مضاربة بالنصف على أن تشترى به الطعام 
دفع إلى رحل ألف درهم فى الدقيق مضاربة 000000 
دفع المال إلى رجحل مضاربة على أن يشترى من فلان ويبيع منه 
دفع ألفاً مضاربة على أن يشترى بها من أهل الكوفة ويبيع ... 
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دفع ألفا مضاربة على أن يشترى بالنقد ويبيع مال 2 
دفع ألفاً مضاربة بالنصف وأمره أن يبيع بالنسيئة 1 
كاثت المضارية مطلقا فخخضصصها رب المال يغد العقذ م م 
الفصل العاشر: فى المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة  4١‏ 
مسألة دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره مضاربة 1 
لم يقل: رب المال اعمل برأيك فدفع المضارب إلى غيره مضاربة 4١‏ 
مق يضمن المشبارت الثاني ؟ ا ا 0 
هل يجب الضمان بمجرد العمل؟ شع ا ا 001 
غصب رجل من المضارب الثانى 16 1 اا 1ك 


كانت المضاربة فاسدة فهل يضمن بدفع المال إلى الثانى ؟ ‏ 4 
دفع إلى رحل دراهم مغصوبة ليعمل بها مضاربة ثم الغاصب 
اشتراها من المغصوب منه 7 11 اا 
أبضع المضارب رجلل حتى يشترى ويبيع فاشترى ذلك الرجل وباع 477 
دفع ألفا مضاربة وقال: اعمل برأيك فماربحت فهو بينى ... 

وبينك نصفين فدفع المضارب إلى الآخر مضاربة بالنصف.. ‏ 475 
شرط المضارب الأول للثانى ثلث الربح اس 056 
شرط الأول للثانى ثلث الربح أو أقل من ذلك أو شرط له ثلثى الربح ‏ 475 
أمر المضارب أن يعمل برأيه فدفعها المضارب إلى الآخر 


مضاربة وقال: مارزق اللّهِ فهو بينى وبينك ف سم 5 
شرط فى المضاربة ثلث الربح لرب المال وثلثه لعبده بشرط العمل 
مع المضارب وثلثه للمضارب 200000000000009 
أمر المضارب أن يعمل برأيه فدفعه المضارب إلى الآخر مضاربة 
وقال للثانى: اعمل برأيك 100000000 
دفع المضارب المال إلى رب المال مضاربة ال 


انعيلك المضازت القاى الغال قتل العمل فى المضارية ‏ م 


الفتاوى التاتارخانية المضاربة ‏ 17> فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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الفصل الحادى عشر: فى المضاربة بالشيء 

تكون على غيرها أمر به أتجوز أم لاتجوز؟ 
اشترى المضارب الجارية بألف درهم جياد ثم نظر إلى الدراهم فإذا هى زيوف 
كان المضارب رب المال يعلمان بكون الدراهم ستوقة أو زيوفا أو ناقصة 
الفصل الثانى عشر: فى نهى رب 
العال الكضا رخن العمل ورقن المزالة 
دفع ألفا مضاربة بالنصف ثم نهى رب المال أن يبيع ويشترى 


الفصل الثالث عشر: فى المضارب يمتنع 

عن التقاضى عن البيع والقبض حتى يجد ربحاً 

باع المضارب مال المضاربة بالنسيئة فهل يجبر على التقاضى والقبض؟ 
كل وكيل بالبيع لايجبر على الاستيفاء ويحيل المؤكل على المشترى 
انفسخت المضاربة وعلى الناس ديون 0 
باع المضارب شيئا من مال المضاربة نسيئة فى غير مصره وأراد 
أن يكون هو المتقاضى وا ف ا ا 
اشترى المضارب بالمال متاعاً ثم قال: أمسكه حتى أجد ربحاً 
كثيراً فأراد رب المال بيعه 1 ز 0 ز 1711111101110( 
لم يعط رب المال ذلك» ولم يكن له حق إمساكه فهل يجبر المضارب على البيع ؟ 
لم يكن فى المال فضل فلا يجبر المضارب على البيع 52008 
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الفتاوى التاتارحانية المضاربة ‏ 578" فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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الفصل الرابع عشر: فى دفع المضارب مال المضاربة 

بضاعة إلى رب المال وفى بيع أحدهما مال المضاربة للآخر 
دفع مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى بها رب المال وباع 
كان رأس المال عرضا وباع رب المال العرض بألفى درهم 
ورأس المال ألف درهم و ا 0 
باع رب المال مال المضاربة من المضارب 9 هظظ5 
رد المضارب مال المضاربة على رب المال» وأمر أن يشترى له ويببع على المضاربة 
اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال 0100000 
الفصل الخامس عشر: فى نفقة المضارب 


استحق المضارب النفقة فهل يستحق الملبوس والمطعوم؟ 
ماينفق المضارب على نفسه فى دواءه وحجامته هل يكون فى مال المضاربة ؟ 
ما أطلق للمضارب من النفقة فذلك بالمعروف 5 
نفقة المضارب فى الكسوة والطعام والفراش وعلف الدابة هل 


أطلأ أو اعتضب أو أكل فاكهة فهل يكون فى مال المضاربة؟ 
خرج المضارب إلى سواد المصر لأحذ ديون فنفقته فى مال المضاربة 
اشترى جارية للوطئع والخدمة فذلك فى ماله خاصة وا 
إذ"استا جر المضارت ابعر كان اللدسو هال المضارية بد 
ربح المضارب فى المال بدئ برأس المال بالنفقة 00-6 
أتفق تن نال المضارية شيفاً عل نفس ه قل أن وشدرى يهاشياً 
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خرج المضارب من مصره إلى السواد لشراء الطعام فما هو الحكم فى نفقته؟ 
للمضارب أهلان بالكوفة وبالبصرة ويريد البصرة فنفقته فى الطريق فى مال المضارية 
دفع المال مضاربة إلى رجحل بالكوفة وللمضارب أهل بالكوفة 
وبالبصره ويريد البصرة فما هو الحكم فى نفقته؟ 21777 
دفع ألفا إلى رجحل مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة 


دفع إلى غلام رب المال للتجارة وشرط أن ينفق من مال نفسه 
أمر المالك بالنفقة على رقيقه ودوابه 0100 
حرج المضارب بالمال إلى مصر لشراء المتاع فلم يشتر شيئاً 
وقد أنفق من المال و لج اي ا 


سافر المضارب بماله ومال المضاربة فما هو حكم النفقة؟.. 
رحجع المسافر إلى مصره فيرد مافضل عنده إلى المضاربة .... 
دفع ألفا مضاربة فاشترى المضارب بها جارية واحتاجت الجارية إلى النفقة 
من ينفق على الجارية؟ فيه اخحتللاف 100000 
كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى عبداً بألفى درهم وأنفق عليه 


أبق عبد المضاربة ورده رجل من مسيرة السفر فالجعل على من يكون؟ 
اشترى المضارب بألف المضاربة وبألف من عنده عبدأ وأنفق عليه 
رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال 000 
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الفصل السادس عشر: فى بيع المضارب مال المضاربة مرابحة 
باع المضارب المتاع مرابحة بعد ماأنفق تدم ا 
شترى متاعا للمضاربة فأنفق عليهم » ثم أراد ضمه إلى الثمن وبيع المتاع مرابحة 
كل مؤنة ونفقة تعارف النجار إلحاقها برأس المال كان للمضارب ضمه إلى رأس المال 

كل مايوجب زيادة فى العين فهو بمعنى رأس المال فيضم إلى رأس المال 
اكترى للمتاع دواباً يضم ذلك إلى رأس المال ا 
دفع ألفا مضاربة فاشترى بها جارية ثم باعها من رب المال 


اشترى المضارب بعشرة فباعه من رب المال بحمسة عشر ثم أراد ببعه مرابحة 


دفع إلى رجحل ألفا وإلى آحر ألفا فربح الثانى ألفا ثم اشترى الأول 


بالألف عبدا فباعه من الآحر بألفين يبيعه الآخر مرابحة 5-5 
استقرض المضارب فاشترى به بأمره ا 
لوباعها مساومة فما هو الحكم؟ 0 
اقرف رنب المال غندا نبال اقباعة من المضازتت بأل 

فهل للمضارب بيعه مرابحة؟ 10 


اشترى المضارب بألف فباعه من رب المال بألفين ثم رب المال 


هاأفا هد ةا واو و و و و و و و و و و .و و6 و6 و6 و6 م 6و6 و6 وه 


باعه من الأحنبى مساومة بغلاثة آلاف طب اسا طن ان ووه واوا 
اتقو المطبارب غبدا بألفيه فو لادرت الما لقنافة رن انان 


هاأها ةد وها و واو و و و و وو و و و و و وو .او و6 6 6و6 6ه 
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الفصل السابع عشر: فى المضارب يشهد 

أنه يشترى لنفسه و كان ذلك بعد الشراء أو وقت الشراء 

دفع المال إلى رجل مضاربة فاشترى بالمال جارية ثم أشهد أنه اشتراها لنفسه 
قول محمد: إنه استراها لنفسه يحتمل وجهين 500 
متى يشتراها ثانيا من بائع الجارية بربح فيجوز شراء المضارب لنفسه 
الفصل الثامن عشر: فى دفع المالين مضاربة على الترادف 
دفع إلى رجحل ألفا مضاربة بالنصف ثم دفع إليه ألفا أعرى 
مضاربة بالنصف فخلط المضارب الألف الأولى بالثانية 2-5 
هذه المسألة فى الحاصل على ثلثة أوجه 52000 
قال للمضارب فى أحد المضاربتين: اعمل فيه برأيك ولم يقل لة فى الأخرى 
خلط أحدهما بالأخر وقد ربح فى المال الأول الذى قال له: اعمل فيه برأيك 
قال للمضارب فى المضاربة الثانية: اعمل فيه برأيك ولم يقل له فى الأولى ذلك 
ودفع ألفاً مضاربة ليعمل فيه برأيه فعمل وربح ألفا فدفع له ألفا 
آخر مضاربة بالثلث ليعمل فيه برأيه 5ب 0 110100 
الفصل التاسع عشر: فى عتق عبد المضاربة 

وفى كتابته وفى دعوة نسب ولد جارية المضاربة 

دفع ألفاً مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبداً فأعتقه المضارب 
دقع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبدا يساوى 
ألفى درهم فأعتقه المضارب 1777705 
اشترى المضارب بخمسمائة من الألف عبداً يساوى ألفين فأعتقه 
صح عتق المضارب ويستوفى رب المال الخمسمائة القائمة فى يد المضارب 
إن كان المضارب مؤسرا فلرب المال خيارات ثلاثة 227 
بيان قول أبى يوسف ومحمد فى مسألة إعتاق المضارب العبد 
دفع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبدين كل 
واحد يساوى ألفا فأعتقهما المضارب جميعا 200 
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الفتاوى التاتارخانية المضاربة /17” فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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وبقى واحد ثم مات الموصى وك ور ري كو كال 51 
العبد والأمة كان بين أثنين فمضى يوم الفطر فما هو الحكم؟ 


يان قول أبى يوسف ومحمد فى مسألة إعتاق المضارب العبد وهو معسر 
إن كان المضارب المعتق موسراً فما هو حكم إعتاقه؟ 

إذا كان للمضارب شركة فى العبدين بقدر الثلث فما هو حكم إعتاقه؟ 
إن كان المضارب معسراً وله فى العبدين شركة بقدر الثلث فمات هو حكم اعتاقه ؟ 
بيان قول أبى يوسفس ومحمد فيما إذا للمضارب شركة فى 
العبدين بقدر الثلث فأعتقهما ا 1 
إن كاذ :رت العال معسيرا كان للنضارب أن عتم العيد 
ف لصوت تنح ور لاما دين رت الخال 20 
اعتق رب المال العبدين نفذ عتقه وللمضارب أن يضمنه قيمته ثلث كل عبد 
أعتق رب المال العبدين متفرقا أحدهما قبل صاحبه فالمسألة على وجهين 
ثم للمضارب خخيارات ثلثة فى العبدين إن كان رب المال موسراً 


العبدين أحدهما قبل صاحبه اتوم لامر كوه الل رد ا د 
أعتق رب المال العبدين أحدهما قبل صاحبه وكان رب المال 


أعتق رب المال العبد الذى قيمته ألف أولاٌ فما هو الحكم؟ 
كات المضارب عبدا أو أمة من المضاربة فالمسآلة على وحهين 
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الفتاوى التاتارحانية المضاربة ‏ 5784" فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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أعتق المضارب عبداً من المضاربة قيمته مثل رأس المال أو أقل 
مضارب معه ألف بالنصف فاشترى جارية قيمتها ألفان فكاتبها المضارب 
اشترى المضارب بألف جاريتين قيمة كل واحدة مثل رأس 


القالهفعال الحو 1500 


دفع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى بها حارية تساوى ألفا 
رطفي المطازت قو لبت ولد يساوى ألننا 000 
اففرى اليطتارنن بالك حارية عبار ى ألفا فولدث ولدا سار 
ألفاء فادعاه المضارب وأكذ به رب المال 21000 
ادعى هذا الولد أجنبى وأبهم الدعوى ثم حدث له فى الجارية شركة بقدر الربع 


رب المال أن يستسعى الجارية فى رأس المال 57ش215ط1 


اشترى المضارب جارية فولدت ولدا قيمة كل واحد مثل رأس 


المال فاعيق المضنارت الولد 5000 


اشترى بألف عبدين قيمة كل واحد مثل رأس المال فأعتقهما المضارب 
اشترى جارية فولدت وليس فى أحدهما فضل فادعاه المضارب 
دفع ألفا مضاربة فاشترى بها جارية تساوى ألفأ فولدت ولدا 


يسا ى ألفا فادعاه رب المال ظ 
و ر 


يفن الولدعيدا إذا قبط رت الها ا«اوحث عل المضا ردنت 
كان ال :الجن وزةغفوون عدا قبمة كز وال الف وراس المال 


ألف فهل ينفذ إعتاق المضارب؟ .... 


الفصل العشرون: فى هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده 


هلاك مال المضاربة قبل التصرف فيه 
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شراء المضارب جارية بألفي درهم ربح فيها ألفا وقيمتها 
ألف فضاعت الألفان قبل أن ينقد البائع 12000 
دفع إلى رجل ألفا مضاربة فاشترى المضارب بها عبداً فلم ينقدها حتى ضاعت 
دفع ألفا مضاربة فاشترى بها عبداً ثم باعه ثم اشترى جارية فلم 


ينقد الثمن حتى ضاع ز[ز ز 2 12 ز0 1 1 1 1 1 ا 1 
شراء المضارب بالألف جارية فضاعت الألف قبل النقد فقال 
رب المال: ضاع قبل شراء الجارية 0 0 10 


شراء المضارب جارية تساوى ألفين بأمة تساوى ألفا فلم يدفع أمة حتى مانت 
شراء المضارب بالألف جارية ولم ينقد امن حتى اششترى عبداً على المضاربة 
هلاك رأس المال قبل الشراء مر د ا 
حرام المتعيا رج الما ولج يلم اللمن توياج ولج نيتام 
المبيع فهلك الثمن المقبوض والمبيع والمال 000 
ماهلك من مال المضاربة فهو من الربح 50000 
شراء المأمور عبداً وقد نقده المؤكل ألفا فدفع إلى البائغ ثم وجدها زيوفا 
الفصل الحادى والعشرون: فى جححود المضارب مال المضاربة 
قال المضارب: لم تدفع إلى شيئا ثم قال: دفعت إلى الفا مضاربة 
أمر بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر 0 
دفع ألفا مضاربة وذكر المضارب انه ربح ألفا فجاء بألفين ثم حجد 
الفصل الثانى والعشرون: فى قسمة الربح 

عمل المضارب فربح ألفا فاقتسما الربح ثم ضاع رأس المال فى 
يد المضارب فبطلت القسمة 00000 000001 
ينآث الحيلة لجو ار القسمة هشظ1ظ1ظ 
ربح ألفى درهم واقنسما الربح ثم ضاع المال كله فى أيديهما 
ولم يقبض رب المال ما أعد لرأس المال 0 


الفتاوى التاتارحانية المضاربة 2 589 فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 
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لم تضع الألف التى أعدت لرأس المال حتى اشترى المضارب 

مالابعد نسنة الري وري كيرا 2100 
عدم صحة قسمة الربح بانفراده 0 
دفع ألفا مضاربة فربح ألفى درهم ثم اقنسما ودفع إلى رب المال رأس ماله .. 
ضاعت الألف التى هى حصة رب المال بعد ماقبضه المضارب لنفسه.. 

الفصل الثالث والعشرون: فى موت المضارب 

مات المضارب والمضاربة دراهم فى يد المضارب وعلى المضارب دين 
مات المضارب ومال المضاربة عروض وهى معروفة يعلم أنها مال المضاربة ... 
إذا كان المضاربة لايعرف بعينه فى يد المضارب وأقر المضارب 


إذا كان لايعرف مال المضاربة إلا بقوله فأقر بأنه مال المضاربة 
دفع ألفا مضاربة فأقر المضارب عند الموت أنه باع بالمال واشترى فربح ألفا 
أقر المضارب فى مرضه أنه ربح ألف درهم ثم مات من غير بيان 
قال المضارب فى مرضه: ربحت ألفا ووصل إلى فضاع كله وكذبه رب المال 
ادعى رجل دينا على الميت وأنكر الوارث ا 0 
دفع ألفا مضاربة فأقر المضارب عند موته أنه ربح ألفا وعليه دين 
كثير يحيط بماله ومال المضاربة والربح دين على فلان ... 
كانت المضاربة غير معروفة ولم يعرف إلابإقراره 0 
الفصل الرابع والعشرون: فى تصرف المضارب مع من لاتقبل شهادته له 
اشترى المضارب ممن لاتقبل شهادته له أو باع منهم فالمسألة على وجهين 
اشترى المضارب من الأجنبى مال المضاربة بما يتغابن الناس فى مثله 
الفصل الخامس والعشرون: فى العيب و حيار الرؤية 

اشترى المضارب بمال المضاربة عبداً ثم طعن المضارب بعيب فى العبد 
دعوى البائع الرضا بالعيب على رب المال وإنكار المضارب 
ماادعئ وأراد الاستحللاف ا ا 
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لايمين للبائع على رب المال ولاعلئ المضاربة على العلم 
ات لدان عيب 0 
اقامة البائع بينة على المضارب أن رب المال رضى بالعيب 
اشترى المضارب بمال المضاربة عبدا رآه رب المال ولم يره المضارب 
اشترى المضارب عبداً معيباً وعلم به رب المال فما هو الحكم؟ 
باع المضارب عينا من مال التجارة وطعن فيه المشترى بعيب بعد القبض 
أخر المضارب الثمن بعيب طعن المشترى بالمشترى من المضاربة 


أحال المشترى المضارب بالثمن على إنسان وقبل المضارب الحوالة 
الفصل السادس والعشرون: فى دفع مال 

الصغير مضاربة وفى أحذ المال مضاربة للصغير 

دفع ألفا مضاربة لابنه وابنه صغير فى عياله على أن يعمل الأب معه 
دفع الأب مال ابنه الصغير مضاربة إلى نفسه 0000000 
دفع المال إلى الصبى مضاربة ا 217 
الفصل السابع والعشرون: فى احتلاف الواقع بين رب 
المال وبين المضارب وإقامة البينة على ما وقع فيه الاحتللاف 
اشترى المضارب عبدا بألف وقال عند القبض: اشتريته على 
المضاربة وكذبه رب المال فالمسالة على أربعة أوجه 5 
شراء المضارب عبداً ثم نقد الثمن من ماله» وقوله: اشتريته 
لتفينتن قال رنب المال: اشتريعه للمضبازية 21000 
اتفق المضارب ورب المال إن لم يحضر للمضارب نية وقت الشراء 
اختلاف المضارب ورب المال فى العمول والخصوص.... 
اختلاف رب المال والمضارب فى الخصوص والعموم 07 
العموم فى المضاربة كما يثبت بالتنصيص يثبت بمقتضى لفظه المضارب 
دعوى رب المال المضاربة فى نوع وقال المضارب ما سميت فى التجارة بعينها 
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اختلاف إحدهما المعير والمستعير فى الخصوص والعموم . 
دعوى أحدهما الإطلاق والعموم والآخر التقييد 522 
أقام رب المال والمضارب بينة والمضارب يدعى العموم... 
اختلاف المضارب رب المال فى مكان عمل المضاربة .... 
دعوى رب المال بالمضاربة فى الحنطة دون ماسواها 
وقال المضارب : ماسميت لى تجارة بعينها 200000 
قال المضارب : شرطت لى نصف الربح وقال رب المال: شرطت لك الثلث 
ادعى رب المال أنه شرط للمضارب ثلث الربح إلا عشرة 

وقال المضارب:شرطت لى ثلث الربح 1111701 
قال رب المال: شرطت لك النصف ولم تربح شيئاء وقال المضارب شرطت لى مائة 

ادعى رب المال الإبضاع والمضارب ادعى المضاربة 5 
قال رب الأرض شرطت لك نصف الخارج وقال المضاربشرطت اقفزة منها 

ادعى المضارب الشرط له ربح مائة درهم وادعى رب المال أنه لم يشترط له شيئا 
قال رب المال : دفعتك بضاعة وقال المضارب: لابل مضاربة بالنصف 
هلك المال فى يد العامل بعد اللاختلااف 000 
قال رب المال: دفعت إليه المال مضاربة بغير تسمية ربح.... 
قال المضارب: دفعت إلي مضاربة وقال رب المال: أحذته 


قال العامل: أحذت منك غصبا وقال رب المال: أمرتك لتعمل به 
قال المضارب: أحذت للمضاربة فضاع قبل العمل وقال رب 
المال: أحذته قرضا 220 
قال المضارب: دفعت إليك رأس المال وقال رب المال: لم أقبض منك شيئا 
قال المضارب: عند الاستحلاف: لم أدفعها إليك ولكنها ضاعت منى 

ختلافهما بعد القسمة فقال المضارب: دفعت رأس المال وأنكر رب المال ذلك 
إذا حلفا انتفى الضمان عن المضارب بحلفه لظ 
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إذا اختلفا قبل قسمة الربح فقال المضارب: دفعت رأس المال 

وهذه الألف ربح فى يدى وقال رب المال : لم أقبض منك شيئا 
اختللاف رب المال والمضارب فى رأس المال والربح 5 
جاء المضارب بثلثة الاف فقال الألف من ذلك رأس المال 
والألف ربح والألف وديعة لط جاه ا اا مق 
قالوب الفال: كان راس الال القيق شرت للف القليك 

وقال المضارب : لابل رأس المال ألف وشرطت لى النصف 
قال المضارب: أعطيتنى ألف درهم زيفا وقال رب المال: أعطيتك جياداً 
إقرار المضارب أن الألف التى على فلان باسمى هى لرب المال 
إقرار الغاصب أن الألف التى باسمه على فلان هى للمغصوب منه 
قال: أمرتك بالبيع والشراء شهراً وقال المضارب: بالإططلاق 
دعوى المضارب شرط نصف الربح فقال رب المال: شرطت 

لك الثلث ثم هلك المال ب 200 
قال المضارب: أخذت هذه الألف قرضا وربحت فيها حمسمائة 

وقال رب المال: دفعت ألفا مضاربة وهذا ربحها 2557 
دفع إلى رجل ألفا مرابحة بالنصف وأشهد عليه فى العلانية أنها قرض 
قال رب المال: كان القرض حقيقة ولم يكن تلجئة وقال 

المضارب : لابل كان تلجئة 1100 1إ171111[[[1ك/ 
شهد شهود القرض أن القرض كان تلجئة والثابت حقيقة هو المضاربة 
دعوى أحد المضاربين شرط نصف الربح لهما وادعى رب المال 


اشترى المضارب غلاماً فادعاه رب المال أنه ابنه 
قال المضارب الألف التى على فلان لرب المال والخمسمائة التى 
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وشراء المضارب بنقد آخر ينوى عن المضاربة 6ه 
دفع إلى رجحل مائة دينار وقال: اعمل بها وبألف من مالك على 
أن الربح بيننا نصفين 0201 0 ات 
شراء المضارب بكل المال سلعة ثم بيعه مااشترى بالدراهم فلم 
يربح فيه وباع مااشترى بالدنانير فربح فيه خمسمائة 4ه 


كانت المضاربة بدراهم بيض فاشترى بدراهم سود ينوى المضاربة ١اأه‏ 
كان رأس المال ألفافهل له أن يشترى بالمكيل والموزون والمعدود؟ ‏ ١١ه‏ 


الفصل التاسع والعشرون: فى جناية عبد المضاربة اه 
اشترى المضارب عبداً فقتل العبد رجحلا حلأ لبجو سي كاله 


ليس لواحد من المضارب ورب المال أن يدفع بدون حضرة صاحبه ١٠١ه‏ 
ليس هذا كالعبد المرهون إذا كانت قيمته أكثر من الدين ؟اه 


اختار رب المال الفداء واخحتار المضارب الدفع م “اده 
فدياه جميعا فهل للمضارب بعد ذلك ان يبيعه؟ ات 
العبد المشترى فى المضاربة جنى جناية حطأ فهل يدفع بغير 

خضرة المضارب ورت المال؟ ل 80 
دعوى أولياء قتيل على العبد المشترى فى المضاربة أنه قتل 

أباهم عمداً وحجود العبد ااا 0 
إقرار العبد بقتل عمد عند القاضى ل رت 
عفا أحد وليي القتيل فالمسألة على ثلثة أوجه 0 0 21000 


كذب المضارب العبد فى الإقرار بالقتل وصدقه رب المال فالمسالة على وجهين ١ه‏ 
اختيار رب المال الفداء وفداءه نصف العبد بنصف الدية ... ١ه‏ 
فضل العبد على رأس المال يوم أقررب المال بالجناية عازه 
اشترى المضارب عبداً فجتى عبده جناية خطأ فهل للمضاربة 
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إن جنى هذا العبد جناية فهل للمضارب الدفع والفداء من مال المضاربة؟ 


اشترى المضارب ببعض الألف عبداً فقتله ربجل عمداً فهل يجب القصاص؟ 
كان عند المضارب عبدان فقتل أحدهما عمدا 0 
دعوى قتل العمد على عبد المضاربة 00 
الفصل الثلاثون: فى المتفرقات 

دفع ألفا مضاربة على أن يشترى به الثياب ويخخيطها بيده على 
أن مارزق اللّه فهو بيننا نصفين ا اي 
كل مادفع المضارب إلى رب المال شيئاً قال: هذا ربح ثم قال: لم اربح 
اشترى المضارب أرضا ثم دفعها مزارعة ا ب 
استأجر المضارب أرضا مزارعة ثم اشترى طعاما ببعض ما[المضاربة فزرعها 
رجل عنده ألف مضاربة فقال المضارب لرب: المال اقرضنيها ففعل فشرى بها 
ربح المضارب مثل رأس المال فقال له رب المال: ادفع إلى 
رأس المال ومابقى لك لمجو سباع او 
دفع ألفا مضاربة وقال: هذه عندك مضاربةشهراً فإذا مضى الشهر فهى قرض 
دف ألفا مضاربة فأقرضها المضارب ثم قبضها وعمل فيها وربح 
دفع ألفا مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيك 355757000 
دفع ألف درهم مضاربة بطبرستان وهى طبرية ثم التقيا ببغداد 
اشترى المضارب عبدا وقبض ولم ينقد الألف ثم باع العبد 
بألفين وقبض الألفين ولم يدفع العبد حتى مات العبد ا 
دفع إلى النساج غزلا يسنجه بالنصف 1 
دفع مال غيره مضاربة 0 
اشترى أحل المضاريين بنضف المال يام ن الاجر واشترى الآخر 
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دفع إلى رجحل ألفا بالنصف وألفا بالثلث فخلطهما 50 
دفع ألفا بالنصف وربح المضارب ألفاً ثم أعطاه ألفا بالثلث على 
أن يعمل برأيه فخلط حمسمائة منها باالأولى فهلك الألف .. 
استأجر رحلا مسانهة ثم دفع المال إليه مضاربة بالنصف ... 
قال المضارب : اشتريت نفسى بهذه الألف التى لفلان 0 
دفع إلى رجل ألفا مضاربة فاشترى بها وبألف من ماله متاعاً ولم يخلطهما 
صارت الألف بعد الربح عند المضارب ثلثة آلاف ثم اشترى 
بثلثة آلاف ثلثة أعبد فلم ينقد المال 5777 
اشترق رت الال عبدا فاتعراه المضارت مله بألف فى يذة 
من المضاربة فضاعت قبل أن ينقدها ا 
دفع ألفا مضارية فاشترى قبل المضارب بها عبد فنهاه رب المال أن يبيع إلا بالتقد 
باع متاع المضاربة ثم اشترى ذلك الدين على المضاربة 
اشترى بألف المضاربة متاعاً وقبض » ولم ينقد الألف حتى هلك فأبرأه البائع 
اشترى بألف المضاربة متاعاً وقبض ولم ينقد الألف ثم باع 
المتاع بألفين وقبض الألفين ولم يدفع المتاع 15117070 
لكوي النطار جاغ اجن بمانة دنا روقمك الفن دزف ليق 
حتى بلغ قيمة الدنانير ألفين اا 
دفع الرحلان ألفا مضاربة ونهيا عن الشركة فانتش ركيس الدراهم 
واختلطا بدراهم المضارب ل 
أمر القاضى بالنفقة بغيبة رب المال ب 1 1007 
مات أحد المضاربين وكان أودع المال صاحبه وذلك معلوم 
مسألة ارتداد المضارب 77000 1# 
دفعت إلى امرأة دوداً لتقوم عليها بنفقتها على أن الفليق بينهما نصفين 
دفع إلى رجل ألفا مضاربة نم شارك المضارب رجلا بدراهم من غير مال المضاربة 
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نزل المضارب خانا ومعه ثلثة نفر فخرج المضارب مع اثنين ثم 
حرج الرابع فهلك بعض أمتعة المضاربة 5000 
قال المضارب: لم تدفع إلى شيئا ثم قال بلى قد دفعت إلى ثم اشترى له 
اشترى المضارب الجارية من رب المال لنفسه 52006 
زوج رب المال جارية المضاربة من المضارب ا 
فسخ رب المال المضاربة ورأس المال عروض 7ش 
أراد رب المال جعل المال مضمونا على المضارب فما هو الحلية فيه؟ 
دفع ألفا مضاربة وأراد الشراء فقال: لاتبعه إلا بكر حنطة فاشتراه 
بكر فقال: ابيع الدراهم بالكل لت ا ا 
أقرض المضارب مال المضاربة ثم قبض وتصرف وربح 
كان المضاربة من أجناس ثلثة أو أكثر وقيمة كل جنس قدر رأس المال 
دفع ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها جارية 


اعباس ردان 0 
دفع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية قيمتها 
ألف ولم ينقد الثمن ا 000 


دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً فقال رب المال: هذا ابنى 
اشترى المضارب جارية ثم استولدها 23701700001 
اشترى رب المال عبد بخمسمائة ثم باعه من المضارب بألف 

يبيع المضارب مرابحة بخمسماثة اح قاع ع 186 ل ع عع لدعم ع ب ع 266 
دفع إلى عبده مال المضاربة والعبد المأذون له فى التجارة فاشترى نفسه بالمضاربة 
إعطاء عشرة دنانير لشراء برد وبيعه بسمر قند والربح كله للمأمور 

مات المضارب ولم يوحد مال المضاربة فى التركة 20 
كل من كان المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولاتعرف 


استهلك المضارب فأراد أن يشترى به شيئا من ضمانه على المضاربة 


:5ه 
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الفتاوى التاتارحانية المضاربة ‏ #84" فهرس مسائل المجلد الخامس عشر 


2- دعو المطتازت أن العيد الذئ: اشهراة ابنه ل لاأهة 
هه دعول المسلم دار الحرب» ودفع الحربى له مالا مضاربة بربح مائة ‏ هلاه 
اشترى المضارب متاعاً فأراد رب المال بيعه وأبى المضارب ذلك هاه 
1 احختلاف رب المال والمضارب فقال رب المال: سمعت بأنك 

حفت بأربعين عذداً فقال المضارب:هى مائتان وخمسون, 6ه 
باع المضارب دار المضاربة ورب المال شفيعها اه 
848 أجنبى اشترائ دارا بجنب دار المضاربة فللمضارب أن يأخذها للمضاربة بالشفعة ‏ 8ه 
”335 استأجرأجيرا كل شهر بعشرة ليبيع ويشترى ثم دفعه المستأجر دراهم فالمضارية فاسدة ‏ اه 
05 سشترى المضارب دارا فلرب المال أن يأخذها بالشفعة بدارله أحرى ‏ ااه 
05 دفع رجحل إلى آخر مضاربة وشرط إن اشترى به الحنطة فله 


نصف الربح وإن اشترى به الدقيق فله ثلث الربح م ع ا م ااه 

عب مم اشترى ببعض المال فى السفر وبالبعض فى المصر فالربح باعتبار ماشرط . . /لهه 

4 ستة رحال يملكون دفع المال مضاربة “50 

65 أربعة أشياء ينتقض بها عقد المضاربة 6 

5 إن كان المضارب مرتدا فالمضاربة على حالها ع رةه 
تم المجلد الخامس عشر ويأتى بعده 


المجلد السادس عشر أوله كتاب الوديعة 


